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المقالات الغرية 2 تحقيق المباحث الأصولية. 

الميرزا محمد صادق أقا التبريزي تكس . 

: الل اا الشيخ ياسُم مجيد الساهدى: 
مركز المرتضى لإحياء التراث والبحوث الإسلامية. 

المطبعة: اما ا 0ن داز الكفيل للطباعة والتشن والتوزيم: 
الطبعة: مودي اموق كو ما اموا وا نه اميق واب لجا ام لو مشا و اد ل 
عدد النسخ: م مط وا لوا اام نظ ولت اسه الل تراه موا ناوي الحا لما لو و و 
تاريخ الطبع: ما اللو وا ادام 


17 ناا فت ١‏ اد ب ل 3 
هه سر حر ار حا ا لس در 01 
بحس 1 0 >7 0 
ور ا ل 
اننا 
مم مرت هه ا ا مر 


ا ف 


توزيع 
دان ا كر تي شد 
العراق- النجف الأشرف- نهاية شارع الرسول- موبايل 1193474 الال - ١/1ؤلالا١/7//8041‏ 


صندوق البريد: 516 النجف الأشرف/ 22115620122©21122111563072.018 :128311- 





مقدمة المركز 


الحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وآله الطاهرين 

تفتخر الأمم وتعتز بالعظماء من علمائها ومفكريها الذين كرسوا حياتهم للنهوض 
بالأمة في مجال العلم والعمل والجهاد. 

والمؤسسة العلمية الشيّعية على طول تاريخها انجبت علاء افذاذا تركوا بصم|تهم 
العلمية الواضحة من خلال مؤلفاتهم وكتبهم ورسائلهم في مجاللات شتى والتي 
ملأت المكتبات وما زال طلبة الحوزة يتداولونها بالبحث والدراسة. 

ورغم ما نجده اليوم من هذا التراث الضخم إلا إننا نرى في المقابل تراثا مهما 
وليس بالقليل لم ير النور الحد الآن وما زال قابعا في رفوف المكتبات والأقراص 
بالحلة الجديدة يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد. فضلا عن مراعاة الأولوية في 
اختيار الكتب. 


ولذا وجدنا من المناسب أن يتحمل مركز المرتضى جزءا من هذه المسؤولية ويخرج 
إلى النور ما يتمكن من إخراجه. 


ولما كان لعلم الأصول الدور المهم في عملية استنباط المسائل الفقهية وقع 
الاختيار على كتاب المقاللات الغرية للميرزا محمد صادق التبريزي قدس الله نفسه 


الزكية - وهو من الكتب الأصولية- وارتأى المركز أن يتبناه. 

ومهمة جناب الشيخ باسم مجيد الساعدي الذي تصدى لتحقيقه وبمساعدة 
كادر المركز كان هذ النتاج. 

نسأل الله تعالى أن يتقبل مناء وأن يوفقنا لمزيد من العمل والإنتاج خدمة لمذهبنا 
ووفاء لعلماثنا... 


مركز المرتضى إحياء التراث 
والبحوث الإسلامية 
النجف الأشرف /5717 ١‏ 


مقدمة التحقيق 


الحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على محمد وآله النجباء» والعن اللهم 
أعدائهم أبدا. 
وبعد: 


سنَة العلوم والفنون أنْ تبدأ بأفكار بسيطة ثم تنمو وتتطور على أيدي العلماء 
حتى تصل إلى ذروة مجدها وكال قواعدهاء ولم يتخلّف أصول الفقه عن هذا 
السّنةء فقد كانت بداية نشأته عبارة عن أحاديث أئمة آل البيت صلوات الله عليهم 
التي علموها لشيعتهم وأصحابهم» فتجدهم صلوات الله عليهم تارة يُعلّمون 
ويدربون شيعتهم على استنباط الحكم الشرعي من مظانه» وأخرى يملون الخطوط 
العريضة للقواعد الأصولية» كالبراءة الشرعية» وقاعدة الطهارة» وقاعدة الحلء 
وقاعدة اليد وقاعدة سوق المسلمين» وعلاج الخبرين المتعارضين وغير ذلك 
حتى ألف بعض العلاء كتباً أصولية على غرار الكتب الأصولية المتداولة» ولكن 
مستندة إلى الروايات المأخوذة عن الأئمةل. أمثال: 

- الأصول الأصيلة المستفادة من الكتاب وَالسُنَة للمحدث محمد بن مرتضى 

- الأصول المهمة في أصول الأفية المسوية الجليل محمد بن الحسن ال حر 


.75 :١ةرسيملا انظر: الموسوعة الفقهية‎ )١( 


م م ا وام الج و3 العقا لات الكرية 
العاملي «المتوفى 5 )١١١‏ مشتمل على القواعد الكلية المنصوصة في الأصلين - أي 
أصول الفقه وأصول الدين - والفقه والطب والنوادر. 

- الأصول الأصيلة والقواعد المستنبطة من الآيات والأخبار المروية» للسيّد 
عبد الله بن محمد رضا شبّر «المتوق747١)‏ جمع فيه المهمات من المسائل الأصولية 

- أصول آل الرسول, وهو في استخراج أبواب أصول الفقه من روايات أهل 
البيت2. للسيد ميرزا محمد هاشم الخوانساري «المتوفى .)17١1/‏ 

وعند ملاحظة هذه الكتب يجد القارئ أن كثيراً من القواعد الأصولية قد ورد 
فيها نصوص من أتمة أهل البيت0982". 

من ثم تطور علم أصول الفقه على مرّ السنين» في كل عصر تجد من العلماء من 
شمّر عن ساعديه ولون القراطيس بثار أفكاره. فتارة تجد رسالة مختصرة. وأخرى 
ومنقح للأفكار والنظريات الأصولية» حتى غدت البذرة التي زرعها آل بيت 
العصمة صلوات الله عليهم في عقول كافلي أيتامهم شجرة تسر الناظرين وتغيض 
الحاقدين. وما زالت بنمو مطرّد برعاية ولي الله الحجة بن الحسن نإف و ستستمر 
إن شاء الله أمانة في أعناق العلماء حتى يتسلّمها الإمام الغائب صلوات الله عليه 
وعجل فرجه. 

وبها ان المحققين والمؤلفين قد أشبعوا البحث عن الجوانب الفنية لعلم الأصول 
من تعريفه. وموضوعه. وتأريخه. وغيرها من النكات والدقائتق العلمية والفنية 
فالأنسب الاقتصار على ذكر أهم علماء الأصول وكتبهم عبر العصورء ثم ليّ عنان 
القلم إلى بيان بعض أحوال كتاب المقالات الغرية ومصنفه تقل . 


.55 :١ةرسيملا انظر: الموسوعة الفقهية‎ )١( 


فهرس لأسماء بعض العلماء تمن صنف في الأصول 


-١‏ هشام بن الحكم. أبو ميد مولى كندة» وكان يتل بق شيبان بالكوفة. 
انتقل إلى بغداد سنة ١49١‏ ) ويقال: إنه في هذه السنة مات. وهو تمن تشرف بصحبة 
الإمامين الصادق والكاظم صلوات الله عليهماء ومن كتبه اكتب الألفاظ)”". 


. 477 انظر: فهرست أسماء مصنفي الشيعة «رجال النجاشي):‎ )١( 

وكتاب هشام رضوان ات عله شر دلي عل أن الشيعة الإمامية هم أصحاب السبق في 
التصنيف في علم أصول الفقه؛ لأن من ادعى غير ذلك قال: بأن الشافعي هو من صنف أولآً» 
لكن فاتهم بأنه توفي بعد سنة ٠١5‏ [انظر: تقريب التهذيب1: 07]» نعم بعضهم قال: بأن 
هشاماً رضوان الله عليه لم يألفا كتاباً مستقلاء بل كان كتابه عبارة عن أمالي أئمة آل البيت 
صلوات الله عليهم» وأيضاً غير مستوعب لمباحث الأصولء بل هو في مسائل معيّنة. 

وهذا الكلام يرد بعينه على الشافعي حيث أنه كان مكمّلاً لما توصل له أسلافه؛ ولم يكن 
مبدعاً. وأيضاً أن كتابه مجموعة من الأمالي التي ألقاها في مجالس متعددة ى) يشهد على ذاك 
عبارة «قال الشافعي) التي وردت في كثير من أبواب وفصول كتابه» وهو ما توصل له محقق 
الرسالة «أحمد شاكر)؛ وأيضاً «لم تكن المواضيع يع المطروحة في «الرّسالة) أبحاثاً مستقلة -ئا هو 
الشائع في التصانيف الأصولية في الأدوار اللاحقة- وإِنّما طرح الشافعي أبحاثه في إطار الكتاب 
والسَّنة» ويتضح لنا حقيقة أسلوبه بملاحظة عناوين الأبواب في «الرّسالة) مثل: 

«باب ما نزل من الكتاب عاماً يراد به العام ويدخله الخصوص». و(باب ما أنزل من الكتاب 
عام الظاهر وهو يجمع العام والخاص) و(باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله 
الخاص) وغيرها. 

واخيراً: لم يكن كتاب الرسالة كتاباً أصولياً -على رغم مما اشتهر- إنما هو «مجموعة خليطة 
من مباخت في علم الأصول وغيزة وليس فيهاغلبة للمباحث الأصولية عل غيرهاء مثلاً يمكن 
أن نقرأ هذه العناوين فيها : 

«باب فرض الله طاعة رسوله مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها). واباب ما أمر الله من 
طاعة رسوله)» و(باب ما أبان لخلقه من فرضه على رسوله اتّباع ما أوحى إليه وما شهد له به 
من اتّباع ما أمر به ومن هداه وإنه هادٍ لمن اتبعه»» واباب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم 
السّنة على من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية». واباب الفرائض التي أنزله 


الت ا م يها المقا لاك الفرية 


7- أبو محمد يونس بن عبد الرحمن مول علي بن يقطين بن موسىء مولى 
بني أسدء ولد في أيام هشام بن عبد الملك» وتشرف برؤية الإمام الصادق جعفر 
بن محمد صلوات الله عليههما بين الصفا والمروة» ولم يرو عنه» وروى عن الإمام 
الكاظم موسى بن جعفر وابنه الإمام الرضا علي بن موسى صلوات الله عليهم. 
وكان الإمام الرضا صلوات الله عليه يشير إليه في العلم والفتياء له ١كتاب‏ علل 
الحديث”"؛ وهو قريب من باب التعادل والترجيح في الكتب الأصولية”"» توفي 


,0( 7١8 سنة‎ 


"- أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي» ابن أخت أبي سهل بن نوبخت. له 
في أصول الفقه اكتاب حجية الأخبار أو - كما أسماه النجاشي - في خبر الواحد 
والعمل به)» وكتاب (المخصوص والعموم””'؛ المتوفي (حدود لفرنفة 

4 - إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت ”» كان شيخ المتكلمين 


الله نصاً)» و«الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها. و«جمل الفرائض». وافي الرّكاة). 
و«في الحجا وافي العدد)» وافي محرمات النساء»» وافي محرمات الطعام)ء وغيرها من العناوين» 
وفي الحقيقة يمكن عدّ «الرسالة») خليطاً من أبحاث امورل وكلامية» وفروع فقهية» وآايات 
الأحكام وتفسيرها». راجع مقدمة تحقيق كتاب العدّة في أصول الفقه لشيخ الطائفة دمل صفحة 
65 عنوان دور الشيعة تأسيس علم أصول الفقه. تحقيق الشيخ محمد رضا الأنصاري القمي. 

.4 147 انظر: فهرست أسماء مصنفي الشيعة (رجال النجاشي):‎ )١( 

(؟) انظر: موسوعة طبقات الفقهاء١: .517١‏ ْ 

(؟) خلاصة الأقوال: 795. 

(؟) انظر: الذريعة؟: ٠/ال‏ و/ا:79/51١.‏ 

(6) انظر: الذريعة 5: 5606. 

() نوبخت بضم النون وسكون الواو وفتح الباء وسكون الخاء لفظ فارسي مركب من كلمتين 
«نوا أي الجديد «وبخت) أي الحظ فلا استعملته العرب ضموا النون لمناسبة الواو وقد ينطقونه 
بالفتح على الأصل وقد يقلبون الواوياء يقولون نيبخت كم قالوا في نوروز نيروز . وآل نوبخت 
طائفة كبيرة خرج منها جماعات كثيرة من العلماء والأدباء والمنجمين والفلاسفة والمتكلمين 
والكتاب والحكام والأمراء وكانت لهم مكانة وتقدم في دولة بنى العباس وأصلهم من الفرس» 


من أصحابنا وغيرهم, له «كتاب المخصوص والعموم والأسماء والاحكام)'" 
و(كتاب في نقض الاجتهاد بالرأي)”"» أو (إبطال القياس) توفي سنة (0"0111". 


- الحسن بن علي بن أبي عقيل أبو محمد العماني الحذاء «المعاصر للكليني 
المتوفي سنة 7/0 "اه)»» وهو أول من هذب الفقه واستعمل النظرء وفتق البحث 
عن الأصول والفروع في ابتداء الغيبة الكبرى”؟» له كتاب «المتمسك بحبل آل 
الزسول) وهو كنا تقول الشيخ في المهرسبت: في الفقه وغيرة "وقد تقل .اراءه 
العلامة في «مختلف الشيعة) في جميع أبواب الفقه. وهذا يكشف عن أن الكتاب 
المذكور كُتِبَ على أساس الاستنباط ورد الفروع إلى الأصولء والخروج عن دائرة 
ألفاظ الحديث, عملاً بقول الصادق24: علينا إلقاء الأصول إليكم؛ وعليكم 
التفريع”". 

5- أبو علي محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكاني" المتوفي سنة )7١‏ هو 


وأول من أسلم منهم جدهم نوبخت الذي ينسبون إليه وهو من عشيرة كيوبن كودرز. الكنى 
والألقاب١:‏ 46. 

)١(‏ انظر: فهرست أسماء مصنفي الشيعة «رجال النجاشي): 77. وقد جاء في المقدمة من موسوعة 
طبقات الفقهاء١:‏ 417 بان لعل كتابين في الأصول اكتاب الخصوص والعموم) و( كتاب 
الأسماء والاحكام) لا انبها كتاب واحد. 

() انظر: الموسوعة الفقهية الميسرة١:‏ /ا0. 

(") انظر: موسوعة طبقات الفقهاء١:‏ 47. 

(؟) انظر: الفوائد الرجالية؟: ١١؟.‏ 

(6) الفهرست: /ا١٠.‏ 

(1) تذكرة الأعيان: 207٠١‏ والحديث نقله عن السرائر قسم المستطرفات: /ا/ا4 في ما أورده من جامع 
البزنطي. غير إنا بعد مراجعة المصدر وجدنا لفظ الحديث المروي عن الصادق صلوات الله عليه 
هو دعن هشام بن سالم» عن أبي عبد اللهلل. قال: (إنما علينا أن نلقي إليكم الأصولء وعليكم 
أن تفرعوا», وما أثبت في تذكرة الأعيان فهو عن الرضا صلوات الله عليه. انظر: مستطرفات 
السرائر «باب النوادر) مستطرفات جامع البزنطي: /91. حديث رقم 0317 و77. 

(0) وإِنّها قيل له الإسكاني منسوب إلى إسكاف. وهي مدينة النهروانات. وبنو الجنيد متقدموها 


فد مامد ال بكم ا جا العم قات و 0 لوا ممم ريت المقالات الغرية 


عمن اقتفى خطى ابن أبي عقيل في استعمال النظر في الفقه والبحث عن الفروع 
والأصول والفروع في ابتداء الغيبة الكبرى”". له: «الأفهام لأصول الاحكام)؛ وقد 
تعرض طلله في كتبه الفقهية للمسائل الأصولية كما في «تهذيب الشيعة لأحكام 
الشريعة)» وكان يستدل في بعضها بطرق الإمامية وطرق مخالفيهو'". 


ا- الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام بن جابر بن النعمان 
بن سعيد بن جبير -التابعي المعروف-. المولد يوم ١١‏ من ذي القعدة سنة 2*5 
والمتوف مهنئعنه ليلة الجمعة في شهر رمضان سنة ١‏ 5 ”". له رسالة جامعة مختصرة 
سماها «التذكرة بأصول الفقه»» غير أن الدهر اعدمها ولم يصلنا منها إلا مختصرها 
الذي حفظه تلميذه الشيخ محمد بن علي بن عثمان الكراجكي الطرابلسي (المتوق 
في شهر ربيع الآخر سنة49 4)”'» في كتابه (كنز الفوائد)””»» وطبعت بصورة مستقلة 
أبضا0 , 


قديراً من أيَامم كسرى. وحين ملك المسلمون العراق في أيَام عمر بن الخطاب فأقرهم عمر على 
تقدّم المواضع والجنيد هو الذي عمل الشاذروان على النهروانات في أيام كسرى... والمدينة 
يقال لها إسكاف بني الجنيد» السرائر؟: .١١0‏ 

.7١١ انظر: الفوائد الرجالية؟:‎ )١( 

(؟) انظر: الذريعةة: .60٠١١‏ 

() انظر: فهرست أسماء مصنفي الشيعة (رجال النجاشي): 799. 

(5) انظر: تعليقة أمل الآمل: 7/8/4. ْ 

(5) يشرع القاضي الكراجكي تن بإدراج ما اختصره في كتابه اكنز الفوائد) قائلًا في ص 187: 
«امختصر التذكرة بأصول الفقه) استخرجته لبعض الأخوان من كتاب شيخنا المفيد أبي عبد الله 
محمد بن محمد بن النعمان رضى الله عنه وقدس سره'». إلى أن يقول في ص 454 :١‏ «وقد أثبت 
لك-أيدك الله- جهل ما سألت ف إثباتهء وأوردتة عرداً من حججه ودلالته ليكون تذكرة لك 
بالمعتقد -كما ذكرت- ولم أتعد فيه مضمون كتاب شيخنا المفيد حلم حسبها طلبت والحمد 
لله أهل الجود والإفضال وصلاته على سيدنا محمد رسوله المنقذ ببدايته من الضلال وعلى آله 
الطاهرين أولي الرفعة والجلال». 

(6) انظر: الموسوعة الفقّهية الميسرة١:‏ 80. 


4- الشريف المرتضى علم الهدى السيّد أبو القاسم علي بن أبي أحمد الحسين بن 
موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن على بن أبي طالب صلوات الله عليهم, «المولود في رجب سنة 7004 
والمتوفى في شهر ربيع الأول سنة2"70575» من كتبه في علم أصول الفقه: 

كتاب «الذريعة إلى أصول الشريعة)» و(مسائل الخلاف في الأصول) وهو غير 
تام ىا قال الشيخ”". و«رسالة في طريقة الاستدلال)» وكتاب «المنع من العمل 
بأخبار الآحاد) وتعرف ب«المسائل التبانية)”"'» ورسالة أخر ى ١في‏ المنع من العمل 
بخير الواحد) 2). 

9- سَلار بن عبد العزيز الدَيلَمِيء أبو يَعلَ قدس الله روحهء «المتوى في صفر 
سنة 54 05*©» له «التقريب في أصول الفقه)0. 

-٠١‏ شيخ الطائفة الطومي محمد بن الحسن بن علي» أبو جعفرء «المولود في 
شهر رمضان سنة 7805, والمتوفى ليلة الإثنين 77 من المحرم سنة 2057٠9‏ له 
كتاب «العدة في أصول الفقه)". 


-١‏ السيّد حمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلبيء أبو المكارم» «المتوفى سنة 


(١)انظر:‏ الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة: 50/8. 

(1) انظر: الفهرست: .١515‏ 

(") وهي أجوبة الشيخ الفاضل محمد بن عبد الملك التبان فيا عمله في انتصار حجية الأخبار 
تشتمل على عشرة فصول قد بسط السيّد القول فيهاء انظر: الفوائد الرجالية7: ١44‏ . 

(5) الفوائد الرجالية": 5 .١8‏ 

(6) وفيل إنه توفى 7 شهر رمضان سنة 77 5» وقبره في قرية خسرو شاه من قرى تبريزء انظر: الكنى 
والألقاب؟: 778. 

.١51/ انظر: الخلاصة:‎ )١( 

(0) انظر: الخلاصة: 7859. 

() انظر: فهرست أسماء مصنفي الشيعة «رجال النجاشي): ٠77‏ 4. 


15 لماي ري امو ا مي لاله ته اما نلعا انق الفقالات الخرية 


6 له: (غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع”". 

- الشيخ سديد الدين محمود بن على بن الحسن الحمصي الرازيء «المتوى 
بعد سنة0817”"» له: «المصادر في أصول الفقه)» و«التبيين والتنقيح في التحسين 
والتقبيح)”". 

- المحقق نجم الدين جعفر بن الحسن بن أبي زكريا الحذلي الحلي» أبو القاسم 
«المولود سنة ١ ١‏ والمتوفى سنة 00115 من كتبه في الأصول: «المعارج في أصول 
الفقه). و(: بح الوصيول إل تحرقة علم الأصول9؟. 

4- العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن علي بن المطهرء أبو منصور الحلي. 
«المولد سنة/14» والمتوفى ليلة السبت ١١‏ المحرم 777). من كتبه الأصولية: 
«نهاية الوصول إلى علم الأصول».؛ و(تبذيب الوصول لعل لاصوا و١مبادئ‏ 
الوصول إلى علم الأصول».؛ و«نهج الوصول إلى علم الأصول»؛ و«منتهى الوصول 
إلى علمي الأصول». واغاية الوصول». و(إيضا اح السبل في شرح مختصر منتهى 
السؤرنا و ارق علي عوك والة را وهو حب تر الأ لاب 
الحاجب. و(النكت البديعة في تحرير الذريعة)”". 

6- عميد الدين عبد المطلب بن أبي الفوارس بن محمد بن علي بن محمد 
الأعرجى الحسيني ابن أخت العلآمة الحلّ المتوق سنة4 017/0» له في الأصول امنية 
اللسيا ف شرح التهذيب)”". 

7- السيّد ضياء الدين عبد الله بن أبي الفوارس بن محمد بن علي بن محمد 
الأعرجي ا حسيني ا أعيك العلامة الحلٍء (كان حا سئة ٠‏ /» له في الأصول 
(١)انظر:‏ الكنى والألقاب١:‏ 7199. 
(4>) انظر: الذريعة .7١/8:7‏ 
(*) انظر: فهرست منتجب الدين: .٠١/‏ 
() انظر: موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمة)١:‏ 471. 

(0) انظر: الفوائد الرجالية؟: /7601. 
() انظر: موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمة)١:‏ 8777 . 


دع عل كتانب تيتيي الأصرل اله وأسزاة (التقوق: فى تيذيبالأميو لوقام 
الشهيد بالجمع بين شرحي السيّد عميد الدين وأخية المترجم له وأسماه جامع 
البين» الجامع بين شرحي الأخوين”". 

-١١‏ فخر المحققين» أبو طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن المظطهر الحل. 
«المولود ليلة ٠‏ جمادى الأولى١‏ سنة 587. والمتوفى ليلة ١0‏ حمادى الآخرة اذ 
١20؛»‏ من كتبه في الأصول: «شرح تهذيب الأصول الموسوم بغاية السؤل). 
واشرح مبادئ الأصول)”". 

4- الشيخ الحسن ابن الشهيد الثاني زين الدين بن علي بن أحمد الشامي 
العاملٍ الجبعيء «المتوفى سنة ٠١١١‏ له معالم الدين في أصول الفقه وهو مقدمة 
لكتابة ١معالم‏ الدين وملاذ المجتهدين) ". 

4- الفاضل التوني» المولى عبد الله بن محمد التوني”؛) والشروئ*) «المتوق 
سنة )1١7/١‏ له في الأصول: «الوافية في أصول الفقه)0". 

٠‏ السيّد حسين بن محمد الخوانساريء «المتوى سنة ,.23١9‏ له «مشارق 
الشموس في شرح الدروس) وهو يشتمل على أغلب القواعد الأصولية والضوابط 
الاجتهادية. طرح فيه أفكاراً أصولية بلون فلسفي””". 

ةيشاح١ من كتبه في الأصول:‎ »)٠١9/ المتوفى‎ ١ محمد بن الحسن الشيرواني‎ -١ 


(١)انظر:‏ موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمة)١:‏ 177 . 

(؟) انظر: الكنى والألقاب": 17. 

(7) انظر: الفوائد الرجالية؟: .١96‏ 

(5) التوني بضم التاء المثناة ثم الواو الساكنة نسبة إلى تون وهي بلدة من بلاد قهستان بخراسان. وبها 
قلعة لملاحدة الإساعيلية» الكنى والألقاب1717/:7. 

(5) البشروي نسبة إلى بشرويه وهي قرية من أعمال تون المصدر نفسه. 

(1) انظر: الكنى والألقاب1117/:7. 

(/) انظر: موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمة)١:‏ 859. 


كل عم ا 4ت المقالات الغرية 


على شرح المختصر للعضدي"'". 

- جمال الدين محمد بن الحسين الخوانساري 'المتوفى سنة ١١7١‏ أو ,)١١70‏ 
له: اتعليقة على شرح مختصر الأصول للعضدي)". 

717- الأستاذ الأكبرء الوحيد البهبهاني محمد باقر بن محمد أكمل البهبهان 
الأصفهانيء «المولود سنة »١١١14‏ والمتوق سنة 237١5‏ له في الأصول: «رسائل 
أصولية»» و«الفوائد الأصولية القديمة والجديدة)"". 

4- الشيخ جعفر بن خضر بن يحيى بن سيف الدين الجناجي النجفيء 
كاشف الغطاءء. «المولود سنة »١١57‏ والمتوفى سنة »91١1711/‏ له في الأصول: 
(غاية المأمول في علم الأصول)”". 

0- السيّد محسن بن الحسن بن مرتضى: الكاظمي الأعرجي 'المولود سنة 
والمتوفى سنة 17717 ). له (المحصول في علم الأصول)”". 

75- محمد جواد العاملى الحسينى الشقرائى النجفى«المولود سنة 21١‏ 
والمتوق نئنة له (حاشية على تهذيب الأصول)0, و«شرح الوافية في 
أصول الفقه)» (رسالة في أصل البراءة)9». 

17- الشيخ أبو القاسم بن حسن القمي الشفتي الجيلاني» (المولود سنة ؟895١١.‏ 


(١)انظر:‏ موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمة)١:‏ 479. 
(؟) انظر: المصدر نفسه. 

(") انظر: فهرس التراث7: 46. 

(؟) انظر: فهرس التراث7: 5 .٠١‏ 

(0) انظر: معجم المؤلفين"7: 14. 

(1) انظر: فهرس التراث7: ٠١5‏ . 

(0) انظر: المصدر نفسه: /ا١١.‏ 

(5) انظر: معجم المؤلفين9: 157. 

(4) انظر: موسوعة طبقات الفقهاء7١:‏ 6557. 


والمتوفى سنة )١1771‏ من كتبه (القوانين المحكمة في الأصول)0". 

8- السيّد على بن محمد بن على الطباطبائى «المولود سئة ١71١1ه»‏ والمتوق 
سنة 111) له في الأصول: (رسالة في الإجماع والاستصحاب) واتعليقة على معام 
الدين»» و(تعليقة على مبادئ الوصول إلى علم الأصول”". 

4- السيّد صدر الدين محمد بن صالح بن محمد بن شرف الدين إبراهيم 
بن زين العابدين الموسويء العاملى الكاظميء الأصفهانيء «المولود سنة »1١197‏ 
والمتو سنة 21774 من كتبه «القسطاس المستقيم في أصول الفقه)» وارسالة في 
حجّية الظن)". 

-٠‏ الشيخ محمد تقي بن عبد الرحيم الطهراني الأصفهاني «المتوفى يوم الجمعة 
منتصف شوال 13١5/8‏ له هداية المسترشدين في شرح معالم الدين”". 

١‏ السيد عبد الفتاح بن علي الحسيني المراغيء «المتوفى .»13١6٠١‏ له (عناوين 
الأصول)". 

؟- محمد حسين بن عبد الرحيم الأصفهاني الطهراني الخائري» أخو صاحب 
هداية المسترشدينء «المتوفى سئة »)١155‏ له «الفصول الغروية في الأصول 
الفقهية)0"'. 

7- الشيخ الجليل محمد شريف الآملي المازندراني المعروف بشريف العلماء 
«المتوفى سنة 17155)» له رسالة «جواز أمر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط)”". 


(١)انظر:‏ فهرس التراث؟: .٠١9‏ 

() انظر: موسوعة طبقات الفقهاء «المقدمة)١: .5141١‏ 
(©) انظر: موسوعة طبقات الفقهاء7١571/:1.‏ 
(:)انظر: فهرس التراث7: .١78‏ 

(0) انظر: المصدر نفسه: .١179‏ 

. ١71١ انظر: المصدر نفسه:‎ )١( 

(0) انظر: موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمة)١:‏ 417. 


04" ا ع د و روم تكد العقالات الغرية 


5 الشيخ الأعظم مرتضى بن محمد أمين الدزفولي الأنصاري «المولود سنة 
65,», والمتوفى سنة ١74١‏ ». له: (فرائد الأصول”'": و(الحاشية على استصحاب 
القوانين). 

0- السيد محمد حسن بن محمود بن إساعيل الحسينىء, المجدد الشيرازي 
المولود سنة 1175 والمتوفى سنة 11017). له: ارسالة في اجتماع الأمر والنهي»» 
و«تلخيص إفادات أستاذه الأنصاري).؛ و(رسالة في المشتق)”". 

5* السيّد محمد حسين الشهرستاني «المولود سنة »١706‏ والمتوق سنة 
06 له اغاية المأمول في علم الأصول؛»؛ وهو تقريرات أستاذه الأردكاني””". 

/33- الميرزا محمد هاشم بن الميرزا زين العابدين بن جعفر بن حسين بن جعفر 
الكبير الموسوي الخوانساري الأصفهاني المعروف بجهارسوقي ١المتوفى‏ سنة 
2» له «مجموعة مجمع الفوائد ومخزن الفرائد). 

الشيخ محمد هادي بن محمد أمين الطهراني النجفي «المتوفى ليلة الأربعاء 
٠‏ شوال .)17١‏ له: «الإتقان في أصول الفقه)» و«الأصول الحديثة في مباحث 
الألفاظ)؛ «محجة العلماء في أصول الفقه)9). 

9 المحقق الكبير الشيخ محمد كاظم الخراساني «المولود سنة 1108 المتوفى 
سنة 217279 له ١كفاية‏ الأصول)". 

»)١10 ١ والمتوى سنة‎ 2١7175 الميرزا محمد صادق التبريزي «المولود سنة‎ - ٠ 
له ارسالة في المشتقات»» و«المقالات الغرية في المباحث الأصولية) وهو الكتاب‎ 
الذي نقدم له.‎ 


()انظر: المصدر نفسه:؟ 5. 

(0) انظر: موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمة»)١:‏ 4417. 
(؟) انظر: فهرس التراث7: 7176 . 

(5) انظر: المصدر نفسه: 579 

(6) انظر: موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمة)١:‏ 50 54. 


ترجمة العلامة الميرزا صادق التبريزي تفل ون 


ترجمة العلامة الميرزا صادق التبريزي تفل 


هو الشيخ الميرزا محمد صادق آقا بن المولى ميرزا محمد الملقب ببالا مجتهد ابن 
المولى محمد على المجتهد القره داغى التبريزي”". والقره داغى نسبة إلى ناحية في 


0020 
ا 


كان مولدهققل في تبريز سنة 17174 للهجرة الشريفة ونشأ بهاء وقرأ على 
والده -العلامة الجليل- المبادئ» وأتقن مقدمات العلوم””» وكانتدٌ إنساناً 
هويا ا تابضي الأعضاء بيك اقلق والكلق ووالعكررق سكي خلياء كزيراء 
وقوراء قوي القلب» صبوراً في الشدائد والملمات. متصلباً في الدين» عالماً فاضلاً» 
صاحب ذكاء وفطنة غريزية» فقيهاً مجمتهداً متبحراً في المنقول والمعقول» وسائر 
العلوم؛ شاعراً مقلاً في الشعر لاشتغاله في الفقه. جيد الخط والربط تحريرا 
ونسخاًء ذا سلطة ومهارة في الصنائع والعلوم؛ ولكن يصرف وقته في الفقه. 
وكان ذا عشيرة نبيلة أصيلة في بلدة تبريز هو وآباءه الكرام إلى الدرجة 
السابعة”). 


.41/7 :)7 (نقباء البشر‎ ١ طبقات أعلام الشيعة4‎ )١( 

.6ا/:7١ةعيرذلا‎ )١( 

(”) طبقات أعلام الشيعة ١‏ (نقباء البشر ؟): 41/7. 

(4) تبيان صادق:١‏ 07. والترجمة بقلم نجله الشيخ جواد. 


للق 1 المقالات الغرية 
هجرتهتثثل إلى النجف الأشرف» وأساتذته 


وفي سنة ١79١‏ هاجر إلى النجف الأشرف مع أخيه الميرزا محسن الذي توفي 
بعد المترجم له ب ثانية وحمسين يومآء وكان أكبر منه"» وكان المترجم له يبلغ 
من العمر ١7‏ سنة. فحضر درس المولى محمد الفاضل الإيرواني «المتوفى سنة 
2357؛» والشيخ محمد حسن المامقاني «المولود في ١178‏ والمتوفى في 270011777 
والمولى محمد الفاضل الشربياني «المولود في754١‏ والمتوى في ,171١77‏ وى| 
حضر في كربلاء المقدسة عند الشيخ حسين الفاضل الأردكاني «المولود في ١770‏ 
والمتوفى في 001707" ولازم دروس هؤلاء الأعاظم حتى بلغ في الفقه والأصول 
درجة رفيعة ومكانة سامية» وأصاب بها خبرة وبراعة» وشهد له بذلك أساتذته 
والمقدمون من رجال الدين» ووجوه الطائفة”"» وني أواخره لازم الشيخ هادي 
الطهراني «المولود 1988 والمتوفى 15511" ومنه أخذ مشربه الأصولي!". 


المصنف تمل شاعراً 
كان رضوان الله عليه شاعراً مقلاً في الشعر وذلك لاشتغاله بالفقه"»» ومن 


شعره ما ذكره الممرزا اميس في كتابه «شهداء الفضيلة) وهو رثاء الميرزا عبدك 
الكريم التبريزي الشهيد في قضية المشروطة مع ابنه في يوم النوروز وهي: 


)١(‏ الذريعة": 5*الا. 

(؟) الكنى والألقاب7: 8. 

(2 انظر: فهرس التراث؟: 55 7. 

() انظر: الأعلام: 71. 

(5) انظر: طبقات أعلام الشيعة؛ ١‏ (نقباء البشر 7) 11: ال41» وفهرس التراث7: 1944 . 
(5) انظر: طبقات أعلام الشيعة (نقباء البشر 1707 : لا/81» وتبيان صادق ١‏ 07. 

(0) انظر: طبقات أعلام الشيعة (نقباء البشر 1707: 41/7 وفهرس التراث7: 179/7 . 
(4) مرآة الكتب": .٠١‏ 

(9) تبيان صادق:١07.‏ 


ترجمة العلامة الميرزا صادق التبريزي تفل ا 


أكذا بهد الكفر دين محمد 
والمسلمون بمنظر وبمشهد 


ويعيث بالإسلام طارق غدره 

إذ لاح يودي بإمام الأوحد 
أودى بمتتجع المكارم والهدى 

وسليلة الفرع الكريم المحتد 
من بيت علم شيدات أركانة 

بمعالم موروثة من احمد 
وجمال أهل العصر أطيب عنصر 


وافى بمنقطع العلى والسؤدد 
ومفاخر قد عانئقت صدر السما 

في طلعة كالكوكب المتوقد 
ومطوق الأعناق بالمنن الجسا 

م مثقلا أكتافهم بالعسجد 
يأوي الزمان لظله ذلاً ىا 

يأوي إلى جنح الدجا ليهجد 
الدين والدنيا لقتلهها غدا 


قفرا كرضع اكول العاند 


الله اي رزية رزئ الأنا 

م بها بعيد بل بيومأنكد 
من بعده العلياء غار بحارها 

ودموع أنجم فلكهالم تجمد 
من للأرامل واليتامى بعده 

أم من يقوم بحاجة المستنجد 
من ذا يعظم للإله شعائراً 

في ارضه ويصونها من ملحد 
ويقوم الإسلام يرفع للسماء 

راياته في محشد أو مشهد 


من ذا يناجي الله في الظلماء أو 


من ذا لمحراب الصلاة ومسجد 
فقدوه فقد الأرض هاطل وبلها 
فدموعهم تجري بقلب مكمد 


تبكي السياء عليه بالسين التي 
كانت بها تبكي على ابن محمد 


وسشطلئلة دق حكدية متضيهدا 


0 


بدمالنبوةبل بمهجة احمد 


ترجمة العلامة الميرزا صادق التبريزي تفل ل 


قتلا كما قتل الحسين وشبله 


)20 
بمريشس ومسدد ومهند" 


المصنف في تبريز 


ثم قفل في سنة١ ١١35‏ عائداً الل حريل وامتحل يفيها بالدرين وإقامة الجماعة 
والوفظ:والخطابة: وار عرسا لتغلين الغانة ق آذ ستعات وق غيرها وطليها فى 
أمور دينهم ودنياهه””» لكن لم يدم هذا طويلًا حتى اندلعت فتنة المشروطة الثانية 
في سنق؟875". وصار ما صارء فقد كان بعض علاء الدين منظراً لها محرضاً 
الناس عليهاء حتى حان قطاف ثارها وإذا به حنظل» عصارته سم زعاف, لا 
منفعة مرجوة منه”؟» وأي منفعة والعلاء الذين سهروا الليالي وتحملوا المشاق» 
ارتقوا -وباسم المشروطة- سلالم المجد بين متدلٍ من مشنقته» أو متشحط بدمه”* 


وكان الميرزا التبريزيتكيلُ من الواقفين بوجه المغرضينء فهيجوا عليه العامة 
وآذوهتذيل -وباقي العلماء رضوان الله عليهم- بأنواع الأذى وهتكوه بأشكال 


)١(‏ شهداء الفضيلة:776. 

(؟)انظر: تبيان صادق .67١‏ 

(*) انظر: تبيان صادق ١‏ 07. 

(5) مما ينقل عن السيّد محمد الطباطبائي تل بعد أن ندم على تحريكه الثورة أنه قال: سكبناه خلًا 
فصار خخراًء وأيضاً: م نفعل شيئاً سوى أننا استبدلنا استبداداً باستبداد. انظر هامش رقم )١(‏ من 
ص/17١‏ من مستدركات أعيان الشيعة . 

(5) بعض من كتب عن المشروطة في اللغة العربية حاول أن يجعلها من نتاج المتأثرين بالثقافة 
الغربية» وصادر جهود علاء الدين ومتدينى إيران» وأفضل منْ تناوها من كتب في اللغة العربية 
سحو اتينى بعلت عو انديفي الأمين فى كاه ميس وكات أعان القبية أكا ريع 
العلماء لا في بحث مستقل. ولا فائدة من إطالة الكلام هنا عا جرى في تلكم الأيام السوداء. 


55 م اا ع لد دا تود المقالاتة الخرية 


المتك» من ثم هددوه بالقتل”'". 





المصنف شريداً 


وبعد تراكم ظلمات الفتن» وصار أهل الباطل يلحون عليه أن يحمي باطلهم. 
ترك بلده ملتجأ إلى بعض القرى القريبة» بل متنقلاً كل فترة في مكان حتى أقام في 
بعض المواطن أشهراً ثم عاد إلى بلده» فلم يقم إلا فترة فحدثت فتنة أرادوا فيها 
قتله. فتنحى نحو ناحية من بلده. ثم هاجر إلى بلدة (أهر) وأقام فيها ما يقارب 
السنة» ثم هاجر إلى موضع آخر ثم إلى قرية (كلجاه) واستوطنها ثلاث سنيين» ثم 
عاد بعد أن أرغمه الناس إلى بلده واستوطن في بيته» وما ترك تكن في طول تلك 
الفترة من التنقل» والغربة» والخوف. رعايته لأيتام آل حمديّي: فبين رافعاً لشبهة» 
مره لقا أركاما للع 

المصنف تل مهجراً 

تقاضت" السنوق وحاءت"فتنة اتوعيين اللناس) وعلمنة إيران قسراء ونشز 
السفور والدعارة ومنع الدين والتدين» وخلع العمائم والقلانس وأبداها 
بالقبعات» وباختصار أراد المقبور رضا بهلوي استنساخ تجربة أتاتورك الفاشلة 
في إيران» فواجهه العلماء وأتباعم من المتدينين» فعمد الشاه وبطريقة خبيثة لنشر 
الدعاية وتشويه سمعة العلماء”"» وتحقيرهم في نظر الناسء» وأيضا وكي يبعد 
الناس عن علمائهم راح يُرهب الناس بالتعدي على حرمة العلماء» حتى أن بعض 
جيران وأقارب العلماء ابتعدوا عنهم خوفاً وحذراً من السلطة. 


)١(‏ انظر: تبيان صادق:0737. 

(؟) انظر: تبيان صادق:077. 

(") انظر: مستدركات أعيان الشيعةه0: .7١0‏ 
(:) المصدر نفسه. 


ترجمة العلامة الميرزا صادق التبريزي تفل -ز د زد 0000000 

ومما صار مع المترجم لهتتيل» أنه أرسلت قطعة عسكرية نظامية في شهر جمادي 
الأولى من سنة 17517 للهجرة الشريفة» فحاصرت بيته وأغلقت بابه يوماء من ثم 
هجروه إلى قرية اكردلو) في منطقة أردبيل» وهجروا جمعاً من علاء تبريز إلى بلدان 
بعيدة» من ثم هجروه مخفوراً من قرية اكردلو) إلى بلدة اسنندج) وهي مقر حكومة 
كردستان وقت ذاك عن طريق «البوكان والسقزا. وحبسوه في معسكر (سنندج) 
شهرين لا يدخل عليه أحد غير الجند والمأمورين» ثم رفع الحبسء وخير في الإقامة 
بأي بلد شاء غير بلده «تبريزاء فعزم على البقاء في «سنندج) حتى ينقضي الشتاء 
ويتمكن من السفر إلى النجف الأشرف حتى يتوطن فيه. وكان أهل «سنندج) من 
المخالفين الشافعية إلا أنهم -وبعد أن تعرفوا على علمه تكن وأدبه ومكارم أخلاقه 
ومحاسن شيمه- كانوا يبجلونه ويكرمونه ويزورونه» وكذا علماءهم حتى أنهم 
يأتونه في كل يوم ويدعونه إلى توطن ديارهمء بل إنهم كانوا يتفاخرون بقدومه إلى 
بلدهم. حتى قال الشيخ شكر الله امام جمعة بلدهمء وإمامهم الأعظم: «لو كان 
ذبح الولد شرعياً لذبحت أحدى [كذا] ولدي في قدومكم)”". 

لما انقضت العشرون يوماً ونيف من إقامته الاختيارية جاء الأمر الحكومى من 
طهران إلى رئيس العسكر في كردستان بأن يُرحل الميرزاتق ويُنزل قم المشرفة» 
فاستمهل الحكومة حتى ينقضي الشتاء لأنه عليل» والثلج يمنع مرور وسائل 
النقل» ولم يمهلوه. فقطع الطريق الذي كان يقطع بأربع ساعات في مدة عشرة 
أيام» ومروا خلال الرحلة في بلدة «*مدان» ومكثوا بها يوما وليلتين» زاره فيها علماء 
«مدان والمؤمنونء ثم ذهبوا به إلى (أراك»» وأقاموا بها ليلتين بسبب الثلج ولإصلاح 
مركبهمء ثم وصلوالمدينة قم المشرفة”". 


.7١6 مستدركات أعيان الشيعةة:‎ )١( 


في قم المشرفة 

سرعان ما انتشر خبر وصول المير زات إلى مدينة قم المشرفة» فخف علاء وطلبة 
الحوزة والمؤمنون إلى زيارته فسكن في ناحية منها منعزلاً عن الناس» منشغلاً في 
التأليف. وكان مدة إقامته في قم المشرفة لا يقبل ما يجيء له من حق شرعيء معتذرا 
بأنه لا يستطيع إيصاله لمستحقيه. وكان لا يصلي إلا ملاصقا بالحائطء حتى لا 
يمكن أحداً من الإتمام به وأيضاً امتنع من التدريس رغم الالحاح عليه”". 

وبعد مرور سنه عليه تسل في قم المشرفة أرسلت إليه برقية فيها تلطف وطلب 
من السلطة بالرجوع إلى تبريز» لكنه امتنع وكانت همته السفر إلى النجف الأشرف 


- 


متى سنحت له الفرصة”". 
مرض المصنف ورحيله إلى باريه 


وقضى في قم المشرفة أربع سنوات. وكان قد عل بدنه» ونحف جسده من كثرة 
ما جرى عليه من المحن. قال العلامة الميرزا عبد الحسين الأميني: «بعين الله ما 
كابده في أخريات حياته من الشدائد والملمات التي قابلها بجأش طامن ولبّ راجح 
وفي سبيل ربه ما استهانه منها في الدعوة إليه»”". 

حتى ابتلي سنة ١701١‏ بنزف دم الصدر. إلى أن أشتد مرضه في شهر رمضانء 
ثم تحسنت صحته قليلآء ثم ابتلي بمرض ذات الرئة في ليلة عيد الفطرء حتى وافته 
المنية في الساعة الثانية والنصف من ليلة الجمعة السادس من شهر ذي القعدة من 
سنة مرضه نفسهاء وقد أرخ وفاته الشيخ محمد علي الاردبادي بقوله: 


)١(‏ المصدر نفسه: ٠ه‏ والترجمة بقلم صدر الإسلام محمد أمين خوبي. 
(؟) مستدركات أعيان الشيعةه: ه01. 
(7) شهداء الفضيلة: 776. 


ترجمة العلّامة الميرزا صادق التبريزي تفل 115 00000100 
دهم الإسلام خطب 
لاح في العالم ثلمه 
ب «وحيد) غاب أَرّخ 
صادق غيب علمه”) 


وفي صباح الجمعة اجتمع العلماء والطلبة وأهل قم المشرفة في داره للتشييع» 
وغسله جاره الشيخ مهدي المحدث الواعظ في بيته فجهزه وكفنه. وحمل تَؤُ على 
سرير إلى حرم السيدة فاطمة المعصومة ينا والناس يرددون: 


رفت ازدار فنا سوى بقاسرور ما 
٠.‏ 5 ام 0( 
والذي ترحمته: 
ذهب سيدنا من دار الفناء إلى دار البقاء تراب الحزن على رؤوسنا”". 


ولا وصلوا إلى باب الصحن فإذا بالسرير فوق الأيادي والأنامل مترافعاً نحو 
السماء”*»» ثم وضعت الجنازة فوق الرأس من الحرم وصلى عليه الشيخ أبو القاسم 
القمي تدمل ودفن في حرم السيدة الطاهرة فاطمة المعصومة/ينا وعندما رفع 
الحفار لبنة من الأرض وحفر قليلاً وجد قبرأ واسعأ عميقا بجصصا ملحدأء بحيث 


)١(‏ طبقات أعلام الشيعة «نقباء البشر17)7: 281/4 قال العلامة الطهراني تس : «يشير بقوله 
«بوحيد إلى آخره) إلى إسقاط واحد من مجموع أعداد التأريخ». 
(0 تبيان صادق: 07"6. 
() تفضل بترجمة البيت الشعري جناب الشيخ محمد الربيعي دام عزه. 
(4) وقد أشار الشيخ إبراهيم السردرودي طل لترافع النعش بأبيات من قصيدة رثى فيها الميرزا 
التبريزي تل . أوها: 
يا دهر ما شئت فاصنم هان ما عظما هذا الذي للرزايا لم يدع ألما 
وأبيات الإشارة هى: 


تعجب الناس وخدمة الحرمء إذ لم يكن في الرواقين وأطراف الحرم قبر خال كهذاء 


وأغلقت الأسواق أبوابها وعطل الناس أعماللهم. وأفنينك اليس العده عل 
روحه الطاهرة. في قم المشرفة: 

أولاً: أقام أولاده الحاضرون فيها العزاء في مسجد «فوق رأس الحرم) لمدة 
يومين. 

وتاي أقه ق التسطد تشم وول تشقن الغ اطوتنين ررقم الشو عد 
الكريم الجائري تدس . 


وثالثاً: في مسجد الإمام قرب السوق أقامه أهل السوق. 

ورابعاً: في المسجد نفسه أقامه جماعة القراء والحفاظ القميين. 

وخامساً: في المسجد نفسه أيضاً أقامه الحاج ناظم الملك الوالي الأقدم في قم 
المشرفة. 
قم المشرفة. 

وسابعاً: في مسجد الجمعة من (”ائين شهرا أقامه أهل البلد. 

03 اجِ 7 ع 

وأيضاً أقيم العزاء في النجف الأشرف ومدينة طهران» وخراسان. وهمدان. 
وزنجان. وسائر بلاد آذربيجان. أما في تبريز فعطلت الأسواق وضح الناس 
بالبكاء حتى كأنها أيام عاشوراء» وشارك في العزاء حتى جماعة الأرامنة التبريزية» 


مشت بنعشك أهل العلم تحمله ‏ فخف حتى كأنلميحملواعَلً) 
ومادروارفعته من كرامته أهلالساءعلى اكتافهاعِظً)ا 
لم يرفعوا قدما إلا وقد وضعت2 من قبلهم عز أملاك الس قدما 
كأننعشك محمولبهمَلَكٌ ‏ وخلفهالعالالأعلى قدازدحما 


ترجمة العلامة الميرزا صادق التبريزي تفل ز ز ز ‏ 000000 
ثم منعت الحكومة العزاء لكثرة ازدحام الناس» وخوفا من انقلاب الأمر عليهه”". 

مؤلفاته تمل 

له مؤلفات نفيسة تلف بعضها ى| يقول نجله في حصار تبريزء وسلم منها: 

المقالات الغرية”"» وهو الذي بين أيديناء ورسالة في المشتقات» وكتاب الصلاة 
في الفقه من أوله إلى أواخر باب الإمامة والاقتداء» في أربعة أجزاء» وشرح تبصرة 
العلامة من أول الطهارة إلى أحكام السلسء ورسالة في شرائط العوضين. والربا 
-ولعلها هي التي ذكرها العلامة الطهراني تش باسم «الربائية)”" - وانتصاف 
المهر بالموت» ورسالة في بعض مسائل الصلاة» ورسالة الفوائد وهي في مسائل 
فقهية متفرقة!'»» ورسالة عملية باللغة الفارسية تحتوي على أصول الدين ومسائل 
الجكهاد والتقليد إل مضازك المتممن »:ورسالة أخرى فارسة اللنة أيض] مناة - 


واجبات الأحكام وهي من أول باب الطهارة إلى آخر باب الديات» وحاشية على 
رسالة وسيلة النجاة» وحاشية على رسالة منهاج الرشادة” , 


بين يدي المقالات 
كتاب المقالات الغرية يتناول مباحث الألفاظ. وهو من كتب الميرزا النادرة» 


انظر: تبيان صادق: 07/8. 

.0170 تبيان صادق:‎ )١( 

(1) هذا هو العنوان الموجود على النسختين الحجريتين اللتين تشرفت بالعمل عليهن. غير أن السيّد 
محسن الأمين والشيخ الطهراني رضوان الله عليهما يسميانها ب«المقالات الغروية) وقد تابعها 
بعضهم في التسمية؛ انظر: أعيان الشيعة /1: /771. وطبقات أعلام الشيعة ١4‏ انقباء البشر؟): 
/م/. 

(") انظر الذريعة .51/:٠١‏ 

( )انظر: تبيان صادق: 07١‏ وما بعدها. 

(6) انظر: تبيان صادق: 067 وما بعدها.. والترجمة بقلم واعظ خياباني. 


الكرة و ع اند وه او ما صني وكاو ع رةه اتوت تاده المفالات الغرية 


حتى أن بعض أهل الفضل لم يسمعوا به وهذا ثما لا ينقضي منه العجب.. كيف 
صارت كذلك؟. فلا يحتمل أن ما طبع منها كان نسخاً قليلة أعدم الدهر أكثرهاء 
وربما هناك أمر آخر؟!. قال المصنف في مقدمته: «فلم أزل أكتب في الأوراق في 
كل يوم ما يسنح بالفكر الفاترء وينتهي إليه فهم النظر القاصرء ولم أجد فرصة 
لأهذب ما يحتاج إلى #بذيب وتحرير» وأبدل من بياناته ما ينبغي فيه نوع تلخيص 
وتغيير»» فأين راحت تلك الأوراق حتى صار الكتاب -اليوم- كالكبريت 
الأحمر؟!. 

والمقالات الغرية: من نتاج النجف الأشرف العلمي» حيث قال 
المصنف تَدْسٌ : «كنت قد ألقيت عصا السير وربطت أطناب العمر بالمشهد الغروي» 
لأيذاً بالحضرة المرتضوية. ما بين أواخر المائة الثالئة وأوائل الرابعة بعد الألف من 
الحجرة المصطفوية» عليه أنما صلاة وأزكى تحية» فاتفق مباحثتنا في الأصول. 
فرأيت جمعاً يتلقون بفهم وقبول» فحداني عند ذلك التهاسهم على أن أكتب 
المباحث على وجه يذلل الصعابء ويميز القشر من اللباب», لكنه لم بهذب ما كتبه 
في الأوراق حتى قطع الزمان حبل أنسه من المشهد العزيزء وحوله إلى تبريز» فهناك 
حرر المقالات وجعلها في جزأين. 

يتعرض المصنف تدس في الجزء الأول إلى مقدمة يذكر فيه آراء العلماء حول حد 
علمي الأصول والفقه. وما يتعلق بتعريفيهما من عناوين» ويطيل الكلام بين نقض 
وإبرام» من ثم يدخل في صلب الكتاب أو كا عنونها تل : بالمقالة الأولل: وهي في 
نبذة من الأمور المشتتة المتعلقة باللغة» ويقسم تدس كلامه فيها إلى ثلاثة عشر فصلاء 
وكلها ني الأمور اللغوية ى) عنون مقالته تمل . 

والثاني: لم نجده؛ وأغلب الظن أنه لم يطبع» أو لم يُكتب أصلًء أو كتب ولم 
يُكمله تس . وهو في مباحث الأوامر والنواهي» كا جاء في نهاية المقالة الأولى «قد 
تم الجزء الأول المتكفل للمقالة الأولى ويتلوه الجزء الثاني المتكفل للمقالة الثانية في 
مباحث الأوامر والنواهي إن شاء تعالى». 


أسلوب العمل 

الخطوة الأولى: جمع النسخ 

المقالات من الكتب النادرة إلا إن حصلت على نسخة من الطبعة الحجرية من 
أحد فضلاء الحوزة العلمية الشريفة» فقمت بتصويرهاء وبحثت عن نسخة أخرى 
في مكتبات النجف الأشرفء. وأمهات مكتبات كربلاء والكاظمية المقدستينء 
ومشهد الإمام الرضاللا. وشبكة المعلومات العنكبوتية «الانترنيت) بالإضافة إلى 
كثير من فهارس المكتبات العالمية» فلم أجد -رغم كثرة البحث وطول مدته- غير 
ثلاث نسخ حجرية لنفس الطبعة في النجف الأشرف. 

فلم يتشرف ناظري إلا بنسختين من نفس الطبعة الحجرية -وهي طبعة مشهدي 
أسد أقا في شهر حمادي الآخرة /111 في مديئة تبريز - ما يجعله| في مثابة الطبعة 
الواحدة؛ وهذا ما يجعل العمل ى) هو واضح صعباً جدأء بيد أني قابلتهما كلمة 
كلمة. ورمزت لنسخة الأولى منهما بحرف (سين)» ونسخة مكتبة الميرزا الأمينى 
بحرف (ألف»» وقد نفعت هذه المقابلة حيث أن بعض الكلمات غير واضحة, أو 

الخطوة الثانية: ضبط وتقطيع النص 

حيث أن الطبعة التى بين يدي كثيرة الأخطاء والأغلاط”"» سيما الضمائرء 
فالكاتب طلة لم يميز في أكثر المواضع بين الضمير المذكر والمؤنثء وأيضاً الكتابة 
بأسلوب الرموزه فمثلاً تكتب كلمة: «حينئذا بصورة: (ح) فوقها خط وكلمة: 
«يقال) بصورة: «يق) فوقها خط إلى آخزه من رموز. 
)١(‏ الغلط ما يكون الصواب خلافه بل هو وضع الشيء في غير موضعه. وقال بعضهم: الغلط أن 


يسهى عن ترتيب الشثىء إحكامه. والخطأ: أن يسهى عن فعله أو أن يوقعه من غير قصد له. 
ولكن لغيره. الفروق اللغوية: ."9٠‏ 


قفد ل ا ع ماك لحمو لضو سس جو المقالات الغزية 

- وهذه الأخطاء والأغلاط قطعاً من الكاتب لا المصنف. والرموز أسلوب 
كتابي متعارف عليه في المخطوطات وبعض الطبعات الحجرية؛ لذا أصلحت 
الأخطاء الإملائية» والنحوية -على قلة الأخيرة- وكتابة الرموز وفق قواعد 
الإملاء الحديثة. 

- ومن الجدير بالذكر أن المصنف تدْسٌ يستعمل لغة أهل الحجاز من إبدال 
الهمزة ياءً في غير موضع. وقد أبقيتها ى) هيء ولم أشر لها. 

- وأيضاً كلمة اهيأة) قد كُتبت اهيئة) وكلا الرسمين -وفق القواعد الإملائية 
الحديثة- صحيح -وإن كان الأول أكثر شيوعا- فتركتها (هيئة) من غير إشارة لها. 

- وقد خلط بين التذكير والتأنيث في أكثر المواضع. وقد ابقينا ما خلط به كما هو 
وقد اشرنا للصواب في الهامش. 

- لم يتخلّف كتاب المقالات الغرية عن غيره من كتب الأصولء من تعريف ما 
حقه التنكير مثل (غير) فهم يكتبونها (الغير)» ونحوهاء وتقديم المؤكد على المؤكّد» 
فقد تركناها من غير إشارة أو إصلاح؛ لأن الأصوليين تعارفوا عليهاء وشاع بينهم 
رسمها. 

- بعض العبارات غامض وبعضه مرتبكء» حاولنا قدر الإمكان فهم مراد 
المصنف نَدسٌ وتصحيحه في الحامش. 

- بعض الكللمات مضروبة وبعضها غير واضح؛ وذكرت ما يحتمل صحته في 
المامش لعله كذا أو الأقرب كذا. 

- أمَا العبائر التي فوقها شق -ى) يسميه المغاربة- فقد حصرتها بين 
شو طين 7 


)١(‏ الشق هو خط ممتد دقيق -لا يمنع قراءة ما تحته- على ما وقع زيادة في الكتاب. أو ما كتب على 
غير وجه» انظر: معجم الرموز والإشارات:؟73. 
(6) الشرطة أو الشحطة أو الوصلة أو العارضة أو الخط وهما خطان صغيران شارحانء» هكذا 


- توجد بعض العبائر المقتبسة من المصادر ساقطة عن المتن أرجعتها إليه نقلاً 
عن مصدرها لاحتمال قوي أنها خرم -أي إن الناسخ سها عنها لا أن المصنف لم 
يذكرها- لقرآئن ذكرتها في محلهاء لكني حصرت العبائر المرجعة بين معقوفين. 
مشير الما في هامشها. 

- استبدلت عبارة «مد ظله العالي) الموجودة في الحواشى التوضيحية» والتى 
صححها المصنف - لأن الكتاب طبع في حياة المصنف- بعبارة (تذيل )» وكذا رفعت 

الخطوة الثالثة: تخريج المطالب المنقولة 

ددن كوو لفكتي عن تقل أواسانى فهر ثازة قله الى اعرف المع 
وأشرت للنقل بالأسلوب الأول في الحامش: مباشرة» والثاني: بكلمة «انظر) 
وألحقته بذكر المصدرء مع تحقيق ما نقله أو اقتبسه من مصدره. ذاكراً الاختلاف 
في الحامش . 

- بعض المطالب المقتبسة لم أعثر عليها من مضانهاء فتركتها من غير تخريج. 

- قمت بتخريج الآيات القرآنية الشريفة» والأحاديث الطاهرة» وما ورد من 
أبيات شعرية» وترحمة ما استشهد به المصنف تدس في اللغة الفارسية إلى العربية. 

وكل هذا لا يسمى تحقيقاً بالمعنى الدقي للكلمة» لكن ما حيلتي وقد بذلتها 
من سادتي العلماء دامت بركاتهم» وأساتذتي الطلبة دام عزهم أن يقبلوا هذه 
اليضاعة قبولاً حستاء ويغضوا طرفهم الشريف عن تقصيري فيهاء وأن يدعو 
سيدهم وسيدي صاحب الزمان 8 حتى ينظر لها وإلى من سهر الليالي من أجلهاء 
وأن لا تحرمني ذنوبي من ألطافه وألطاف آبائه صلوات الله عليهم جميعاً. 


(- دل انظر: معجم الرموز والإشارات:/الا. 


شكر وعرفان 

لا يسعني شكر كَل من ساعدني» شكر الله سبحانه سعيهم وجازاهم با بذلوه 
من عناء» وأذكر أسماء بعض من أعانني عرفانا بفضلهم. 

منهم: والأستاذ الفاضل «أبو مصطفى) كطران كاظم العيفاري وأفراد عائلته 
الكريمة» وصديقه الأستاذ الفاضل عادل جبار أسود الذين نضدوا حروفها 
الكترونياً. 

والسيدان الفاضلان؛ جناب السيّد عاد الجابري مدير مركز المرتضى للا 
لإحياء التراث والبحوث الإسلامية» الذي اتعب نفسه كثيراً لأجل طباعتهاء 
والسيّد غيث شبّرء الذي راجعها وأغناني بملاحظاته وتنبيهاته المهمة التي لو لا 
هي لما خرجت -المقالاات- مهذه الصورة. 

ولا أنسىء بل كيف أنسى جميع العاملين في مكتبات النجف الأشرف. وأخص 
بالذكر منهم العاملين في مكتبة الروضة الحيدرية» ومكتبة الميرزا الأميني» ومكتبة 
الشيخ كاشف الغطاء. ومكتبة الإمام الحكيم» الحسن تعاملهم ومساعدتهم» 
فجزاهم الله خير جزاء المحسنين. 

واشيل ناولا واخخراء ظاهرا وباطناً. 


باسم مجيد الساعدي 
١‏ شعبان المعظم 
ميلاد شفيع الأمة 
الإمام الحسين الشهيد صلوات الله عليه 
النجف الاشرف- في ١477‏ من الهجرة الشريفة 
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الصفحة الأولى من النسخة الحجرية ألف 


0 غنالقورد تكن لام لكيه لانت ثاموالته تغالروفيدح زالوم”. 
اويغالي هنا مؤمزه ز الدطا دزو ديكون ا نا سب مستا اللدحادالرم! مغرو لك ا وود . 
كاضنة مكررست إلؤادد لاهن القلبر نه ل ائينه اوهوع ,عن انا سك منوع كدان 
التي الموضوع تجناج لذ تكد فوا تاالئابتلاء وك بعالا جركاًا ري المونوع 
تاكن عنواا نام لد طلة تتا عل يزو شولك دليكر عر التص برخ هود أشن 
مزالك واناج باستعلامم نارح خاذااستعااتعوئان وال وضوع رحب جورم 
علالا لتب دفول اكام العا رواعط النمروا نض الضريي وامشال: لك ما حمل إلوصعن 
عونا ميعتير اج رالموضوع دبعي ننزيتإ لهك رمت المنوانتزيرطجببان يكو نحيز8 
عالمادحين اتعصاءطقرا وسين| عاغانغزفياواذالريكنعنوانابلكان مشؤالموضوع م 
كيان الرَانوالزا يفال رواوالشارف وانشًا رهرذادظعواودات مت ومن قا تافل لير 
عناجم ل لوك فنععرؤابالالموضوع الى لدعو اناق رس رعلي فلاس ؤجودالمب ل حجان 
رامن ينالو ضعنوا ناا ومعترها قدسترهندا ونيا لعلابوَا ميا لاض رد فاتراظتاب 

َه , فاجع هناك حت ينصح للد ا اندم للجزوالاول 


: اكد لامَائر كام وينلوء لخ 
: اقاذتكتليها ك0 
: الى 

ال 


لطبو فاء ا ل تتير بريه يلافاك التريزيه تلبس الانخا 
الام مشببك اكلا قاوفضما شد والير شت العالمرى ص نش عل مل 


لاسن لما هين ى لعنتاشع لا ع رهم مين .. 
ويشهب رجا دا لثانيترما١‏ م١‏ 


الصفحة الأخيرة من النسخة الحجرية ألف 





0 وى “اللو سانانا كذاءط ايند 
0 لام نينر لمعه معز ينين 
3 89 جف علا اند ايده َكل 
بس وين جره اند 7 
.. الكل زياع الي معرعلها 
ف اسان نكا نيا 

: 6 
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الصفحة الأولى من النسخة الحجرية سين 


[مقدمة المصئف](١)‏ 


الحمد لله الذي خلق الخلق» فدلّ على ذاته بذاته. وعلا وارتفع» فتنزه عن 
بحانسة مخلوقاته» لا يدنو إلى حضرته الغيبة حتى يدل عليه دليل» ولا يقرب إليها 
المشاهدة حتى يوصل إليه سبيل» عميت عين لا تراه وهو عليها رقيب بصيرء لا 
تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. 

والصلاة والسلام على من أرسله للعالمين بشيراً ونذيرأء وجعل معادن وحيه 
أهل بيته» الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء مادام الثقلان حبلين 
متصلين, والهداية عن الضلالة كالنور عن الظلمة منفصلين. 

أما بعد: 

فيقول المفتاق'" إلى فضل ربه الغنيى» محمد صادق بن محمد بن محمد عليء 
ستر الله عيومهم» وغفر ذنوبهم في يوم المساق. حين تلتف الساق بالساق: هذا ما 
قدمته يداي وزلت فيه قدمايء في زمان اندرست فيه العلوم» وأقفرت منها المعالم 
والرسوم. نبذها أهله وراءةهم ظهرياء كأنهم يحسبونها شيئاً فرياء كلا إنها أفخر 
ألبسة الرجال. وأعز منية خابت دونها الآمال, بيد أنها شمخت بأنفها من أن تكون 
منهلاً لكل وارد؛ فلا يردها إِلّا واحد بعد واحد. 


)١(‏ كُلَ العناوين المحصورة بين معقوفين أضفناها إعَاماً للفائدة. 
(0) المفتاق: ضم فسكون معناها المحتاج. لسان العرب .5١9:1٠١‏ 


''ع) لا اا عر م لوادت الفقالات الغزيه 

وكنت قد ألقيت عصا السير. وربطت أطناب العمر بالمشهد الغروي. لايذا 
بالحضرة المرتضوية. ما بين أواخر المائة الثالثة وأوائل الرابعة بعد الألف من الهجرة 
المصطفوية» عليهما أن) صلاة وأزكى تحية» فاتفق مباحثتنا في الأصول. فرأيت جمعاً 
يتلقون بفهم وقبول» فحداني عند ذلك التهاسهم على أن أكتب المباحث على وجه 
يذلل الصعابء ويميز القشر من اللباب» فلم أزل أكتب في الأوراق -في كل يوم- 
ما يسنح بالفكر الفاتر» وينتهي إليه فهم النظر القاصرء ولم أجد فرصة لأهذب ما 
يحتاج إلى تهذيب وتحرير» وأبدل من بياناته ما ينبغي فيه نوع تلخيص وتغيير. 

فبقيت الأوراق كذلك حيناً من الدهر تداولها أيدي محصلي أهل العصرء 
وهي أجزاء غير مهذبة» وكراريس غير مبوبة» يستحسنها من وقعت بيده فيعمد 
إلى استنساخها من يومه أو غده. إلى أن قطع الزمان حبل أنسي من ذلك المشهد 
العزيز» وربط أطناب عمري بمحروسة تبريز» فعرضتني من العوائق ما عرض» 
وحالت بيني وبين ذلك الغرضء حتى ألح علي جمع من العلماء الأعيان أن أهذيها 
وأخرجها من عيبة الخفاء إلى صحوة العيان» فلم يسعني من التماسهم إلا الإجابة 
والقبول» فإن وقع موقع الرضا منهم فهو غاية المأمول. 

وأرجو من فضل الله العميم أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم؛ وذخيرة ل«إيَومَ 
اينم مال وكا بَُونَ © إلا من أقى الله بقلب سَلِم6”", وعلى الله التوكل» وبه الاعتصام 
في كل مقصود ومسؤول. 


)١(‏ آية 84-84 من سورة الشعراء. 


وانتظم الكلام فيه بترتيب مقدمة ومقالات. في كُلَ مقدمة فصول. 
[المقدمة] 


في بيان رسمه وموضعه 


أما رسمة» فقيل”: إن له اعتبارين: تركيبى إضافي» وإفرادي علمى. 
فالأول: يتوقف على تفسير لفظ أصول الفقه. الذي انعقد الاصطلاح على 
تسمية هذا العلم به فنقول: هو مركب من جزأين ماديين» وجزء صوري. 


في تفسير لفظ الأصل 

اما الأولان: فالأصول: جمع أصلء وهو مقابل الفرع”"» وكل متقابلين لا بد 
بينهما من جامع رابط باعتباره يتقابلان» وإلا استحالت المقابلة» ألا ترى لا مقابلة 
بين الظلمة والحمارء ولا بين العلم والحجرء وإن| المقابلة بين الظلمة والنور وبين 
العلم والجهلء لكونب| طرفين لرابط جامع. فهم| متقابلان في هذا الرابط. وهو قد 
يوضع بإزائه لفظ كالقرء مثلا؛ فإنه موضوع للحالة الجامعة بين حالتي المرأة من 


)١(‏ إنما نسبناه إلى الغير مساءة ذلك التعبير» فإن التعريف عبارة عن شرح الماهية. وهو المراد من 
رسم العلم في المقام. والاعتباران المذكوران يناسبان تفسير اللفظ لا شرح الماهية... منه تس . 
)١(‏ في نسخة «س): «وهو المقابل الفرع» وما أثبتناه عن نسخة «ألف). 


الطهر والخيضء فيطلق على كُلَ منهم| فيتوهم أنه من الأضداد. وليس بهء ومنشأ 
التوهم: خفاء تصور الجامع. 

وقد لا يوضع بإزائه لفظ. ى) هو الغالب. 

فحيث لا يعبر عنه إِلّا بطرفيه المتقابلين» | يقال: الطب هو العلم الباحث عن 
حال البدن من حيث الصحة والمرض؛ فإن الحال المحيث بالحيثيتين هي الجامع 
بينهماء وهي موضوع علم الطبء. والصحة والمرض طرفان اء متقابلان بها. 

وكذامايقال: النحو هو الباحث عن حال الكلمة؛ من حيث الإعراب والبناء. 
أي حاها الصالحة للتحيث بالحيثيتين» وهو موضوع النحوء وإلا لتعدد العلم 
بتعدد موضوعه. وهو باطل. 

وكذا الأصل والفرع؛ طرفان لرابط مخحصوص جامع بينهما لم يوضع بإزائه لفظ 
واقرب التعابير إليه ربط التبعية والمتبوعية» فكل أمرين تحقق بينهما هذا الربط في 
جهة من الجهات. فأحدهما أصل في هذه الجهة. والآخر فرع» وتلك الجهة تختلف 
باختلاف الموارد. 

فقد تتحقق التبعية والمتبوعية في جهة الوجود. كىا! في العلة والمعلول؛ فالعلة 
أصل في الوجود. والمعلول فرع فيه. 

ومنه: إطلاقه في النسب في قولك: فلان أصله من قريشء وقولك: فلان 
أصيل» أي ذو نسب وحسب. 

وقد تتحقق في جهة القيام كأعلى البناء بالنسبة إلى أسفله؟ فإن قيام الأعلى بتبعية 
قيام الأسفل؛ فهو أصل في القيام» والأعلى ا سواه يرجم تفسيرهم الأصل 
«بأسفل الشيء2”"» أو «بم| يعتمد عليه أو يبتنى عليه»”"' خلطا بين المعنى ومورده. 


)تاج العروس8:18١.‏ 


ومنه: إطلاقه على العقايد) الخمسة؛ فإن الدين عنوان اعتباري منتزع منهماء 
ومن الأحكام المعهودة» فقوام ذلك العنوان بهذا المجموع., إلا أن العقايد أصل في 
قوامه بهاء والأحكام فرع فيه؛ لأن مرجع العقايد إلى الالتزام بالعبودية لله تعالى, 
ومرجع العمل بالأحكام إلى إعمال تلك العبودية وإقامة وظايفهاء فهي من شؤون 
ذلك الالتزام وآثاره فهي تابعة ومتفرعة؛ فلذا كانت فروع الدين» والعقايد 


أضولة: 
وقد تتحقق في جهة النشر والنموء وباعتباره يطلق على أصول الأشجار 
ونحوها. 


وقد تتحقق في جهة طريان الصور النوعية» فيقال: أصل الإنسان تراب ومني. 

وقد تتحقق في طرد الأعراض المتتابعة» فيقال: هذا الأسود في الأصل أبيضء 
وهذا أصله بغداديء فيتوهم أنه بمعنى السابق» وفساد أطراده في كل سابق بديبي. 

وقد تتحقق في العلية الغائية» وباعتباره يطلق على الإمام ليا لكون غيره فرعاً 
وتبعاً في العلية الغائية للخلقة. 

وقد تتحقق في جهة العلم» وباعتباره يطلق على الدليل؛ لكون العلم بالمدلول تبعاً 
للعلم بالدليل الذي هو الوسط؛ فإن التصديق به يستلزم التصديق بالنتيجة.وكذا 
إطلاقه على القاعدة؛ لكون معلومية جزئيتها بتبعية العلم بها من حيث انطباقها عليهاء 
ومن هذا الباب إطلاقه على الأصولء فإن الأصول أدلة على الأحكام الظاهرية. 

أما الاستصحاب» سواء حجعلناه عبارة عن الأخذ بالمقتضى أو الحالة السابقة. أو 
التشبث بالبراءة الأولية» أو التمسك بعدم الدليل لإثبات العدم ىا هو مصطلح 
القدماء. حيث يجعلون الاستصحاب عبارة عن الجامع بين هذه الأمور الأربعة 
ويقسمونه إليها. 


)١(‏ المصنف تيل ممن يستعمل لغة أهل الحجازه فيبدل الهمزة ياءً. كما في غير موضع من المقالات؛ 
لذا أبقيناها ى) هي. 


اع) موي اس الي وو اح و اطع نمم الحقالات الغرية 

ويسمون الأول: بالأخذ بالعموم أو الإطلاق. 

والثاني: باستصحاب حال الشرع أو الإجماع. 

والثالث: باستصحاب حال العقل. 

وفي الرابع: يعتبرون عموم البلوى. 

كا يعلم من ملاحظة كتبهو'". أو جعلناه منحصراً بالثاني» كما هو مصطلح 
المتأخريت27. 

فبيانه: أن الاستصحاب بمعنى إبقاء الشيىء في مرحلة ترتيب الآثار, الذي هو 
عبارة أخرى عن ترتيب الآثار فعلاً لا يعقل أن يكون دليلاً. بل هو أثر الدليل؛ 
فهو من قبيل الكنايات بذكر أثر الشيء وإرادة نفسه. نظير الاستقراء والتمثيل؛ 
فإن التصفح عن الجزئيات ليس دليلا» بل هو استدلال في الحقيقة» وإنما الدليل 
هو المناط الموجب لتماثل الجزئيات؛ لكن أطلق عليه الاستقراء تسامحا وتسمية 
الشيء باسم أثره. فكذا الأمر في المقام؛ فإن الدليل في الحقيقة هو الحالة السابقة؛ إذ 
الوجود السابق هو السبب للبقاء الظاهري حين الشك. والاستصحاب عبارة عن 
التشبث به الذي مرجعه إلى الاستدلال به لذلك؛» لكن كنى به عن نفس الدليل» 
الذي هو نفس ا حالة السابقة تساعحاً وتسمية الشيء باسم أثره. 

وكذلك إطلاقه على الأخذ بالمقتضي؛ فإن الأخذ به عبارة عن التمسك. 
والاستدلال به. وهو أثر الدليل لا نفسه. وإلا فالدليل في الحقيقة نفس المقتضي؛ 
كنى عنه به تساحاً وتسمية للشيء باسم أثره. 

وكذا إطلاقه على التشبث بالبراءة الأصلية؛ فإنه كناية عن نفس البراءة السابقة» 
التي هي الدليل على البراءة الظاهرية. 


. 0 انظر: المعتبر١: 77 ومنهاج الأخبار في شرح الاستبصار!:‎ )١( 
(؟) انظر: هداية المسترشدين: 45 0؛ والفصول الغروية في الأصول الفقهية:517.‎ 


وكذا إطلاقه على التمسك بعدم الدليل لإثبات العدم؛ فإنه كناية عن نفس عدم 
الدليل» الذي هو الدليل على العدم. 

فهذه الأربعة أدلة وأوساط للبقاء الظاهري. كا في الثلاثة الأول أو للعدم 
الواقعي» ىا في الرابع» حيث إن عدم الدليل عند عموم البلوى دليل على العدم 
واقعاً نظير ساير الأدلة الاجتهادية. فإطلاق الأصل على هذه الأمور الأربعة يعلم 
بالبيان الذي عرفت في إطلاقه على الدليل. 

وما ذكرنا تعرف الوجه في إطلاقه على الاحتياط والتخيير؛ فإنه عبارة عن 
التشبث بالعلم الإجمالي الذي هو السبب والمنشأ لماء فالعلم الإجمالي هو السبب 
المتنجّز الموجب لهماء فهو الدليل عليها وقد تقرر في محله: أن التنجّيز ليس إلا 
التبعيض في الاحتياط. الذي هو أثر الدليل» الذي هو العلم الإجمالي» فإطلاقه 
عليهما ليس إلا كإطلاقه على الاستصحاب والبراءة في كونه من قبيل إطلاقه على 
الدليل. 

وأما إطلاقه على الراجح فيصح حيث يكون حجة. دون مطلق الراجح وإن 
لم يكن حجة؛ فإن الإطلاق بهذا الاعتبار غلطء فالمراد من الراجح الذي يطلق 
عليه الأصل. هي الأصول اللفظية» كأصالة الحقيقة أو العموم أو الإطلاق 
وأمثاها. 

والوجه في صحة الإطلاق حيث يعلم تما عرفت في إطلاقه على الدليل؛ فإن 
مرجع الأصول اللفظية كلها إلى الأخذ بالمقتضي عند احتمال المانع؛ فإن معنى 
أصالة الحقيقة: هو الأخذ بمقتضى الوضع وعدم الاعتناء باحتمال المانع من مجاز 
أو تخصيص أو تقييدء فمعنى الأصل واحد لا تغاير بين المعاني اللغوية» ولا بينهما 
وبينا تداول إطلاقه عليه بحسب الاصطلاح من الأمور الأربعة» أعني الراجح 
والاستصحاب والقاعدة والدليل» وتوهم الاشتراك في أصل اللغة أو الوضع 
الجديد في الاصطلاح» ضعيف. وأضعف منه توهم التجوزء ثم التشاجر في تعيين 
علاقته. 


مة) ممصا ا يلاعا مت واد وقتزة المقالات الخرية 





في تفسير لفظ الفقه 
والفقه في اللغة نحو من العلم» وهو الحذاقة والبصيرة» يقال: فحل فقيه. أي 
حاذق في اللقاح بصير به. «وللشاهد كيف فقاهتك لما اشهدناك) أي بصيرتك به”". 


واستعماله في العلوم الدينية بهذا الاعتبار شايع في الأخبار وغيرها؛ لتأهلها 
لمزيد الحذاقة والإتقان. 


وتفسيره بمطلق العلج”", أو الفهم”, 3 فهم غرض المتكلم من كلامو(كل 
وبفهم الأشياء الدقيقة*' أو بها حكي عن بعض الأعلام من أنه:«التوصل إلى علم 
غائب بعلم شاهد»”2 ضعيف. نعم لو جعل الأخيران تفسيراً للفظ «الفهم) لم يكن 
بعيدا من الصواب؛ ضرورة أنه لو علم وجود زيد في الدار بمشاهدة أو سماع, لا 
يقال: فهمه؛ نعم لو انتقل منه إلى أمر خفي صح أن يقال: فهم ذلك الأمر. 

وببذا يفارق العلم؛ فإنه بمعنى مطلق الانكشاف؛ ولذا قال بعض الأعلام: إن 
العلم له مراتب: أول درجة: الإدراك؛ وأعلى منها الفهم» وأكمل منه الفقه»". 
فالفهم برزخ بين الإدراك والفقه. والفهيم فعيل» منه موضوع لإفادة التلبس بالمبدأً 
على وجه الحاملية له. فالفهيم هو المتصف على هذا الوجه بهذا النحو من العلم؛ فلذا 
لا يطلق على البليد؛ لعرائه عن ا لخصوصية. بل الخصوصيتين. فالمبدأ غير موجود 


قة. 


)١(‏ انظر: تاج العروس؟١:‏ ”الا. 

)١(‏ المصدر نفسه. 

(*) انظر: الصحاح 51:7 77. 

() انظر: المحصول١:‏ 8/. 

(5) انظر: الإتقان في علوم القرآن7: “71/1 ومنية المريد: 5 731. 
)١(‏ مفردات غريب القرآن: 785. 

(0) ل اعثر عليه. 


وتوهم النقل في هذه الكلمة فاسد؛ فإن منشأه عدم التفطن للخصوصية 
الملأخوذة في مفهوم الفهم؛ فتفسيره بمطلق الإدراك”'' سقيم. 

وأما تفسيره بسرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب”"» فهو قريب ثما اخترناف 
لولا أخذ السرعة فيه» وكذا تفسيره بجودة الذهن من حيث استعداده لاكتساب 
المطالب والآراء”"؛ فإن الاكتساب عبارة عن الانتقال من المبادئ المعلومة إلى 
المطالب المجهولة؛ فهو أيضاً يقرب مما ذكرناه» لولا أخذ الجودة» والاستعداد فيه. 

وأما ما قيل: من أنه هيئة للنفس بها تُحُقَقُ معاني ما تحس*؟» فهو سخيف. إن 1 


يُأول إلى ما ذكرناه. 

وأما لفظ الإدراك فمعناه في الأصل: هو الوصول*", يقال: أدركه إذا لحقه 
ووصل إليهء ى) في الدعاء «يا مدرك الهاريين)”', وإطلاقه على العلم» من جهة 
كونه نحواً من الوصول؛ نظراً إلى كون الجهل طوراً من العَيبة والاحتجاب. فإذا 
زال فكأنما ارتفع الحجاب وحصل الوصول. فإطلاق الإدراك يساوق إطلاق 
العلم بحسب المورد والوجود. وينفك عن العلم في ساير الموارد» كإدراك امهارب 
ونحوه؛ فالإدراك مفهوم مغاير لمفهوم العلم» أعم منه بحسب المورد. والوجود. 
ينطبق عليه في جميع موارده؛ وليس متحداً معه لا مفهوماً ولا مصداقاً. 


(١)انظر:‏ هداية المسترشدين١:١6.‏ 

() انظر: شرح أصول الكاني8: 1487.. ولفظ التعريف: الفهم من صفات العقل وهو جودة تبيؤ 
الذهن لقبول ما يرد عليه من الحق وبه ينتقل من المبادئ إلى المطالب بسرعة. 

(") انظر: الفصول الغروية في أصول الفقه:١.‏ 

(؟) انظر: المصدر نفسه. 

(0) انظر: النهاية في غريب الحديث7: ١١5‏ . 

(7) وردت هذه الفقرة في أكثر من دعاء.. منها: في دعاء الجوشن الكبير المروي عن رسول الله يك 
انظر بحار الأنوار١‏ 9: 9. وني الدعاء المروي عن الإمام الصادق 2 عند الصباحء انظر 
بحار الأنوار87: 4*. وفي الدعاء المروي عن الإمام الكاظم ا عند ارتفاع النهار من يوم 
الجمعة. انظر بحار الأنوار 87: ١40‏ . 


والفن: عبارة عن العنوان المنتزع عن المسائل المخصوصة. ولا ينتزع منها إلا 
بعد اعتبار جهة وحدة فيها من حيث رجوعها إلى أمر واحد. هو موضوع العلم» 
قبل إطلاق العلم على هذا المعنى» من قبيل إطلاق الخلق على المخلوق. والصنع 
على المصنوعء ونظرائه» حقيقة لا مجازا؛ نظرا إلى أن الفرق بين الخلق والمخلوق 
ليس إِلَا بالاعتبار» بمعنى: إنه إذا قيس إلى المبدأ الخالق» فهو خلقء وإذا لوحظ في 

وكذا العلم والمعلوم إذ لا أثر للعلم يظهر إلا المعلوم» وهو المسائل؛ فإنها 
بالقياس إلى العالم علوم» وإلى نفسها معلومات. 

وفيه نظر؛ لأن المفعول قد يكون أمراً حادثاً من الفعل» بحيث لولاه كان من 
ذاته عدماًء كالمخلوق, والمصنوعء والملفوظ. والمنطوقء وأمثاله؛ فإن ذات المفعول 
في هذه أمر نشأ من الفعلء لا أمر موجود قبل الفعل وقع عليه الفعل» ففي هذه 
الموارد إطلاق الفعل على المفعول حقيقة» والسر فيه: إن الخلق مثلاً ليس إِلّا هذا 
الوجود من حيث انتسابه إلى الخالق» وهذا الانتساب الذي هو عين تسبيه منه 
يتقوم معناه المصدري. وإذا جرد عن هذه النسبة ولوحظ في نفسه بمعنى اسم 
بحسب الخارج» وهو هو حقيقة» وهكذا في باقي الأمثلة» ومنه إطلاق الضرب 
على الجراحة الحادثة منه» والسكة المضروبة على الدرهم, والدينار. 

وقد لا يكون كذلك. بل يكون أمراً موجوداً قبل الفعل يقع عليه الفعل» 
كالمضروب. والمقتول» وأمثال ذلكء فإن زيداً المضروب -مثلاً- لم يحدث من 
الضرب. بل هو موجود قبله وقع عليه الضربء فالضرب سواء اخذ بمعنى 
المصدرء أو اسم المصدرء لا يتحد مع زيد أبدأء فلا يصح إطلاق المصدر وإرادة 
المفعول في أمثال ذلك أبدا. والعلم والمعلوم من هذا القبيل» لا من قبيل الأول؛ إذ 
المعلوم أمر تعلق به العلم» لا أنه وجد به؛ فالعلم ولو بمعنى اسم المصدر -أعني 


نفس الانكشاف- ليس متحداً مع المعلوم. 

نعم في الأمور المتمحضة للعلم» كمسائل العلوم. حيث إن وضعها إنما هو 
لتعلق العلم بها يصح إطلاق العلم عليها إطلاقا مجازيا؛ ولذا لا يطلق على 
سائر المحمولاات المنتسبة إلى الموضوع., كقيام زيد. وقعود عمرو. وذلك لعدم 
التمحض المذكور. 

فإطلاق لفظ العلم وأسماء العلوم» كالفقه» والنحوء ونحوهماء على الفن شايع 
لكنه مجاز عقلي» مبني على التأويل", وكيف كان فالمراد بالفقه هنا ذلك». وهو 
المعرّف» ومنه يعلم فساد التعريفات المتداولة بأسرها؛ إذ الصواب أن يقال: فن 
كذاء وصناعة كذاء لا علم بالأحكام؛ فإن العلم بمعنى الفن لا يتعلق بها. 

في تفسير الحدّ المشهور للفقه 

ومع ذلك نذكر من تلك التعاريف أشهرها: وهو: إنه العلم بالأحكام الشرعية 
الفرعية عن أدلتها التفصيلية". 

فنقول: العلم هو الانكشافء ويعتبر فيه الجزمء والموافقة» لكون الوهم. 
والشكء. والظن, والقطع المخالف من أقسام الجهل؛ ضرورة أن القاطع بخلاف 
الواقع جاهل بهء وإن رأى جهله علبأء وعمى عن المخالفة؛ فإن ذلك لتركب 
الجهل وشدته. 

نعم يطلق عليه القطع وهو أعم من العلم والجهل المركب. ولا يعتبر في مفهوم 
العلم الثبات. فالاعتقاد الجازم الموافق الحاصل من التقليد علم. 


)١(‏ فمسائل العلوم من جهة تمعحض وضعها مخصوصة للعلم بهذه التسمية فكأنها -لو لا تعلق 
العلم بها- إعدام فكأن وجودّها عين وجود العلم المتعلق بها تنزيلاًء فالإطلاق المذكور مجاز 
عقلي لابتنائه على الدعوى وتنزيل تلك المسائل لولا تعلق العلم بها بمنزلة العدم... منه تدس . 

(1) ورد هذا التعريف في أكثر من مصدر منها: الأقطاب الفقهية: 4 9 والرسائل الأحمدية”: 85: 
القواعد والفوائد١: ٠‏ ومعالم الدين وملاذ المجتهدين: 7572. 


نعم هو معتبر في مفهوم اليقين؟ إذ اليقين هو العلم الثابت» وثبوته باعتبار قيام 
العلة -أعني الدليل- فالاعتقاد الجازم قطع -وافق أو لم يوافق- والموافق منه علم 
-ثبت أولم يثبت- والثابت منه هو اليقين. 

والانكشاف إن تعلق بالنسبة بين الشيئين فهو تصديقء وإن تعلق بنفس الشيء 
فتصور. 

والتصور قسم من العلم» وهي المعرفة» لا مجرد الخطور بالبال؛ فإنه من أقسام 
الجهلء. ألا ترى أن الشك في أن الإنسان حيوان ناطق جاهل غير عارف بحقيقته» 
فهو فاقد للتصور؛ ولذا يحتاج إلى اكتساب التصور من القول الشارحء الذي 
هو المعرف. فالمكتسب هي المعرفة بحقيقته» والحمل إن| هو في العقل في مرحلة 
التحليل» ومرجعه إلى تفكيك حقيقة الشيء عنه. فالجزم بأنه حيوان ناطق عين 
الإحاطة بحقيقته ومعرفته بكنهه. وهذا هو التصور المعدود قسم) من العلم. 

فالعلم حقيقته الانكشاف,. والانقسام إلى التصور والتصديق باعتبار مورد 
التعلق» فلا يكونان نوعين أو صنفين منه؛ إذ القيود المنوعة أو المصنفة عبارة عن 
حدود الوجود. التي باعتبارها يختلف'" حقيقة الشيء, فإن الفصل هو الحد المايز 
بين الحقيقتين» ونسبة القيد المصنف إلى النوع» كنسبة القيد المنوع إلى الجنس. 
والمورد لا يصلح لشيء من المرحلتين» ألا ترى أن تعلق الضرب بزيد أو عمروء 
ولايوجب كون الضرب نوعين أو صنفين باعتبارهماء ى] هو واضح. 

وأوضح منه انقسامه إلى الفقه والنحو وغيرهماء فإن كون العلم فقهاً عبارة عن 
كون متعلقه حكأً شرعياً» وكونه نحواً عبارة عن كون متعلقه حكاً إعرابياًء فعل 
هذا التعريف فحقيقة العلوم متحدة. وإن| الاختلاف في موارد التعلق. وقد عرفت 
أنه لا يوجب اختلاف حقيقة ما تعلق بهاء بخلاف ما لو جعلناه عبارة عن الفن؛ 
إذ الفن على ما عرفت عنوان منتزع عن مسائل مخصوصة. بلحاظ جهة الوحدة 
فيهاء واختلاف حقايق الأمور المنتزعة باختلاف حقايق منشأ انتزاعهاء واختلاف 


)١(‏ كذافي الأصلء والصحيح «تختلف). 


الحقيقة في مسائل الفنون بديبي. 


في أن المراد بالعلم هو التصديق لا التصور 


ثم لا يخفى أن المراد بالعلم في التعريف المذكور: هو التصديق لا التصور؛ لأن 
معرفة حقايق الأحكام وكنهها ليس فقهاً بالضرورة؛ ولأن التصور لا يعقل أن 
يحصل من الدليل. 

فمحصل ما حققنا أن العلم له معنيان» أحدهما: الحقيقي» وهو الانكشاف. 
والآخر: التنزيلي» وهو الفن. ومن المقرر في محله أن مرجع التنزيلٍ إلى الحقيقة؛ 
إذ الكلمة في المجاز العقل مستعملة في معناها الحقيقى» وإنما ادعى كون المورد 
هو هوء وليست مستعملة في غير الموضوع لهء وإلا كان مجازاً لغوياًء فعد المعنى 
التنزيلٍ مغايرا للمعنى الحقيقي لا محصل له عند التحقيق. 

فليس للعلم إلا معنى واحد. وزعم بعض الأواخر: أن للعلم معاني خمس: 
الإدراك المطلق. والتصديقء. والتصورء والملكة» والمسائل". 

وهو عجيب؛ إذ معنى الإدراك -على ما تقدم- مفهوم مغاير لمفهوم العلم» أعم 
منه بحسب الموردء ومجرد انطباقه على موارد العلم لا يوجب صيرورته من معانيه 
ألا ترى أن مفهوم الوصول منطبق على موارد العلم» ويصح استعاله في تلك 
الموارد» وليس من معاني العلم» ضرورة أن انطباق المفهومين بحسب الوجود. 
لا يوجب صيرورة أحدهما من معاني الآخرء وإلا لزم كون الغصب من معان 
الحركة. أو الحركة من معاني الغصب. إذا انطبقا واتحدا في وجود واحد. فلو أراد 
بالإدراك الجامع بين التصديق والتصورء الذي هو الانكشاف. وأغمضنا عن 
عدم كون ذلك مفهوم الإدراك المطلق, قلنا: ليس معنى العلم إلا ذلك» فحيث 
لا يصح جعل التصديق والتصور معنيين مغائرين في قباله؛ إذ لم يستعمل العلم 
في خصوص التصديقء. ولا خصوص التصورء بدخول الخصوصية في مدلول 


.7 انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية:‎ )١( 


)65) م ا ا ل اقا ةا كرصن المقالاك الغرية 


اللفظ؛ إذ الخصوصية تستفاد من الموردء بل قد عرفت أنه لا خصوصية مسئّخة 
حتى تدخل تحت اللفظء أو تخرج عنه. وإنما العلم لا يستعمل إلا في الانكشاف 
وكونه تصوراء أو تصديقاً مبحرد تسمية؛ تابعة لتعلقه بالنسبة» أو غيرهاء فمرجع 
الثلاثة إلى ثبيء واحد. وهو ما فسرناه من الانتكشاف. 

لكنه قد يلاحظ تارة في نفسه مُعرى عن التعلق بشيء؛ فلك أن تسميه بالإدراك 
المطلق. وأخرى يلاحظ متعلقا بالنسبة بين شيئين فسمه تصديقاء وثالثة بنفس 
الشىء فسمه تصوراً"'. وهذا ى) ترى ملاحظات في شبىء واحدء لا في معانٍ 
متعددة. : 

وأما الملكة: فجعلها معنى مغاير لما تقدم غير صحيح؛ إذ الملكة مقابل الحال» 
والمقسم بينهما الكيفية النفسانية» كصفات. العلم. والحبء والبغضء والقدرة. 
والسخاوة» والشجاعة. وأمثالهاء فهى إذا رسخت في النفس بممارسة وتكرير 
بحيث يصعب زوالها بسرعة» تسمى ملكة؛ وإلا فهو حال اتّصف”" به النفس» 
فكون هذه الصفات ملكة: عبارة عن رسوخها في النفسء وكونها حالاً: عبارة عن 
عدم الرسوخء فملكة العلم ليس إِلّا رسوخه. فإطلاق العلم عليه استعمال له في 
عين معناه» وإطلاقه على ساير الملكات غلط غير جايز. 

وقوهم: فلان يعلم الخياطة» والكتابة» لا يُراد به إلا التصديق؛ فإن للخياط» 
والكاتب تصديقات راسخة. أو غير راسخة ى) هو كذلك في كل الصناعات, ولا 
يراد به ملكة الخياطة» والكتابة المجردة عن التصديق. 

واتضح لك من ذلك أن الملكة من مقولة الكيف. ى) صرح به المحققون. وقد 
أخطأ من فسرها بالتهيؤ والاستعداد؛ إذ هما من مقولة الانفعال» قيل: أول من 


)١(‏ فليس مثل ذلك إلا أن نلاحظ الضرب: تارة في نفسه. وأخرى متعلقاً بزيد» وثالثة متعلقاً 
() كذا في الأصلء والصحيح «اتصفت). 


فسرها بالتهيؤ المحقق الشريف”"» وتبعه من تبعه» وهو اشتباه. ومنشأ الشبهة: 
ما تداول من إطلاق الفقيه على من لم يحصل له التصديق فعلاً بجميع الأحكام 
الجزئية كأغلب الفقهاء.؛ فاضطروا إلى جعل العلم بمعنى الملكة» والملكة بمعنى 
التهيؤ؛؟ لتصحيح تلك الاستعالات. 

وفيه؛ أولاً: ما عرفت من كون الملكة من مقولة الكيف. والتهيؤ من مقولة 
الانفعال» والمقولات العشرة متباينة. 

وثانياً: إن صحة إطلاق الفقيه في الاصطلاح يتوقف على التصديق الفعلٍ في 
جميع الأحكام الكلية» بل يعتبر رسوخ هذا التصديق حتى يصير ملكة؛ ضرورة أن 
من علم مسألة واحدة أو مسايل معدودة من الفقه. أو النحو لم يكن باعتباره فقيهاء 
أو نحوياً فلا يطلقان إِلّا على من علم جميع قواعد الفقه أو النحو بعد صيرورته 
ملكة. فا لم يصل إلى حد الرسوخ والملكة لم يطلق عليه الفقيه أيضا. 

وهذا المقدار حاصل لأغلب الفقهاء. ألا ترى كتبهم من أول الفقه إلى آخره 
فكيف يظن فيهم أنهم لا يعلمون الأحكام الكلية. 

نعم لا يعتبر الإحاطة بجميع الفروع والأحكام الجزئية» وذلك لأن الفقه: هو 
العلم بالأحكام من الأدلة» والمستفاد من الأدلة هو الأحكام الكلية» ومن حصل 
له ذلك صار'" له قوة استخراج الفروع الجزئية منهاء واستخراج الجزئيات من 
الكليات باعتبار انطباقها عليها تصورات لا تصديقات», ولا يعقل فيها تحصيلها 
من الأدلة . 


فإن العلم بانطباق الكلي على الجزئي تصورء ولا يحصل التصور من الدليل؛ 


)١(‏ فسر المحقق الشريف الجرجاني الملكة بقوله: «هي صفة راسخة في النفسء وتحقيقه أنه تحصل 
للنفس هيأة بسبب فعل من الأفعال. أو يقال لتلك الهيأة كيفية نفسانية» وتسمى حالة ما دامت 
سريعة الزوال. فإذا تكررت ومارستها النفس حتى رسخت تلك الكيفية فيها وصارت بطيئة 
الزوال فتصير ملكة. وبالقياس إلى ذلك الفعل عادة وخلقاً». انظر التعريفات: 197. 

(؟) كذاني الأصلء والصحيح ١صارت).‏ 


كم) ات وح مد مدنت نت ا الفقالات الغرية 
فإطلاق الفقيه باعتبار التصديق بجميع الأحكام الكلية» لا باعتبار استخراج جميع 
الجزئيات منهاء حتى يلتزم بعد عدم إمكان فعليته بقوته» ثم تسمية هذه القوة 
ملكة. وجعل العلم والفقه بمعناها. 

وثالثاً: استعمال العلم في هذه القوة» التي هي عبارة عن مجرد التهيؤ والشأنية له 
غلط» وإلا لصح إطلاق لفظ كُل شيء على التهيؤء والشأنية لذلك الشيء» كإطلاق 
الإنسان على المنى» والعالم على الجاهل. والنائم على اليقظان» والفاسق عل العادل» 
والكافر على المؤمنء أو العكسء لوجود القوة والشأنية في الجميع» وهو بديبي 
البطلان. 

ومن هنا التجأ بعضهم فاشترط كون القوة قريبة من الفعل”"» قالوا في بيانها: 
«(إن الشىء إذا تسبب لأثر» فإن حصل منه الأثر - من دون انفعال لذلك في الشىء 
المذكور - فهو متصف بتلك القوة, وإِنْلم يحصل إِلَا بانفعال الشيء - سواء حصل 
الأثر بعد انفعاله - أو لم يحصل أصلاًء فهو فاقد لها ومتصف بالضعف)2©. 

ويرده بعد الإغ.اض عما في هذا التفسير من الفساد: 

أولاً: أن الملكة معروضها النفسء والمقسم بينها وبين الحال» هي الكيفية 
النفسانية» وأن الملكة أمر يعتبر فيه الرسوخ, بل قوام كون الشيء ملكة بممحض 
رسوخه في النفسء وأنهم اشترطوا كون الملكة حاصلة من المارسة. ولا يعتبر شيء 
من هذه الأمور في القوة المذكورة. 

وثانياً: أن استعمال العلم في القوة القريبة أيضاً غلط» فإن استعمال لفظ الشيء 
في القدرة عليه. غير جايز؛ ضرورة أن القدرة على الأكل ليس أكلاًء ولا القادر على 
الكفر كافرأء حتى مجازء فمن حصل له بمزاولة علم الحكمة والكلام ونحوهما 
قوة يقتدر بها على التصديق بمسائل المنطقء بأدنى مراجعة. لا يقال له إنه منطقي» 


.169 انظر: زبدة الأصول:‎ )١( 
(؟)لم أجد لفظ هذا البيان في ما بين يدي من المصادر.‎ 


وكذا من لم يباشر علم الفقه أصلاء ولكن حصل له من ممارسة سائر العلوم قوة 
يقتدر بها على التصديق بمسائله بأدنى المراجعة. لم يطلق عليه الفقيه ما لم يحصل له 
التصديق بجميع قواعده وأحكامه الكلية. 

فإن قلت: كيف تنكر الإطلاق باعتبار القوة» وإطلاق القاتل على السمء 
والقاطع على السيف. وإن لم يحصل منهما أثر فعلي شايع» وليس إِلَا باعتبار القوة 
المذكورة. 

قلت: أولاً: إنك خلطت بين استعداد شىء لأثر عند حصول مقتضيه؛ وبين 
اقتضائه للتأثير؛ فإن الأول من سنخ الانفعال والتأثر» والثاني من سنخ الفعل 
والتأثير. وما نحن فيه من قبيل الأول ومثال السم والسيف من قبيل الثاني. ألا 
ترى أن الشخص المفروض في الأمثلة المتقدمة لاايتصف بتحصيل تلك القوة بصفة 
الاقتضاء للعلم» بل يحصل له بها الصلوح والتأهل له بأعمال سببه ومقتضيه. الذي 
هو الدليلء فالقوة المذكورة مغايرة لصفة الاقتضاء. ولا مناسبة بينه|؛ فصحة 
الإطلاق بالاعتبار الثاني لا يستلزم الصحة بالاعتبار الأول. 

وثانياً: إن الاقتضاء في مثالي القاتل والقاطع يستفاد من الهيئة» لا من المادة؛ 
إذ التلبس بالمادة قد يكون على وجه الفعلية والإيجاد لها كضارب فإنه موجد 
الضرب. وقد يكون على وجه السببية والاقتضاء لهاء كالقاتل للسم. ومن المقرر 
في مباحث الاشتقاق أن قسمى التلبس نحوان من أنحاء انتساب المادة إلى الذات. 
والهيئة موضوعة للأعم منهماء وأما المادة فهي مستعملة في معناها - أعني القتل 
والقطع - لا أنها مستعملة في المثالين في صفة الاقتضاء لهما. 

فلو سلم كون الملكة عبارة عن تلك القوة» وسلم كون القوة المذكورة ومساوقه 
لصفة الاقتضاء المذكور في تلك الأمثلة» وسلم كون إطلاق العالم والفقيه من قبيل 
إطلاق القاتل للسمء والقاطع للسيف. لم يستلزم ذلك كون العلم مستعملاً في 
القوة المذكورة» فعد الملكة بأي معنى أريد من معاني العلم. ليس على ما ينبغي. 

وأما المسائل: وهي القضية المسؤولة عنهاء أو المحمولات المنتسبة إلى الملوضوع؛ 


فعدم صحة إطلاق العلم عليها من حيث إنها قضية؛ غني عن البيان؛ ضرورة عدم 
جواز إطلاق العلم على قيام زيد وقعود عمرو. نعم لو اعتبرت لمسائل متفرقة جهة 
واحدة اعتبارية؛ من حيث رجوعها إلى أمر واحد هو الموضوع وجعلها المُخترع 
فنا من الفنون. صح إطلاق العلم عليه؛ لما عرفت من شيوع استعاله في الفنون؛ 
فالمسألة مثل قولنا: كل فاعل مرفوعء إذا لم تؤخذ جزءا من الفنء لم يجز إطلاق 
العلم عليها. وإذا أخذت جزءا منه صح, وهو عبارة عن إطلاقه على الفن» وقد 
ذكرنا شيوع أساء العلوم فيه. فالمسائل من حيث هيء مع قطع النظر عن تحقق 
عنوان الفن فيهاء ليست من معاني العلم. لا حقيقة ولا مجازا. 


في معنى الحكم 

والأحكام جمع الحكمء وهو ني الأصل: بلوغ الشىء إلى حيث يصان معه من 
الخلل والتزلزل. وأقرب التعبيرات إليه هو الإتقان والمحكم من الأمور والبنيان» 
ما صار كذلكء. وإطلاقه على القضاء من جهة فصل الأمور به. واستقرارها في 
طرف. وعلى الأوامر والنواهي المولوية أيضاً بالاعتبار المذكور. وعلى التصديق 
والاعتقاد من جهة خروج النفس عن التردد والتزلزل» والاستقرار على أحد 
طرفيه. وأما إطلاقه على النسبة» فليس على إطلاقها؛ إذ في مقام الشك لا يطلق 
عليها الحكم. وإنا يطلق عليها في مقام التصديق والإخبار» والوجه في صحة 
الإطلاق حينئذٍ ما عرفت. والنسبة الحكمية شايعة الذكر في ألسّنة أرباب العلوم» 
لكن المراد به ما عرفت. 

ويطلق على المحمولات الثابتة لموضوعاتهاء نحو قولهم: حكم الصلاة 
الوجوبء. وحكم البيع اللزوم» وحكم النار الإحراق» وهذا إطلاق شايع 
لكن ليس على الحقيقة؛ إذ المحمول ما يتحقق به الحكم. فهو المحكوم بف 
لا نفس الحكمء ولذا استقر إصطلاح أهل الميزان عليه. وإطلاق الحكم على 
المحكوم به» ليس إِلَا كإطلاق العلم على المسايل في ابتنائه على التنزيل المتقدم 
إليه الإشارة. 


فللحكم معنيان: حقيقي» وهو ما عرفت. وتنزيلل» وهو المحمول الثابت 
للموضوع. وقد مر رجوع التنزيلٍ إلى الحقيقي. 

وزعم غير واحد من الأواخر أن للحكم معاني عديدة: التصديقء والنسبة» 
والمسائل» والأحكام الخمسة التكليفية»؛ ومطلق الأحكام الأعم من التكليفية 
والوضعية. وخطابات الشرع المتعلقة بأفعال المكلفين". 

وهو ضعيف؛ إذ الأولان قد عرفت حاهما. 


وأما الثالث: فعلى كون المسائل عبارة عن القضايا المؤلفة من الموضوع 
والمحمول؛ فإطلاق الحكم عليها غلط. وعلى كونها عبارة عن المحمولات المنتسبة 
إلى موضوعاتها؛ فإطلاق الحكم عليها باعتبار المعنى الثاني» الذي ذكرناه» وبعد 
أخذ الحكم بمعنى المحمول. لا معنق لعد الأحكام الخمسة والأعم منها ومن 
الوضعية معاني للحكم مغايرة له؛ ضرورة أنها محمولات خاصة وتندرج في مطلق 
المحمول. 

والعجب من المعنى الأخير؛ فان أول من فسر الحكم به: الغزالي”"'» وهو من 
أعاظم الأشاعرة القاتلين بالكلام النفسي» الذي جعلوه مقس] للأحكام الخمسة. 
فهذا التفسير منهم على أصلهم هذا صحيح, ومرادهم الخطاب النفسي لا اللفظي» 
وعلى هذا المبنى فهو غير مباين للأحكام الخمسة. 

ولذا قال بعض المحققين: «تحديد الحكم بالخطاب. إن| هو بناء على مذهب 
الأشاعرة القائلين بالكلام النفسي» وأما لغيرهم فلا يصح تحديده بالخطاب, لعدم 
قولهم بالكلام النفسي»"" انتهى. 

والعجب ممّن لا يقول بمقالة الأشاعرة كيف جعل الخطاب من معاني الحكم. 


(١)انظر:‏ هداية المسترشدين١:‏ 05. 
(0) انظر: المستصفى: 106. 
(*) انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية:775. 


له ص اص رع در 0 المقا لات الغرية 


مع أنه عبارة عن توجيه الكلام'"» أو الكلام الموجه إلى الغير”"”» ولا يصح إطلاق 
الحكم على شيء منهماء لا حقيقة ولا مجازاً. نعم قد يطلق على الكلام المتضمن 
للحكم بذكر الكاشف وإرادة المنتكشف تسامحاء فالمراد به حينئل مدلوله الذي هو 
حكم حقيقة» نظير ما يقال للمصحف المكتوب: إنه كلام الله أو للخط الوارد 
من زيد: إن هذا كلامه أو مرامه» وهل هذا إلا المتابعة للأشاعرة غفلة عن حقيقة 
الحال» وعلى تقدير المتابعة كيف جعلوا الخطاب معنى مغايرا للأحكام الخمسة. 
وقد عرفت انه على أصلهم. لا يغائرها؛ لأن مراد الأشاعرة الخطاب النفسي» وهو 
عندهم مقسم الأحكام الخمسة: لا اللفظي الذي هو أجنبي عن الحكم. ى| اعتقده 
المتأخرون. حتى فرط بعضهم فجعله معقد الاصطلاح» حيث يطلق الحكم. 

وأعجب منه وقوعهم لذلك في الإشكال العظيمء وهو اتخاذ الدليل والمدلول؛ 
فإن القرآن من جملة الأدلة» وهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف؛ فان الخطاب 
اللفظي ليس من معاني الحكم. فلا وقع لهذا الإشكال. 

وأما الأشاعرة فالحكم عندهم: هو الخطاب النفسي» واللفظي دليل عليه» فلا 
محذورء فالخطاب اللفظي لا يقع معنى للحكم أصلاً. ومن توهم ذلك فقد عرفت 
أنه غفلة عن حقيقة الحال» فلا يكون مناط الاعتبار» ولو فرض صحة استعماله 
فيه على بعض التقادير؛ فلا يوجب انحصار معنى الحكم فيه بالضرورة؛ فلم لا 
يكون المدلول حكاً بغير هذا المعنى» كما هو الواقع. ضرورة أن العلم بالخطاب 
اللفظي ليس من الفقه في شيء» ولا غرض المستنبط من الأدلة استكشاف الحكم 
هذا المعنى. 

فليت شعري ما هذا الالتزام الذي دعاهم إلى ذلك. فالإشكال إنا يستقيم 
على تقدير كون الخطاب اللفظي حُكاً؛ ويكون المستنبط من الأدلة هو الحُكم بهذا 
المعنى لا غيرء وحينتئذٍ لا مدفع للإشكال أبدا. 


(١)انظر:‏ الحديقة الحلالية: 7/ا. 
(؟) انظر: الإحكام للآمدي١:‏ 45. 


بقي أمران: 

أحدهما: التعرض لمقالة الأصحاب في هذا الإشكال. 

والثاني: التعرض للكلام النفسي, الذي اخترعه الأشاعرة. 

أما الأول: فنكتفي فيه بكلام الفاضل القميطْلُ قال. بعد تقرير الإشكال: 
الاستراح الأشاعرة عن ذلك» بجعل الحكم عبارة عن الكلام النفسى. والدليل هو 
اللفظي»”'' انتهى. 

ظاهره توجه الإشكال إليهم. وإنا التزموا بالكلام النفسى للجواب عنه. 
فاستراحوا به. وقد سبق عدم توجه الإشكال إليهم أصاكٌ. ويأتي أن التزامهم 
بالكلام النفسي لتصحيح اتصاف الله تعالى بالكلام. ثم قال:«وفيه - مع أن الكلام 
النفسى فاسد في أصله - أن الكتاب مثلاً حينئذٍ كاشف عن المدعى لا أنه مثبت 
للدعوى. فلا يكون دليلا في الاصطلاح»”") انتهون: 

اعترض عليه صاحب الفصول طلم بأنه: (إِنْ أراد أن الكلام النفسبى حينئذ 
مطلوب إنشائيء فلا يكون الكلام اللفظي دليلاً عليه حيث يعتبر عندهم: أن 
يكون المطلوب به خبرياً. 

ففيه: أنَّ المراد إنم| هو العلم بالأحكام من حيث كونها ثابتة» ومتحققة في نفس 
الأمرء أو عند الشارع؛ بدليل أن المراد بالعلم إما التصديق أو الإدراك التصديقي» 
أوملكتهماء دون التصور أو ملكته. ى) سيتضح وجهه. ولا ريب أنها بهذا الاعتبار 
من المطلوب الخبريء. وإن كانت من حيث ذواتها انشاء» وظاهر أن الأدلة إنم| تعتبر 
أدلة لها بهذا الاعتبار؛ فلا إشكال. وإن أراد أن الخطابات النفسية مداليل للخطابات 


)١(‏ قوانين الأصول:0. 


60 ل مر 3ق عر ال لاما تمه تومت العقالات القرية 
اللفظية فلا يكون”' أدلة عليها؛ لأن الألفاظ لا تثبت معانيهاء وإنما تكشف عنها 
عند العالم بالوضع على سبيل البداهة والضرورة. ففيه أن الخطابات اللفظية لم 
تعتبر أدلة على الخطابات النفسية من حيث اقتضائها لتصورها وحضورها في نظر 
السامع» بل من حيث التصديق بثبوتها عند المتكلم وإرادته لهاء وظاهر أن اللفظ 
يصح أن يكون دليلاً على معناه بهذا الاعتبار بالمعنى المصطلح؛ لتوقف دلالته عليه» 
على تمهيد مقدمات عديدة»” انتهى كلامه. 

وفيه نظرء أما أولاً؛ فلأن منشأ هذا الاعتراض عدم تحصيل مراد الفاضل 
القمي حل قال في حاشية القوانين في هذا المقام: «والدليل في اصطلاح الأصوليين 
هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبريء فإذا كان الخطاب 
هو المبين للكلام النفسي المظهر له أولاً من دون سبق اطَّلاع عليه. لا إجمالاً ولا 
تفصيلاًء فأين المطلوب الخبري الذي يعمل النظر في الكتاب لتحصيله؟ ! فلابد أن 
يسبق الدعوى على الدليل» ولو سبقاً إجماليً"'؛ حتى يطلب من الدليل») انتهى. 

ومحصله أن الاستدلال يتوقف على حركتين للنفس: 

إحداهما: من النتيجة إلى المبادئ. والأخرى: من المبادئ إلى النتيجة؛ لأن الذهن 
لولم يلتفت أولاً إلى النتيجة إجمالاً لم يمكن الاستدلال وإعمال النظر في المقدمات 
لتحصيلها وإثباتها تفصيلاً» ومهذا الاعتبار يسمى مطلوباً؛ إذ طلب المجهول من 
جميع الوجوه غير معقول؛ فلابد أولاً من التفات إلى النتيجة على وجه الإحمال» 
حتى ينبعث الذهن إلى طلبها بإعمال النظر في المبادئ ليحصل التفات إليها. 


)١(‏ كذا في الأصلء. والصحيح «تكون). 

)١(‏ الفصول الغروية في الأصول الفقهية:7. 

(5) في المصدر: (حملياً). 

(4) توضيح القوانين: 7 والكلام من حواشي صاحب القوانين تدينٌ حيث قال مصنف التوضيح 
-الشيخ محمد حسين القمي مل :«قال دام ظله العالي في الحاشية»» من ثم ذكر الكلام أعلاه؛ 
وكل ما سنخرجه عن توضيح القوانين إنم|ا هو من حاشية صاحب القوانين على قوانينه. 


ثانياً: على وجه التفصيلء فباعتبار ذلك الالتفات الإحمالي الأولي يتحقق”) 
هناك دعوى. وباعتبار عمل النظر في المبادئ وحصول الالتفات التفصيلي الثانوي 
يتحقق إثبات تلك الدعوى؛ فالدليل في الاصطلاح ما تتحقق'" فيه الحركتان 
المذكورتان» ويكون مثبتاً للدعوى بالتقرير المذكور» وكشف الألفاظ عن معانيها 
ليس فيه إِلّا حركة واحدة من اللفظ إلى مراد المتكلم؛ من دون سبق التفات إجمالي 
إليه باعث على النظر في الألفاظ لتحصيله على التفصيل. 

وحيث كان الكلام النفسي مدلول الكلام اللفظي عند الأشاعرة دلالة الخطاب 
اللفظي عليه من مقولة كشف اللفظ عن معناه؛ فلا يسمى دليلاً في الاصطلاح. 
وهذا كى) ترى لا ربط له با زعمه المعترض. 

وأما ثانياً؛ فلأن مورد مقالة الأشاعرة ليست هى الخطابات الإنشائية؛ ضرورة 
أهم يلتزمون بالكلام النفسي إنشائياً كان الخطاب أم خبرياً. ومراد القمي خم 
نفى الدليلية المصطلحة عن مطلق دلالة الألفاظ على المرادات خبرا كان أو 
إنشاء. والاعتراض مبني على نفي الدليلية في الإنشاءات ك: ِوَأَقِيمُوأ الصّلآة04", 
وتسليمها في الإخبارات ك: (كُيِب عَلَيِكُمُ الصّيَامُ)7'"؛ وهو بمعزل عمًا رامه 
القمي طلم . 

وأما ثالثاً؛ فلأن ما ذكره من أن المراد هو العلم بالأحكام من حيث كونها ثابتة 
في نفس الأمر أو عند الشارع, مستدلاً عليه بأن المراد بالعلم أما التصديق... إلى 
آخره. فاسد؛ إذ فرق بين التصديق بوجوب الصلاة. وبين التصديق بكون وجوما 
ابتاً في نفس الأمرء أو عند الشارع والفقه. ومفاد أدلته هو الأول لا الأخير؛ 
إذ مرجع الأخير إلى كون دعوى وجوب الصلاة ثابتة» والتصديق بثبوت هذه 


)١(‏ كذافي الأصلء والصحيح اتتحقق). 
(؟) كذاني الأصل. والصحيح «يتحقق). 
(7) من اية ”47 من سورة البقرة. 
(4) من آية ١47‏ من سورة البقرة. 


(58) ممما ام الع و 11ب المقالات الغرية 


الدعوى ليس فقهاء ولا مفاداً لأدلة الفقه. 

والعجب من تعليله: «بأن العلم في تعريف الفقه والتصديق... إلى آخره). فإنْه 
أعم من مدعاه. 

وأما ما ذكزه أخبرا مق قولة: «لآن الألفاظ :لا تيت مغانيها:.. إل آخرهة؛ 
فظاهره أنه لما احتمل في سبب ما ارتكبه القمى خل من نفى الدليلية عن الألفاظ. 
القن إل بمتائيهاء أجد امرين: ١ ١‏ 

إما أن الألفاظ تدل على معانيها عند العالم بالوضع بالبداهة؛ والدليل: ما احتاج 
إلى النظر. 

وإما أن الألفاظ توجب تصور معانيهاء وحضورها عند السامع؛ والدليل: ما 
أوجب التصديق؛ فأورد عليه: بأن دليليتها ليست باعتبار إيجاءها الحضور المعاني» بل 
لإيجابها التصديق بمراد التكلم» وهي في هذه المرحلة ليست ضرورية؛ لاحتياجها 
إلى تمهيد مقدمات» لا بد من التصديق بهاء مثل أنْ يقال: زيد يتكلم مهذه الألفاظ» 
وأنه غير لاغ» ولاساوء ولاناسء وأنه في مقام الإفادة» وإظهار ما في ضميره؛ وكل 
من كان كذلك فهو يريد مفاد الألفاظ . هذا محصل إيراده عليه. 


وفيه أنظارء يطول بذكرها الكلام. إِلَا أن كلا الأمرين أجنبيان عن غرض 


القمى طلّهُ. وقد بيّنا لك مقصوده مفصلا. 
نعم يمكن المناقشة فيم| ذكره القمي لل بمنعه صغرى وكبرى. 
أما الكبرى؛ فلأنَ ما ادعاه من الدليل» عبارة عا تحقق فيه الحركتان» فهو ممنوع 
لاريم ده يتحقق النظر والاستدلال من دون سبق تصور النتيجة. لا إجالاً 
ولا تفصيلا كما لو شاهدنا دخاناً نستدل به على وجود النار» ولو لم يسبق لنا 
تصور للنار» ولو إجمالآًء بل يمكن دعوى أن أغلب موارد الاستدلالات من هذا 
القبيل. 


وأما الصغرى؛ فلأنَ -في خصوص المقام- العلم بالأحكام على وجه الإجمال» 
متحقق. فيتوصل بالنظر في الكتاب والسّنة إلى تحصيلها على وجه التفصيل. 

ثم إن الفاضل القمي طلل. تصدى لدفع أصل الإشكال. بجعل الأحكام عبارة 
عما علم ثبوته من الدين بديهة بالإجمال. والأدلة عبارة عن الخطابات المفصلة. 

قال: «فَإِنًا نعلم أولا بالبديهة أن لأكل الميتة والربا وغيرها حكاً من الأحكام 
ولكن لا نعرفه بالتفصيلء إِلّا من قوله تعالى: «حُوّمث عَلَِكُمْ المَيكةٌ)”". «وَحَرْمَ 
الّنا4”"»: أو نحو ذلك»”" انتهى. 


وظاهره دفع الإشكال على تقدير كون الحكم عبارة عن الخطاب اللفظي؛ إذ 
لا إشكال على غير هذا التقدير رأسأء وقد بيّنا لك: أن دفع الإشكال على التقدير 


المذكور مستحيل. 
وفي الجواب المذكور نظر من وجوه: 
الأول: أن المجهول هي الخطابات التفصيلية» لا الإجمالية» فعاد المحذور. 
والثاني: أن الخطاب الإجماللي لا محصل له في المقام. 
والثالث: أن الخطاب التفصيلي لا يدل على الخطاب الإجمالي. 
والرابع: أن العلم بالخطابات الإجمالية حاصل من الضرورة: لا يحتاج إلى دليل. 
والخامس: أن العلم بتلك الخطابات الإجمالية» ليس فقهاً. 


وأما الأمر الثاني: فلم كان المتكلم من صفات الباري تعالى» وكان الكلام مؤلفا 
)١(‏ من آية7 من المائدة. 


(1) من آية 7176 من البقرة. 
(") قوانين الأصول:0. 


لكت ا ا ا اا لوكا المعالات الغرية 
من حروف مترتبة متعاقبة في الوجود, اقتضى الأول قدمه. والثاني حدوثه. فانتظم 
هنا قياسان متناقضان: 

أحدهما: أن كلامه -تعالى - صفه له.» وكل صفه له -تعالىى- قديمة. فكلامه 
-تعالى- قديم. 

وثانيه|: أن كلامه -تعالى - مؤلف من أجزاء متعاقبة في الوجود. وكلما هو 
كذلك فهو حادث. 

فافترق الناس إلى مذاهب أربعة: فقدح”" كُل فرقة في إحدى مقدمتي القياسين؛ 
لاضطرارهم إليه في رفع التناقفض» فالكرامية والمعتزلة صححوا القياس الثاني 

فمنع الفرقة الأولى كبراه» حيث قالوا: بحدوث الحروف والألفاظء وجوزوا 
مع ذلك قيامها بالله تعالى» ومرجعه إلى منع عدم كل صفة له تعالى. 

ومنع الفرقة الثانية صغراهء حيث قالوا: بحدوثهاء ومنعوا كونها صفة قائمة 
بذات الباري تعالى. 

واختاره الفرقة الإمامية أيضاء ونحن نقتصر على اللب من مقالة الإمامية. 

فنقول: إِنْ كان الإشكال ناشئاً من مجرد انتساب الكلام إليه تعالى» بحيث 
يصدق عليه أنه كلامه تعالى» فلا يحتاج إلى هذه الإطالة؛ إذ يكفي فيه كونه تعالى 
حو انشع 4 ومح الاخر: هو اعتبار التأليف بين الألفاظء بحيث ينتزع 
متها أمراً والعداكينميى بالقران؛ أق الشع» أو نحو ذلك» وهذا الاختراع غير 
متوقف على تكلم المخترع بها لعدم الملازمة؛ إذ قد يكون مخترعاً لها لا متكلم| بهاء 
كا لو فرضنا واحدا ألف نثراء أو نظ في نفسه. ولم ينطق به» فاطلع على ضميره 
غيره» فنطق به» فالكلام كلام المؤلف. لا الناطق. وقد يكون متكلاً بها لا مخترعاء 
كم إذا تكلمنا بكلام الشاعر مثلأء وقد يجتمع الأمران؛ كالشاعر المتكلم بشعره. 


)١(‏ كذافي الأصل. والصحيح (فقدحت). 


فالاختراع والتكلم بالمخترّع غير متلازمين» والإضافة تتحقق بالأول» ولا 
تتوقف على الثاني؟ فكون القرآن كلامه تعالى بالاعتبار الأول. 

والإعجاز أيضاً فيه؛ لأن اختراع الكلام وتأليفه على الأسلوب المخصوص 
خارج عن طوق البشرء لا باعتبار إيجاده في الخارج بالتكلم بهء فإن ذلك لا يختص 
به تعالى؛ إذ كل أحد يوجد القرآن الذي اخترعه تعالى؛ فإن قراءته القرآن إيجاد له في 
الخارج» ومن هنا تعرف عدم اختلاف القرآن باختلاف القراءات» وسقوط النزاع 
المعروف من أن القرآن هل هو الذي قرأه الله تعالى على جبرائيلء أو ما قرأه جبرائيل 
على النبي يق أو ما قرأه النبي على الناس, وأَنْ ما يقرّأه غيرهم ليس قرآناء وإنما 
هو مشابه أو حكاية له» فلو قدّرنا عدم تكلم الله تعالى به لم يستلزم ذلك عدم كونه 
كلامه تعالى» فعلى هذا التقدير لا يتوجه إشكال. ولا يتناقض القياسان». حتى يلزم 
محذورء ورجوع ذلك إلى منع صغرى القياس الأول واضح. 

وأما إن كان الإشكال ناشياً من جهة تكلم الله تعالى بألفاظ -ولو غير القرآن- 
| هو الظاهرء حيث يستدلون عليه بالعقل والنقل. 

أما العقل: فقد ذكروا أن التكلم صفة كىال» فيجب بثبوتها لذات الواجب» 
وإلا لزم النقص فيه وهو محال. 

وأما النقل: فقد ثبت بالتواتر عن الأنبياء والرسل كونه تعالى متكلياًء كتكليمه 
موسى من الشجرة» وني الطورء ونحو ذلكء فدفع الإشكال على هذا التقدير أن 
التلبس بالمبادئ مختلف. وليس المبدأ في كل مورد صفة قائمة بالذات. فإِنَ المتكلم 
موجد الكلام؛ ومعنى تلبس الذات به ليس إيجاده له. ولا يحدث بسبب ذلك صفة 
في الموجود. كخلق سائر الأشياء» فكون الذات متكلاًء أو خالقاء ليس إلا كون 
الكلام» أو المخلوق حادثاً من تلك الذاتء من دون أن يحصل فيها بسببه صفة 
أو تغير أصلاء وكون اللفظ غير قار الذاتء إنها يدل على حدوثه لا على حدوث 
موجده؛ إذ لا يحدث في الموجد تغيراً؛ لكونه بالنسبة إليه إضافة محضة. ألا ترى أن 
الأبوة عبارة عن تولد الابن منه. ولا يختلف حال الأب بذلكء. بخلاف الاتصاف 


4ك" ا انج المقالات الغرية 


بالعلم ونحوه. فإنه عبارة عن قيام صفة بالذات؟ ولذا كان في الباري تعالى عين 
الذات. ووجب قدمه. 

والسر فيه: أن العلم من الصفات الحقيقية» والتكلم من صفات الفعل؛ ومن 
الإضافية | لمحضة» وهذا معنى ما صرح به أهل المعقول. من أن | لحقيقية من صفاته 
تعالى عين ذاته”'. 

وأما الإضافية المحضة -كالخالقية والرازقية- فهى خارجة عن الذات. 
وحادثة» ليس المراد أن صفته تعالى حادثة» أو تجويز قيام الحادث به تعالى -كمقالة 
الكرامية”2- فإنه كفر بل المراد أن التكلم وأمثاله ليس صفة حقيقية» وإنها هو 
فعلء والتوصيف بالفعل إضافة محضة. لا توصيف حقيقيء ولا منافاة بين حدوث 
الفعل وقدم الفاعل. 

والحنابلة والأشاعرة صححوا القياس الأول» وقدحوا في الثاني. 

فمنع الفرقة الأولى كبراه. حيث قالوا: إن تلك الحروف والألفاظ قديمة» 
وأفرط بعضهم حتى ادّعى أن الجلد والغلاف قديان”"» وهو عجيب!. 

ومنع الفرقة الثانية صغراه؛ زعم منهم أن اتصاف الباري تعالى بالكلام ليس 
باعتبار هذه الحروف والألفاظ المصوتة» بل باعتبار صفة قائمة بالذات قديمة» 
سموها الكلام النفسى» وهو عندهم من قبيل المعاني» لا الألفاظ» ومغائر للعلم 
والإرادة والكراهة وساير الصفات المشهورة, قالوا في بيانه: «إن من يورد صيغة 
أمر» أو نهى. أو نداء» أو إخبار» أو استخبار» أو غير ذلكء. يجد في نفسه معاني يعبر 
عنها بالألفاظ المصوتة» التي تسمى بالكلام اللفظي الحسيء وذلك المعنى الذي 
يجده في نفسه. ويدور في خلده؛ ولا يختلف باختلاف العبارات» بحسب الأوضاع 
والاصطلاحء ويقصد المتكلم حصوله في نفس السامع ليجري على موجبه» هو 
)١(‏ انظر: شرح الالحيات من كتاب الشفاء؟: //11. 
(؟) انظر: المواقف”7: 177 . 
() انظر: المواقف”7: ١7/8‏ . 


الذي نسميه بالكلام النفسي وحديثها»"''. قال الشاعر: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما 
ججعل اللسان على الفؤاد دليلةً”» 
وباعتبار قيام هذا المعنى بالنفسء يكون المتكلم متكلاً. 


ولما كان صفات الواجب -تعالى- ذاته؛ كان فيه تعالى قدي". فهو كلامه - 
تعالى -. لا الألفاظ المصوتة. ففسد؛» صغرى القياس. 


الثاني: من أن كلام الله تعالى مؤلف من أجزاء... إلى آخره: احتجوا على ذلك 
بوجوه؛ أمتنها وجهان. 


الأول: أن المتكلم من قام به الكلام» لا من أوجده. ولو في محل آخر؛ للقطع 
بأن موجد الحركة في جسم آخر لا يسمى متحركاء وأن الله تعالى بخلق الأصوات 


.5١7 انظر: شرح التجريد للقوشجي:‎ )١( 
من الهجرة‎ 4٠ المشهور في إن هذا البيت للاخطل «غياث بن غوث النصراني المتوفي سنة‎ )0( 
.811 :١نيفراعلا و هداية‎ .٠١7 الشريفة»» انظر: شرح المقاصد في علم الكلام؟:‎ 
وبعده:‎ 2١77 وقد ذكره الحاحظ في البيان والتبيان:‎ 
الايعجبنك من خطيب قوله‎ 
حتى يكون مع اللسان اصيلا)‎ 
ولم ينسبه إلى قائل بعينه. ونسبه الباقلاني -في تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: 184- إلى‎ 
الأخطل وقبله:‎ 
(لا يعجبنك من أثير حظه‎ 
حتى يكون مع الكلام أصيلا)‎ 
غير اني لم اجده في ديوان الأخطل.‎ 
العبارة -كما لا يخفى- غير واضحة. والأنسب ان تكون هكذا: «ولما كانت صفات الواجب‎ 29 
-تعالى - ذاته. كانت فيه -تعالى - قديمة).‎ 


(:) كذا في الأصل. والصحيح «ففسدت). 


ا ا ا الات لي اجات انا ونام ان العقالات الكرية 
لاا يسمى مصوتاء وإنا إذا سمعنا قائلاً يقول: أنا قائم» سميناه متكلاً وإِنْ لم نعلم 
أنه الموجد لهذا الكلام» بل وإِنْ علمنا أن الله أوجده فيه وحيث إن اللفظي الحسي 
حادث,. ومن الممتنع قيام الحادث بالقديم؛ لامتناع طريان العدم عليه؛ فامتنع قيام 
اللفظي به تعالى؛ فتعين أن يكون كلامه هو الذي ذكرناه؛ إذ لا ثالث يطلق عليه 
اسم الكلام. 

الثاني: أن نسبة احد طرفي الخبر إلى الآخر قائمة بنذس المتكلم» ومغايرة للعلم؛ 
لأن المتكلم قد يخبر بم| لا يعلمه. وأن المعنى النفسيء الذي هو الأمر غير الإرادة؛ 
لأن الرجل قد يأمر با لا يريده؛ كالمختبر لعبده هل بطيعه أم لا وكذلك النهي؛ 
ولا نعني بالكلام النفسي إلا قيام نسبة الخير بنفس المتكلمء وهذا المعنى القائم 
بنفس الآمر والناهي. 


بيان معنى المتكلم 

والجواب عن الأول: 

أولاً: ما عرفت من أن المتكلم: عبارة عن موجد. الكلام؛ واتصافه بالكلام» 
لا معنى له إِلَا إيجاده له بالمباشرة الاختيارية» فلو انتبى”" المباشرة» كى! في صورة 
التتسبيب» لم يكن متكلاء ا لو أنطق الله الذئبء لم يكن الله تعالى بذلك ناطق 
بل الناطق حينئذٍ الذئبء وكذا لو انتفى الاختيار» كا شجرة حين كلم الله موسى 
بها؛ فإِنَ الناطق المتكلم حيئئذٍ هو الله تعالى» لا لشجرة؛ لكونها آلة النطق؛ ولذا لا 
ينسب التكلم إلى اللسان في الإنسان. فلا يقال لسانه. تكلم. 

والعجب من هؤلاء الأشاعرة يزعمود أن أفعال العباد مخلوقة لنّه» ثم لد 
يلتزمون بانتساب كلامهم إليه تعالى. 


وثانياً: إن المتكلم إذا صدر منه كلام خبري فهناك أمور. 


)١(‏ كذا في الأصلء والصحيح «انتفت). 


أحدها: تصور الألفاظ التي يوجدهاء فإنَ كُلَ من يوجد فعلاً لابُد أَنْ يتصوره 
أولاء على النحو الذي يريد إيجاده. فعدم كون هذا التصور كلاما نفسيا واضح؛ 
لعدم كونه مدلول الكلام اللفظي؛ ولعدم كون غرض اللمتكلم إيقاع هذه الصورة 
في نفس السامع» وقد نعتوا بثبوت الأمرين في الكلام النفسي؛ لاستوائه بالنسبة إلى 
سائر الأفعال» فيلزم ثبوت ضرب نفسيء وقتل نفسي وهكذا؛ لوجوب تصورها 
قبل إيجادها؛ ولكونه في الحقيقة عبارة عن الوجود الذهنيء الذي لاينكره أحد. 
فلا يكون مما انفردت به الأشاعرة. 

ثانيها: تصور الموضوعء والمحمول. والنسبة» وعدم كونه من مقولة الكلام 
أوضح. 

الثها: ثبوت النسبة أو انتفائها في الواقع» وعدم كونه كلاماً أوضح من سابقه. 

رابعها: علمه بهاء ولاريب أيضاً في عدم كونه كلاماًء مضافاً إلى تصريحهم 
بمغايرته للكلام النفسي. فلم يبق إلا العبارة الصادرة عنه. 

فالكلام منحصر في اللفظيء ولا يعقل هنا كلام غيره. وكذا إذا صدر أمر أو 
نبي, فهنا أمور: 

أحدها: تصور الألفاظ. 

ثانيها: تصور المعاني» وقد عرفت حاها. 

ثالثها: الإرادة» والكراهة. وقد صرحوا بمغايرتها للكلام النفسي» فلم يبق إلا 
نفس الألفاظ. فهي الكلام؛ ولا يعقل كلام غيرها. والمعنى الداير في الخلد الذي 
توهموه. مغاير لهذه الأمور من الأوهام الخيالية» التي لا أصل ها ولا حقيقة. 

وثالثاً: إنَ كونه تبارك وتعالى متكلاً بكلام مؤلف من ألفاظ منتظم من حروف 
مسموعة؛ ما قامت عليه الضرورة من الدين» وأجمع عليه المنتتحلون بالإسلام» 
خلفاً عن سلف. والأشاعرة لا يجوز لهم إنكار ذلك. فلابّد أن يلتزموا بأنَ اتصافه 
تعالى به. باعتباره معناه. الذي هو كلام نفسي. لا باعتبار لفظه. بل المتصف به 


لا لي عا سي الات الخرية 


باعتبار اللفظ. هو الملك أو النبي» فما مثل الملك أو النبى حينئذٍ إِلّا مثل الذي 
الاختيار التين0) مقهورتين لإيجاد الله الكلام مهمأ كالشجرة في تكليم موسى» 
وكاللسان في الإنسانء لم ينتسب بالاعتبار اللفظي أيضاًء إلا إليه تعالى» وإن كانا 
واجدين للإرادة والاختيار لم ينتسب إليه تعالى بشىء من الاعتبارين» فالتفكيك في 
الانتساب بحسب الاعتبارين غير معقول. 

وعن الثاني. أولاً: أنه لو تم فغايته أنه تصور للكلام النفسي» لا إقامة حجة 

وثانيا: أن قيام النسبة بالنفس لا معنى له إلا تصورها والإذعان بهاء فالمخبر با 
لا يعلمه. لا معنى لقيام النسبة في نفسه. إلاتصور تلك النسبة» وليس هناك شيء 
وراء ذلك. 

وأما الأمر والنهى با لا يُريد -كالتكاليف الابتدائية ونحوها- فليس طلباً 
للإيجاد والترك؛ بل هو شيء يشبههماء ليتوصل به إلى غرض آخرء فليس في الحقيقة 
أمرأ ولا نهيا. 

في معنى الشرعية 

والشرعية صفة للأحكام» محرجة لما عداهاء ولما تحديدان: 

أحدهما: ما اختاره الفاضل القمي ِل وهو ما من شأنه أنْ يؤخذ من الشارع. 
وإِنْ استقل بإثبات بعضها العقل”"» ومقتضاه أن النسبة إلى الشرع باعتبار كون 
)١(‏ مثل فارسي يضرب لمن يتلكم بلا حساب ومعيار» وبكلام غير موزون عسى ان يخرج صدفة 

صحيحاً. وترجمته «أتكلم بالكلام وأطلب المعنى من الله).. قد تفضل جناب الشيخ محمد 


(؟) كذا ولعلها («بإرادتين). 
() القيد الأخير لإدخال حرمة الظلم» ووجوب رد الوديعة ونحوهماء مما استقل بإثباتها العقل» 


الشارع هو المبيئّن لهاء ويرد عليه: 

أولا: النقض بوجوب التوحيد, والتصديق بالنبي»» ونحو ذلك. فإنها أحكام 
شرعية» غاية الأمر أنها أصلية لا فرعية» وليس من شأنها الأخذ من الشارع؛ 
لاستحالته. 

وثانياً: أن المرجعية في البيان لا تصحح النسبة» وَإلّا لصحت نسبة المرض إلى 
الطبيب. 

وثالثاً: لو فرض صيرورة المرجع في بيان الأحكام العقلية هو الشارع. وفي 
الأحكام الشرعية هو العقلء لزم انقلاب الأحكام العقلية شرعية وبالعكسء. 
وهو باطلء بيان الملازمة أن المفروض كون المصحح للنسبة» هو المرجعية في البيان 
والأخذ. 

ورابعاً: أنه يتبنى على أخذ الشرع بمعنى الشارع. وهو غلطه إلا على المبالغة» 
كعدل بمعنى عادل» وليس يناسبه المقام. 

ثانيهم|: هو ما استند ثبوته لموضوعه إلى جعل الشارع في مقابل العقلية» التي هي 
المحمولات الثابتة لموضوعاتها في نفس الأمرء من دون استناد إلى جعل جاعل. 
خروج مثل: حرمة الظلم» وجوب رد الوديعة» ونحو ذلكء مما لاا يتسبب عن 

وإصلاحه: بأنْ المراد من الجعل أعمّ من الإحداث والإبقاء. فيعم التقرير» لا 
يرجع إلى محصل؛ إذ محصل ذلك أنْ يراد الأحكام التي أمرها راجع إلى الشارع 
إثباتاً ورفعاء بحيث لو شاء إثباتها أو رفعها لفعل. ومُنتهى ما يترتب على ذلك 
دخول الأحكام العقلية التي تقبل التصرف من الشارع رفعأء وأما ما لا يقبل ذلك 
كحرمة الظلم» ووجوب التوحيد. ونحو ذلكء. فتبقى خارجة عن الحد.» وهي 


لكن من شانها أن يؤخذ ويستكشف من الشرع... منه تقل . 


أحكام شرعية» وإِنْ كان الثاني غير فرعية. 

فالتحقيق أنْ حالة الشارع إذا قيست إلى الفعل والمكلف. التي هي المنشأ 
لصدور أحكامه. انتزع منها جهة وحدانية بسيطة» يقال لها: طريقة الشارعء 
وشرعه. وملته. ودينه» ومسلكه. ومذهيه. ونحو ذلكء. وإطلاق كل لفظ من هذه 
الألفاظ عليها باعتبار. 

ولاريب في أنْ قوام هذه الطريقة بنفس الأحكام المربوطة بتلك الحالة أصولية 
كانت الأحكام. أم فروعية» فالشارع أمر منتزع من مجموعة هذه الأحكام المربوطة 
بتلك الحالة. والمنترع والمنتزع منه متحدان ذاتاء متغائران اعتباراء فالشرع عين 
الأحكام باعتبار» وغيرها باعتبار آخره فنسبة الأحكام إلى الشرع نسبة منشأ 
الانتزاع إلى الأمر المنتزع منهء فالمراد الأحكام المقومة لعنوان الشرعء نظير قولك 
مسائل نحوية؛ أي المسائل المقومة لفن النحوء وقد مر أنه -أيضاً- أمر منتزع من 
المسائل؛ باعتبار رجوعها إلى أمر واحد. فيدخل في الحكم الشرعي مثل: وجوب 
التوحيدء وحرمة الظلم» ونحوهاء ولا ينتقض بشيء من المحاذير المتقدمة. 

ومنه يعلم أن ما ذكره صاحب الفصو لط وغيره. في وجه النسبة» من أنّه من 
قبيل نسبة الشيء إلى متعلقه. أو وصفه. أو كله" ضعيف, مضافاً إلى عدم صلوح 
هذا المقدار من الارتباط لتصحيح النسبة» ألا ترى أنه لا يصح أن يقال لمن قعد في 
الدار: إن قعوده داريء ولا لزيد العال: إنه عالمي» ولا ليد زيد ورجله: إِنْهِ زيدي”". 


في معنى الفرعية 
والفرعية؛ لإخراج الأصولية من الأحكام الشرعية؛ وعرّفها جمع -كالفاضل 
القمي حل ونظرائه: ب يتعلق بالعملء أو بكيفيته بلا واسطة””"» ومن أهمل قيد 
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الكيفية اعتمد على الوضوح؛ إذ العمل منسلخاً عن الكيفيات المشخصة لأصناف 
الأعمال -كالجامع بين الصلاة والزنا مثلاً- لا حكم له. ىا هو واضح.كوضوح 
كون التعريف تحديدا للفرعي من الحكم الشرعيء لا لمطلق الفرع. أو الفرعي. 

فها وقع لصاحب الفصول طلل في المقامين» من نسج الملفقات بين الضعف”", 
لا يليق بالتعرض له. 

وكيف كانء فظاهر الجماعة إرادتهم من التعلق العروض؛ فكل حكم عرض 
لفعل المكلف من دون واسطة شيء -كالوجوب العارض للصلاة» أو الصوم 
مثلاً- فهو فرعيء وما ليس كذلك فهو أصليء سواء ل يكن له تعلق بالعمل أصلاً 
-كوجوب التصديق ببعض أحوال المعاد مثلاً- أو كان له تعلق به بواسطة - 
ككون الأمر للوجوب. والنهي للحرمة- فإن له تعلقاً بالعمل بواسطة الوجوب. 
والحرمة: أو وسايط عديدة -كوجوب التصديق بوجود الصانع» المستتبع لوجوب 
التصديق برسله. المستتبع لوجوب إطاعته وقبول أوامره. المستتبع لوجوب الفعل 
أو حرمته» بعد إيجابه وتحريمه- فتلك الأحكام الأصولية لها تعلق بفعل المكلف. 
من جهة هذا الوجوبء الذي هو حكم فرعيء وإن كان بعضها بوسايط. فبالفرعية 
يخرج كل من أحكام أصول الدين» أو أصول الفقه. 

هذا ما ذكره مع غاية توجيه وإصلاح مناء لكن الفساد متطرق إليه من وجوه: 

الأول: أنّه إِنْ أريد من التعلق العروضء لغى ذكر الواسطة؛ لأن الأحكام 
الأصولية لا تعرض لفعل المكلف حتى مع الواسطة؛ ضرورة أن كون الأمر 
للوجوب. والنهي للحرمة» يعرضان النفس للأمر والنهي, لا لأفعال المكلفين. 
وكدااوحوت إثات الكاتع وتوتججدف لمن عن عوارض فعل المكلفك ختن مم 
الواسطة. إن أرمن مه مطلق الأرشباظ -بأي نحو كان- أوجب خروج أغلب 
الأحكام الفرعية؛ بل كلها عن كونها فرعية؛ ضرورة أن ارتباطها بموضوعاتهاء إما 
بواسطة جعل الشارعء أو لوجود صفة صلاح فيه أو فساد. 
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الثاني: أن المراد بالواسطة, إما الوسط في الثبوت. أو العروض. وعلى التقديرين 
يوجب خروج الأحكام الفرعية» عن كونها فرعية؛ إذ لا يعرض حكم فرعي 
لموضوعه. إلا وهو مسببء إما من جعل الشارعء أو وجود صفة حسن أو قبح فيه 
والسبب هو الوسط في الثبوتء فلا حكم يتعلق بفعل المكلف. بلا هذه الواسطة. 

هذا على تقدير إرادة الوسط في الثبوت. وأما على تقدير إرادة الوسط في 
العروض؛ فلأن جميع الأحكام الفرعية» تعرض لفعل المكلف بواسطة عناوين» 
هي وسايط في العروض؛ إذ الفعل من حيث هو لم يقع معروضا لحكم أبداء بل 
الأحكام تعرض للعناوين الخاصة» وبواسطة عروض تلك العناوين للفعلء 
يعرض له الحكمء كالصلاة» ونحوها؛ فإن الوجوب يعرض لعنوان الصلاة 
العارض لفعل المكلف. وربا يتوسط عنذاوين متكثرة» كالحرمة تعرض لعنوان 
الكذب». العارض لعنوان الكلام» العارض لعنوان اللفظ. العارض لعنوان 
الصوت. العارض لفعل المكلف. وكُلّها وسايط في العروض. 

فشيء من الأحكام لا يعرض لنفس الفعل المنسلخ عن العناوين» وإلا ارتفع 
الفرق بين الصلاة والزناء ولزم التناقض بورود الأحكام المتباينة على حل واحدء 
-فيكون المراد من الواسطة ما عدا هذه العناوين؛ إذ هي على هذا التقدير تدخل 
تحت قيد الكيفية- ضفيت جذا. 

أما أولاً؛ فلابتنائه على كون جميع العناوين التي تدور مدارها الأحكام» من 
مقولة الكيف. وهو بديبي البطلان. 

وأما ثانياً؛ فلأن اللازم حينئنٍ تعيين تلك الواسطة. التي تدور فرعية الحكم 
وأصليته مدارهاء وهي مع أنها مفقودة أصلاً؛ إذ ليس للأحكام الشرعية وسط في 
عروضها لفعل المكلفين وراء تلك العناوينء لا لم تبين في التعريف لم يرجع مفاد 
التحديد إلى محصلء ول يزد إلا مزيد جهل وإبهام. 

الثالث: النقض بمفاد أصالتي البراءة والإباحة؛ فإنّه الرخصة. وهي تساوق 


الرابع: النقض بأغلب الأحكام الوضعية» كمباحث النجاسات. والمطهرات. 
رارك و تكرها إرابا ريا ولاعار بالممل ارسق 

الخامس: أن العمل. إن أريقبية أفخالة الجوارسدء خرجت مباحث النية وَإِنْ 
أريد الأعم منها ومن أفعال القلب» دخلت الأصولية والاعتقادية. 


السادس: أنْ ينتقض بخروج الأحكام المتعلقة بالتروك» وتعميم العمل لحا ى) 
ترى. 

السابع: إِنْ أريد عمل المكلف. خرج ما يتعلق بأفعال الصبيان؛ والمجانين» 
كاستحباب إطعامه الجائع» أو ذكر الله تعالى» أو الصلاة.» وقضاء حاجة أخيف 
وكون إتلافه سببا للضمان, وجُماعهِ للجنابة؛ إذ لا تلتزم بعدم توجه شيء من 
الأحكام إلى الصبيء اللهم إلا أن يراد عمل مطلق الإنسان. وهو كما ترى. 

ولقد أغرب صاحب الفصول لله حيث عجز عن أن يأتي بتفسير صحيح. 
فأحال على الإهمال» ومزيد الإحمال. فقال:«إن المراد بالفرعية» هى المسائل 
المعروفة؛ التي دونت مهماتها في الكتب المعهودة»"'' انتهى ْ 

والتحقيق أن يقال: قد سبق أنْ الفرع مقابل الأصلء وأنْ الدين والشرع أمر 
واحد. وهو عنوان منتزع من جميع الأحكامء فقوام الشرعء إنها هو بالأحكام. 
والاعتقادية أصل وعمدة في قوام الدين بهاء بل التوحيد أصل من بين العقايد. 
وهو أصل أصول الدينء والعملية فرع في هذه الجهة؛ لأن مرجع العقايد إلى 
الالتزام بالعبودية لله تعالى» وهو قد يكون عن علم ومعرفة» فهو الايان. وقد 
يجامع الظن والشك. بل العلم بالخلاق. فهو النفاق» ويجمعهما الإسلام» فمن 
عقد قلبه عليها. ووطن نفسه لهاء فهو مسلم. وإِنْ قطع بالخلاف. ومن ول يعقد 
قلبه عليهاء ولم يلتزم بها فهو كافر غير مسلم. فإِنْ علم مع ذلك بالحق» فهو جاحد. 
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وهو الفرق بين الجحود. ومطلق الكفرء ومرجع الأحكام العملية إلى أعمال تلك 
العبودية» وإقامة وظايفهاء ولا ريب أثّها من شؤون ذلك الالتزام؛ فلهذا صارت 
فروع اللايرة: 

فإذا عرفت ذلك. علمت أن الحكم الفرعي. مقابل الأصلي. الذي هو من 
أصول الدينء لا أصول الفقه. والمقسم بينهما الدين والشرعء أي الأحكام التي 
منشأ انتزاع عنوان الدين والشرعء فأحكام أصول الفقه خارجة عن المقسم. وليس 
قيد الفرعية ناظراً إلى إخراجهاء وإنم| هو لإخراج أحكام أصول الدين» وبذلك 
نقدر على تصحيح التعريف المذكور, ودفع النقوض عنه. 

توضيح ذلك أن المقصود أولاً وبالذات من أصول الدينء هو الاعتقاد. 
والعمل منها مقصود ثانياً وبالتبع» والأمر في الأحكام الفرعية بالعكس. 

والمراد من تعلق الحكم بالعمل: إن| هو باعتبار تعلق الغرض منه به. 

والمراد من كونه بلا واسطة: كونه متعلق الغرض من الحكم ابتداء لاتبعا 
وبالواسطة؛ فالحكم الفرعي ما تعلق الغرض منه بالعمل تعلقا ابتدائيا بمعنى 
ما يكون الغرض المقصود منه ابتداء هو العمل عليه؛ والأصلى ما كان الغرض 
المقصود منه ابتداء» هو الاعتقاد والعمل كانياً وبالو افسظة: فالتعريف الملكور 
متين» لا يتوجه عليه شىء؛ إذ ليس المراد من التعلق العروض. ولا مطلق الارتباط 
-بالمعنى المتقدم- حتى يتوجه النقض الأولء ولا من الواسطة» هو الوسط في 
العروض أو الثبوتء حتى يتوجه الثاني. 

وأما اندفاع الثالث: فبأن حكم أصل البراءة» والإباحة» والاستصحاب» 
وحجية الخبرء ونظرائهاء إن قلنا بكوها من مجعولات الشرع تعبداً في خصوص 
الأحكام الدينية؛ فلابد من إدخاها في تعريف الفرعي؛ لأنها أحكام شرعية يتعلق 
الغرض والمقصود منها بالعمل دون الاعتقاد. وإن قلنا بعدم استناد حجيتها إلى 
الشرعء فقد بيّنا في محله أن مرجع حجيتها إلى التشبث بيقين البراءة» والإباحة» لو 
خلينا وطبعنا وعدم الاعتناء باحتمال المانع الطاري من تجدد تكليف أو حظرء فهما 


من أقسام الاستصحاب. وقد بيّنا في محله أيضاً أنْ المناط في حجية الاستصحاب 
-عقلاً- ليس إلا عدم الاعتناء باحتمال المانع والجهل به. ومرجعه إلى أن الجهل لا 
يكون منشأ الأثرء وليس هذا شيئا وراء حجية العلم؛ وعدم حجية الجهلء بل من 
المقرر في محله: أن لا معنى لحجية العلم. إلا كونه رافعا للجهلء الذي هو العذر 
بالنسبة إلى المجهول. فالجهل عذر في نفسه بالضرورة. وإلا لم يكن معنى لحجية 
العلم» والعلم حجة بهذا المعنى بالضرورة وشيء من الأمرين ليس من أحكام 
الدين» فهي خارجة عن المقسم. لا يحتاج إلى إخراجها بالقيود. 

وكذا حجية الخبر عقلاًء ليس إِلّا كونه مفيداً للعلم الحكمي. أعني: الاطمئنان» 
فهو أيضاً - ككون الدخان مفيدا للعلم بالنار مثلاً - أمر خارج عن الدين» فلا 
يدخل في المقسم. حتى يخرج بالقيد. 

وكذا كون الأمر للوجوب. والنهي للحرمة» وأشباهه. من مسائل الأصول. 
اليك فو القروة لا من امبرلف ولا فروعة: 

وأما اندفاع الرابع: فإنْ الأحكام الوضعية بأسرها أحكام شرعية» قصد منها 
العمل دون الاعتقاد. فهي فرعية. 

وأما اندفاع الخامس: فبأن أحكام مباحث النية» تقصد من كونبها عملاً وإن كان 
عمل القلب لا الجوارح. لا من حيث كونها اعتقاداً فيشملها الحد. 

وما ذكرنا تعرف اندفاع السادسء والسابع» وساير ما أورده المتأخرون. 
وكقولهم: إن مباحث أصل البراءة» والإباحة» والاستصحاب, ونحوهاء من 
مباحث الأصولء سيما على القول بكونها أحكاما مجعولة للشارع تعبداء تدخل 
في حد الفقه؛ لأنها فرعية جعلت للعملء لا للاعتقاد. مع أنها خارجة عن الفقه. 
داخلة في أصول الفقه. فلابد من قيد آخر لإخراجها. 

والجواب عن ذلك: 

أولاً: بالتزام دخوها في الفقه. وستقف على أن الأصول ليس فناً مستقلاًء بل 


رهما لا ا لباك تكن الفقالات الغرية 
هو ملفق من فنون شتى» فلا ضير في كون تلك المباحث من فن الفقه. وإنْ ذكرت 
في كتب الأصولء قال شيخنا الأجل المرتضى تكس : «إن الاستصحاب على القول 
بكونه من الأصول العملية» يكون كسائر القواعد المستفادة من الكتاب والسئة 
فهذه القاعدة كقاعدة البراءة» والاشتغالء نظير قاعدة نفي الضررء والحرج» من 
القواعد الفرعية المتعلقة بعمل المكلف»"'' انتهى. 

وثانياً: أن غاية ما هناك انتقاض حد الفقه به» لا الحكم الفرعيء والذي نحن 
بصدده. إصلاح الثاني لا الأول؛ فإن وجوه فساده كثير» وليكن هذا من جملتهاء 
ولا يلزم من فساده فساد الحكم الفرعي. 

[ في معنى الدليل ] 

والأدلة: جمع دليل» وهو فعيل من الدلالة. وهذه الهيئة تفيد التلبس بِالمبّدَأ على 
وجه الحاملية له» ولهذا يختلف بحسب المواد» فربم| يكون حامل الْبْدَْ فاعلاًء كعليم 
ودليل؛ فإن حامل العلم والدلالة هو العالم والدال» وقد يكون مفعولاء كجريح؛ 
فإن حامل الجرح هو المجروح. 

وتوهم الاشتراك اللفظي نشأ من خفاء تصور الجامع. وقد لا تصلح مادة لهذا 
النحو من التلبس» كضربء وذهاب. فلا يجيء منها فعيل» وقد لا تصلح مادة 
لغير هذا النحو من التلبسء فلا يجيء منها سائر الأوزان» كشريف حيث لم يجئ 
شارف. وشراف, ونحوهما من مادة الشرافة» وتفصيل ذلك في رسالتنا المعمولة 
في المشتقات. 


في معنى الدلالة 
والدلالة في اللغة: الأراءة» وشرحها بحسب الماهية -على ما يأتي في محله- كون 
الشىء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. والمراد بالعلم في الموضعين» هو 
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التصديق, ولا يعقل إرادة التصورء لا بمعنى الخطور؛ لعدم كونه علماًء بل هو من 
أقسام الجهل -ى! مر ويأتي- ولا بمعنى المعرفة الذي. هو قسم العلم» وقسيم 
التصديق؛ لاستحالة كون معرفة ماهيته مستلزماً لمعرفة ماهية أخرىء ولا يعقل 
التفكيك بإرادة التصديق من أحدهماء والتصور من الآخر؛ لاستحالة أنّْ يحصل 
من كل منهما غير ما يشاكله. والعجب من التفتازاني مع ارتكابه التفكيك أخذ 
الثاني بمعنى الخطورء الذي قد عرفت أنه جهل» وليس من العلم في شيء, قال: «إن 
التصديق بالألفاظ يوجب خطور معانيها في الذهن, لا التصديق بثبوتها في الواقع 
وإلا لامتنع الكذب, ولزم اجتماع النقيضين عند الإخبار بأمرين متناقضين»)”". 
وفيه -مضافاً إلى ما عرفت»ء وإلى أنْ الدلالة أعم من دلالة الألفاظء وكون 
دلالة الدخان على النار» بمعنى كون التصديق بوجوده موجباً لخطورها في الذهن, 
مضحكاً للنكلى - أنْ منشأ زعمه. غفلته عن تبعية دلالة الألفاظ للإرادة» وسيأتي 
في محله أن الألفاظ وضعت للدلالة على مراد المتكلم. وينبئ عنه تعريف الوضع: 
بأنه تعيين اللفظ للدلالة على المعنى» والمعنى هو ما عناه المتكلم وأراده لا أقول: 
إنبا وضعت للأمور الذهنية -ى! سبق إلى بعض الأوهام- ولا لنفس الدلالة» 
بل الألفاظ لم توضع إِلَا لنفس الأمور الواقعية» إِلّا أن وضع الشيء لشيىء ليس 
إلا اختصاصه له. واختصاص شىء بشىء لا يكون إِلَا في جهة من الجهات. 
واختصاص اللفظ للمعنى. إِنّ) هو في جهة الدلالة عليه وحيث عرفت أنَّ الدلالة 
استلزام تصديق لتصديقء ولا يعقل الملازمة إِلَا بعلاقة» ولا علاقة إلا بالعليّة؛ 
انحصر الدلالة في اللمية» والإنية» فمن العلة إلى المعلول لمية» ومنه إليها إنية» ومن 
أحد المعلولين إلى الآخر ذات جهتين» ومن البديبيات عدم العلية بين صدور لفظ 
زيد قائم» من لافظء وبين قيام زيد في الخارج» فالألفاظ لاتدل على الواقع ابتداءء 
حتى يلزم ارتفاع الكذب في الأخبارء والتناقض عند الإخبار بمتناقضينء وإنا 
تدل على المعاني. من حيث كونها مرادة للمتكلم. وذلك بعد العلم بكونه في مقام 


)١(‏ انظر: شرح التفتازاني على الشمسية: /41 وما بعدها. 


الما لعي ا ري ات معي اف واب يماج العقالات الفرية 


التفهيم» وإبراز ما في ضميره. وأنّه السبب والداعي لإيجاده الألفاظ في الخارج 
فحينئذٍ يتحقق''' العلاقة والعلية بين مراد المتكلم؛ وبين”" الألفاظ الصادرة عنه 
فيستدل -حينئذٍ- بوجود الألفاظ على كون معانيها مرادة للمتكلم, استدلالا إنياً. 

فتتحقق”" الدلالة في الألفاظ بتبعية إرادة المتكلم. فيستلزم التصديق بوجود 
الألفاظ التصديق بكون معانيها هو الذي أراد المتكلم إبرازهاء فإِنْ كانت بين 
مراد المتكلم وبين”؟ الواقع علاقة أخرى -كعصمة أو عدالة» ونحوها- دلت 
على الواقع أيضاًء بتلك العلاقة» وإلا فلاء فاللفظ لا يدل على المراد, إلا بعد العلم 
بكون المتكلم شاعراًء عالماً بالوضعء قاصداً للتفهيم» وبدون إحراز هذه الأمور 
في اللافظ» لا يكون كلامه دالاً على ثبيء. فإِنْ علم مع ذلك عدم نصب قرينة على 
خلاف الوضعء وعدم كونه ساهياً أو غافلاً أو لاغياً أو متعمدأًء لنقض غرضه 
في مقام الإرادة كشف اللفظ عن مراده كشفاً قطعياًء وإِنْ لم يعلم ذلك؛ واحتمل 
شيء من المذكورات بعد العلم بشعوره؛ وعلمه بالوضعء. وقصده التفهيم» جرى 
الأصل في نفى ذلك الاحتمال» وكشف اللفظ عن المراد كشفا اقتضائيا أصلياء وهو 
الذي يعبر عنه بالظهورء وهذا مراد من قال: إِنْ الدلالة تابعة للإرادة» كالشيخ 
الرئيسء والمحقق الطوسي*» ونظرائهما من الأساطين”"؛ لأن خطور المعان من 
الألفاظ تابع للإرادة» | سبق إلى أوهام كثيرين» فجعلوه من المنكرات؛ ضرورة 
أن خطور المعنى بالبال يحصل من مجرد تصور اللفظء أحس به؛ أو لم يحسء ومع 
الإحساس استعمله مريد أو غير مريد, كالنائم والساهيء أو لم يستعمله أحد. ىا 
لو صدر من حيوانء أو من انصكاك حجرين مثلاً» إن تصور المعنى في جميع ذلك 


)١(‏ كذافي الأصل» والصحيح افتتحقق). 

)١(‏ كذا في الأصل» وهو غلط؛ لأن «بين) لا تتكرر إلا بين الاسم والضمير. 

(*) كذا في الأصل» والصحيح افتتحقق). 

(:) كذا في الأصل» وهو غلط؛ لأن «بين) لا تتكرر إلآ بين الاسم والضمير. 

(0) لمعرفة رأي الشيخ الرئيسء والمحقق الطوسي راجع الإشارات والتنبيهات١:‏ 77 وما بعدها. 
() من الأساطين: الشيخ أبي طالب محمد بن العلامة انظر: إيضاح الفوائد7: .77١‏ 


يحصل على نسق سواء. 

وعدم تبعية ذلك للإرادة بديبي» لكنه ليس من الدلالة في شبيء؟ لأنها عبارة عن 
التصديق بالمراد. وهي التي تتبع الإرادة» لا هذا الخطور؛ لأنه أمر نشأ من الوضع. 
من جهة حدث. 

والمناسبة بين اللفظ والمعنى» وليس27 من سنخ العلم. ولا الدلالة» ألا ترى 
أن لفظة «في) يخطر منها الظرفية بالبال» مع أنهم أجمعوا على أن الحروف منفكة عن 
مدخوطاء لايدل”" على شيء؛ ومن هنا وقع لصاحب الفصول طللّة. اشتباه غريب» 
حيث قال: (إِنْ دلالة الحرف على معناه. إِنَّا تستدعي تصور متعلقه. ولو إجمالاً - 
على ما سيأتي تحقيقه- وهو ما يحصل في النفسء بسماع الحرف مع العلم بالوضع. 
والحاجة إلى ذكره في اللفظ»”" انتهى» فقد خالف المتفق عليه. 

ومنشؤه: عدم التمييز بين الدلالة» وخطور المعنى في الذهن من اللفظ. فشاهد 
وجود الثاني في الحروف. بدون ذكر المتعلق» زعرماً منه إنه الدلالة» فالتزم بدلالته 
بدونه» فالدلالة: كون الشيء بحيث يلزم من التصديق به التصديق بشيء أ في 
وذلك عبارة عن كونه مقتضيا له. فالدليل هو حامل هذا الاقتضاء. 


وحيث إن الأثر فعل المقتضى -وهو المؤثر- فالسبب والعلة» ليس إِلَّا نفس 
المقتضى. 

والشرط: ما يوصل الأثر إلى المحل» وليس مشاركاً له في التأثير» ألا ترى أن 
النار هي التي تحرق. ولصوقها شرط في ذلك. بمعنى أن بروز الأثر في المحل 
يتوقف عليه, لا أن اللصوق مع النار شريكان في التأثير. 


)١(‏ كذاني الأصلء والصحيح: اليست) من غير (و). 
(؟) كذاني الأصل. والصحيح «تدل). 

() الفصول الغروية في الأصول الفقهية: .١6‏ 
(5)انظر: محجة العلماء: .١857‏ 


والمانع: هو الذي يمنع من تأثير المقتضي» ويحول بينه وبين أثره. فحال عدم 
المانع يبرز أثر المقتضي في المحل. لا أن عدم المانع شريك مع المقتضي في التأثير» فإن 
رطوبة المحل تمنع عن بروز أثر النار في المحل؛ لا أن عدم الرطوبة والنار شريكان في 
التأثير» مع أن العدم لا يعقل تأثيره في الوجود. فالسبب والعلة هو نفس المقتضي. 
والعلة التامة هي المقتضي عند استجاع الشرائط» وفقد الموانع» وتحقق القابلية في 
المحل» وهو عبارة عن العلة المادية. 

وهنا أمر خامس -يتوقف بروز الأثر الفعلي عليه- وهو عدم المزاحم الأقوى؛ 
والفرق بين المانع والمزاحم. أن الأول ينفي أثر المقتضيء والثاني يؤثر أثرأ وجودياً 
مادا لأثر المقتضي. » فالمتزاحمان في عرض واحد؛ ولذا يتغالبان» ويتبع الأثر 
الأقوى. بخلاف المانع والممنوع. 

والفرق ريق الغ ر طاو العلة النادية أن الأول يؤضيل اث الجلة القاعلية إل امحل » 
والعلة المادية هي هذا المحل» الذي يقبل الأثر وينفعل به. فتامية العلة باستجماعها 
لهذه الأمور, إنا تنفع في فعلية بروز أثر المقتضيء وإلا فالعلة والسبب إنما هو 
المقتضيء وهو المؤثر لا غيره. 

فظهر هذا البيان: أن الدليل عبارة عن سبب العلم» ومقتضيه. وإِنْ لم يتحقق قق7") 
هناك دلالة فعلية لفقد شرطء أو محلء أو وجود مانع؛ أو مزاحم مساوء أو أقوى؛ 
ولذا يطلق الدليل على الله تعالى» وعلى حججه صلوات الله عليهم؛ وعلى القرآن. 
والأخبار وعلى العالم أنه دليل على وجود الصانع؛ وإِنْ لم يستدل به أحد. 

واتضح: أنْ الدليل ليس إِلّا الوسط في الإثبات. كالتغير في العالم» فإنّهِ المقتضي 
للعلم بحدوثه؛ سواء استدل به أحدء أو لم يستدل. بل لم يتنبه عليه أصلا» وليس 
هذا اصطلاحاً يختص به الأصوليون» بل هو في نفسه كذلكء وإنما اصطلح 
امرك عل سوه الحاو بوه وهر اركب من القكوارن: لمق وولارالكير 6 
ترا التو قف الدلالة الفعلية الحاصلة من الاستدلال على ترتيبههما. 


)١(‏ كذافي الأصلء والصحيح «تتحقق 


ويرد عليه: أن الاستدلال أعم من فعلية الدلالة» ومجرد ترتيب المقدمتين لا 
ينتجها؛ لإمكان وجود المزاحم المعارضء فالصواب أنه اصطلاح منهم جرى على 
ماجرى. 

وتعريف غير واحدء الدليل: با يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
خبري''. راجع إلى ما ذكرناه؛ إذ المراد من الإمكان: الصلوحء ومن التوصل: 
العلمء ومن النظر: التصديق بثبونه للأصغر» وهو الصغرى. وثبوت الملازمة. 
بينه وبين الأكبر وهو الكبرى. وأخذ الصحة؛ لإخراج السهو والغفلة في النظر, 
والمطلوب الخبري؛ للاحتراز عن المعرّفء فالتغيّر -مثلاً- شيء يصلح لأن يعلم 
الحدوث. مطلوب خبريء. هو حدوث العالم. 

قال الفاضل القميطظّمْ: «قيد الإمكان لإدخال الدليل المغفول عنه”"00, 
وقال آخر: ١لإدخال‏ الأدلة المتعددة»”؟» ومرجعها إلى شىء واحدء وهو نفى 
اشتراط فعلية التوصل. 

والحد. وإنْ رجع إلى ما ذكرناهء ولكن للنظر في تزييفه مجال. 

في أنَّ أدلة الأحكام أربعة 

وكيف كان“ فالمراد بالأدلة في المقام: هي الأربعة -أعني الكتاب, والسّنة 
والأجماع. والعقل. 

أما الكتاب والسّنة» فدلالته إنيّة» يستدل من المعلول. وهو اللفظء إلى العلة. 


(1) تمن ذكر هذا التعريف الشيخ البهائي طلم في زبدة الأصول:47. والآمدي في الأحكام١:‏ 4. 
(0) المصدر: «الذي غفل عنه). 

(") توضيح القوانين:. 

(5) انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية: 4. 

(4) كذا في الأصل. والصحيح (كيف ما كان). 


وهو مراد المتكلم, فالدال والدليل: هو الكتاب والسّنةء والمدلول: هو مراد الشارع. 

وأما أن مراد الشارع مطابق للواقع. فهو من أصول الدين؛ وليس فقهاًء بل 
الفقه: هو العلم بمراد الشارع من الكتاب والسّئة؛ ولذا لو علم بمراداته منهماء 
مَنْ لا يعتقد بالشارع ولا بموافقة مراده للواقع» كان علمه هذا فقهاًء وهو بذلك 
العلم فقيها. 

والسّنة: إما قول المعصوم362 أو فعله. أو تقريره. ودلالة الآخرين نظير دلالة 
القول إنيّة؛ لأن الفعل والتقرير عليه» حيث ما يدلان على حكم. فإِنّْما يدلان عليه 
من حيث كونه معتقد الفاعلء أو المقرر» فهما نظير القول يدلان على مراد الشارع. 


في أنّ الإجماع بناءً على اعتباره داخل في السنّة 


وأما الاجماع: فعلى أنّه: اتفاق الكل حتى المعصوم هلل على سبيل التضمن. 
فهو داخل في السّنة؛ لأن قوله2* إن تمييز عن قول الرعيّة» فلا وجه لضم قول 
الرعية إليه» وإنْ لم يتميّر عنه» بأنْ كان في جملة أشخاص لا نعرفهم بأعيانهم» فمع 
أنه فرض غير واقع» فالدليل حينئظٍ نما هو قول الحجة الغير'' المتميز» لا مجموع 
الأقوال» وتوهم أن الكل دليل على البعض من سخايف الأوهام؛ إذ الجزء غير 
مغاير للكُلء إِلَّا بالاعتبار» ولا يُعقل أنْ يكون أحدهما علة للآخر فالشيء لا 
يعقل أن يكون دليلاً على نفسه. أو مدلولاً عليه أترى من نفسك أن عشرة من 
الرجال فيهم زيدء دليل على زيدء وأن خبرين أحدهما من المعصوم يلي والآخر 
من أحد أئمة الضلال -لو اشتبها- فلم نعرف أحدهما عن الآخرء أوجب ذلك 
صيرورته| معا حجة ودليلاء فهل مرجع ذلك إلا إلى أن الحجة في ضمن المجموع. 
وهى قول الحجة. فلا معنى لعده دليلاً مستقلاً في قبال السُّنّة» إلا أن يقصد به 
المحافظة على عناوين القوم. 

وأما على ما اختاره المتأخرونء من طريقة الحدسء وأن اتفاق آراء الرعية» 


)١(‏ كذافي الأصلء والصحيح اغير المتميز). 


يكشف كشفاً ضرورياًء عن موافقة رئيسهم عليه. 

ففيه: أولاً: أن الحدسيات من أقسام الضروريات. وما أوجب الحدس لا يعد 
دليلا. 

وثانياً: لا ملازمة بين توافق آراء الرجال -من باب الاتفاق- وبين موافقة 
المعصوم إياهم نعم يتم ذلك إذا كان اتفاقهم على حكم مستند إلى تلقيهم إياه عن 
رئيسهم. يدا بيد» خلفاً عن سلف. لكنه حينئذٍ نحو من الضروريء غاية الأمر أن 
دائرته أضيق من ضروري الدين» فالأول عند أهل العلم والفن, والثان عند أهل 
الدين. 

والضرورة: هى ما أغنت عن الدليل» فلا يعد من الدليل» وأين هذا من 
استلزام توافق الآراء والاجتهادات النظرية» لموافقة المعصومللد! فالإجماع على 
مذهب الإمامية: إما خارج عن الدليل؛ أو داخل في السّنّة» وعده مغايراً للحفظ 
على عناوين القوم. ومزيد البيان موكول إلى محله. 

وأما على مذهب أهل الجاعة والسّنة القائلين بعصمة الأمة. في الرأي 
والاجتهاد. وأهم لا يجتمعون على الخطأء فهو دليل بنفسه مستقل. 


في معنى الدليل العقلي 

وأما دليل العقل: فهو حكم عقليء يتوصل به إلى حكم شرعي. 

ليس المراد بالحكم التصديق -كما سبق إلى بعض الأوهام- بل المراد به المحمول» 
وكون المحمول عقلياً: عبارة عن كونه ثابتاً لموضوعه بنفسه. لا بجعل جاعلء في 
مقابل الحكم الشرعي» الذي هو: عبارة عن المحمول الثابت لموضوعه. بجعل 
الشارع. 

فالمحمول العقلي: كقبح الظلم؛ والمحمول الشرعي. كحر مته. 

والأول دليل على الثاني» بقاعدة الملازمة» والملازمة وإِن كانت ممنوعة؛ لآعا 


فرع تبعية الأحكام للمفسد 3 والمصلحة في نفس الأشياء. وقد أبطلناه في محله؛ 
لكفاية المصلحة في الحكم, والمصلحة في الشيء إِنَّا تعتبر من حيث صيرورة الحكم 
به صلاحاًء فالمعيار على صلاح الحكم وعدمه؛ فلو انفك الأمران. بِأنْ يكون 
الحكم على شيء ذي مفسدة صلاحاء لم يلزم بذلك قباحة الحكم. بل ربها يجب. 
ومع فرض خلو نفس الشيء عن الصفة» فالأمر أوضح. إلا أنْ المقام ليس مقام 
ذلك. بل الغرض الإشارة إلى أن العقل لا مسرح له في الأحكام الإلهية» النفس 
الأمرية» إلا نادراء في بعض الأمور البديهية» كقبح الظلم وحسن الإحسان. 

في أنَّ للحكم مراحل ثلاث 

بيان ذلك أنْ للحكم ثلاث مراحل: 

أحدها: التعلق بالوقايع» وهو الذي يعبر عنه؛ بأنَ الصلاة واجبة» وشرب 
الخمر حرام» والأمر في هذه المرحلة: إلى الحاكم كيف شاءء» نعم حيث يكون الحاكم 
حكيرأء لا يجوز خلو حكمه عن المصلحة» وليس لعقول الرجال في هذه المرحلة 


جال. 
وينحصر طريق الكشف عنها: في بيان الشارع وأمنائه#ة؛ لان إدراك العقل 
لهاء يتوقف على أمرين: 


أحدهما: إدراك الحسن والقبح في الأشياء. 

والثاني: جزمه: بأنَ هذا الحسن والقبح, علة لإيجابه أو تحريمه» بحيث لا يمكن 
له التخلف عنه» وهذا غير معلوم, إِلّا نادراً -كما في الظلم والإحسان- بل خلافه 
معلوم كثيرًء فيها وقع من جمع المختلفات» وتفريق المجتمعات؛ ضرورة أن غير 
الحاكم» لا يطلع على جهات حكمه. سيا إذا كان الحاكم» هو الله جل جلاله 
وعظمته. فأنى للعقول القاصرة أنْ تحيط على الجهات التي منها تنبعث أحكام الله 
تعالى» فإِنْ دين الله لا يصاب بالعقول؛ وليس شيء أبعد عن دين الله من عقول 
الرجال. 


ولذا لم يعتمد أحد من فقهاء أهل البيت#خ بعقله. في إثبات حكم من 
الأحكام؛ من أول الفقه إلى آخره. وإِنّْا هذه طريقة انفردت”''بها أهل الجماعة 
والسّنة» في قبال أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم. حيث استعملوا الأقيسة. 
والااستحسانات. 

وورد عنهم: المنع وتشديد النكير على ذلك, وما وقع للعلامة» ونظرائهي”"' 
«قدس الله أرواحهم) من استعمال الأقيسة والاستحسان في بعض الأحيانء 
فإنّ) هو في مقابل العامة» حيث كانوا محشورين معهم, وكانوا لا يرون للشيعة 
فضلاً؛ لتقليدهم على أئمتهم. وعدم إعمالهم العقل والقياسء الذي كان الفضل 
والاجتهاد في نظرهم ذلكء. وما كانوا يتسلمون من الشيعة قولاء إذا استندوا إلى 
رواية من طريق أهل البيت800. 

فالإمامية فعلت ذلك؛ لإلزامهم على الحق بطريقتهم الفاسدة أيضاًء وإلا 
فالمدرك عندهم غير ذلك» وهم متبرتون'" عن تلك الطريقة» ى) هو غير خفيء 
على الخبير بسرهم وسلوكهم. 

الثانية: التعلق بالأشخاصء ويعبر عنه بالوجوب. أو الحرمة عليهم» ويسمى 
بهذا الاعتبار تكليفاًء والأمر في هذه المرحلة أيضاً موكول للحاكم كيف شاءء؛ ولمن 
أراد كالبالغ» والعاقل أو المستطيع. ونحو ذلك» ويمكن أنْ يكون للعقل أيضاً 
دخل في ذلك. كقبح تكليف غير المميّز» وبعض أقسام غير المتمكن. 

والثالثة: مرحلة التنجز: وهو صيرورة الشخص من التكليف المتعلق به. 
بمثابة لا يعذر فيه فيتحقق بمخالفته العصيان. وميزان هذه المرحلة» بيد العقل. 
وهو الحاكم فيها؛ إذ هي مرحلة الإطاعة» والعصيان. والعقل (ما عبد به الر حمن. 


)١(‏ كذاني الأصلء والصحيح «انفرد). 
)١(‏ كذا في الأصلء والصحيح «نظرائه). 
(*) لعله تدس يريد امُبَرَؤونَ)؛ وذلك لدلالة اعن) التي بعدها. 


رمه ا ا د ته العقالات الغرية 
واكتسب به الجنان”'' وبه يئاب» ويعاقب كما دلت عليه الأخبار”". 

ضرورة: أنْ كون وظيفة العالم بتعلق التكليف عليه؛ هو الامتثال؛ إذ العلم 
بالتكليف دليل على ارتفاع العذر؛ لأنه علة له وهو معنى التنجّز”". وأنْ مخحالفته 
حينئذٌ عصيان» يوجب استحقاق العقاب عليه. مما يستقل به العقل» وكذا كون 
وظيفة الجاهل به» هي المعذورية في العمل وعدم العصيان, مما يستقل به العقل» 
وهذا هو المسمى: بأصل البراءة. 

ونظيره ساير الأصول العملية؛ فإئّها أحكام عقلية» وتفصيلها مشروح في 
محله لا يناسب المقام, وإنّا الغرض بيان أن استعمال العقل في الفقه. واستكشاف 
الأحكام الواقعية به» من متفردات العامة» والإمامية تنكره. وإِنَّا يستعملونه في 
الأحكام الظاهرية» والوظايف العملية» التي مرجعها إلى تشخيص كيفية الإطاعة 
والعصيان, التي زمامها بيد العقل» وإِنْ كان يقبل التصرف من الشرع أيضاً في 
بعض مراتبها. 

فالدليل العقلي في الفقه نادر جدأًء بل منحصر بقبح الظلم» وحسن الإحسان» 
حيث يدل القبح على مفسدة في الظلمء باعثة لقبحه. دلالة إِنيّة» وتدل المفسدة على 
تحريم الشارع المعلول لهاء دلالة ليّة» فيثبت تعلق الحرمة للظلم في نفس الأمر. 


. ١١ :١يفاكلا اقتباس مما نقله الكلينى مِهإندعنه عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه..انظر‎ )١( 

)١(‏ الأخبار في هذا المعنى كثيرة» انظر المحاسن ج١‏ باب العقل ص ١47‏ وما بعدهاء والكافي 
ج١‏ كتاب العقل والجهل ص١٠‏ وما بعدها.. ومنها ما رواه الكليني بسند صحيح عن أبي 
جعفر 92 قال: الما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له: (أقبل) فأقبل» ثم قال له: (أدبر) فأدبر» 
ثم قال: «وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحب إلي منك, ولا أكملتك إلا فيمن أحبء أما 
إني إياك آمر وإياك أنبى» وإياك أعاقب وإياك أثيب»» انظر الكاني١: ٠١‏ ح١.‏ 

(؟) فإن حجية العلم عبارة عن تنجّز التكليف. وتنجّيز التكليف ليس إلآعبارة عن ارتفاع العذر 
عنه» والعلم لا يرفع إلا الجهل فلولا أن الجهل عذر عقلاً لم يكن لحجية العلم معنى ىا لا 


والعجب من بعض الإخبارية”"'» الذين لا خبرة هم بالفقه. ولا بصيرة لهم 
بأخوال الفقهاء «قدس الله أرواحهم) حيث صدر عنه بالنسبة إليهم ١ر‏ حمهم اللّه) 
ما لا يليق بساحة قدسهم. خلطا منه بين المقامين» وغفلة عن أن إعمال العقل في 
الأحكام الواقعية يتفرد به العامة» ويتنزه منه الإمامية» وأن موارد إعمال الإمامية 
العقل. هي الأحكام الظاهرية. 

ثم أن بعض الأصوليين أضاف الاستصحاب. وجعل الأدلة خمسة» وقال 
الفاضل القمىطْلُمُ: هو (إِنْ أَخدَّ من الأخبار فيدخل في السّنَة وإلا فيدخل في 
العقل)”". 

وفيه: أن الاستصحاب أصل عملىي. مشخص للوظيفة» والحكم الظاهري 
مطلقاًء ولو أخذ من العقل وبناء العقلاء عليه» ولا يعقل أنْ يكون مثبتاً لحكم؛ 
فلا يكون من أدلة الفقه. 

وما سبق إلى بعض الأوهام: : من أن كونه من الأصول العملية» مبني على أخذه 
من الأخبار تعبدأء وأما لو اخ قود العقل» فهو دليل اجتهاديء كساير الأدلة» 
مضعّف في محله مشروحا. 

وأما ما ذكره الفاضل القمى طْلَّْ فيرد عليه: أنْ مأخذ الحجيّة لا يقضى بدخول 
المأخوذ حجيّته منه فيه» لا حقيقة و لا اس,أء وإلا انحصرت الأدلة في واحد؛ لانتهاء 
المأخذ في الجميع إلى العقل؛ ضر ورة: أن الكتاب لا يدخل في دليل العقل» من جهة 

ويمكن توجيهه: بأنْ يريد أنَ وجوب معاملة البقاء حين الشك فيه» لو كان 
حك شرعياً تعبدياً ثابتاً من السُنّةَ كان قاعدة فرعية فقهية؛ كساير قواعد الفقه؛ 
فيكون هذا مراده من الدخول في السّنَْة لا بمعنى صيرورته بذلك من أفراد السنة. 
)١(‏ مراده تدس المولى محمد أمين الأسترآبادي الأخباري تتْشُء انظر: الفوائد المدنية والشواهد المكية: 

2 
(؟) قوانين الأصول: 94. 


أما لو كان حكاً عقلياً ثابتاء من بناء العقلاء عليه كان داخلاً في القسم الأخير 
من الأدلة العقلية» أعني: ما استقل بإثبات الأحكام الظاهرية» التي مرجعها إلى 
تعيين كيفية الإطاعة والامتثال» ى] هو الحق المقرر في محله لاما استقل منها بإثبات 
الحكم الواقعي. كقبح الظلم؛ ونحوه. 

ولايخفى أن انحصار أدلة الفقه في الأربعة» من باب الاتفاق» حيث أن الأحكام 
الإلميّة أمور لا يمكن الوصول إليها إلا بهاء لا أن لها خصوصية ومدخلية» في 
صيرورة العلم بالأحكام منها فقهاء بحيث لو فرض لها طريق يمكن منه الوصول 
إليها أيضاء كالشهرة» والقياس» ونحوه. لم يكن العلم الحاصل منه فقها. 

فالمعيار في الحد: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن الدليل» وَإِنْ انحصر 
الدليل في الخارج في الأربعة» أو الأقلء أو الأكثر» من باب الاتفاق. 

في أن قيد التفصيلية لإخراج علم المقلد 

وأما قيد التفصيلية: فقد اتفقت كلمتهم على أنّه لإخراج علم المقلّد؛ٍ حيث إِنّه 
يعتمد على دليل إجمالي مطردّ في جميع المسائل» على نسق واحدء وهو: هذا ما أفتى 
به المفتي» وكل ما أفتى به المفتي» فهو حكم الله تعالى في حقي» فيستنتج منه: أنه 
حكم الله في حقه؛ فيعمل عليه. 

بخلاف المجتهد فإنّه يستنبطه من أدلة تفصيلية» [و]”' ليس المراد من 
كون دليل المقلّد إجمالياًء أنّهِ دليل واحد ينفع في الجميع؛ إذ لا يعتبر حصول 
العلم من مجموع الأدلة أو جميعها؛ ضرورة أن المجتهد إذا استنبط جميع 
الأحكام؛ عن دليل واحدء لو فرض إمكانه»لم يخرج بذلك علمه عن 
الفقه. بل المراد أنه لا يحصل للمقلد من ذلك الدليل علم» ومعرفة تفصيلية 
بخصوص أشخاص الأحكام, فإن المقدمتين المذكورتين لا تتتجان كون 
حكم الواقعة» وجوباً بخصوصه أو حرمة كذلك. بل تنتجان كون الفتوى 


)١(‏ ما بين المعقوفين وضعناها؛ لأن المقام يقتضيها. 


واجب”2 الأخذ له. وهو عنوان إجمالي بالنسبة إلى أشخاص الأحكام. منطبق 
عليها بحسب الموارد» فعلمه بها بتبعية هذا العنوان الإجمالي المنطبق» ويسمى هذا 
علا بالوجه. في مقابل العلم بالتفصيل -كالعلم بأفراد الإنسان إجمالاً بتبعية العلم 
بكلي الإنسان- فمعنى كون دليله إحماليء كونه مفيداً لهذا النحو من العلم. وهذا 
بخلاف علم المجتهد. فإنْ دليله يفيد له المعرفة؛ والعلم التفصيلٍ بش خص الحكم 
في الواقعة» من كونه وجوباء أو حرمة؛ ونحو ذلك. 


هذا غاية ما وسعني في تصحيحه لكن فيه: 
في عدم صحة الاحتراز بالتفصيلية عن المقلد 


أولاً: منع صحة التوصيف بالإجمال. والتفصيل بهذا الاعتبار, فإِنَ كون الدليل 
إجماليا إن) يصح حيث يكون نفس الدليل مردّداً بين أمورء أو يكون مدلوله كذلك. 
وكلاهما مفقودان في المقام. 

ب و و ال ا 
التصور المذكور حب عل جره لحرن دقار لاز وقد يران الا 
ليس علاًء » بل هو من أقسام الجهل» ولا معنى لكون العلم بالإنسان الكل موجباً 
للعلم بأفراده» ولو إجمالأء فضلاً عن أنْ يتحقق ذلك في العلم بمعنى التصديق. 
كريد الول كن ينتر إن كوه سودي القند كرة تر التي 
بحكم الواقعة» من وجوب. أو حرمة» أو غير ذلك, ولو أوجبه على فرض المحال» 
لأو جب التصديق التفصيل» لا الإجمالي؛ فيكون”" فتاوى المفتي في الوقايع أدلة 
تفصيلية على أحكامها للمقلد.ككون فتاوى المعصوملايكا في الوقايع أدلة تفصيلية 


)١(‏ كذافي الأصل ولعل المراد (واجبة). 
)١(‏ كذا في الأصلء, والصحيح «فتكون). 


4 م ا ا ا د ا تمد العقالات العرية 
على أحكامها للمجتهد. 

وتان :: أن المقدمتين المذكورتين لا تحصَّلان تصديقاً بمجهول؛ لأنها صورة 
استدلال لا دليل؛ ولا تفيدان إلا تصور الموضوع وانطباق الكلي عليه. 

ويتضح ذلك يبيان أمرين: 

أحدهما: أنْ كل قضية بصورة التصديقء ليس تصديقاء بل قد يكون تصوراًء 
كقولك هذا زيد. وزيد إنسان» والإنسان حيوان ناطق؛ وذلك لأن العلم: هو 
الانكفات :و كناف أنمية شو لكى ل اتفيديق + واككتاف تمن الكى ا تصوان: 
والتصديق بالنسبة يتوقف على تصور المنتسبين» وهو لا يناي البساطة» كا قاله 
المحققون؛ لأن ما يتوقف عليه الشىء خارج عن الشيء؛ وما سبق إلى أوهام بعض 
من جعل التصديق عبارة عن مجموع تصور المنتسبين» والإذعان بنسبة ما بينهماء 
توهم ضعيفء وطرفا النسبة لابُد أنْ يكونا متغايرين وإلا فمع الاتحاد والعينية لا 
يعقل انتساب. 

فإذا لم يعقل إِلَا الانتساب لم يعقل التصديقء ففي قولنا: زيد قائم» شيئان 
معلومان أحدهما زيد؛ فإنّه أمر متصور, والآخر القيام» وهو أمر آخر متصورء 
مغاير لزيد» وشيء ثالث مجهول. وهو انتساب القيام إلى زيد» فباعتبار انكشاف 
ذلك. وارتفاع الجهل منه. يتحقق التصديق» وهذا بخلاف قولك: هذا زيد؛ إذ 
ليس المشار إليه بهذا أمرأء و زيد أمراً”" آخر مغاير له» حتى يكون المجهول انتساب 
زيد إليه» فيكون ارتفاع هذا الجهلء وتبدله بالاتكشاف تصديقاًء بل المشار إليه مهذا 
عين زيدء وزيد عين المشار إليه بهذاء فليس هنا إلا ثبيىء واحد. وإنَّا الاختلاف في 
مراتب تصور ذلك الشيء الواحد؛ ومعرفته» ومرجعه إلى تبدل تصوره بوجه ماء 
إل تضووة عل وج المغرقة والإعخاطة بالكنة» .وكذا: قولنا ويد إنسات فإن زيداً 
عين الإنسان. لا تغاير بينهما؛ إذ الفرد عين الكلى في الخارج. والوجود. لا أنّبها 
أمران متغايران» والمجهول انتساب الإنسان إلى زيد» وإنَّا المجهول هو زيد نفسه. 


)١(‏ كذاني الأصل. 


من حيث الكنه. فارتفاع الجهل عنه عبارة عن تصوره. ومعرفته من حيث الماهية. 
وكذا قولنا الإنسان حيوان ناطق. فإنْ الحيوان الناطق عين الإنسان. وهما شبىء 
واعنده لذ أت أمزاك سابران» والجهول أسنات هده إل الآخر تح كرتن 
العلم بهذه النسبة تصديقاء بل المفقود تصور الإنسان ومعرفته بكنهه. ومرجع 
الحمل إلى إفادة هذا التصورء والحمل إِنَّا هو في العقلء وفي مرحلة التحليلء 
ومرجعه إلى تفكيك حقيقة الشىء» وماهيته عن نفسه. والحكم بالاتحاد بينهماء وهو 
عين الإحاطة به وتصوره بكنهه. فلا إذعان هنا للنسبة بين شيئين أصلاًء بل كان 
الإنسان مجهول الكنه. والماهية» فحصلت المعرفة بهاء إن من التصور ما هو بديهي. 
ومنه ما هو نظريء يحتاج إلى الكسب من المعرّف. فالحمل لإفادة التعريف, عبارة 
عن اكتساب التصور منه» فالصورة في الأمثلة المذكورة صورة تصديقء والواقع 
تصور محضء كى| أوضحناه. 

الثاني: قد أشرنا إلى أن الدليل هو الوسط في الإثبات. وأنّه عبارة عن علة العلم 
بالشىء؛ ولا يكون شيء علة للعلم بشيء. إلا بعلاقة العلية بين نفس الشيئين؛ ولذا 
انحصرت الدلالة في الإنية واللميّة» فإن الاستدلال من العلة إلى المعلول لميّ» ومنه 
إليها إِنّء ومن أحد المعلولين إلى الآخر ذو وجهتين» ولا ريب في أنّ عليّة شيء 
لشيء لا توجب استلزام تصور أحدهما لتصور الآخرء فإنَ تصور ماهية العلةء لا 
يستلزم تصور ماهية المعلول» وكذا العكس؛ ضرورة عدم استلزام معرفة ماهية» 
لمعرفة ماهية أخرى. 

نعم. استلزام تصور لتصور آخرء معقول في شيء واحدء ]| هو الحال في 
التعريف. فإنه في الحقيقة: عبارة عن استلزام تصور حاصلء لتصور غير حاصل 
في شىء واحدء واكتسابه: عبارة عن تحصيل الثاني من الأول. فالعلية بين شيئين» 
لا توجب إِلّا كون التصديق بأحدهما مستلزماً للتصديق بالآخره والدلالة ليست 
إلا عبارة عن ذلك والاستدلال ليس إلا عبارة عن تحصيل الثاني من الأول. كما 
أن الدليل ليس إلا ما يوجب التصديق به» التصديق بشىء آخرء كقولنا: العالم 
متغيرء وكل متغير حادث. فالعالم حادث. فإِنَ هنا ثلاثة أمور متغايرة وهي: 


العالمى والتغير. والحدوث. وبينها انتسابات ثلاث20, مها يتألف قضايا ثللاث» 
فالتصدين تنحية القداوت إل التغيرء عبارة عق القله بوبعر و علاقة العلة بينهناة 
وهو المسمى بالكبرى. والتصديق بنسبة التغير إلى العالم» عبارة عن العلم بوجود 
العلة فيه) وهو المسمى بالصغرى. وهذان التصديمان يستلزمان التصديق بنسبة 
الحدوث إلى العالم» وهو المسمى بالمطلوب الخبريء والنتيجة» وهذا أدنى ما يتحقق 
تواشظة تسنديق التريتسة أخرى تصديقا ثالقا بسية ثالغة؛ 
فإذا عرفت ذلك علمت: أنَ قول المقلّد هذا ما أفتى به المفتي» وكل ما أفتى به 
المفتي فهو حكم الله في حقي, ليس من الاستدلال في شيء؟ إذ المقلّد ليس له إِلّا 
تصديق بشيء واحد. وهو نفوذ فتوى المجتهد في حقه» الذي هو مضمون قوله: 
كل ما أفتى به المفتي فهو حكم الله في حقي» وقد علم به من الضرورة» وأما قوله: 
هذا ما أفتى به المفتي» فليس إلا تطبيق الكل على الفرد» وهو تصور محضء وإن 
كان في صورة التصديقء نظير ما عرفت في هذا إنسان» ومرجعه إلى تصور موضوع 
الحكم الكل الذي كان عاما به ومعرفة أن هذا الجزئي؛ من جزئيات ذلك المعلوم 
الكل ران ذلك الحك الكل» » منطبق على هذا المورد» وأما قوله: فهذا حكم الله في 
حقىء فليس تصديقاً جديداً بنسبة أخرى؛ فإِن نفوذ هذه الفتوى بعينه'"» [و]”") 
هو الذي كان عالماً به. في ضمن الكُلّية من الضرورة: لا أنَّ حكم هذه الفتوى» 
أمر وراء حكم الكلية» وكان التصديق به غير حاصل له فحصل له ذلك من 
التصديق -بحكم الكُلّية ىا هو واضح بعد التنبيه- فهو من قبيل قولك: هذا 
خمر» وكل خمر حراه)؛ وهذا فاعل» وكل فاعل مرفوع» وغير ذلك مما هو مؤلف 


(١)الأولى:‏ (ثلاثة). 

)١(‏ كذا ني الأصلء والصحيح ابعينها) 

(3) ما بين المعقوفين اضفناها؛ لأن المقام يقتضيها. 

(5) ضرورة أنْ الدليل على حرمة هذا الخمر بخصوصه هو الدليل على حرمة كل الخمر من الآيات 
والأخبار لا أن دليل الحكم العقلي هي الأخبار والآيات» ودليل الجزئيات هي القضيتان؛ 


من تصور وتصديق؛ فإن التصديق بحرمة أفراد الخمر -حتى المشار إليه- حاصل 
من أول الأمرء في ضمن العلم بالكُلّية» وقولنا: هذا خمر, ليس إِلَا تصوراً بمعرفة 
خمريته» وقد يكون التأليف من تصورينء ولا يكون تصديقاً أصلاً. كقولك: هذا 
إنسان» وكُلَ إنسان حيوان ناطق» وهذا حيوان» وكُل حيوان جسم؛ فإِنّ شيئاً 
من أمثال ذلك. ليس برهاناء ولا استدلالاء وإن كان في صورته؛ لما ذكرنا من 
وجوب كون المقدمتين في القياس تصديقاً -كا بِيّناه في الأمر الأول- وهو مفقود 
في المذكورات. 

ولما عرفت من وجوب وجود علاقة العليّة» بين الأوسط والأكبر في الدليلء 
كا بيتاه في الأمر الثاني» وهو مفقود في المذكورات؛ ضرورة عدم العلية بين الفتوى. 
ووجوب الأخذ بهاء وبين البول ونجاسته؛ وبين الخمر وحرمته؛ وبين الفاعل 
ورفعه؛ وإنّا النسبة بينهها نسبة الموضوعية والمحمولية. 

ومن البدبيي ي عدم كون كُل موضوع علة لمحموله؛ ولا يعقل دليل بلا علاقة 
العلية فلا د تَعْرَنك الصورة» ألا ترى أنْ مَتَلّهِ يوجد في البهائم أيضاً؛ فإئّها بمقتضى 
الطبع تدرك لزوم الفرار من العدوء, فإذا أحست بفرد منه» وعرفته أنه عدو فرت 


فين فينتظم لك هنا قضيتان: 


إحدهما: على شكل الصغرىء والأخرى على شكل الكبرى؛ وهما قولك: هذا 
عدو وكُل عدو يجب الفرار منه» فهل تجد من نفسك أَنْ تعتقد كون البهائم من 
أهلٍ النظر والاستدلال؟!» فإِنْ اعتقدت ذلك فيهاء فاعتقد كون العامي المقلد 
أيضاً مثلها. 


ضرورة أن حكم الجزئيات ليس لغاير الحكم الكل ىا هو واضح.. منه تايل . 


في عدم صحة إخراج المقلّد بقيد التفصيلية 

وثالثاً: أنَ إخراج المقلّد بقيد التفصيلية» فاسد. وينحل ذلك إلى فسادين: 

أحدههما : أنه يكن داخلاً في الجنسء وهو العلم بالحكم؛ ؛ حتى يحتاج إلى إخراجه 
بالقيود» لما عرفت: أن المقّد لا يتحقق له التصديق بالحكمء وإلا كان مستنبطاً 
مجتهداء وخرج عن كونه مقلداء فالمقلد لا يستنبط حكاً من أحكام الوقايع من 
فتوى المجتهد. وإنَّا هو يعمل بها كعمل نفس المجتهد بها؛ فإِنْ الاستنباط مرحلة» 
والعمل بالاستنباط مرحلة أخرىء فكما أن المجتهد لا يستنبط حك من استنباطه» 
فكذا المقلّد لا يستنبط حكاً من استنباط المجتهد. بل هو والمقَلّد يعملان معاً بذلك 
الاستنباط على نسق واحدء والاستنباط في هذه المرحلة» موضوع لوجوب الأخذ 
به والعمل عليه. وهذا الوجوب وإِنْ كان حك يعلمه المقلّد والمجتهد. » لكنه ليس 
من أحكام الوقايع التي يتعلق غرضنا بهاء ولا هذا العلم علم بهاء بل هو علم 
بحكم استنباط الحكم, والعلم بحكم استنباط الحكم ليس علءاً بذلك الحكم. 
كيف وهو مؤخر عنه مرتبة» لكونه عبارة عن العلم بوظيفة العلم بالحكم. 

فتحقق العلم بالحكم من هذا العلم دور واضح. وكون وظيفة العلم بالحكم. 
هو وجوب العمل على طِبقه هي مسألة حجية العلم» وهذا الوجوب ليس وجوباً 
شرعياً؛ ضرورة عدم كون حجية العلم مجعولة» بل معناه عدم المعذورية في 
المخالفة» فهذا الدليل الإحمالي كالدليل الإجمالي للمجتهد. وهو قوله: هذا ما أدى 
إليه ظني, وكُل ما أدى إليه ظني» فهو حكم الله في حقيء لا يفيدان إلا تنجّز الحكم 
المعلوم من الأدلة؛ أي يفيدان انطباق الحكم المنجز على المورد. 

ولايخفى أن كون عمل المقلّد باستنباط المجتهد. من باب حجية العلم؛ ووجوب 
العمل عليه: مع أن المقلّد لم يحصل له علم ولا استنباط» وإنما حصل العلم 
والاستنباط للغير إِنَّا هو بعد التنزيل؛ وكون المجتهد نائباًعنه في الاستنباط» فكان”"" 


)١(‏ كذا في الأصل.. ولعل المراد (كأن)؛ لأنه لم ينصب الخبر» الذي هو (استنباط) الآتية. 


استنباط المجتهد وعلمه بالحكم استنباط لمقلّده أيضاًء فبعد حصول الاستنباط 
يكون وظيفته» ووظيفة تابعه» العمل عليه فهو بعد توسعة دائرته إلى المقلد.» يكون 
فرداً من أفراد وجوب العمل بالعلم والاستنباط, ىا لا يخفى. 

فتبين: أن المقلّد لا تصديق له بالحكم. بل لا يعقل ذلك فيه؛ وإنَّا التصديق 
حاصل للغيرء غاية الأمر أن تصديقه يؤثر التنجيز في حقه. وفي حق تابعه. الذي 
هو مقلّده. فإذا لم يكن له تصديقء وعلم بالحكم؛ لم يكن داخلاً في الجنس» حتى 
يحتاج إل الخراج بالقيوف فنصم ها قاله الفاضل القمي حلم : «إن ما ذكره ل 
من كون «التفصيلية) احترازاً عن علم المقلّدء نا يصح إذا كان ما ذكروه من 
الدليل الإجماللي 7" دليلا لعلمه بالحكم؛ وليس كذلك. بل هو دليل لجواز العمل 
به ووجوب امتثاله» وكونه حجة عليه. كا أن الدليل الإجمالي» الذي ذكرناه 
للمجتهد, هو أيضاً كذلك, فلا يحصل بذلكء احتراز عما ذكروه»”" انتهى. 

إن مقصودهتثٌ : ليس إِلَّا ما ذكرناه وإن كان غير منقح الأطراف. فيرد عليه 
لذلك أنظار غير خفية على البصير. 

ثانيها: أنه لو فرض دخوله في الجنسء وسُلّم أن له تصديقاًء وعلماًء فيحصل 
الاحتراز بتقييد الحكم بالشرعي؛ لما عرفت: أن علمه ليس بحكم شرعيء بل هو 
عالم بحكم عقلي حاصل له من الضرورة:» والوجدان» وهو وجوب رجوع الجاهل 
إلى العالم» ولو سُلّم كون معلومه حكراً شرعياًء فيمكن الاحتراز عنه بالفرعي. لم 
عرفت أنْ معلومه. هو مسألة حجية العلم» وهي مسألة أصولية لا فرعية» ولو 
سُلَّم ذلك كُلَهه وفرضنا أنَ له تصديقاً بالحكم الشرعي الفرعي. فيحصل الاحتراز 
عنهء بقيد الأدلة» لما عرفت أن ذلك الدليل الإجمالي المفروض له ليس دليلاً في 
الحقيقة» وإِنّ) هو صورة استدلال -ك! بيّناه- فلا يحتاج إلى قيد التفصيلية”". 


)١(‏ في المصدر: «الإجمالي للمقلّدا. 
)١(‏ قوانين الأصول: 5. 
() بل لو سَلم كونه أيضاً دليلًا حقيقة أمكن إخراجه بصيغة الأدلة؛ إذ هي صيغة جمع؛ وليس له 


ثم أن الفاضل القمي له بعد ما قرّر خروج علم المقلّد بالقيد المزبور» قال: 
«ويرد عليه أنَ ذلك الدليل الإجمالي بعينه» موجود للمجتهدء وهو أنّ كُلَ ما أدى 
إليه ظني» فهو حكم الله في حقي. وحق مقلدي»"'' انتهى. 

وهو إيراد عجيب! فإن وجود الدليل الإجمالي للمجتهد. لا يوجب عدم 
خروج علم المقلّد عن الحد؛ إذ الموجب لخروجه عدم وجود دليل تفصيلي له 
ووجود دليل إجمالي للمجتهد. وعدمه. لا ربط له بذلك, وما يقال في توجيهه؛ أن 
غرضه بعد تسليم أن ذلك الدليل دَليل نفس الحكم, سواء كان للمجتهدء أو المقلّد 
أنه يلزم خروج العلم الحاصل من ذلك الدليل للمجتهد عن الفقه. مع أنّه فقهى 
على هذا التقدير سخيف جدا. 

ثم اعترض الفاضل القمي له على ما أورده بقوله: «فإن قلت: نعم ولكن له 
أدلة تفصيلية أيضاًء مثل قوله: «أُقِيمُوأ الصّلاَةٌ وَآثوا لكوة)”" ونحوهماء والمراد 
هنا تلك؛ وليس مثلها للمقلّد»”"؛ ثم أجاب بقوله كه : «قلتٌ: للمقلّد أيضاً أدلة 
تفصيلية؛ فإِنَ كل واحد”؟» من فتاوى المفتي» في كُلَ واقعة, دّليل تفصيلي لكل 
واحد من المسائل)”' انتهى. 

وهو جواب عجيب؟ إذ فيه: 

أولاً: وجود مثل هذه الأدلة التفصيلية» للمجتهد أيضاًء وراء تلك الأدلة 
التفصيلية؛ لأنَ كل واحد من فتاواه» كم| هو حجة لمقلده في العمل» كذلك حجة له 
أيضاًء فلم تحصل المساواة بينه وبين المقلّد. 


دليل واحد ... منه قد . 
)١(‏ قوانين الأصول: ". 
(؟) ورد هذا اللفظ الشريف في أكثر من آية مباركة منها آية “47 من سورة البقرة. 
(") قوانين الأصول: ". 
(5) كذا في المصدر والأصلء والصحيح («واحدة). 
(6) المصدر نفسه. 


وثانياً: أن جعل أشخاص الفتوى. في القضايا الشخصية. أدلة تفصيلية» يو جب 
انعدام الدليل الإجمالي المفروض له. فلو قال: إِنْ مطلق الفتوىء دليل إجمالي» 
وأفرادهاء أدلة تفصيلية» لم يرجع إلى محصلء مثل أن يقال: مطلق الإسكار دليل 
إحمالي لحرمة الخمرء وأفراده» أدلة تفصيلية» ومطلق التغيّر. دليل إجمالي لحدوث 
العالمء وأفراده. أدلة تفصيلية» وهكذا الحال في ساير الأدلة. 

وثالثاً : قد يمنا لك : أن فتوى المفتي في كُلَ واقعة شخصية -لو سُلّمت دليليتها- 
لا تفيد علا تفصيلياء ٠‏ لشخص الحكم فيهاء وأنّ دليل المقلّد لو فرض اتصافه 
بالإجمال» أو التفصيلء ليس بهذا الاعتبار» وإلَّ) هو بالاعتبار الذي مر تفصيله. 
ومعه لا تحصل المساواة بين المقلّده والمجتهد في أدلتها الإجمالية» والتفصيلية. 

هذا ما يتعلق بشرح تعريف الفقه» وللقوم هنا بعض كلات بين صحيح غير 
مفيد» وبين سقيم غير سديد» أعرضت عنها؛ لوضوح حاها ما ذكرنا. 


في تقرير الإشكال الوارد على الحدّ المذكور من حيث أخذ العلم فيه 

ولهذا التعريف وجوه فساد. تُعْلَّمِ ما قدّمنا فلا نطيل الكلام بالتعرض لاء 
وإنما نتعرض للإشكالين المعروفين المتداولين بين القوم قديم| وحديثا: 

أحدهما: إن الفقه أكثره من باب الظن؛ لابتنائه غالباً على ما هو ظني الدلالة» أو 
السند؛ فا معنى العلم الذي هو اليقين في التعريف؟! هكذا قرروه”". 

وفيه قصورء فالتقرير الأتم أنْ يقال: إن العلم هو اليقين. وظاهر الأحكام. هي 
الواقعية» واليقين بها في الأغلب للأغلبء غير ميسور؛ لأنَ مباني الفقه -غالباً- 
أدلة ظنية» أما من حيث الدلالة» أو من حيث الصدورء وهو السند» أو من حيث 
جهة الصدورء كاحتال التقية» ونحوهاء بل ربا لا يوجد في كثير من المسائل ظن 
بالواقع أيضاء ى) إذا لم يوجد في المسألة مدرك إِلَّا الأصول. كأصالة البراءة» أو 


)١(‏ انظر: معالم الدين وملاذ المجتهدين:77؛ وقوانين الأصول: لل 
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الاستصحاب. وعدم إفادة الأصول العملية» الظن بالواقع واضحء بل هكذا 
الحال في كثير من الآيات والأخبار؛ فإئَّهها قد تكون من العمومات. أو الإطلاقات» 
والظواهرء ولا يظن بعدم ما يوجب التخصيص.ء أو التقييد» أو التجوز بل قد 
يظن بوجودهاء ومع ذلك يجب الأخذ بمقتضى العموم؛ أو الإطلاقء ومن المعلوم 
أن مع الشك في التجوّزء أو الظن به. لا يعقل الظن بالخلاف. والحاصل: أنه ى) لا 
طريق إلى الأحكام الواقعية -في الأغلب- علاً» كذا لا طريق إليها في الأكثر ظناً 
أيضاً؛ فالحد ى] ينتقض بالأحكام المظنونة» كذا ينتقضص با يستنبط من الأصول 
والعمومات. ونحوها. 

فقصور التقرير الأولء حصر النقض بالظنء وإهمال الأخيرء وحصر الظن 
بجهة الدلالة والسند» وإهمال جهة الصدورء ثم أن ١‏ إشكال - بهذا النحو- مبني 
على ما هو التحقيق: من دخول القطعيات في الفقه. 

وأما بناء على ما ذهب إليه الرازي”""» ومن تبعه ك لشيخ البهائي لغ(" على ما 
نقل من خروج القطعيات عن الحد» فالحد أجنبي عر, المحدود بالمرة» لخروج تمام 
الفقه عنه بالكلية. 


وأجيب عنه بوجوه: 

منها: أخذ الأحكامء أعم من الواقعية» والظاهرية» .هي بهذا المعنى معلومة دائ)ً. 

وهذا الجواب مبني على ما زعمواء من كون ال دلاهري حكياً شرعياً مقابلاً 
للحكم الواقعي. وكون الفرق بينهما أن الأول ثانوئ» والثاني أولي بالنسبة إليه» 
غاية الأمر أنهها عند الموافقة منطبقان» وعند المخالفة متمايزان» ينفك أحدهما عن 
الآخر. 

ومن هنا أشكل عليهم الأمر عند المخالفة بلزوم اجتاع المتناقضين في مورد 


.,/8 :١لوصحملا انظر:‎ )١( 
.1٠:لوصألا انظر: زيدة‎ )١( 


واحد؛ إذ لو فرض حرمة شرب «التئن"" في الواقع. وقامت الأمارة على حليته» 
لزم كون شرب 'التتن» حراماً من حيث هوء وحلالاً من حيث قيام الأمارة الواجب 
العمل على طبقها عليه. فيكون حل لا وحراما معاء» وهما متناقضان. وتصدى 
لدفعه الشيخ الأجل المرتضى تدس . تارة بالقوة والفعل وأخرى بتغاير الموضوع”". 
ولكن بمقدار الحاجة يعلم من بيان المختارء وهو: أن الحق عدم كون الحكم 
الظاهري حك شرعياً مقابلاً للحكم الواقعي؛ بل ليس حكأ في الحقيقة» وإلا 
كان واقعياً؛ فإن كون الحكم واقعياء عبارة عن كونه حكاً في الحقيقة» وكونه حى] 
في الحقيقة» عبارة أخرى عن كون الحكم حكراًء فالوجوب الواقعيء ك«الزيد)” 
الواقعي ليس إِلّا الوجوب المتحقق, فكون الحكم ظاهرياً لا واقعياًء ليس إِلّا عدم 
كونه حكماً في الحقيقة» ى) هو الصواب. بل إنما هو عبارة عن تنجّز الحكم؛ وعدم 
توضيح ذلك: أن معنى اعتبار الطريق الغير*» العملي وحجيته» كونه منزلًا 
بجعل الشارع. منزلة العلم فيا هو ثابت للعلم بالذات» من ت: تنجيز الواقع عل 
لكلف وقطم عدره الس [لبو تعد هذا ,ازيل يعت عبت "هذه الخال مكزرة 
ما ثبت للعلم بالذاتء ثابتاً له بالعرضء وبجعل الشرعء فهذا التنزيل الحكمي من 
الشارع. لا يوجب إلا كون ذلك الطريق بمثابة العلم في تنجيز الحكم الواقعي. 
لا صيرورة مؤداه تكليفا آخر مقابلاً للحكم الواقعي, كعدم خفاء أن مقتضى 
ذلك كون الطريق حيث أدى إلى الحكم سببا لتنجّزه. وانقطاع العذر بالنسبة إليىى 
وصيرورة مخالفته عصياناء يوجب استحقاق العقاب. كالعلم» وحيث تخلف عنه 
)١(‏ أي التبغ. 
)١(‏ انظر: فرائد الأصول7: .١١‏ 
(*) كذا في الأصل. 
(4) كذافي الأصل والصحيح اغير العملي). 
(5) كذا في الأصل والصحيح: «تثبت) 


0 لب ا ناو ا امطاب امان تجا التقالاف القررة 


لم يكن منشأ لأثرء وبقي الجهل بالحكم على حاله. من اقتضاء المعذورية بالنسبة إلى 
الحكم المجهول. فهو حينئذٍ كالقطع المخالف للواقع؛ لا يترتب عليه حكم. إلا من 
حيث كونه جهلاً وحجاباً عن الواقع فيصير عذراً موجباً لعدم العصيان. وعدم 
استحقاق العقاب بمخالفته؛ فالحكم الظاهري ليس إلا عبارة عن تنجز الحكم 
الواقعي؛ وعدم تنجّزهء وليس حك برأسه. مقابلاً للحكم الواقعي. 

فالحكم الواقعي أو النفس الأمري: عبارة عن نفس الحكم. والظاهري عبارة 
عن تنجّزهء وعدم تنجّزه. ولا جامع بين الحكم وتنجّزه؛ أو عدم تنجزه. حتى 
يصح إرادة الأعم في التعريف. ى| لا يخفى. 

وبها ذكرنا علم عدم تناقض”"" بينهما أصلًا؛ إذ ليس للواقعة كشرب «التتن) 
مثلآء إلا حكم واحد, وهو التحريمء وإنما يختلف حال المكلف بالنسبة إليه من 
حيث المعذورية» وعدمها. 


واتضح أيضاً أن جعل الحكم الواقعي عبارة عن الحكم بالقوة لا بالفعل» خال 
عن محصل» وليس إلا كجعل «الزيد الواقعي)» عبارة عن «الزيد بالقوة) لا بالفعل» 


في معنى الحكم الظاهري والواقعي 

والظاهري: ما أخد فيه ذلك؛ إذ لو فرض كون الحكم العارض للمجهول 
حك من أحكام الشرعء وتكليفاً آخر مجعولاً له. كان حكمأ واقعيا أيضاء حتاجأ إلى 
حكم ظاهري آخرء لاختلاف حال المكلف بالنسبة إليه» علماً وجهلاًء واختلاف 
وظيفته بذلك من حيث المعذورية» وعدمهاء فَيَؤول الأمر إلى التسلسل» ولزم 
اجتماع الحكمين المتناقضين في مورد واحد. واختلاف الموضوعين بالاعتبار المتقدم 
غير مفيد؛ ضرورة أن شرب «التتن)» ليس مبايناً لشرب «التتن) المجهول الحكم. 
فتحريم أحدهما وتحليل الآخرء ليس إلا التناقض ولا مخلص عنه. إِلّا ما حققناه. 


)١(‏ كذافي الأصل. والصحيح: «التناقض). 


وإذ قد عرفت أن الحكم الظاهري ليس إلا مجرد المعذورية» وعدمهاء لا حك 
مستقلاً مقابلاً للحكم الواقعي, فاعلم أن الأعذار مختلفة: 

منها: ما لا تصلح لأن يجعل في موردها حكم آخر مترتب عليهاء كالسهو. 
والنسيان» والغفلة؛ إذ لا يعقل أن يكون للساهي؛ من حيث السهو حكم جديد؛ 
إذ الالتفات إليه مزيل للسهو عنه. ومعه لا محل للحكم الجديد المجعول. 

ومنها: ما تصلح لذلك؛ ولكن قد لا يرد من الشارع حكم في موردهاء كالجهل 
البسيط في موارد البراءة؛ لعدم امتناع أن يجعل الشارع في مورده حكمأ مترتبا عليه 
لكنه لم يقع ذلك. 

ففي هذين القسمينء ليس الحكم الظاهري إلا المعذورية المحضة العقلية» 
بالنسبة إلى الحكم. الذي تعلق" الغفلة» والسهوء والنسيان. والشك به» وقد 
إرداق موردها حكم مز الشرع مارب غلدهاء قا ل بعض موارة الججدر: .دان 
العجز. وعدم التمكن أيضا عذر بالنسبة إلى الحكم الذي عجز عنه. ولكن في 
مواقع عديدة ورد من الشرع في مورد هذا العذر حكم جديد. كوجوب الصلاة 
مع التيمم في صورة العجز عن المائية» وهذا القسم أيضاً مشارك للأولين في كون 
الحكم الظاهري في الجميع مجرد المعذورية. بالنسبة إلى الحكم» وعدم تنجزه عليه. 

وأما هذا الحكم الجديد الوارد» فهو حكم مستقل واقعي مباين لذلك الحكم 
الظاهري ووروده في مورده لا يقضي بكون أحدهما عين الآخر. فالحكم الظاهري 
هو عدم تنجّز الحكم الأولي» ومجرد كونه معذورا بالنسبة إليه» مثل المعذورية وعدم 
التنجّزء في صورة السهو والنسيان» من دون تفاوت. إلا أن هذا الحكم الجديد 
يترتب عليه بجعل الشرع في هذه الصورة؛ دون تلك. 

ولاريب في أن هذا الحكم الجديد. واقعي مستقلء غاية الأمر أنه ثانوي بالنسبة 
إلى الأول؛؟ لترتبه عليه؛؟ ولذا يختلف حال المكلف بالنسبة إليه علاًء وجهلاً. وتمكناء 


)١(‏ كذافي الأصلء والصحيح: «تعلقت). 


وعجزاء وتختلف بذلك وظيفته» من حيث التنجزء والعدم, والمعذورية وعدمهاء 
فيتحقق بالنسبة إليه أيضاً حكمٌ ظاهري. ومن المستحيل أن يكون للحكم الظاهري 
حكم ظاهريء, فليس ذلك إلا لكونه حك واقعياء وإن كان ثانويا بالنسبة إلى 
الحكم الأولي. 

وقد يترتب عليه -على تقدير المعذورية عنه أيضاً- حكم جديد الث. فيكون 
ثانوياً بالنسبة إلى هذا الثاني» وقد يترتب -على تقدير المعذورية عنه أيضاً- حكم 
رابع فيكون ثانويا بالنسبة إلى هذا الثالث» وهكذا كوجوب الصلاة قائماء وعلل 
تقدير العجز عنه. قاعداء وعلى تقدير العجز عنه مضطجعاء وعلى تقدير العجز 
عنه مستلقياً» وهكذاء فهي أحكام واقعية مترتبة» والحكم الواقعي في كُل مرتبة له 
حكو طاهرق» ولبسن الحكع الظاهري لفرت العلياء عين الحكم الواقعي للمرنية 
السفل» وإن كان موردا له. بل هما متمايزان» وهاهنا خلط من خلط. حيث لم يميز 
بينهماء فاعتقد كون الأحكام الظاهرية أحكاما واقعية ثانوية» واشتد هذا الاعتقاد 
بمشاهدة ما جرت العادة عليه بين الأصوليين» من التعبير عن الحجية بوجوب 
العملء ىا في الخبر ونحوه» وعن عدمها بالحرمة» ىا في القياس ونحوه. وعن 
مفاد أصل البراءة» وأمثالحاء بالإباحة والتحليل. فاغتّر من اغثّر وزعم إنها أحكام 
تكليفية شرعية مقابلة للأحكام الواقعية وإن كانت ثانوية بالنسبة إليهاء غفلة عن 
أن هذه التعبيرات كنايات عن جهات وضعية» فكون الخبر واجب العمل» ليس 
إلا عبارة عن دليليّته ألا ترى أن ذلك لا يختص بأدلة الأحكام الشرعية» بل هو 
جار في مطلق الدليلء ولو في ساير الفنون من الحكمة. والكلام» وغيرهاء فإن 
التعبير بأن هذا الدليل يجب العمل به شايع في جميع الفنون» وليس المراد بالعمل 
فعل الجوارحء بل المراد به اكتساب المجهول. واستكشاف المدلول» وهو معنى 
قولهم: فلان لا يعمل بالخبر أو يعمل به؛ إذ المجتهد قد لا يكون ممتثلاً بالأحكام؛ 
وهو مع ذلك عامل بالأخبار في مقام الاجتهاد. والاستنباط» وبهذا الاعتبار قد 
يكنى به عن اعتقاد الدَلِيليّة وعدمه. كقولك: فلان ممن يعمل بالخبر الواحد'", 


)١(‏ كذا في الأصلء والصحيح: «بخبر الواحد). 


وفلان تمن لا يعمل بهء ووجوب العمل في هذه المواقع بمعنى الثبوت واللزوم؛ إذ 
الاستدلال وإعمال النظر لاكتساب المجهولات. من آثار الدليل» ولوازمه الثابتة 
له وليس من التكليف في شيء. وكذا قولك: الباري تعالى واجب الوجود. لا 
تريد به التكليف. بل هو غير معقولء. بل إطلاقه على التكليف المخصوص إنما هو 
لخصوصيته. وهي بلوغ الطلب فيه بمثابة يلزم امتثاله”". 

وأما إطلاق الحرمة في القياس ونحوه؛ فهي بمعنى المنع ويراد به المنع الوضعي» 
الذي هو كناية عن عدم الدَلِيليّة» فإن مقتضى فقدان صفة الدَلِيلِيّة فيه» هو الامتناع 
عن النظر فيه» والركون إليهء فهو منوع العمل بنفسه. لا نحريم شرعي بمعنى 
التكليف. نعم لا يطلق”" الحرمة على العمل بغير الدليل إلا في الأحكام الشرعية 
وذلك لعظم الخطر فيها عند المخالفة والتقصيرء فيأبى العقل عن اقتحامه؛ ويمنع 
عن الركون إلى غير الطريق المأمون, منعاً إلزامياً وضعياً إرشادياء فهو المراد من 
حرمة العمل بالقياس» وأمثاله له الحرمة التكليفية الشرعية. 

وأما التعبير بالإباحة والتحليل عن مفاد أصل البراءة ونحوه؛ فهو أيضاً كناية 
عن عدم الحرج في الفعل بمعنى المعذورية» لو كان فيه عقاب. فهل!" جهة وضعية 

فالاغترار بأمئال هذه التعبيرات والحكم من أجلها بكون الأحكام الظاهرية 
تكاليف شرعية؛ في قبال الأحكام الواقعية مُنِِئٌ عن عدم الخبرة بمواقع الكلمات. 

ذكر جواب العلامة وما أورده صاحب المعالم عليه 

ومنها: ماذكره العلامة دل : من أن الظن فيه طريق الحكم. لا فيه نفسه. «وظنية 
الطريق لا تنافي علمية الحكم»”". 
)١(‏ كذاني الأصل, وهي لا تخلو من إرباك. 
(؟) كذافي الأصل. والصحيح: «تطلق). 


(*) كذا في الأصلء. ولعل المراد: «فهي). 
(4) منية اللبيب في شرح التهذيب١:‏ 40. «المتن)؛ وانظر: نهاية الوصول إلى علم الأصول١:‏ 17. 


م١0‏ ا ات لكو ضع عاك مبكلعتة حدمي الفقالات الغرية 


واعترض عليه صاحب ال معالم طكله: بأن هذا الجواب يتم على أصول الأشاعرة» 
القائلين بالتصويبء وكأنه لهم» وتبعهم فيه من لا يوافقهم على هذا الأصل غفلة 
عن حقيقة الحال7". 

وأورد عليه سلطان المحققين: بأنه لم يلتفت إلى مقصود العلامة» فإن مراده 
الحكم الظاهريء فالطريق وإن كان ظنياء إلا أن الحكم الظاهري مقطوع دائمً» فلا 
بطلان في الجواب على أصول الإمامية» ولا ابتناء له بأصول الأشاعرة”". ثم تبعه 
على هذا الإيراد قاطبة المتأخرين» فارجعوا مقالة العلامة إلى الجواب السابق» من 
أخذ الأحكام أعم من الواقعية والظاهرية» دفعا لاعتراض صاحب ال عالم عنها. 

ولكن في كل من الإيراد والاعتراض نظرء أما الإيراد فلإباء عبارة العلامة 
عما أوّلوها إليه. وذلك لأن ظنية الدليل والحكم المدلول عليه كقطعيتهاء 
متلازمان, لا يقبلان التفكيك؛ ضرورة أن الدليل هو الكاشف؛ فإن كان الكشف 
ظناً كان المتكشف مظنوناًء وإن كان قطعاً كان مقطوعاًء ولا يعقل كون الكشف 
ظناً والمتكشف مقطوعاً. ولا العكس. ى) هو بديبي» وحينئظٍ فإن حمل الحكم. 
وطريقه في الوضعين من كلامه على الحكم الواقعيء ودليله» فهذا هو الذي فهمه 
صاحب المعا<لل وحيث إنه على هذا التقدير بناء على أصول الإمامية يستلزم 
التفكيك المستحيل» فاعترض عليه؛ بأنه لا يتم على أصولناء وإنم| يتم على مذهب 
المصوبينء وإن حملا على الحكم الظاهري ودليله» فكون الحكم الظاهري مقطوعاء 
يستلزم كون دليله أيضاً قطعياً وإلا لزم التفكيك بين المتلازمين أيضاًء وقد عرفت 
استحالته» مع أن من المسلمات عند الجميع كون أدلة الأحكام الظاهرية قطعية» 
فكيف يخفى ذلك على مثل العلامةحْلّ. فلا يجوز حمل كلامه على هذا المعنى 
المستحيلء المسلم خلافه عند الجميع» وإن فرق بين الموضعين من كلامه؛ بأنْ حمل 
الحكم الأول على الواقعيء والثاني على الظاهريء. مع حمل الطريق في الموضعين 


.717 انظر: معالم الدين وملاذ المجتهدين:‎ )١( 
انظر: حاشية سلطان المحققين على المعالم:7777.‎ )١( 


على دليل الحكم الواقعي» ويكون المحصل: أن الظن في طريق الحكم الواقعي. 
وظنية طريق الحكم الواقعيء لا تنافي قطعية الحكم الظاهريء فهذ"' هو الذي 
فهمه سلطان المحققين وتبعه الأواخرفي فهمه. 

لكنه فاسد من وجوه: 

أحدها: ركاكة التفريق المذكور بين الموضعين, مع إطلاق لفظ الحكم. وتجريده 
عن التوصيف بالواقعي والظاهري» بحسب الموضعين. 

الثاني: لزوم الاستخدام المستهجن في ضمير «فيه)؛ إذ لابد أن يكون التأويل 
حينئظٍ هكذا: إن الظن في طريق الحكم الواقعي. لا فيه؛ أي في الحكم الظاهري. 
وهو كى| ترى. 

الثالث: منافاة ذلك للتأكيد بلفظ نفسه؛ فإنه يأبى عن الاستخدام المذكوره أباءً 


- 


فاتضح من ذلك كُلّه فساد الإيراد المذكورء وتبين عدم صحة إرجاع هذا 
الجواب إلى الجواب المتقدمء لإباء عبارة العلامة حلم عنه أشد الإباء. 


وأما الاعتراض؛ فلأنه نشأ من عدم تحقيق مقصود العلامة رحمه الله تعالى» وهو 
يحتاج إلى بسط في البيان» فنقول: إن المراد هنا بالحكم هو المحمول, وبالعلم هو 
العلم بالحكم التصديق بالنسبة بينه وبين موضوعه. وتقدم أن الدليل هو الوسط 
في الإثبات. والإثبات هو الكشف التصديقي. فالدليل العلمي هو ما كان وسطأ 
للإثبات بالذات» أي سبباً للتصديق بنسبة المحمول ثبوتاً أو سلباً إلى الموضوع. 

وأما الدليل الظني فلم لم يكن حجة بالذات. أي لم يكن”" الوسطية للإثبات فيه 
ذاتية» احتاج إلى الجعل من الشرع في مرحلة الحجية, فالدليل القائم على حجيته. هو 


)١(‏ كذا ف الأصل. والأنسب: «وهذا). 
)١(‏ كذاني الأصلء. والصحيح: «تكن). 


الذي يجعله حجة ووسطاً في الإثبات» بتنزيله منزلة العلم في الركون إليهء ولولاه 
لكان عادما لهذه المرحلة» فالدليل الظنى في حد نفسه يفيد الظن بالنسية المتقدمة» 
وهي انتساب الحكم الواقعي إلى موضوعه. ولكن لا يثمر ذلك في الوسطية 
للإثبات التي هي معنى الحجية؛ والدَلِيلية؛ لعدم جواز الركون إليه بهذا الاعتبار, 
وإلا كان حجة بالذات كالعلميء ولم يحتج إلى جعل جاعل أبداء وإنم| الوسطية 
للإثبات بواسطة الدليل القاطع القائم على اعتباره» فهو يفيد الظن بالحكم الواقعي 
بمعنى انتسابه إلى الموضوع بملاحظة نفسه. وأما بملاحظة دليل الاعتبار فهو يفيد 
القطع بالحكم الواقعي» بمعنى ثبوته لموضوعه بالنسبة إلى هذا المكلف. فالأمارة 
إذا قامت على حرمة شرب «التتن»» فهي إذا لوحظت من حيث هي لم تفد إلا 
الظن بحرمته» ولكنها بملاحظة دليل اعتبارها تفيد العلم بحرمة الشرب بالنسبة 
إليه» ولو لم يكن محرما في الواقع؛ ولذا يتحقق التنجز فيه بالنسبة إليه» ولا يعذر 
في مخالفته على تقدير الحرمة في الواقع» ولا ريب أن هذا التنججز تنجّز على وجه 
الانكشاف. ولولا دليل الاعتبار ما كان يبلغ بهذه المثابة من الانكشاف الموجب 
للتنجزء وليس ذلك إلا صيرورته بواسطة دليل الاعتبار معلوم الانتساب؟؛ إذ 
مظنونية الانتساب كانت حاصلة قبل دليل الاعتبار» ولم تكن تصلح للتأثير في 
التنجيّزء فالطريق المجعول ظني بلحاظ نفسه. وأما بلحاظ دليل اعتباره يوجب”" 
انتساب الحكم إليه علماً؛ فظنية الطريق: من حيث هو لا يناي" علمية الحكم 
بلحاظ دليل اعتباره. 

وهذا ىا ترى. لا ابتناء له على أصول الأشاعرة» ولا منافاة فيه لمذهب الإمامية. 


فإن قلت: إن العلم له جهتان» إحديهم”": تمامية الكشف. وهو أمر داخل في 


ذاته. 


)١(‏ كذا في الأصلء والأنسب: (فيوجب). 
)١(‏ كذا في الأصلء والصحيح: «تناني). 
(*) كذا في الأصلء والصحيح: (إحداهما». 


ولا ريب أن تنزيل الظن منزلته. لا يعقل بالنسبة إلى الجهة الأولى؛ لعدم 
ضلاحيها لللجعل: ولو صلبحت وحب الخروج عن النفض إلى العام وهو إن 
لم يستتبع محالا من استلزام وجود الجعلء عدمه تخالف لما هو المعلوم من البداهة؛ 
ضرورة أن اعتبار الخبر لا يوجب خروجه عن إفادة الظن إلى العلم. فلابد أن 
يتعلق الجعل بالجهة الثانية» وهي جهة الاعتبار والركون؛ فيثبت له بالجعل ما ثبت 
للعلم بالذات» وحيث كان مناط الانكشاف حقيقة» هو الترامية» ويدور الركون 
مدارهاء وكان الظن فاقداً لهاء عد قساً من الجهل لا يركن إليه؛ فلابد من كون نظر 
الجعل ابتداء إلى إعطاء رتبة التمامية له ليترتب بهذا الاعتبار الركون عليه حقيقة» 
وبلحاظ ثبوت هذه الرتبة له جعلأء يتحقق التتميم تنزيلاء وهو عين كونه كشفاً 
وعلاً تنزيلياء ويخرج عن حضيض الجهل إلى رتبة العلم حى] 

ولريب في أن الخبر بعد لحوق الحجية له بهذا المعنى» يصير وسطأ للإثبات 
الحكمي التنزيل» دون الحقيقي» والوسطية لهذا الإثبات قطعية ثابتة له من قيام 
الدليل القاطع على اعتباره ولا يلزم من هذه الوسطية إِلّا ثبوت النتيجة ثبوتاً 
حكميا وهو عبارة أخرى عن كونها مظنونة» بالظن الذي هو في حكم العلم 
في الركون عليه؛ فيترتب عليه التنجّز وارتفاع العذر عنه. لا ثبوتا حقيقياء ى) لا 
يخفى, فا معنى أن الحكم بملاحظة دليل الاعتبار يصير معلوم الانتساب. بالنسبة 
إلى هذا المكلف بالعلم الحقيقي» فكيف لا يناني''' ظنية الطريق علمية الحكم. 

فهل هذا إِلَا عين التفكيك المستحيل المتقدم» أعني كون الكشف ظنياً 
والمتكشف معلوماًء مع أنه لو سلم كون الخبر بواسطة دليل الاعتبار وسطاً وموجباً 
لكون الحكم معلوماًء فهذا عين قطعية الطريق» ولو بعدم لحوق الحجية من دليل 
الاعتبار» فأين الظن في الطريق؟!. 

والحاصل: أن الدَلِيلِيّة المجعولة لا يعقل أن تفيد العلم الحقيقي بالحكم, كالدليل 


)١(‏ كذاني الأصل. والصحيح: «تنافي). 


لا ا تمتو ومونه تي المقالاك القزية 


العلميء وإنما يشتركان في تنجيزه على المكلف. لاشتراكهما في الاعتبارء والركون. 
وإن كان في أحدهما جعلياً وفي الآخر ذاتياء فظنية الطريق لا تنافي علمية تنجرٌ 
الحكم. لا علمية ثبوته في نفس الأمرء وقد علمت أن تنجرٌ الحكم الواقعيء هو 
الحكم الظاهريء فيرجع حاصل التوجيه لكلام العلامة إلى أن ظنية طريق الحكم 
الواقعي لا تنافي علمية الحكم الظاهريء وهذا هو الذي قد أنكرته على المتأخرين 
التابعين لسلطان المحققين في تأويل مقالة العلامة لل صونا لها عن توجه اعتراض 
صاحب المعال عل عليها. 

قلت: إنا أنكرنا ذلك عليهم. بناءً على أصلهم حيث يعتقدون الأحكام 
الظاهرية أحكاماً مستقلة بنفسها في مقابلة7" الأحكام الواقعية» وجعلوا الأحكام 
في الحد. أعم من كليتهماء وأرجعوا مقالة العلامة إليه؛ ولذا أنكرنا عليهم أصل 
المبنى» وذكرنا فساد التعميم في الحد. وسخافة الرجوع في مقالة العلامة. 

وأما على ما حققناه من عدم كون الأحكام الظاهرية أحكاماً حقيقية» في قبال 
الأحكام الواقعية؛ فلا غائلة عليه. 

توضيح ذلك: أنه قد تقدم أن الحكم الظاهري: عبارة عن تنجرٌ الحكم وعدمه. 
وتنجز الحكم: عبارة عن صيرورة الحكم بالنسبة إلى المكلف. بحيث لا يعذر في تركه؛ 
فهو جهة نسبية بين الحكم والمكلف؛ وذلك لأنه قد مر -في ما سلف- أن للحكم 


تسسييارن. 

إحداهما: النسبة القائمة بينه وبين الوقايع» كشرب الخمر ونحوه؛ ويعبّر عن 
هذه النسبة بقولك: شرب الخمر حرام والصلاة واجبة. 

والثانية: النسبة القائمة بين الحكم والمكلف. ويعبر عنها بقولك: واجب عليه 
أو حرام عليه؛ فالحكم أمر اعتباري» نسبي, يتقوم بأطراف ثلاث: أحدها الحاكم؛ 
ثانيها الواقعة. ثالثها: المكلف. 


)١(‏ كذاني الأصلء والصحيح: «مقابل). 


وقد مر أيضاً أن في انتسابه إلى المكلف. قد يعتبر شروط: كالبلوغ. والعقل. 
ونحوهماء فإذا استكمل المكلف الشروط تحقق الانتساب بينه وبين الحكم. 
ويعتر عنه بتعلق الحكم عليه وباعتباره يسمى تكليفاًء وهذا مكلفاء ولكنه بعد 
تعلقٌ اقتضائي يتحمل المانع من جهل وعجز ونحوهماء فإذا افتقد الموانع كمل 
الانتساب» والعلى ركد لح الاح للد بمدريهتها و الجالتت 
وبهذا الاعتبار يقال: تنجرٌ الحكم والتكليف عليه فتنجز الحكم عليه ليس إلا 
عبارة عن انتسابه المخصوص إليه. وإن شئت فقل: هو كمال المكلف في الطرفية 
لنسبة الحكم إليه. فإن مرجعههما إلى شيء واحد. فاتضح أن تنجرٌ الحكم ليس إلا 
انتسابه المخصوص إليه. وعدم التنجز ليس إلا عدم هذه النسبة. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن المراد بالحكم: هو المحمولء وبالعلم: هو التصديق. 
ولا يعقل تعلق التصديق بنفس المحمولء. وإلا صار تصورء وخرج عن كونه 
تصديقاء فلابّد أن يتعلق التصديق بالنسبة بين الحكم وبين آخرء فالعلم بالحكم: 
عبارة عن التصديق بانتسابه إلى شىء» وقد عرفت أن له انتسابين. أحدهما: إلى 
الواقعة:اوالثاق؛ إل الكيشمن: والتصديى بأحدها يفك عن التضديق (الآخر. 

أما انفكاك الأول عن الثاني» فكالصبي إذا علم حرمة شرب الخمرء فإنه يعلم 
بانتتساب الحرمة إلى الواقعة ولا يعلم انتسابها إلى نفسه. ويعلم خلافه. 

وأما انفكاك الثاني عن الأول -فكى) نحن فيه- فإن الأمارة المعتبرة بجعل 
الشارع إذا قامت على حرمة شرب «التتن) كان انتساب الحرمة إلى الشرب غير 
معلوم؛ وانتسابها إلى الشخص الذي قامت الأمارة عنده معلوما. 

بيان ذلك: أن الأمارة لا لم تكن مفيدة للعلم؛ ولو بعد لحوق الحجية لها بدليل 
الاعتبار» لم يكن”" نسبة الحرمة إلى الشربء وهي ثبوتها له في نفس الأمر معلومة 
له ولكن دليل الاعتبار حيث نزل الظن الحاصل منها منزلة العلم. بالبيان المتقدم؛ 
ثبت له حكم العلم وارتفع عنه حكم الجهلء الذي كان ثابتا له من حيث هوء قبل 
)١(‏ كذافي الأصل. والصحيح: «تكن). 
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لحوق الحجية له بدليل الاعتبار» وهذا معنى خروج الظن المذكور عن كونه جهلاً 
إلى رتبة العلم جعلاء ومقتضى ذلك زوال صفة المانعة عنه بالنسبة إلى التعلق. 
والانتساب الاقتضائي المتقدم؛ لما عرفت من كون الجهل مانعا بالنسبة إليه. 
فارتفاع المنع» أما بارتفاع وجود المانع» ىا لو تبدل بالعلم حقيقة» وأما بارتفاع 
صفة المنع عنه. ى] في المقام» حيث لم يتبدل بالعلم حقيقة» وإنما تبدل إليه حكماء 
بدليل الاعتبار ومقتضاه زوال حكم الجهل عنه حقيقة» وزوال حكم الجهل عنه 
عين زوال صفة المنع عنه. فهذا الظن الذي كان بحسب نفسه جهلاً صفته المنع» 
فقد صار بلحوق الاعتبار فاقداً لصفة المانعية» فلا ممانعة من جهته حقيقة» فقد 
كمل انتساب الحكم إليه بكماله في الطرفية للنسبة» نظير كاله بزوال أصل الجهل 
رأساء من دون فرق بينههما في هذه الجهة. وإن كان بينهم| فرقاً من جهة أخرى. 
وهي استلزام الأخير معلومية نسبة الحكم إلى الواقعة أيضاء بخلاف الأول؛ فإن 
ذلك فيه غير معلوم حقيقة» وإن| المعلوم حقيقة» هو جهة تعلق الحكم به» وانتسابه 
إليه على وجه لا ممانعة من جهته لهذا التعلق» والانتساب على تقدير ثبوت الحكم 
للواقعة في نفس الأمر. 

والحاصل: أنه يعلم بتعلق الحكم به تعلقاً كاملآء لا يعذر فيه على تقدير 
وجوده في الواقع» وثبوته لموضوعه. وهذا ما أردنا من معلومية انتساب الحكم إلى 
المكلف. وعدم معلومية انتسابه إلى الواقعة» وكيف كان"'' فالعلم بالحكم: عبارة 
عن التصديق بإحدى نسبتيه» وإن العلم بتنجز الحكم, علم بانتسابه الخاص إلى 
الشخصء فهو ليس مغايراً للعلم بالحكم الواقعي؛ لا عرفت أن الحكم الواقعي 
ليس إِلَّا نفس الحكمء كالوجوب والحرمة وغيرهاء والعلم به من حيث هوء 
بمعنى التصديق غير معقولء بل العلم به عبارة عن العلم بأحد انتسابيه المتقدمين 
ثبوتأء أو سلباًء وأن العلم بتنجرّه ليس إلا علا بانتسابه الخاص ثبوتاًء كما أن العلم 
بعدم تنجزّه ليس إِلَّا علماً بهذا الانتساب الخاصء سلباً لا علماً بحكم آخر مقابل 


)١(‏ كذا في الأصلء والأصح: كيف ما كان). 


للحكم الواقعيء فلا معنى لأخذ الأحكام في الحد أعم من الواقعي والظاهري؛ 
لأنه اتضح لك عدم صحته. إلا على المبنى الفاسد من استقلال الأحكام الظاهرية 
في قبال الواقعية» وعلم بها ذكرنا سلامة الحد عن الإشكال؛ لما عرفت [من]”"' أن 
الأدلة الظنية لا تفيد العلم بانتساب الحكم للواقعة. 


وأما انتسابه إلى الشخصء فهي تفيد العلم به علاً حقيقياء على ما بيّناهء وبيّنا 
أن العلم بالحكم يعم العلم بكلا انتسابيه» وكون أحدهما مظنوناً لا ينافي علمية 
الآخر””» فلا إشكال على الحد من جهة إعمال الظنون المعتبرة في الفقه؛ فإنها تكون 


)١(‏ ما بين المعقوفين اضفناها؛ لأن المقام يقتضيها. 

)١(‏ ويحتمل على احتمال ضعيف بعيد» أن يكون مراد العلامةطْللُ في عبارته المتقدمة من طريق 
الحكم موضوعاته. ومن الحكم الأحكام الكلية» واستعمال طريق الحكم في الموضوعات شايع 
ومنه إطلاقهم الشبهة في طريق الحكم على الشبهات الموضوعية في مقابل الشبهات الحكمية 
التي يعبرون عنها بالشبهة في نفس الحكم دون طريقة. وسيجيء أن الفقه ليس إلا التصديق 
بالأحكام والقواعد الكلية» والفقيه هو العالم بها. 

وأما تطبيقها على الموارد الجزئية فليس فقها ولا استنباطاء على ما سنحققه. وإنما هو تصورات 
للموضوعات لا تصديقات بالأحكام كحقيقة ماهية البيع» وأنحاء الملكية» وكيفيات الضمانات 
وتشخيص مواردهاء وتعيين موارد الضرر والحرجء والعسرء وعدم التمكنء وارتفاع الأحكام 
في تلك الموارد بهاء وتصور ماهية الغُسل والوضوء. والعُسل والتيمم» والصلاة وتعبين موارد 
مبطلاتها ونواقضها المعلومة أحكامهاء وهكذا مما لا يمكن إحصائها في أبواب الفقه. وما لم 
يتجدد بعد من الفروع والمسائل الجزئية [الغير» والصحيح غير] المتناهية؛ فانها بأجمعها تطبيقات 
للكليات على جزئياتها» وتصورات للموضوعات لا تصديقات للأحكام. وقد تقدم الإشارة 
إلى ذلك. 

وربها كان [كذاء والصحيح كانت] هذا التصورات أصعب ما يكون؛ فإن من التصور ما 
هو بديبي» ومنه ما هو نظري يحتاج إلى الاكتساب بالفكر والنظر. ويختلف [كذاء والصحيح 
تختلف] مراتب النظري والفكر ظهوراً وخفاءً» وربما ينتهي [كذاء والصحيح تنتهي] إلى ما لا 
يصل إليه إلا الأوحدي. 

وأغلب الاختلافات بين العلماء وأعمال الفكر والأنظار والتشاجر بينهم بحسب تقارب 
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أوساطاً لتحصيل العلم بالحكم من جهته أعني التصديق بانتسابه إلى المكلف على 
وجه لا يعذر فيه على تقدير وجوده. وإن قلت: إنها توجب العلم بتنجرّهاء أو 
قلت: إنها توجب العلم بالحكم الظاهري بالمعنى الذي فسرناه لم يكن مباينا لما 
بيناه؛ لرجوع الجميع إلى ثبىء واحد على ما شر حناه. ولا ريب في أن المراد من العلم 
بالحكم أيضاً أعم من التصديق بانتسابه الثبوتي أو السلبي؛ ضرورة أنه لا فرق بين 
التصديق بثبوت الحرمة للخمرء أو التصديق بانتفائها عنه في كون كل منهما مسألة 
فقهية داخلة في الفقه» فليس المورد من الحكم في التعريف أعم منه» ومن عدمه بل 
المراد من العلم أعم من التصديق بانتسابه الثبوتيء أو السلبي؛ إذ لو اختتص بالأول 
خرج” التصديقات السلبية عن الفقه طرأء وهو ضروري البطلان. 

هذا بالنظر إلى النسبة القائمة بين الحكم والوقايع» وأما بالنظر إلى النسبة 
القائمة بينه وبين الأشخاص. فالكلام أيضا جار طابق النعل بالنعل. فقد بيّنا لك 
أن التصديق بهذه النسبة أيضا علم بالحكم داخل في الحد والمحدود. وحينئظٍ فلا 
فرق بين التصديق بها ثبوتاً ى) في موارد التمسك بالأدلة الظنية بالبيان المتقدم» أو 
سلباً ى) في مورد التمسك بأصالة البراءة» وأمثالها؛ فأنها تكون أوساطاً لأثبات 


الآراء وتباعدها إنما يحدث في هذه المرحلة التي هي معرفة موضوعات الأحكام لا في ثبوت 
نفس الأحكام الكلية على موضوعاتها الكلية؛ فإنها غالباً معلومات بالأدلة العلمية. والفقه 
المحدود هو ذلكء والحد منطبق عليه؛ لأن التصديق بالأحكام لا يعقل إِلَّا في ذلك دون تلك 
المرحلة» فإنها تصور لا تصديقء وعلى هذا فيكون مراد العلامةطْكُْ أن المورد اشتبه عليه 
الأمر؛ فإن ما شاهد في الكتب الفقهية من غلبة إعمال الظنون والآراءء والمشاجر أن يحسب 
اختلاف الأنظار» وإنا هو في طريق الحكم إلى موضوعاته؛ لا في نفس الأحكام الكلية وظنية 
تصور الموضوعات لا ينافي [كذاء والصحيح تناني] علمية التصديقات ثبوت الأحكام الكلية 
لموضوعاتها الكلية التي هي الفقه والتحديد تحديد له فموارد الظنون التي شاهدها المورد 
أجنبي عن الحد والمحدود.. منه تدس .. أقول: لا يخفى ما في بعض عبائر الكلام أعلاه من ركاكة 
في الصياغة» وقد تركناها على ما هي عليه. 
)١(‏ كذا في الأصلء والصحيح «خرجت). 


وبمقتضى ما تقدم» ليس مرجعه إلا إلى انتفاء انتساب الحكم إليه بوجه لا يعذر 
فيه» فهذا ليس إلا تصديقاً بالنسبة السلبية بين الحكم والشخصء وقد عرفت أن 
العلم بالحكم يعمّ ذلك كُلّه. 

فالمحصل: أن العلم بالحكم عبارة عن التصديق بانتسابه وانتساب الحكم 
أما إلى الواقع» وأما إلى الشخصء وكُلّ منهما إما ثبوتية أو سلبية» فمسائل الفقه 
بأجمعها لا تخلو عن التصديق بأحد هذه النسب الأربع» سواء كان المستند دليلاً 
علمياً أو ظنياء أو أصلاً من أي أصول كان. فلا إشكال على الحد حتى من جهة 
موارد التمسك بالأصول أيضاً من دون احتياج إلى التصرف في لفظ العلم أو 
الحكم في التعريف. 

ومنها: التزام التصرف في لفظ العلم بحمله تارة على الظن» وأخرى على الأعم 

وفيه: إن كلا الحملين مجاز» بعد تسليم الصحة ووجود العلاقة المطردة» والمجاز 
يحتاج إلى القرينة» وهي مفقودة في المقام» فلا يجوزء سيم في الحدود. 

ودعوى الشهرة وشيوع الاستعمال في الأخير» سيهم| في الأحكام الشرعية كما 
صدرت عن صاحب العام ل ممنوعة» ولو سلم فمجرد الشهرة غير مفيدة» ما 
لم تبلغ إلى حد يستغنى عن القرينة» مع أن استدلال الفقيه قد ينتهي إلى القطع. 
فيلزم على الأول خروجه عن الفقه. هذا مع أن بعض الأدلة ربا لا يفيد الظن 
أيضاء كأصالة البراءة. والاستصحاب.». وغيرهماء مع أن الأحكام الئابتة مها داخلة 
في الفقه قطعأء فلا إشكال في سخافة هذا الجواب. 

ولصاحب الفصول رحمه الله تعالى إيرادان آخرانء لهذا الجواب» ضعيفان جدا: 

أحدهما: أن من ظن بصدق الرسولء يظن بالأحكام. وليس فقها0". 


)١(‏ انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية : /ا. 


014 ل كا وعد المقالات الغرية 


وفيه. أولاً: اشتراك الورود؛ إذ العالم بصدقهلا على هذا التقديرء عالم 
بالأحكام» وليس فقهاً. 

وثانيً: عدم الملازمة؛ إذ الظان بصدق الرسول قد يعلم بالأحكام» وقد يظنء 
وقد يشكء وقد يجهلها رأساً؛ إذ المراد هو التصديق العلمىء أو الظنى بانتساب 
أشخاص الأحكام إلى موضوعاتها المعينة» لا العلم» أو الظن بها إجمالاً. 

وثالثاً: أن الظن بصدقه؛ يستلزم الظن بصدق أحكامه. وحقيتها إجمالأء وهو 

ثانيهم|: «إن الظن والاعتقاد الراجح, كثيراً ما لا يتعلق بم| هو الحكم الواقعي؛ 
لتطرق الخطأ إلى غير العلم» ولو أريد بالحكم الواقعي ما هو كذلك في ظن المعتقد» 
لزم التصرف في الحكم أيضاً. وهو كما سيأتي مغن عن التصرف في العلم»”" انتهى. 

ومحصله: أن الظن المخالف ظن بالحكم الظاهريء وهو لا يتم إِلَا بتعميم 
الحكم للظاهري, ومعه لا حاجة إلى التصرف في العلم» وهو كى| ترى من أعجب 
الكليات. 

ومنها: ما نقله الفاضل القمي ل وغيره: من أن المراد به العلم بوجوب 
العمل به”". 

ظاهر هذا الكلام: أن المراد بالعلم بالحكم, العلم بوجوب العمل به. ووجوب 
العمل عبارة عن وجوب الامتثال» ولا ريب في أن وجوب امتثال التكليف ليس 
تكليفاء بل هو غير معقول. فلايّد أن يكون المراد به كون الحكم بالنسبة إلى 
الشخص بحيث لا يعذر في ترك امتثاله» فيكون مرجع هذا الجواب إلى ما حققناه 
في بيان مراد العلامة له . 

وقد نقل عن الشيخ البهائي رحمه الله تعالى: أنه قال في حاشية زبدته: «هذا هو 


)١(‏ الفصول الغروية في الأصول الفقهية : لا. 
(؟) قوانين الأصول:4. هداية المسترشدين١: .4١‏ 


المشهور في تفسير قولهم ظنية الطريق, لا تنافي علمية الحكم»”". 

وشرح هذا المطلب واضح من التأمل في البيانات المتقدمة. ولكن البهائي 
-عليه الرحمة- حيث لم يصل إليه نظره؛ قال: «وفيه من البُعد ما لا يخفى؛ إذ الفقه 
ليس العلم بتعين العمل»”". 

قال المحقق القمي طله في حاشية قوانينه: «إن المحقق البهائي طِله. قد جعله 
من باب مجاز الحذفء وهو كا ذكر ْله في غاية البعد. ولا ينبغي أن يصدر 
عن جاهلء» فضلاً عن فاضل» والأولل ف توجيهه. أن يقول: إنهم أرادوا 
بذلك. أن العلم في التعريف مجاز عن الظن الواجب العمل بعنوان الاستعارة 
المصرحة. والعلاقة وجوب العملء وذكر الأدلة" تجريد لماء أو بعنوان 
الاستعارة التخييلية» وتكون الأحكام استعارة بالكناية» فقد شبه الأحكام المذكورة 
في النفس بالمعلومات؛ وذكر لها العلم» الذي هو من متعلقات المعلومات وما به 
قوامها»). 

هذا ملخص كلامه في الحاشية» وكلامه في المتن أيضاً يوافق مضمون حاشيته 
صريحاً حيث قال: «فإن العلم” على أول الوجهين -يعني هذا الجواب- استعارة 


للظن بمشابهة وجوب العمل»"". 


)١(‏ حاشية رقم )١‏ من صفحة رقم ١١‏ 4) من زبدة الأصول. 

)١(‏ حاشية رقم )١9‏ من صفحة رقم ١١‏ 4) من زبدة الأصول. وتتمة الحاشية: «وربما قيل: إن تلك 
العبارة من كلام المصوبة أوردوها في كتبهم الأصولية» والمخطئة أوردوها غافلين عن مواردهاء 
وهذا ابعد». 

(*) في المصدر: (التفصيلية). 

(4) من قوله: (إن المحقق البهائي له إلى قوله: «أن يقول» منقول عن الحاشية بالمعنى» وما 
بين قوسي الاقتباس منقول لفظأء انظر الحاشية الثانية من الجهة اليسرى من حاشية قوانين 
الأصول- الطبعة الحجرية:8. 

(5) في المصدر: «فالعلم). 

.4 قوانين الأصول:‎ )١( 


وفي كلامه عل مضافاً إلى ذلك دلالات أخر بيّنة واضحة على أنه طلم جعل 
مبنى هذا الجواب أو الجواب السابق. والجواب اللاحق الآتي» كلها بأجمعها على 
كون العلم في التعريف مستعملاً في الظن مجازاء لكن اختلاف الأجوبة الثلاثة 
باختلاف كيفية التجوزء. وعلاقة المجازء فجعل الأول تارة استعارة» والعلاقة 
مشاببة رجحان الحصولء وأخرى مرسلاًء والعلاقة علاقة العموم والخصوص» 
وجعل هذا الجواب مع الجواب الآتي. من قبيل الاستعارة؛ إلا أن العلاقة في 
الأول: المشاءهة في وجوب العملء وفي الثاني: المشابهة في كونه مدلول الدليل» كما 
هو واضح بأدنى الملاحظة في كلامه. 

ومع ذلك فمن العجائب أن صاحب الفصولطللّه زعم أن كلام القمي لل 
صريح في أن العلم في التعريف. باق على مغناه» وأريد به العلم بوجوب العملء 
أو بكونه مدلول الدليل» وجعله ظاهر كلام غيره أيضاًء ثم قال: «فلابّد أن يكون 
المراد» أن لفظ العلم مستعمل في المقيد» لا في المجموع؛ لعدم العلاقة» فيتجه عليه أن 
هذا التأويل مع ما فيه من التعسف في لفظ العلم» وني متعلق الظرفء لا يغني عن 
التصرف في الأحكام, المغني عن هذا التعسف. فيكون تكلفا مستدركاء ثم العلاقة 
على هذين التقديرين علاقة الإطلاق» والتقييد» ى] هو الظاهرء لا علاقة المشامبة» 
كا زعمه المعاصر المذكور. حيث ذكر: «إن العلم حينئذٍ استعارة للظن» بمشامهة 
وجوب العمل به». وهو كما ترى؛؟ لأن من فسر العلم بأحد هذين التفسيرين؛ أراد 
به ما يقابل الظنء لا الظنء مع أن وجوب العمل بالحكم المظنونء أو كونه مدلول 
الدليل أمر معلوم لا مظنون. فلا تستقيم أرادة الظن بالعلم حينئظ»”' هذا كلامه 
رفع مقامه. 

وفيه: دلالات وشواهد بيّنة» [من]" أنه لم يتصور صورة مقالة الفاضل 
القمي <ل.. وعن عدم تصوره نشأ جميع ما صدر عنه من التعرض والإيرادات؛ 


)١(‏ الفصول الغروية في الأصول الفقهية : ل. 
(؟) ما بين المعقوفين اضفناها؛ لأن المقام يقتضيها. 


ولا ارتباط لشىء منها بمقالته. ىا لا يخفى على المتأمل الخبير. مضافاً إلى أن في 
كلامه. كلمة فكلمة» مواقع للنظر غير خفية أعرضنا عن التعرض لا؛ لكونه إطالة 
بلا طائل» وكيف كان”" فمحصل مقالة القمي 2ه أنه جعل مرجع هذا الجواب 
إلى أخذ العلم في التعريف بمعنى الظن مجازاء والعلاقة المشابهة في وجوب العمل. 

وفيه. أولاً: منع صلوح مجرد ذلك للعلاقة المصححة للتجوزء وإِلَّا لوجب 
صحة الاستعمال في كل واجب العملء كالأصل مثلاً. 

وثانياً: ماعرفت» من رجوع الجواب المذكور إلى جواب العلامة كه بالتقريب 
المتقدم, فإن العلم بكون الحكم واجب العملء عبارة أخرى عن العلم بتتجز 0 
وبيّنا لك أن العلم بتنجرٌ الحكم. ليس إلا علمأ بانتسابه الخاص. فهو وجواب 
العلامة متحدان معنى» وإن اختلفا في التعبير؛ ولذا اشتهر تفسيره به. ى| اعترف به 
البهائي في كلامه المتقدم. من دون ارتكاب التجوز في الحذف. ى| زعمه البهائي. 
ولاتصرف في لفظ العلم» ى) زعمه القمي خلّه, ولا في لفظ الأحكام؛ ى] زعمه 
الآخرون. 

وثالثاً: أن الحكم الظاهري. على مذهب هؤلاء. حيث يجعلونها أحكاماً برأسهاء 
في قبال الأحكام الواقعية» ليس عندهم إلا عبارة عن وجوب العملء فالعلم 
بوجوب العملء أو بمدلول الدليل عندهم, ليس إلا هو العلم بالحكم الظاهري. 

فليس هذا الجواب إِلَّا ذاك الجواب الأولي المتقدم من التزام تعميم الأحكام 
كما اعترف به صاحب الفصول أيضاء فما وجه هذا التكلف من التزام التجوزء 
وتخريج العلاقة» ونحوهم) ارتكبه القمي <له. 

ورابعاً: أن مقتضى ما ذكره كون المراد من الجواب المذكور مسوقاً لبيان علاقة 
التجوزء لا لبيان أصل التجوز؛ إذ يكفي حينئذٍ أن يقول: إن المراد بالعلم في 
التعريف. الظن مجازاً بأي علاقة كان, لا أن يقول: المراد به وجوب العملء فإنه 


)١(‏ كذاني الأصلء والأصح: «كيف ما كان). 


فد مف ع لم د رو ا نع الفقالات القرية 


يعطى بأن التجوز وإرادة الظن مسلم.ء وإنما الإشكال في العلاقة المصححة؛ فقد 
بين المجيب إياهاء بأتها المشابهة في وجوب العملء على ما وجهه القمي لَه فلا 
ريب أنه حينئذ لا يرتبط بالإواد الفوو من ع[ انلف د المتوال عبار ةفد أن 
أغلب الفقه ظنء فا معنى العلم في الحد. 

فالجواب عنه: بأن العلاقة المشابهة في وجوب العمل غير مربوط؛ إذ يكفي فيه 
الجواب بأن المراد بالعلم» هو الظن. وذكر كيفية التجوز والعلاقة أجنبي عنه. 

إن قيل: لا بأس بذكر المجازية» مع بيان علاقتها. 

قلت: لا يتعدد الجواب بتعدد العلايق» وكيفية التجوزء من كونه مرسلاء أو 
استعارة» فمرجع الأجوبة الثلاثة -أعني إرادة الظنء أو الأعم مجازاًء أو إرادة 
وجوب العملء أو إرادة كونه مدلول الدليل- كلها إلى الأول - أعني إرادة الظن 
مجازاً - فذكر الآخرين في قباله [ليس] ”2 جواباً مستقلا. 

وتوجيهه: استقلال كُلَ منها في الجوابية عن السؤال المتقدم» بأن العلاقة في 
الأول المشابهة في رجحان الحصولء أو العموم والمخصوصء وف الثاني: المشابهة 
في وجوب العملء وفي الثالث: المشابهة في كونه مدلول الدليل» يكاد يلحق 
بالمهملات؛ إذ لم يكن السؤال عن علاقة التجوزء بعد تسليم أصل التجوزء 
حتى يجاب بالوجوه الثلاثة» بل إنما كان السؤال عن معنى أخذ العلم في الحده 
فالجواب عنه واحدء لا متعدد» وهو أن المراد به الظن مجازاء وإن كان للتجوز 
بالعلم عن الظن علايق كثيرة. 

وخامساً: أن حمله الجواب المذكور على ما وجهه به يستلزم الاستهجان في 
التعبير المذكورء بحيث لا يكاد يظن صدوره من أحدء بل يكون غلطاً لا يُتكلم 
بمثله؛ وذلك لأن مقتضى توجيههطللّ.: أن مراد هذا المجيب أن العلم في الحد 
استعمل مجازاً في الظن وهو استعارة» والعلاقة المشابهة في وجوب العملء» فقد 


)١(‏ ما بين المعقوفين اضفناها؛ لأن المقام يقتضيها. 


عبّر عن مقصوده ذلك. بأن المراد العلم بوجوب العمل به» فقد جعل وجه الشبه 
متعلقاً بلفظ المستعارء فليس هذا التعبير إلا نظير أن يستعمل إنسان لفظ الأسد 
يجازاً في الرجل الشجاعء فيأتي إنسان آخر مبيئاً لمراد صاحبه من ذلك الاستعمال» 
فيقول: مراده الأسد بالشجاعة. فإنه من أغلاط التعابير» لا يظن به في حق أحد 
من الأعلام. 

ومنها أيضاً ما نقله الفاضل القمي ل وغيره: من أن المراد به العلم بكونه 
مدلول الدليل”"'. 

وهو أيضاً ظاهر الرجوع إلى ما حققناه؛ فإن مدلول الدليل هي النتيجة. 
ودلالته عليها عبارة عن التصديق بهاء الحاصل من النظر في الأوسطء والتصديق 
بالمقدمتين. 

وقد بيّنا لك أن النتيجة المكتسبة من الأدلة الظنية» وما ماثلهاء وما يحصل 
التصديق به منهاء ليس إلا انتساب الحكم إلى المكلف. على وجه خاص ثبوتاً أو 
سلباء وهو المعبّر عنه بتنجرٌ الحكم. وعدمه. وحيث إن هذا الانتساب الخاص 
ثبوتاء أو سلبء لا يتحقق إلا بعد قيام الأدلة المعتبرة على ما فصلناه فيه سلفء أراد 
هذا المجيب الإشارة إلى ذلك, لا التصرف في لفظ العلم, أو الحكم. ى| زعموه. 

فهذا الجواب كسابقه مع جواب العلامة لم تعبيرات مختلفة شتى عن مطلب 
واحد. لا تغاير بينها بحسب المفاد أصلاء ويمكن إرجاع مقالة من أجاب: بأن 
الحكم عبارة عن الحكم الظاهريء أو الأعم أيضاء إلى ما ذكرنا: إذ المانع عن 
رجوعه إليه لم يكن إِلَّا اعتقاد استقلال الأحكام الظاهرية» وهو في حق المجيب 
أولا خير معلوم؛ وإن اختلط الأمر على الأواخر بعض الاختلاط؛ إذ (لأَْرُ وَازَِةٌ 
ِنْدَ أخرى» وعليه فمرجع الأجوبة الأربعة إلى جواب واحدء وقد حققنا أنه 
الجواب الحق المتين الذي لا غبار عليه أصلاً. 
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ثم إن المحقق القمي تش وجه هذا الجواب أيضاء كمثل ما وجّه به صاحبه 
المتقدمء فيتوجه على توجيهه ذلك عين الكلمات المتوجهة على توجيه الجواب 
السابق» ويعلم الحال في هذا من التأمل في ذلك من دون تفاوت. فلا وجه لإعادة 
الكلام. 


في ذكر الإشكال الثاني في الحد والجواب عنه 


الثاني من الإشكالين المعروفين: أن المراد بالأحكام, إن كان هو الجميع» ى) هو 
مقتضى أداة الاستغراق» خرج أكثر الفقهاء» بل كلهم؛ لعدم انتهاء أحكام الوقايع 
إلى حد» والعلم بالجميع مستحيل» وإن فرض عدم الاستحالة فنادر جدأء وإن كان 
هو البعض بحمل اللام على الجنسء أو العهد الذهني. دخل فيه المقلد. إذا علم 
بعض الأحكام بالدليل مع أنه ليس فقيهاء ولا علمه فقها في الاصطلاح؛ فالحد 
منتقض إما عكسا أو طردا. 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الأول: ما ذكره غير واحد: كالعلامة في التهذيب"» و السيّد عميد الدين 
في شرحه”"» وصاحب المعا'"» ومن تأخر عنهم: وهو التزام إرادة الجميع من 
الأحكام. وحمل العلم على التهيؤء والقوة والملكة التي يقتدر بها على استنباط 
الأحكام عن الأدلة» وكُل فقيه لابد له من هذه القوة» وإن لم يعلم بالأحكام علمً 
فعليا؛ فلا انتقاض على عكس التعريف,. هذا ما ذكروه» ولكن فيه من الضعف ما 
فيه : 

أما الأول؛ فلا تقدم: أن ملكة العلم مباينة للقوة» والتهيؤء والاستعداد له 
فإن الملكة قسيم الحال» والمقسم الكيفية النفسانية» فقد صرح أرباب المعقول: بأن 


. انظر: منية اللبيب في شرح التهذيب١:45. المتنن)‎ )١( 
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الكيفية النفسانية إن رسخت في النفس بحيث لا تزول إلا بصعوبة» فهي ملكة. 
وإلا فهي حال. فالملكة من مقولة الكيف عندهم. والتهيؤ والاستعداد من مقولة 
الانفعال0' وتباين المقولات العشر من البد.هيات» وقد وقع بينههما في هذا المقام 
خلط ظاهر. 

وأما ثانياً؛ فلأن ملكة العلم ليس”" أمراً مبايناً لنفس العلم؛ وذلك لأن العلم 
من الكيفيات النفسانية» وقد عرفت أن الملكة هي الراسخة منها في النفسء فملكة 
العلم ليست إِلَا عبارة عن التصديق الراسخ, فالتصديق إن تكرر بمزاولة وممارسة 
حتى رسخ في النفس» صار ملكة» وإلا فهو حالء ومن البديبي أن التصديق 
الراسخ ليس مباينا للتصديقء وإلا لزم مباينة الشيء لنفسه. فالملكة ليست معنى 
آخر» حتى يتحقق التخلص بإرادته في الحد عن الإيراد المذكور, بل حمل العلم في 
الحد على الملكة. يوجب الوقوع في المحذور الأشد؛ لأن التصديق الحالي إذا لم يتيسر 
لأغلب الفقهاء» فالتصديق المتكررء البالغ حد الرسوخ, بطريق أولى. 

وأما ثالثاً؛ فلأنه لو سلم كون الملكة هي القوة» والتهيؤء والاستعداد. فنمنع 
جواز حمل العلم عليه؛ لأن استعماله فيه غلط؛ إذ لو جاز استعمال العلم في 
الاستعداد له. لجاز ذلك في غير العلم أيضاء والتالي باطل» فكذا المقدم. 

بيان الملازمة: أن المناط في الصحة. والعلاقة في الجواز هو التناسب بين القوة» 
والفعلية: وهو مفروض الوجود في الجميع. 

وأما بطلان التالي: فلوضوح عدم جواز استعمال الضارب في المستعد للضرب» 
ولا النائم في اليقضانء عند استعداده للنوم» وهكذاء وإلا لجاز استعمال أحد 
المتناقضين في الآخرء أترى يصح إطلاق الإنسان للنطفة» لاستعدادها للإنسانية» 
أو المتغير للماء المستعد للتغير. أو يصح إطلاق الحمرة لاستعداد الصفرة هاء أو 
00( انظر: الإشارات والتنبيهات7: 7017؛ وشرح المقاصد في علم الكلام١:‏ 7؟5؛ والحكمة 

المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة١: .١١١‏ 
(7)كذا في الأصل. والصحيح اليست). 


يجوز أن يقال لاستعداد الأكل: إنه آكلء إلى غير ذلك. 

وتوهم قياس ذلكء على صحة إطلاق المشتق باعتبار التلبس بالاقتضاءء 
كإطلاق القاتل للسم. والقاطع للسيف ضعيف. مَنْشَّؤُه الخلط وعدم التميز بين 
الاقتضاءء. والتهيؤء وبينهما بون بعيد. وقد مر تفصيل ذلك عند التعرض لتفسير 
العلم. 

وأما رابعاً؛ فلأنه لو سلم كون الملكة عبارة عن هذا التهيؤ» والاستعداد. وسلم 
جواز استعمال العلم فيه» فنمنع كون الفقه عبارة عن هذا التهيؤء والاستعداد؛ 
ضرورة أن من تبيأ لأنْ يعلم بالأحكام الشرعية» ولم يعلم بعد شيئاً منهاء بل هو 
جاهل صرف. ليس فقيهاً ولا استعداده هذا فقهاً. ألا ترى أن من حصل له من 
مزاولة بعض العلوم النظرية قوة؛ وقريحة» يقتدر بها على تحصيل جميع مسائل 
الحكمة بأدنى مراجعة في كتبهاء لاا يسمى بذلك حكيأء ولاهذه القوة» والاستعداد 
الموجود فيه حكمة, وكذا العامى الجاهل بالفقه إذا كان له قوة وقريحة يقتدر بها 
على تحصيل جميع مسائل الفقه. بأدنى المراجعة في الكتب. لا يسمى فقيهاًء ولا 
هذه القوة الموجودة فيه فقهاًء ى| هو ظاهر لا سترة عليه» ومن هنا يعلم أن اشتراط 
القوة القريبة» كما صدر عن بعض فرارا عن فساد دعوى جواز الإطلاق» باعتبار 
مطلق القوة والشأنية» لا يشمر شيئاً فلا وقع للاشتراط المذكور أيضاً. 

ثم إن للفاضل القمي وصاحب الفصول رحمها الله تعالى» ولغيرهم كلمات 
ضعيفة في المقام» يعلم الحال فيها من التأمل في ما ذكرناه» أعرضنا عن التعرض 
لما لكونه تطويلا. 


ذكر جواب صاحب المعالم عن الإشكال وبيان ما فيه 


الثاني: ما ذكره صاحب العالم 3 وغيره: من أن المراد البعض: ولا ينتقض 
طرده بدخول علم المقلد: «أما على القول بعدم تجزي الاجتهاد. فظاهر؛ إذ لا 
يتصور على هذا التقدير انفكاك العلم ببعض الأحكام كذلك عن الاجتهاد فلا 


يحصل للمقلد» وإن بلغ من العلم ما بلغ. وأما على القول بالتجزيء فالعلم المذكور 
داخل في الفقه» ولا ضير فيه؛ لصدقه عليه حقيقة وكون العالم بذلك فقيها بالنسبة 
إلى ذلك المعلوم اصطلاحاً وإن صدق عليه عنوان التقليد بالإضافة إلى ما عداه»”. 

هكذا قرره صاحب العالم كه وفيه: أن لهم في تقرير محل النزاع في إمكان 
التجزي طريقين: 

أحدهما: إمكان تحصيل العلم ببعض مسائل الفقه مع عدم التمكن من استنباط 
الكّلء حتى فرّع غير واحد منهم ذلك على أن استنباط الأحكام الشرعية يحتاج إلى 
قوة واحدة تستوي بالنسبة إلى الجميع» أو إلى قوى متعددة مختلفة باختلاف مباحث 
الفقه» نظراً إلى أن اختلافها سنخاًء ووضعاًء يوجب احتياج كُل إلى قوة بحسبه 
نظير اختلاف العلوم بعضها مع بعضء ونظير اختلاف قوة الشعرء ونحوه؛ فإن 
واحدا قد يجيد الشعر في التغزل ولا يجيده في الرثاء» وقد يحسن نظم الحكايات 
ولا يقدر عليه في التغزلات»؛ وقد يجيد المدح ويسيء ال هجو وقد يكون بالعكس. 
فإن قلنا بكون مباحث الفقه في هذه المثابة من الاختلاف في السنخ الموجبة للحاجة 
إلى قوى متعددة متفاوتة لا يرتبط بعضها إلى بعض. أمكن القول بالتجزيء بمعنى 
حصول قوة يقتدر بها على استنباط البعضء ى) هو حقه؛ ولا ملازمة بينه وبين 
الاقتدار على استنباط الكُلء وإن قلنا بأن مباحثه متحدة السنخ لا تحتاج إلى أزيد 
من قوة واحدة تستوي بالنسبة إلى الجميع؛ استحال هذا المعنى. ولم ينفك العلم 
بالبعض عن العلم بالكل. 

ثانيهم|: أن المستنبط لبعض المسائل مع عدم التمكن من استنباط ما عداه؛ هل 
يجوز له العمل بهذا الاستنباط. أم لا؟» ولا ريب في أن كلا من هذين التقريرين 
مطلب ونزاع مستقل لا يرتبط أحدهما بالأخر فإن مرجع الأول إلى إمكان تحقق 
استنباط البعضء. ومرجع الثاني إلى نفوذ هذا الاستنباط بعد الفراغ عن إمكان 
حمقه. 
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وكُل من هذين التقريرين» وإن كان ضعيفاًء بل غير مربوط بمسألة التجزي. 
سيا الأول والتفصيل موكول إلى محله. لا يناسب هذا المقام. إِلّا أن الغرض 
الإشارة إلى وقوع الخلط بينهما في المقام» وفي مبحث الاجتهاد والتقليد أيضا. 

وكلام صاحب المعالم لل مبني على هذا الخلط؛ لأن محصل الإيراد: أن على 
تقدير إرادة البعض يدخل علم المقلد. واعتقاده الحاصل له من الدليل» وليس 
فقهاً؛ لأنه غير نافذ. ولا شيء يعتد به. فلابد من قيد آخر لإخراجه. 

فالشق الأول من جواب صاحب العال ل أعني قوله: أما على القول بعدم 
تجزي الاجتهاد... إلى آخره؛ أجنبي عن الإيراد ومبني على التقرير الأول في نزاع 
إمكان التجزي؛ إذ ظاهره أن على القول بعدم التجزي لا يحصل العلم بالبعض إلا 
مع العلم بالكل الذي هو الاجتهاد. وأما كونه احا عن الإيراد؛ فلأن الإيراد 
يكفي فيه الفرض والتقدير» والجواب ينفي الوقوع وأحدهما لا يرتبط بالآخره 
مع أن نفي الوقوع رأساً بمعنى أن غير المجتهد في الكل لا يحصل له من مراجعة 
الأدلة اعتقاد أصلاً. وإن بلغ ما بلغ في العلم مكابرة واضحة. ودعوى توقف 
العلم بالبعض على العلم بالكل أعجب منه. 

وأما الشى الثاني منه: أعني قوله: وأما على القول بالتجزي ... إلى آخره» فيصح 
جواباً عن الإيراد المذكور بناء على التقرير الثاني في نزاع التجزي لا الأول» ىا 
يشهد به أيضاً آخر كلامه. حيث التزم بخروجه عن التقليد في هذه المسألة» وإن 
بقي عنوان التقليد عليه بالنسبة إلى ما عداه. 


ولذاعدل عنه صاحب القوانين وأراد استيعاب جميع الشقوقء وقرره 
بنحو آخر فقال: «إما أن يمكن تحقق التجزي. بأن يحصل للعالم الاقتدار على 
استنباط بعض المسائل من المأخذ, كما هو حقه دون بعضء أو لايمكن. 
فعلى الثاني فلا ينفك الفرض عن المجتهد في الكُلَء وعلى الأول كما هو 
الأظهر. فإما أن نقول بحجية وجواز العمل به» | هو الأظهرء أو لاء وعلى 
الأول فلا إشكال أيضاً؛ لأنه من أفراد المحدود. وعلى الثاني: فإن قلنا: إن 


التعريف لمطلق الفقه فيصح أيضاًء وإن قلنا: إنه للفقه الصحيح فيبقى”" 
الإشكال في إخراجه»”". 

وهو كى) ترى تقرير سديد. وسد لجميع طرق الإيراد. 

ثم قال مجيباً عن هذا الإشكال الأخير: «واستراح من جعل العلم في التعريف. 
عبارة عا يجب العمل به»؛ إلى أن قال: «ويمكن دفعه على ما اخترناه أيضاء بأنه ‏ 
يغبت كون ما أدركه حكراً شرعياً حقيقياًء ولا ظاهرياً؛ لأن الدليل لم يقم على ذلك 
فيه)0". انتهى. 

وهو أيضاً حسن متين بناء على ما حققناه» وقد عرفت أنه مع أخذ العلم بمعنى 
واجب العمل» مرجعهم إلى ثبيء واحد كى| مر. 

الثالث: وهو الحق الذي لا محيص عنه؛ أن الأحكام لم يقصد منها إلا الجميع. 
ولكن المراد بها الأحكام الكلية المحمولة على موضوعاتها الكلية» لا الأحكام 
الجزئية في الوقايع الشخصية الغير المتناهية؛ لأن الفقه: هو التصديق بالأحكام عن 
الأدلة. ومتعلق التصديق المكتسب من الأدلة ليس إِلّا الأحكام الكلية. 

وأما الأحكام الجزئية في الوقايع الشخصية» فإنا تعلم بتصور انطباق 
تلك الكليات المعلومة من الأدلة عليهاء وقد مر في ما سلف. أن ذلك تصور 
للموضوعات, وليس من التصديق في شيء» فبعد التصديق عن الأدلة بالقواعد 
والأحكام الكلية» لا تصديق جديد أصلا. 

وأما استنباط الفروع الجزئية من تلك القواعد الكلية فليس إلا عبارة عن 
التصورء ومعرفة الموضوع على وجه التفصيل. 

وأما التصديق بحكمه فقد كان حاصلاً من قبل في ضمن تلك الكلية: ولم يحدث 


)١(‏ في المصدر: (فيقع). 
)١(‏ قوانين الأصول: 4. 
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ل لا ل عسي موه امع 1 المقالات الغرية 


هنا تصديق جديد. وقد مر أن هذه التصورات. منها: ما هو بديبي. ومنها: ما هو 
نظري. ويختلف''' مراتب النظري بحسب الظهورء والخفاء» حتى ربا ينتهي'" 
في الخفاء والدّقة» إلى ما لا يصل إليه إلا الأوحديء وإن أغلب مشاجرات العلماء 
بحسب تقارب أنظارهم وتباعدهاء إنما هو في هذه المرحلة. 

فالفقه: عبارة عن التصديق بالأحكام الكلية عن أدلتهاء والفقيه: من له 
التصديق بهاء بل لابد مع ذلك من التكررء والمارسة» بحيث يكون راسخاً ف 
نفسه» ويصير ملكة» وإن لم يعرف الأحكام الجزئية في الوقايع الشخصية على 
التفصيلء بل المعرفة بها غير معقول في حق أحد؛ لكونها أموراً غير متناهية. 

فالمورد لما خلط بين الأمرين ولم يميز بينهماء أورد عليه: بأن المراد بالأحكام إن 
كان هو الجميع خرج أكثر الفقهاء, إن لم يخزج كلهم زعأ منه إن المراد هو العلم 
بجميع الأحكام الجزئية الغير متناهية بأسرها. 

وقد عرفت فساده. وعلمت أن المراد هو العلم بجميع الأحكام الكلية 
بأسرهاء ولا ضير فيه؛ لأنها أمور محصورة معلومة» وإن توهم متوهم أن أكثر 
العلماء لا يعلمون بهاء فهو نا* شٍ”"' من قصور ذلك المتوهم» وعدم بصيرته بشان 
الفقهاء» وجلالتهم. أيظن جاهل أن الشيخين. أو السيدين, أو المحققين» أو 
الشهيدين. أو آية الله العلامة» ونظرائهم من العلماء» والأساطين قدس الله 
أسرارهم, لم يكونوا عالمين بجميع القواعد والأحكام» مع أنهم حملة الدينء 
وحفاظ شرع سيد المرسلين مترات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته أجمعين. 
أفلا ينظر هذا الجاهل إلى كتبهم المدّونّة» قد صنف واحدهم من أول الطهارة 
إلى آخر الديات كتباً عديدة» لو تأملت وكنت أهلا للتأمل فيهاء لرأيت أنه(لَا 


)١(‏ كذاني الأصلء والصحيح «تختلف). 
(7) كذا في الأصلء والصحيح «تنتهي) 
(7") المصنف تكيل يستعمل لغة الحجاز فهو يبدل الهمزة ياءً -كم| تقدم منا- فالإسم عنده «ناشي) 


فتحذف منه الياء. 


يُكَاوِرٌ صَغِيرةٌ وَلَاكَبيةٌ إلا أخصَاهَا)<". أو يظن هذا الجاهل أنهم أثبتوا فيها ما لا 
يعلمونء وأفتوا بها وهم لها جاهلون» حاشاء فإن ساحة جلالتهم منزهة عن 
ذلك؛ ولو فرض واحد لا يعلم بجميعهاء فهو المسمى بالمتجزي. فلا ريب في 
أنه ليس فقيهاً في الاصطلاح؛ لما تقدم: أن الفقه عبارة عن الفن. وعلمت أن 
الفن جهة وحدانية منتزعة من جميع المسائل. 

والفقيه: عبارة عن الماهر في هذا الفن. فلا يطلق على المتجزي؛ لعدم علمه 
بالجميع» فضلاً عن صيرورة العلم بالجميع ملكة راسخة له من كثرة المارسة؛ التي 
هي المعتبرة في إطلاق الفقيه بحسب الإصلاح. وأما علم المتجزي. فلا ريب أنه 
من الفقه قطعاً؛ لأنه علم ببعض مسائله. 

هذا مع إمكان إرادة جميع الأحكام حتى الجزئية» وتصحيح الحد؛ وذلك لأن 
الفقهاء من حيث اندراج الأحكام الجزئية تحت تلك الكليات المعلومة لهم, عالمون 
بها أيضاًء غاية الأمر أنهم غير عارفين بجزئيات الموضوعات على التفصيل» وهو 
غير مضر؛ إذ لا يعتبر في التصديق بالحكم تصور الموضوع تفصيلاًء هذا ما يتعلق 
بشرح الجزأين الماديين. 


في تعيين المراد من اسم المعنى وأن إضافته تفيد الاختصاص 


وأما الجزء الصوري: وهي الإضافة. «فقد ذكروا: إن إضافة اسم المعنى تفيد 
الاختصاص. واختلفوا في تفسير اسم المعنى”"» فعن المحقق الشريف: «أن المراد 
به ما دل على شىء باعتبار معنى 70" . وحاصله المشتق وما ف معناه)2), 


. اقتباس من آية494 من سورة الكهف الباركة‎ )١( 

(1) انظر: المحصول١‏ :80 ونبهاية الوصول إلى علم الأصول١:‏ 77., ومنية اللبيب في شرح 
التهذيب١:‏ /ء (المتن) وما بعدها «الشرح)؛.وشرح العضدي على مختصر الحاجبي : 4. 

(") انظر: مختصر المنتهى الأصولي١:‏ 4/,. 

(:) مابين الهلالين منقول عن الفصول الغروية في الأصول الفقهية: 8. 


اا ا ماماو كوعد زر المقالات الغرية 


وقال الفاضل القمي ْله في حاشية قوانينه: «وفسر اسم المعنى بما يدل على 
شيء زايد على الذات» بخلاف اسم العين» فإنه لا يدل إلا على الذات» فلا يدخل 
مثل العلم. والظنء والسخاوة» والشجاعة في اسم المعنى على هذا الاصطلاح. 
والظاهرء كما قيل» اختصاص ذلك بالمشتقات. وما في معناه. كالأصل؛ فإنه بمعنى 
الدليل المبتني عليه»”"' انتهى. 

وأنكر ذلك عليهم صاحب الفصو لكل فقال: «أرادوا باسم المعنى» المعنى 
المصطلح عليه عند النحاة» أعني ما دل على معنى قام بغيره» فإن هذا هو المفهوم 
من إطلاقه في مثل المقام» فيتناول المصدر أيضاً»”" انتهى. 

والصواب على ما ذكره الأولون» ويظهر الوجه من بيان الاختصاص الذي 
أرادوه» قال الفاضل القمي كك في تلك الحاشية: «إضافة اسم المعنى يفيد 
اختصاصه بالمضاف إليه في المعنى الذي عين له لفظ المضاف. ك) يقال هذا 
مكتوب زيد ويراد به اختصاصه به باعتبار المكتوبية» بخلاف مثل فرس زيدء 
وحمار زيد» فإن إضافة اسم العين لا تفيد ذلك؛ فإن فرسية الفرسء وحمارية الحوار 
لا اختصاص له بزيد)”". 

هذا كلامهطظُ ومحصله: أن مفاد المشتق ينحل إلى ذات» وصفة» ونسبة 
بينهماء باعتبار هذه النسبة ينتزع عنوان منطبق على الذات» والإضافة موضوعة. 
لأن تفيد مناسبة لما بين طرفيها في جهة من الجهات الطارية على ذات المضاف. 
فإذا كان المضاف نفس الذات معرى عن الجهات,. وهو المراد من أسم العين في 
المقام» سواء كان من الأمور القائمة بنفسه. كالفرسء, وا حارء والغلام» والدار» 
أو من الأمور القائمة بالغير» كالبياضء والسواد. ومواد المشتقات طراء كالضرب» 
والعلم» ونحوهماء أفاد الإضافة الارتباط بينهما في جهة من الجهات» من دون تعين 


)١(‏ توضيح القوانين:7. 
(؟) الفصول الغروية في الأصول الفقهية : 9. 
(*) توضيح القوانين:1. 


لخصوصية الارتباط» وجهة الانتسابء إلا أن يتفق في مورد من الموارد أن تكون 
معلومة من قرائن المقام» أو الحال؛ فإن إضافة الفرس إلى زيد لا تدل على مناسبة 
ما بينهماء وهى تكون على أنحاء» وفي جهات مختلفة» لاحتمال أن يكون”" المناسبة 
بينهه| في جهة المالكية: والمملوكية: أو في جهة الراكبية» والمركوبية» أو غيرهماء فإن 
الإضافة مهملة عن هذه المرحلة» والمضاف أيضاً مُعرى عنهاء ى) هو المفروض». 
فلا يكون”" خصوصية الارتباط معلومة؛ إلا من الخارج في بعض الموارد أحياناء 
كغلام زيدء حيث علم من الخارج أنه تملوكه» وليس”" فرسيّة الفرسء وحماريّة 
الحمار» وضربّية الضربء وعلميّة العلم أمراً وراء نفس الذات حتى يتعين في جهة 
الانتساب» وهو الذي أشار إليه القمي حظّمْ بقوله: فإن فرسيّة الفرس وحمارية 
الحهار» لا اختصاص له بزيد أي لا يصلح لأن يكون جهة للاختصاص والارتباط. 
وأما إذا كان المضاف مشتملاً على عنوان وراء الذات» كجميع المشتقات. 
اختص ذلك العنوان لجهة الانتساب. والارتباط. كقولنا: مكتوب زيد. فإن 
الإضافة فيه تدل على اختصاص جهة الانتساب في المتكوبية» وكذا قولنا: محبوب 
زيد. ومطلوب عمروء ومقصود خالد, فإنه يدل على اختصاص جهة الانتساب 
في المحبوبية» والمطلوبية» والمقصودية. وكذا خالق زيد.» وصاحب عمروء ورفيق 
خالد. ومكان فلان» وطهور زيدء وهكذا جميع المشتقاتء فإن الإضافة فيها 
تدل على اختصاص جهة الارتباط» والانتساب في تلك العناوين القائمة بتلك 
الذوات» وهكذا ما هو في معنى المشتق. كزوجة زيد. فإنه يدل على اختصاص 
جهة الانتساب في الزوجيّة» ونحو ابن عمروء وأخي بكرء وجار فلان» وبعل 
فلانة» ورأس القومء و(إستادا الجماعة» وفرع الشجرة» وأصل البناء» ومنه أصول 
الفقه» فان إضافتها تدل على اختصاص:جهة الارتباط في كونها مباني للفقه. 


)١(‏ كذاني الأصلء. والصحيح «تكون). 
)١(‏ كذافي الأصل. والصحيح «تكون). 
(*) كذا في الأصل. والصحيح اليست). 


05 مد ااه ب ا 4ب المقالات الغرية 

وبهذا البيان ظهر معنى الاختصاصء الذي حكمرا بكونه مستفادا من إضافة 
اسم المعنى» وظهر السر أيضاً في تفسير اسم المعنى» بها دل على شيء زايد على 
الذات. كالمشتق وما في معناه» لا ما دل على معنى فائم بغيره؛ ولذا رد المحقق 
الشريف على من فسره بذلك: «بأنه متناول للمصدر ولا يدل”" إضافته على 
الاختصاص باعتبار المعنى» الذي عنى بالمضاف. بل باعتبار معنى آخرء فإن إضافة 
الدّق مثلاً إلى الثوبء لا يفيد الاختصاص باعتبار ال.قء بل باعتبار التعلق» وهو 
خارج عن مدلوله. بخلاف إضافة الكاتب إلى القاذبي. فإنها تفيد الااختصاص 
باعتبار الكاتبية» وهو مما دل عليه المضاف)”". 


وهذا ى) ترى عين ما ذكرناء وعين ما أشار إليه الفاضل القمي حلم ف) يناه 
قرع ل وهر قرح :ذا أثاد إلله القمى: وعيه اخلط الأفر عل ماعب 
الفصول عل أصر على ما هو عليه» وقال في رد المحقن الشريف: «نظر”"؛ لأنه إن 
اعتبر الااختصاص من حيث الوجود -ىما هو الظاهر من إطلاق الاختصاص- 
صح دخول المصادر في الحكم المذكور, ولا حاجة إلى اعتبار التعلق» وإلالم يستقم 
اعتبار الاختصاص ف المشتقات أيضا؛ إذ لا معنى لاختصاص الكاتبيّة بزيد. ما 
لم تؤخذ باعتبار الوجود. وإنا اعتبروا قيد الاعتبار تنبيها على أن الاختصاص 
المستفاد من هذه الإضافة ليس إلا بحسب الصفة المأخ.وذة في المضافء فإن قولك: 
هذا مكتوب زيدء يدل على اختصاصه به من حيث. المكتوبية» دون الملموسية. 
والمنظوريّة» ونحوهماء وخصوا هذا الحكم باسم المنى لا ذكروا من أن إضافة 
اسم العين تدل على اختصاص المضاف بالمضاف إليا مطلقاء أي لا باعتبار صفة 
داخلة في المضاف. وان كان الاختصاص يستلزم أن يكون باعتبار بعض صفاته. 


)١(‏ كذا في الاصل والصحيح «تدل). 

(1) لم أجد لفظ الرد المنسوب للجرجاني في ما بين يدي من كتب عليها حواشيه. نعم مضمونه في 
شرح مختصر المنتهى١:‏ 5 / أما اللفظ الذي اثبته المصنف تيل فهو منقول عن الفصول الغروية 
في الأصول الفقهية:9. 

(*) في المصدر: «وفيه نظر». 


كها في قولك: دار زيدء فإنه يفيد اختصاص الدار بزيد باعتبار الملكية» أو السكنى. 
لكن هاتين الصفتين''' خارجتان عن مفهوم الدار»”". انتهى كلامه؛ رفع مقامه. 

وفيه مواقع للنظرء لا بأس بالإشارة إلى بعضها: 

منها: أنه زعم الاختصاص بمعنى الانحصار» فتوهم أنهم يريدون أن إضافة 
اسم المعنقى تفيد انحصار المضاف ف المضاف إليه بحسب الوجود. فقال: إن تم 
ذلك. صح في المصادر أيضاًء وإلا لم يجز في المشتقات أيضاً؛ إذ لا فرق بين قولك: 
مكتوب زيدء أو كتابة زيد في أن كتبه أو مكتوبه لا يجوز أن يكون كتباً أو مكتوباً 
لآخر. وقد تبين مما قدمناه أن هذا أجنبي عن ما هم بصدد بيانه» فإنهم لم يريدوا 
من الاختصاص الانحصار في الوجودء وإنما أرادوا اختصاص جهة الانتساب بين 
طرفي الإضافة بالعنوان الذي دل عليه المضاف زايداً على الذات -على ما شر حناه- 
وهذا لايجري ني أساء الأعيان» والمصادر المجردة عن العنوان, ألا ترى أن المحقق 
الشريف صرح بأن إضافة المصدر لا تدل على الاختصاص. باعتبار المعنى الذي 
فقال: «إن إضافة الذق إلى الثوب لا يفيد”” الاختصاص. باعتبار الذق. بل باعتبار 
التعلق» وهو خارج عن مدلوله» بخلاف إضافة الكاتب فإنها تفيد الاختصاص 
باعتبار الكاتبية» وهو ما دل عليه المضاف». 


وهو كما ترىء. لا يوجد بيان أوضح منهء وأصرح.ء فكيف يقال فيه: إنه 
يجري في المصادر أيضاً؟!» فليس ذلك إِلَا من أجل عدم تحصيل معناه. مع كمال 
وضوحه. والعجب أنه ل مع تخيله كون الاختصاص المذكور في كلم|تهم بمعنى 
الانحصار بحسب الوجودءلم يتفطن إلى أن ذلك غير مطرد في المشتق» بل اطراده 
في المصادر أتم» وأوضح. كما تفطن له أخوه فأورد عليهم: بأن إضافة المشتق لا 


)١(‏ ني الاصلء والمصدر المقتبس منه في صفحةة : «هاتان الصفتان) وما اثبتناه هو الصحيح. 
)١(‏ الفصول الغروية في الأصول الفقهية : 9. 
زفرة كذا في الاصل. والصحيح («تفيد). 


عا اا اس مي لتنج المفالات الخرية 


تفيد الاختصاص إلا في موارد نشأ فيها من خصوصية تلك الموارد» كمكتوب 
زيد» ومنسوج عمرو ونحوهماء لا من جهة الإضافة» وإلا لأفادت الاختصاص في 
عيوب ريده وخالن وين وري عجرو ونحو ذللةاعوهو بدي البطلان» ضوورة 
أن قولنا: محبوب زيد, لا يدل على عدم كونه محبوبا لغيره. وكذا خالق زيد. لا يدل 
على عدم كونه خالقاً لغيره”"©. 

قلت: الاختصاص بهذا المعنى في المصادر أتم؛ وذلك حيث أضيف المصدر 
إلى فاعله» كضرب زيدء وكتب عمروء وحب بكر. والوجه فيه: أن المصدر معناه 
الفعل» وفعل كُلَ شخص لا يعقل أن يوجد في غيره» بل وكذا المصدر المضاف إلى 
اللفعول؛ لأن المحل مشخص للعرضء فلا يعقل وجود عرض هذا المحل في محل 
آخر. 

وأما المشتق: فالموارد التى نشأ الاختصاص ببذا المعنى فيها من خصوصية 
الورك أما للجهة المذكورة فق امن اماف إلى فاعله» وذلك بحيك: يكون 
المصدر متحدا مع المفعول ذاتأء وإن تغايرا اعتباراً على ما أوضحناه فيا سلف عند 
التعرض لبيان كون إطلاق العلم على المعلوم حقيقة» أو مجازاء وقد بيّنا هناك أن 
المعيار فيه كون ذات المفعول أثرا حادثا من الفعل بحيث لولا فعل الفاعل كانت 
عدماً صرفاء كالخلق. والمخلوق؛ إذ لولا فعل الخالق كان ذات المخلوق عدماً 
صرفاء وذلك بخلاف المضروب؛ إذ لولا فعل الضارب لم يكن ذات المضروب 
منعدماء فا كان من قبيل الأول فهو كإضافة المصدر إلى فاعله. لابّد فيه من 
الاختصاصء والانحصارء كمكتوب زيد» ومنطوق عمروء وملفوظ بكر ونحو 
ذلك فهو ككتبه. ونطقه. ولفظه لا يعقل أن يكون مكتوباء ومنطوقاًء وملفوظاً 
لآخر؛ لما عرفت أنه عين فعله» وفعل الشخص لا يعقل أن يكون فعلاً لآخرء فينشأً 
الانحصار من جهة هذه الخصوصية في المورد. 


وهذا بخلاف مضروب زيدء ومحبوب عمروء ونحوهها فإن المفعول في هذه 


() انظر: هداية المسترشدين١:47.‏ 


الموارد ليس عين فعل الفاعل وأثره» بل هو شيء وقع عليه فعل الفاعل» فيمكن 
وقوع فعل آخر عليه؛ فيجوز أن يكون مضروب زيد مضروباً لآخر أيضاً. وكذا 
محبوبه محبوباً لآخر. ومعلومه معلوماً لآخرء ومسموعه مسموعاً لآخر. وهكذا. 

وأما من جهة عدم صلوح المحل للاتصاف بأثرين بالنسبة إلى شخصين. 
كمقتول زيد ومأكوله» ومشروبه» ونحو ذلك. فإنه من جهة عدم إمكان قيام قتلين 
بمحل واحد. 

ومن هذا القبيل: تملوك زيد» وزوجة عمروء ولما استفيد من الشرع عدم جواز 
كون مال واحد متصفاً بملكيتين لشخصينء والإشاعة أجنبية عن هذا المقام؛ لأنها 
ملكية واحدة لشخصين. لا قيام ملكيتين بهال واحد» وهذا هو الذي ندعي امتناعه 
من الشرع. بل امتناعه عند التحقيق عرفي غير مستند إلى الشرع إلا تقريرا. 

وكذا المرأة لا تكون زوجة لرجلينء فلا تقوم زوجيتان بامرأة واحدة» فلابد 
من الانحصار أيضا في هذه الموارد من جهة هذه الخنصوصية الموجودة فيهاء ولكن 
اتضح بهذا البيان أن الاختصاص بهذا المعنى أجنبي عن جهة الإضافة ولا ادعاه 
أحد في معناها؛ إذ هو بهذا المعنى عبارة عن الانحصارء والإضافة لا تفيد الحصرء 
وهل يتوهم متوهم أن الإضافة من أداة الحصر. 

ومنها: أن اعتبار الاختصاص من حيث الوجود أيضاً اختصاص باعتبار خارج 
عن مدلول المضاف. فلم ينفع في دخول المصادر؛ لأنها موضوعة لنفس الأحداث» 
ووجودها أمر خارج عن مدلول لفظ الحدث. 

ومنها: أن اعتبار الاختصاص من حيث الوجود في المشتقات. مناف للمقصود: 

أما أولاً؛ فلأن الغرض أن الإضافة في محبوب زيد تفيد الاختصاص. والارتباط 
من حيث المحبوبيّة فقط» لا من حيث الوجود أو ساير الحيثيات. 

وأما ثانيا؛ فلأنها لو دلت على الاختصاص من حيث الوجود. فقد دلت على 
الاختصاص باعتبار أمر خارج عن مدلول الفظ؛ إذ الوجود أمر خارج عن مفهوم 


114 الود دو معو يك وي اا اا تاوق كدي المقالآاتث الغرية 
المحبوب. فيكون”" الإضافة فيها كالإضافة في أساء الأعيان» والمقصود خلاف 
ذلك. فكيف لا يستقيم في المشتقات أيضاً إلا باعتبار الوجود كى| زعم بل أمر 
المشتقات لا يستقيم إلا بدون هذا الاعتبار. 

ومنها قوله: «إذ لا معنى لاختصاص... إلى آخره»؛ فإنه تبين مما ذكرنا أنه لم 
يرد أحد اختصاص الكاتبيّة بزيد» وإنا أرادوا اختصاص جهة انتساب الكاتب 
إلى زيد بالكاتبيّة» بمعنى: أن جهة الارتباط بينههما هى ذلك. لا اختصاص وجود 
الكاتب بزيد» ولا اختصاص وجود كتابته به فإنهه| أجنبيان عن مقصودهم., ىا 
عرفت. مع أن الأول مما لا يكاد يرجع إلى محصل؛ إذ لا معنى لاختصاص وجود 
عمرو بزيد مثلاً. والثاني: أعني اختصاص وجود كتابته بزيد» وإن صحٌ على بعض 
الوجوه. لكن ليس هو معنى كاتب زيدء إذ ليس معناه اختصاص كتابته بزيد» ىا 
أن أمين زيد ليس اختصاص أمانته بزيد. 

ومنها: قوله: «وإن) اعتيروا قيد الاعتبار... إلى آخره», فإنه تقرير لمقالة الجماعة. 
وتصريح بمقصودهم, والعجب أنه يظن أن هذا شيء مسلم لا يرتبط بجهة النزاع 
بينه وبين اللجبماعة» حتى اعترف بأن قولك: هذا مكتوب زيدء يدل على اختصاصه 
به من حيث المكتوبية» دون الملموسيّة» والمنظورية”". 

وليت شعري كيف يلائم”" ذلك مع الفقرة السابقة» حيث ادعى فيها لزوم 
كون الااختصاص من حيث الوجود. 

فيكون محصل الفقرتين: أن معنى قولك: مكتوب زيدء اختصاص المكتوب 
به من حيث الوجود. من حيث المكتوبية. وهذا من المهمالات» أن لم يكن من 
المتناكقضات. 

ومنها: قوله: "لما ذكروا من أن إضافة اسم العين... إلى آخره»» فإنه نسب إلى 
)١(‏ كذا في الأصل والصحيح «فتكون). 
)١(‏ انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية: 4. 
زفرف كذا والصحيح (يتلائم). 


القوم: أن إضافة اسم العين تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه مطلقاً. 

وفيه: ما تقدم من أن الإضافة في مثله تفيد اختصاصاً ماء لا الاخغتصاص 
المطلق. 

وقد اعترف أخيراً بأن إضافته لا تفيد إِلَّا الاختصاص باعتبار صفة من 
الصفات. وهذا ليس إلا الإهمال لا الإطلاق» والعجب أنه فسر الإطلاق بقوله: 
أي لا باعتبار صفة داخلة في المضاف. وهو عجيب وبين كلماته #هافت» وليس 
حقيقة الأمر إلا أن إضافة اسم العين لا تفيد إلا اختصاصاً مهملاً غير معين الجهة. 
فلابد أن يتّعين”' جهة الانتساب من الخارج؛ إذ ليس في نفس اللفظ ما يصلح 
لذلك. بخلاف المشتقات» فإن جهة الانتساب فيها متعيّنة؛ لوجود العنوان الصالح 
لذلك في نفس اللفظ فمن الغريب أن صاحب الفصول جعل هذا المعنى كأنه من 
المسلمات لا ربط له بجهة النزاع» وقال: «إن اختصاص شيء بشيء لا يعقل إِلَّا من 
حيث الوجود'. وزعم أن إضافة اسم العين تفيد الاختصاص المطلق, لا باعتبار 
صفته» بخلاف المشتقات, ومع ذلك التزم بحسب الظاهر بأن المصادر كالمشتقات 
في إفادة الإضافة فيها الاختصاص من حيث الوجود. دون إضافة أساء الأعيان» 
مع أن أسماء الأعيان أولى بذلك من المشتقات» لعرائها عن جهة تقبل التعين لجهة 
الاختصاص. فينحصر'" جهة الاختصاص في الوجود. ومع الإغ.اض عن ذلك» 
فبعد القول بأن الاختصاص لا يعقل إلا من حيث الوجود, وتسليم الاخغتصاص 
المطلق في أسماء الأعيان» فا معنى التفرقة بينها وبين المشتقات, والمصادرء فاللازم 
أما إنكار الاختصاص من حيث الوجود في الجميع» أو تسليمه في الجميع. 

وظاهر كلامه أنه يلتزم بالفرق بين المشتقات وأساء الأعيان» وإنا ينازع القوم 
في لحوق المصادر بالأعيان» وهذا ما يتعلق بشرح الجزء الصوري. 


)١(‏ كذافي الأصل. والصحيح «تتعين). 
() كذافي الأصلء والصحيح «فتنحصر). 


في أن قوطم أصول الفقه مع العلم بمعنى اللفظين لا يحكون تفسيراً لماهية 
العلم 

وحيث عرفت معنى لفظة أصول الفقه. فقد زعموا أنه يصير تعريفاً لهذا العلم. 

وفيه: ما لا يخفى؛ لأن هذا العلم عبارة عن فن خحصوص. وتعريفه عبارة عن 
شرح ماهيته ببيان جنسه. وفصله. ومجرد العلم بأن ما وضع له لفظ الأصول. 
ولفظ الفقه» لا يوجب تصور ماهية هذا العلم» ومعرفته بالكنه. وإلا لزم كون 
قاطبة العرب. وأهل اللسان عارفين باهية هذا العلم؛ لعلمهم بمعنى اللفظين» 
أترى أن الجاهل باللسان إذا علم معنى لفظ الحيوان ولفظ الناطق يكون بمجرد 
ذلك عارفاً بماهية الإنسان. حاشاء وكلاء وإلا لزم أن يكون كل أحد من أهل 
كُلٌ لسان. حتى النساءء والصبيان عارفاً باهية الأشياء بكنههاء بقدر ما يعلمون 
من ألفاظ لغتهم. وهذا بديبي الفساد. فإن العلم بمعنى اللفظ مرحلة» ومعرفة 
ماهية ذلك المعنى مرحلة أخرى. تطوي الأولى كَل إنسان. ولا تطوي الثانية إِلَا 
الأعيان. ورب يقع في معرفة بعضها بينهم التشاجر والاختلاف. ورب لاايصل إلى 
معرفة بعضها إِلّا الأوحديء وربما يبقى بعضها مجهولاً لجميع الأعلام؛ ومع ذلك 
هم عالمون بمعاني ألفاظهاء لا يختلفون فيه» فبمجرد تمييز معنى اللفظين عن ساير 
المعاني لا يتحقق التعريف. وشرح الماهية. 

نعم بعد تعيين معنى اللفظين لو فرض زائداً عليه تصور المعنيين بكنههماء 
ومعرفة ماهيتهماء يمكن التعريف على تقدير وجود التطابق مع هذا العلم» وإلا 
فَسل التعورف. 

والأقرب إلى الانطباق ما ذكره الفاضل القمى طللّه حيث قال: «والأنسب هنا 
إرادة المعنى اللغوي -يعنى من الأصول- ليشمل أدلة الفقه إجمالا وغيرها من 
عوارضهاء ومباحث الاجتهاد والتقليد»”'» ومراده من الشمول الإجمالي» مع أن 


.0 انظر: توضيح القوانين:‎ )١( 


الشمول لا يتصف بالإجمال. والتفصيل هو الشمول عليها لا بعنوانها الخاصة. بل 
بعنوان آخر أعم؛ وذلك لأن الأصول لو أريد بها الأدلة اشتملت عليها من حيث 
هي أدلة» وهذا هو المراد بالعنوان الخاصء والشمول التفصيل. 

وأما لو أريد بها المباني اشتملت على الأدلة أيضاًء لكن لا من حيث هي أدلة» 
بل من حيث هي مباني. وهذا هو المراد بالعنوان الآخر الأعم» والكهر ل الااق: 
ومراده من عوارضهاء هى مباحث هذا الفن وقواعده. وهى أيضا مما يبتنى عليه 
الفقهه بؤكذلق مناحف الاجدياد والتقليذة لكوعا بخن عن أخوال الامتتاط 
والمستنبط» يتوقف عليها الفقه. وبين وجه أولوية إرادة المعنى اللغوي. في حاشية 
له طويلة0"©. 

ومحصله: أن نقل هذا اللفظ إلى هذا العلم, ما لا بد منه» فحينئلٍ لو فرض كون 
الأصول في التركيب الإضافي» الذي ينقل منه بمعنى الأدلة» لزم النقل المرجوح. 
وهو النقل من المباين إلى المباين. 

وأمالو فرض كونه بمعناه اللغوي.لم يلزم ذلك. وقال في بيان ذلك. ما ملخصه: 
إن هذا العلم عبارة عن ملكة إدراك قواعد مخحصوصة. ولا ريب أن أسماء العلوم, 
كلها يلاحظ في معناها أمور ثلاثة: 

المعلومات: وهى نفس المسائل. والإدراك المتعلق بهاء وملكة هذا الإدراك» 
فعلم النحو عبارة عن ملكة إدراك قواعد حصوصة:؛ وكذا علم الفقه عبارة عن 
ملكة إدراك مسائل مخصوصة., وكذا علم أصول الفقه -باعتباره العلمي- عبارة 
عن ملكة إدراك قواعد محصوصة. فلو فرض الأصول في التركيب الإضافي» بمعنى 
المبانٍ» فعلمه يصير عبارة عن ملكة إدراك مباني الفقه» فإذا نقل عن هذا المعنى إلى 
ملكة إدراك قواعد محصوصة. لم يكن إلا نقلاً من العام إلى الخاص؛ لكون هذه 
القواعد من مباني الفقه. فلم يلزم في مدخول الإدراكء إلا النقل المألوف. 


() انظر: توضيح القوانين: 0. 


وأما لو فرض بمعنى الأدلة» فعلمه عبارة عن ملكة إدراك الأدلة» فإذا نقل 
عن هذا المعنى إلى ملكة إدراك القواعد لزم النقل المرجوح في متعلق الإدراك 
ومدخوله وهو النقل من المباين إلى المباين؛ لأن الأدلة مباينة للقواعدء فإن القواعد 
هي المحمولات المنتسبة إلى الموضوعات. والأدلة نفس الموضوعات, ولا شك في 
المباينة بينهماء فإرادة المعنى اللغوي أولى. 

ثم اعترض على نفسه. بم| محصله: أن إرادة المعنى اللغوي أيضاً تستلزم النقل 
المرجوح لاستلزامه النقل من الكل إلى البعض؛ لأن القواعد بعض مباني الفقه 
لإتمامها؛ إذ من جملة مباني الفقه نفس الأدلة» وهي مباينة للقواعد, فالنقل من جميع 
المباني» التي منها نفس الأدلة إلى خصوص القواعد نقل من الكل إلى البعض”". 

ثم أجاب عن ذلك: بمنع كون نفس الأذلة -من حيث هي- مباني للفقه. بل 
مباني الفقه هي تلك القواعد المرتبطة بها المنتمية إليهاء فالأدلة موضوع مباني الفقه. 
لا من جملة المباني”". 

ثم على تقدير بطلان هذا الجواب» وفرض كون نفس الأدلة أيضاً من جملة 
المباني» أراد إثبات الأولوية بوجه آخرء فقال: «إن المناسبة بين المنقول منه والمنقول 
إليه» إن فسرنا الأصول بالمعنى اللغوي أكثر من تفسيره بالأدلة» ىا لا يخفى»)”". 

وغرضه من وجه الأكثرية» أن المنقول إليه كان داخلاً في المنقول منه على تقدير 
المعنى اللغوي؛ لأنه نقلّ من الكل إلى البعضء بخلافه على تقدير إرادة الأدلة 
فإنه نقل من المبائن إلى المبائن» فالمنقول إليه والمنقول منه, على هذا التقدير» أحدهما 
أجنبي عن الآخر بالمرة. 

ثم تعرض لبيان معنى الإضافة؛ وأنها تفيد الاختصاص من حيث العنوان 
المأخوذ في المضاف على ما شرحنا في ما تقدم فيخرج مثل النحوء والصرف مما قد 
)١(‏ انظر: قوانين الأصول: 0. 
(") انظر: المصدر نفسه. 


يبتنى عليها الفقه. لكن لا اختصاص له به في جهة الابتناء”"©. 
حصول المناسبة» وعدم لزوم النقل المرجوح؛ لأن الأدلة مع ملاحظة الاختصاص. 
والارتباط بالفقه يشمل”" القواعد المحتاج إليها في إعمال الأدلة» وما يلزمها من 
ملاحظة كيفية الاستدلال» وكيفية حال من يستدل بهاء فيشمل على هذا جميع 
القواعد. ومباحث الاجتهاد. والتقليد. والتعادل» والتراجيح؛ لأن كلها بحث 
عن الأدلة المختصة بالفقه. 

ولكن اعترف أخيراً بأن هذا لا يسلم من الإيراد السابق» وهو أن الأدلة بنفسها 
ليست من القواعد. هذا ملخص ما أفادهتتسٌ في تلك الحاشية المطولة). 

ولنا مرحلتان من الكلامء الأولى: في تحقق الانطباق المشار إليه. والثانية: في 
بيان مواقع النظر في كلام هذا الفاضل. 

أما الأولى: فالأحسن والأولى لتقريب الانطباق ى] ذكره هذا الفاضل: أخذ 
«الأصول) بمعناها اللغوي. لكن مع ذلك لا يتحقق الانطباق؛ لأن المعرّف 
بالكسر حينئذٍ هو مباني الفقه أي الأمور التي يبتني الفقه عليها. والمعرّف بالفتح» 
هو الفن المخصوص. وهو عبارة عن المسائل والقواعد المعهودة» والأمور المبتنية 
عليها الفقه أعم من تلك القواعد؛ لشموها أولاً: لنفس الأدلة -أعني الكتاب» 
والسنة. ونحوهها- وهي خارجة عن الفن. ومسائله؛ لانها موضوع لهذا المن. 
والموضوع خارج عن الفن, ولشموها ثانيا: لنحو الصرف» والنحو. والرجال» 
واللغة. وغيرهاء مما يبتنى الفقه عليه؛ فأين الانطباق حتى يكون تعريفاً. 

وقد يتكلف في دفع الإيراد الأول بوجهين: 
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أحدهما: أن الموضوع هو ذوات الأدلة» لا هي بعنوان الدَلِيلِيّة» فدَلِيليّة الأدلة 
من مسائل الفنء وابتناء الفقه عليه باعتبار دليليتهاء لا باعتبار ذاتها» فموضوع 
الأصول هو الذواتء وليست من مباني الفقه. ودليليّتها التى يبتنى عليها الفقه 
هي من المسائل» فليس” مباني الفقه إلا نفس المسائل التي هي الفن؛ فلا إشكال. 

لكن هذا الوجه ضعيف في الغاية» وسخيف في النهاية» وسيتضح لك عند 
التعرض لموضوع هذا العلم أنه ليس إلا الأدلة بوصف الدليلية. 

الثاني: ما ذكره بعض من أن هذا الشمولء كعدم الشمول؛ لأن الأصول إذا 
أخذت بمعناها اللغوي» شملت الأدلة شمولا إحماليا لا تفصيلياء بالمعنى الذي 
تقدم» فهي من حيث كونها ما يبتني عليه الفقه. عين القواعد» ومن حيث ملاحظتها 
في أنفسهاء مبايئة للقواعد» فليس الشمول شمولاً تفصيلياً حتى يكون”" الأولّة 
مقابلة للقواعد ويكون شموها مضراء بل هو شمول إجمالي معناه عدم الشمول. 
هكذا ذكره. 

وهو كما ترىء إِلّا أن يوجه بأن كون الأَدِلّة مباني”" للفقه. أما هو باعتبار 
تلك القواعد. فلو قطع النظر عنها لم تكن مباني للفقه؟ فابتناء الفقه عليهاء هو 
عين ابتنائه على القواعد لا ابتناء مغاير» فهي بلحاظ كومما مباني للفقه. عين تلك 
القواعد والمفووض أن :بول الأضول ا انس مو حت إنا أذلة يل مق خيك 
إنها مباني'؟»» الذي نسميه بالشمول الإجمالي. وقد عرفت أنها -من حيث كونها 
مباني!”- عين تلك القواعد, فهذا الشمول الإجمالي عين عدم الشمولء فلا يكون 


م 


مضراً. 


)١(‏ كذاني الأصل» والصحيح افليست). 
(؟) كذاني الأصل» والصحيح «تكون). 
(*) كذا في الأصلء والصحيح (مبانِ). 
(5) كذا في الأصلء والصحيح (مبانِ). 
(5) كذا في الأصل» والصحيح مبانِ). 


ولكن فيه أولاً: منع كون الأَِلّة مما يبتني عليه الفقه باعتبار تلك القواعد حتى 
بحيث لو قطع النظر عنها خرجت عن كونما مباني. 

وثانياً: أن شموها لتلك القواعد أيضاً إجمالي بالمعنى المذكور. فلو كان هذا 
الشمول كعدم الشمول؛ جرى الكلام المذكور بالنسبة إلى القواعد أيضاً. 

وثالئاً: أنه لو سلم كون ابتناء الفقه على القواعد والأَدِلة ابتناءً واحداًء فمقتضى 
ذلك كون المبنى هو المجموع منهماء لا خصوص القواعد. ولا خصوص الأدلة 
فيكون الفساد أشد؛ لخروج هذا الفن حينئذٍ عن كونه مما يبتني عليه الفقه رأسا. 

وأما الإيراد الثاني» أعني عموم المعرف لساير العلوم» كالنحو. واللغة 
وأمثالهم|: فقد ذكروا لدفعه ما مر لك تفصيله من كون إضافة اسم المعنى مفيدة 
للاختصاص. 

وقد بيّنا هناك أن إضافته لا تفيد إِلّا تعيين جهة الارتباط في العنوان المأخوذ 
في المضافء بخلاف إضافة اسم العينء فإنها لا تدل إِلَا على الارتباط المهمل من 
حيث الجهة» فقولنا: مباني الفقه معناه: الأمور التي جهة ارتباطها إلى الفقه هي 
الابتناء» فيعم كل ما يرتبط إلى الفقه من هذه الجهة. ولا ريب في أن من الأمور 
المرتبطة إلى الفقه. من جهة الابتناءء هي العلوم المذكورة» فمن أين تدل الإضافة 
على خروجهاء | زعموه؟!. 

أما المرحلة الثانية: فقد علم بعض مواقع النظر مما ذكرناء ونشير إلى بعضها 
الأهم: 

منها: أنه زعم العلم في المقام بمعنى الإدراك» ثم أخذه بمعنى الملكة. فجعل 
معنى علم النحو ملكة إدراك قواعد النحوء وكذا هذا العلم جعله بمعنى ملكة 
إدراك القواعد؛ ولذا وقع في التكلف الشديد. وسوء التعبير في بيان كيفية نقل 
لفظ أصول الفقه إليه؛ فالتجأ إلى جعل المنقول منه -بناء على إرادة المعنى اللغوري- 
ملكة إدراك مباني الفقه. وبناء على إرادة الأدلة. ملكة إدراك الأدلة. فقال: «إن 
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النقل من الثاني إلى ملكة إدراك القواعد. يستلزم النقل من المبائن إلى المبائن في 
مدخول الإدراك. بخلاف النقل من الأول إليه»”". 

وهذا كما ترى مضافاً إلى فساده في نفسه تكلف مستهجن بلا جهة. أما فساده؛ 
فلأن نقل اللفظ إلى شىء عبارة عن نقله من معناه إليه» لا من ملكة إدراك معناه 
إلندةولآن كون المنقول إليهبع و ملكة إدراك القواعه يوجييا كوت الها من الماية 
إلى المبائن على تقدير إرادة المعنى اللغوي أيضاً؛ إذ المفروض أن المنقول منه. هو 
مباني الفقه. والمنقول إليه هي ملكة إدراك القواعد, والملكة ليس”" من مباني الفقه 
كا لا يخفى. 

وأما كونه تكلفاً بلا جهة؛ فلأن المراد بالعلم في أمثال المقام. هو الفن» وقد مر 
أنه عين القواعد باعتبار سبق تفصيله؛ فلؤ كان أخذ العلم بهذا المعنى» صح له 
أن يقول طلله.: إن النقل من المباني إلى القواعد نقل راجحء ومن الأدلة إليها نقل 
مرجوح!؛ لأنه نقل من المباين إلى المبائن» من دون أن يقع في ذلك التكلف. ومساءة 
التعبير» والإغلاق الركيك» | هو ظاهر. 

ومنها: أن ملكة إدراك المباني» أو ملكة إدراك الْأَِلّة ما لا معنى له؛ لأن الملكة 
على ما تقدم بيانها: عبارة عن التصديق الراسخ» فهي كنفس التصديقء لا يعقل 
أن يتعلق بالأدلة؛ إذ التصديق لا يتعلق إلا بالنسبة في القضية» والأدلة عبارة عن 
نفس الموضوعات. فلا يمكن تعلق الملكة والتصديق بها. وليس المراد من الإدراك 
في قوله: ملكة إدراك الأدلة» هو التصورء وإلا لما صح النقل منه إلى ملكة إدراك 
القواعد, الذي هو التصديق لا غير. 

ومنها: ما اعترض به على نفسه. الذي محصله: أن على تقدير إرادة المعنى 
اللغوي يلزم النقل من الكل إلى البعض؛ إذ فيه: أن الجمعية غير ملحوظة فيه» فهو 
نظير قوله للفقراء والمساكينء يراد به الجنسء فليس إِلَا من قبيل نقل الكل 


.0 انظر: توضيح القوانين:‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل. والصحيح اليست).‎ 


إلى بعض أفراده» الذي هو النقل الراجحء لا من قبيل نقل الكل إلى بعض 


أجزائه. 
ماقيه. 


ومنها: ما استدركه أخيرأء من إمكان أخذ الأصول بمعنى الأيلّة» وصحّة 
القول بمعونه الإضافة بحصول المناسبة» وعدم لزوم النقل المرجوح. معلل بأن 
الأدلة مع ملاحظة اختصاصها وارتباطها بالفقه» تشمل القواعد المحتاج إليها 
في إعمال الأدلة» وما يلزمها من كيفية الاستدلال» وكيفية حال من يستدل بهاء 
فيشمل جميع مباحث الاجتهاد والتقليد» والتعادل» والتراجيح؛ لأن كلها بحث 
عن الأدلة المختصة بالفقه. 

إذ فيه: أن المنقول منه على هذا التقدير» هو أدلة الفقه. ولا ريب في أن المنقول 
إليه هو القواعد. والمباينة بينهها بديبية» فحينئذٍ إن أراد أن إضافة الأدلة إلى الفقه. 
يوجب صيرورة نفس الأدلة» أعم من الأدلة» ومن القواعد المرتبطة إليهاء فيكون 
النقل من الأعم إلى الأخص فهو عجيب؛ إذ الموضوع كيف يعم لمحموله؟! وإن 
أراد أن الأدلة باعتبار إضافتها إلى الفقه تصير تلك القواعد من لوازمهاء فلا 
ريب في أن هذا لا يوجب عدم كون النقل مرجوحا؛ لأن نقل اللفظ الموضوع 
للملزوم إلى اللازم نقل مرجوح.ء سيم إذا لم يكن بينهما ملازمة بالذات» وإنم) حدث 
الاستلزام من الإضافة والارتباط بالفقه. 

ثم أن بعضاً زعم في المقام إمكان أخذ الأصول بمعنى الباني» وبمعنى الأدلة. 
وبمعنى القواعد. 

قال صاحب الفصول: «لك أن تفسر الأصول بمعنى القواعد, وإن م أقف على 
من يذكره. فإن مسائل هذا الفن قواعد للفقه. ثم الكلام في الإضافة والاختصاص 
ما مرء وعندي أن حملها عليها أوفق بالمقام؛ لسلامته عن أكثر الإشكالات الآتية» 
وكأنهم تركوه نظرا إلى ظهور الإضافة حيتتذٍ في البيانية» فيدل على خلاف 


المقصود»”' انتهى. 

أما أخذها بمعنى المباني» فهو الذي قلنا: إنه أولى» وأوفقء واختاره الفاضل 
القمى وأتعب فيه نفسه. وم يتم أخذها بمعنى الأدلة» فقد علم فساده مما سبق 
أيضاً؛ لأن الأدلة موضوع. والموضوع خارج عن الفن» فكيف يكون الموضوع 
معرفاً للعلم» فإن تعريف المحمول بالموضوع من عجائب الأمور. 

وأما أخذها بمعنى القواعد. فهو أردأ من الجميع؛ لأن قواعد الفقه: هي عبارة 
عن القواعد الفرعية المذكورة في نفس الفقه. لا المسائل الأصولية» فإن استعالها 
فيها غلط. 

وزعم صاحب الفصول: أن الإضافة إِنْ أخذت بيانية تعينت الأولى» وإن 
أخذت لامية تعينت الثانية”"". فقد توهم أن إضافة القواعد إلى الفقه حيث يراد بها 
الفرعية بيانية» لا لامية فهو أيضاً توهم ضعيف. فلابد من تحقيق الأمرين» أعني 
عدم صحة استعمال قواعد الفقه في المسائل الأصولية» وعدم كون الإضافة بيانية؛ 
حيث يراد بها الفرعية» وتحقيقهه| يتوقف على الإشارة إلى معنى الإضافة في الجملة. 


فيه إشارة إجمالية إلى معنى الإضافة 


فنقول: قد اشتهر بينهم: أن الإضافة يكفي فيها أدنى الملابسة”"» ولكن إياك أن 
تعتقد بإطلاق هذا الكلام» وتظن صحة الإضافة بمجرد ارتباط ماء من أي نحو 
من أنحاء الارتباط اتفق» فإن ذلك بديبي البطلان. ألا ترى عدم صحة إضافة 
زيد إلى يده» وإضافة جار زيد إلى أبيه» من جهة ملاحظة الربط بين جار زيد وأبيه 
بواسطة زيد» وعدم صحة إضافة الشيء إلى غايته» فلا يصح أن تقول لذبح الغنم: 


.4 الفصول الغروية في الأصول الفقهية:‎ )١( 
انظر: شرح الرضي على الكافية:701. وقد ذهب إلى أن هذا الكلام يصدق في الإضافة بمعنى‎ )"( 
اللام.‎ 


ذبح أكل الضيف؛ لكونه غاية له» ولا لقواعد النحو: قواعد صيانة اللسان. ولا 
لقواعد صنع السرير: قواعد جلوس السلطان. باعتبار كونه غاية له بل أرادوا 
بكفاية أدنى الملابسة معنى آخرء وهو أنه قد سبق في ما سبق أن الإضافة تفيد 
الارتباط في جهة وصفة. أما موجودة في اللفظ -كا في أسماء المعاني- أو خارجة- 
كما في أسماء الأعيان. 

وهي فيها: أما معلومة من الخارج» فتكون جهة الانتساب والإضافة معينة 
مبينة» كادار زيد)» وأما غير معلومة» فتبقى جهة الانتساب مهملة مجملة. وعلى 
كُلَ تقدير يعتبر تلبس المضاف بتلك الجهة واتصافه بهاء ولو تلبساً واتصافاً ضعيفاًء 
كقولك: هذه زوجة زيد. ولو باعتبار أنها كانت زوجته من قبل أو جار زيد باعتبار 
سبق الجوار بينهماء وهذا معني كفاية أدنى الملابسة؛ فإنهم يريدون به أنه لابد من 
ملابسة المضاف بتلك الصفة» ولو ملابسة ضعيفة» لا أنه يجوز إضافة كَل شىء إلى 
تاسيف بياغتبان أئ تفدو :هن أتبخاء الاتقينات ينها اتقق 07 فإضافة القواغد إلى 
الفقه. كإضافة المسائل للنحوء نظير إضافة الجدران إلى البيت ليس جهة الانتتساب 
إلا الجزئية فلابد من ملابسة المضاف بالجزئية بالنسبة إلى المضاف إليه. ولو كانت 
هذه الملابسة والاتصاف في أدنى مراتبه. 

ومن البديبي أن مسائل هذا العلم لا تتصف بالجزئية بالنسبة إلى فن 
الفقه أصلاً ورأسأء فلا يجوز إضافتها؛ إذ الارتباط بينهماء إن هو من جهة 
كون الفقه غاية لتلك القواعدء» وقد عرفت أن هذا لا يصححٌ الإضافة. 
فليس”" إضافة قواعد هذا العلم إلى الفقه» إلا كإضافة قواعد صنع السرير إلى 
جلوس السلطانء فقواعد كل فن لا تضاف إلا إلى نفس ذلك الفن. 

وتوهم أن الفن عين قواعده ومسائله. وإضافة الشيء إلى نفسه غير جايزة» 
)١(‏ كذاني الأصل. ولعل مرادهتسٌ «اتفاق). 


(1) كذا والصحيح «مراتبها). 
() كذا ني الأصلء والصحيح «فليست). 


وإن جازت فلابد أن تكون بيانية» قد علم ضعفه مما ذكرناه هناء وفي ما سلف». 
عند التعرض لنسبة الأحكام إلى الشرعء والدينء فإنهم| وأن اتحدا ذاتء أو وجوداً 
إلا أنهها متغايران اعتباراً» فإن الجزء مغاير لكل في الاعتبار فأعضاء الإنسان غير 
الإنسان» والجدران غير البيتء فإن البيت عبارة عن الهيئة المجتمعة المنتزعة من 
انضمام الجدران بعضها مع بعضء وإن كان في الخارج ليس أمراً مغايراً للجدران. 

وهكذا القواعد بالقياس إلى الفنء فالقواعد بهذا الاعتبار غير الفن» وإضافتها 
إليه لامية» كإضافة الجدران إلى البيت والأعضاء إلى الإنسان. فاتضح أن إضافة 
قواعد هذا العلم إلى الفقه. غلط» وأن إضافة قواعد كُل فن إليه لامية. 

فتبين أن تفسير الأصول بمعنى القواعد غير صحيحء وأن مسائل هذا الفن 
ليس قواعد للفقه» وإن حملها عليها ليس أؤفق بالمقام» ولا سيما عن الإشكالات. 

ووجه ترك الأعلام لذكره ما ذكرناء لا ظهور الإضافة حينئظٍ في البيانية» ىا 
زعم ذلك كله صاحب الفصو لظم وله ولغيره في المقام بعض كلات واهية, لا 
فايدة في التعرض له'"» ويعلم ضعفها مما ذكرناه. 

هذا ما تعلق بتعريف أصول الفقه باعتبار معناه التركيبى الإضافي. 


في تعريف الأصول باعتبار معناه العلمي الإفرادي 

وأمارسمه باعتبار معناه العلمى الإفرادي: فقد عرف بتعاريف. أشهرها: أنه 
العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية2". 

قد سبق أن للعلم معنيين» أحدهما: الانتكشاف, والآخر: الفن. وما زعمه غير 
واحد من المعاني المتكثرة» لا أصل له. ولا يمكن في المقام إرادة الأول؛ لعدم انطباقه 


)١(‏ كذا ف الأصلء والصحيح «لما) »> لأنه صمل -قطعاً- له يريد التعررض لشخص صاحب 
الفصول تك . 


(؟) انظر: قوانين الأصول:0؛ وهداية المسترشدين١:/91.‏ 


على المحدود؛ إذ المعرّف بالفتح» هو الفن لا الاعتقاد. ألا ترى أنهم يتعرضون 
لتعريف العلم. وموضوعه. وبيان غايته. ومن الواضحات أن الموضوع المبين. 
هو موضوع الفن لا موضوع التصديقء والاعتقاد» وكذا التعريف أيضا تعريف 
للفن» لا للتصديق. فتعريف الفن بالانكشاف, تعريف بالمباين. وكذا لا يمكن 
إرادة الثاني أيضاً؛ لعدم صحة تعلقه بالقواعد, فكُل من عرف بمثل هذا التعريف. 
فقد غفل عن أن المعرف. هو الفنء فالأنسب أن يقال: فن كذاء أو صناعة كذاء 
وأمثال ذلك. 

فالصواب في تعريف أصول الفقه أن يقال: «علم -أي فن- ممهد لاستنباط 
الأحكام الشرعية»» لا «علم بالقواعد الممهدة... إلى آخر). 


في معنى القاعدة 

والقواعد جمع قاعدة» والتأنيث باعتبار كون ما أطلق عليه من غير ذوي العقول. 
قيل: هى القضية الكلية'. وهو ضعيف؛ إذ ليس كَل قضية كلية قاعدة. ألا ترى 
أنه لا يطلق القاعدة على قولك: الكل أعظم من الجزءء أو قولك: النار محرقة, أو 
جسم الإنسان أكبر من جسم النمل» فإنه لا يقال على هذه القضاياء وأمثاها: إنها 
قاعدة من القواعد, وقيل: هي القضية الكُلّية لامن حيث هيء بل من حيث كونها 
جزءا من فنء فل قضية لم تكن جزءا من فن لم يطلق عليها القاعدة”". 

وعندي فيه أيضاً نظر؛ لجواز إطلاقها على القضايا المفردة كثيرًء كقولك: مثشى 
الإنسان على القوائم الأربع خلاف القاعدة» والنوم تحت السرير خلاف القاعدة» 
وقولك: قاعدة فلان» وقاعدة البلد الفلاني كذاء وهكذا. 

فالصواب أنها عبارة عا جعل وبي فراره» ليكون مرجعاً لغيره في جهة» ومنه 
قاعدة المثلث. والمخروط؛ لكونه مرجعا للساقين في جهة قيامها| به» وقد تكون 


(١)انظر:‏ مختصر المعاني: .١١‏ 
)١(‏ كذافي الأصلء والصحيح «تطلق عليها قاعدة)». 


جهة المرجعية هي العمل؛ كما في أغلب القواعد العرفية» فإنها عبارة عن القضايا 
الكُلّية التي أسسّت لتكون مرجعاً إليها في مقام العمل» وقد تكون جهة المرجعية؛ 
هي الاستنباط» كقواعد العلوم فإنها عبارة عن قضايا كُليّة سمت لتكون مرجعاً 
في استنباط حكم الجزئيات» وهذه هي التي تؤخذ جزءا للفن» فإطلاق القاعدة 
عليها باعتبار كونها مؤسسّة للمرجعية لفهم حكم الجزئيات. لا باعتبار كونها 
قضية كُلَيةَه ى) زعم الأولء ولا اعتبار كونها جزءا من فن كما زعمه الثاني. 

وقد اتضح بذلك أن قيد الممهدة ليس قيد احتراز؛ لما عرفت أن شأن القاعدة 
أن تكون تمهدّة» ومؤسسّة» فهو مأخوذ في مفهوم القاعدة» فلا يكون ذكره إلا 
للتوضيح. لا لإخراج شيء»؛ وكذا كون التمهيد لاستنباط الأحكام؛ لما عرفت: أن 
القاعدة هي ما بني تمهيدها لذلكء إِلَا أنه قد سبق في تفسير الأحكام في التركيب 
الإضافي: أن المراد مها الأحكام الكلَيةَ فيكون المراد من استنباطها التصديق بهاء 
والمأخوذ في مفهوم القاعدة على ما بيناه: هو التمهد”" لفهم أحكامها الجزئية 
بانطباقها عليهاء وقد مرأن ذلك ليس إلا التصور لا التصديق بأحكام كُلّية أخرى. 
فإن ذلك خارج عن مفهوم القاعدة» وليس شيء من قواعد العلوم مهدا لذلك» 
وإن ترتب عليها ذلك أحياناء إلا قواعد هذا العلمء فإن الغاية من تمهيدها هو 
التصديق بالأحكام الكُلَية الفقهية» فهذا من خواص هذا العلم لا يشترك فيه معه 
شيء من ساير العلوم. 

وبعبارة أخرى: إن تمهد القضية الكُلَية لأن يرجع إليها في أحكام جزئياتها أمر 
مأخوذ في مفهوم القاعدة يشترك فيه جميع قواعد العلوم» حتى قواعد الفقه. فإنها 
تمهدة ليستعلم بها الأحكام الجزئية في الوقايع الشخصية من جزئيات تلك الكُلَية: 
وكذلك قواعد هذا العلم أيضاً كذلك؛ وقواعد المنطقء والنحوء والصرف»ء 
وغيرها في هذه الجهة شرع سواء. 

وأما كون الغرض والغاية من تمهيد قواعد علم التصديق بقواعد علم آخرء 


)١(‏ كذافي الأصلء ولعل مرادهتسٌ : «التمهيد). 


فهو ما يختص بهذا العلم» فلو اتفق في بعض ساير العلوم بالنسبة إلى بتعض.ء كى) قيل 
في بعض العلوم الرياضية: إنها مهدت للتصديق بقواعد علم النجوم. 

فنقول: إن خاصة هذا العلم كون الغرض والغاية لتمهيد قواعدهاء هو 
التصديق بقواعد خصوص علم الفقه, فإنه لا يوجد في شيء من العلوم, كاللغة 
والنحوء ونحوهماء فإن شيئا منها لم يمهد قواعدها لأجل التصديق بقواعد علم 
الفقه. وإن توقف عليها أحياناً أو غالباً؛ لوضوح أنها مهدت لغايات آخرء وابتناء 
بعض قواعد علم أو كلها على بعض قواعد علم اخرء أو كلهاء لا يوجب كون 
الأول غاية للثاني» فساير العلوم التي لها دخل في علم الفقه يفارق”' هذا العلم 
باعتبار هذه الغاية. 

وبهذا البيان اتضح لك: أن المراد بالاستنباط في الحد: هو التصديق وبالأحكام. 
الأحكام الكُلّية التي هي عبارة أخرى عن قواعد الفقه. ومسائله. واتكشف أيضاً 
معنى عبارة الفاضل القمي لم . 

وبقولنا: الممهدة أي خرج بذلك المنطق» والعربية» وغيرهاء مما يستنبط منها 
الأحكام؛ ولكن لم يمهد لذلكء فإنه صريح في أن الإخراج بغاية التمهيد لا بنفس 
التمهيد. ونا شرحناه في تعريف الفقه. اتضح لك معنى الحكم. والشرعي. 
والفرعي, فلا حاجة لإعادة الكلام. 

إذا عرفت معاني فقرات الحد. فنقول: تبعاً للقوم؛ العلم بمنزلة الجنس”"» وهو 
يعم جميع العلوم. وخرج بتقيده بالقواعد التصورات طراء والتصديق بالقضايا 
الجزئية» والعلم بالقضايا الكُلية أيضاًء مما ليست بقاعدة» ىما عرفت. 

وخرج بالتمهد'" للغاية المذكورة: المنطق. والعربية» وغيرهاء على النحو الذي 
عرفت من عبارة الفاضل القميعلّ.. ولكن اتضح من البيان الذي فصلناه: أن 
)١(‏ كذاني الأصلء والصحيح «تفارق). 
(1) ووجه التعبير بقولنا بمنزلة الجنسء واضح مما سلف.. منه تايل . 
(*) كذا في الأصلء ولعل مرادهتكلٌ : «بالتمهيد). 


)١65‏ ا و ل ع ع ع رطا توماو حدقا المقالاث الغرية 


هذا مخرج لجميع ما عدا هذا العلم بلا استثناء» فم يذكر بعد ذلك تطويل بلا ثمرء 
كقولهم وخرج بالأحكام ما يستنبط منها الماهيات» والموضوعات. وغيرهاء ومثال 
ذلك كالكلام؛ والحكمة. والهندسة, والهيئة» والنجوم وغيرها. 

فإن الكلام: يعلم به توحيد الباري عز اسمه» وصفاته. وأفعالفى ونبوة 
النبي ييايل: وإمامة الأئمةهي, والمعاد. وغير ذلك. 

وبالحكمة: يعلم حقايق الأشياء»ء من العقول. والجواهر. والأعراض. 

وبال هندسة: يعلم الأشكال. والمقادير» ونحوها. 

وباهيئة: يعلم وضع الأجرام وحركاتها والدّواير والقسّى المفروضة:» وغير ذلك. 

وبالنجوم: يعلم تقويم الكوكب,. وبعده عن أول الحمل» ونظريّات الكواكب 
بعضها مع بعض من التسديّسء والتربيّع» والقران, والمقابلة» وأمزجة الكواكب» 
والبروج» وغير ذلك. ولا ريب في أن هذه كُلّها من الموضوعات. لا الأحكام. 

وبالشرعية: يخرج ما يستنبط منها الأحكام الغير الشرعية» كعدم جواز اجتماع 
النقيضين. ونحوه. 

وكذا الأحكام المتفرعة على علم النجوم» كقوهم إذا كان نظر الكوكب في 
التسديّسء أو التربيّع» أو القرانء أو المقابلة كيف يكون تأثير هذا النظر في العالم. 

وأما قيد الفرعية: فالظاهر أنه مستغنى”" عنه؛ لأن كل من ذكره أراد به 
الاحتراز عن الأحكام الأصولية» كوجوب الاعتقاد بتوحيد الباري تعالى» وعدله 
وحكمته؛ ونبوة النبي» وإمامة الأئمة» وغير ذلك» وليس لنا علم ممهد لاستنباط 
هذه الأحكام, ىا لا يخفى. 

نعم هذه أحكام قد تذكر في الفقه استطراداً. وتوهم أن هذا القيد لإخراج علم 
الكلام فاسد؛ لما عرفت أن قواعد علم الكلام غير تمهدة لاستنباط هذه الأحكام» 


)١(‏ كذاني الأصلء. والصحيح «مستغن). 


بل مهدت لإثيات بوصو عابي تلك الأحكامء كوجود الصانع. ووحدانيته. 
ونبوة النبي» وغير ذلك. لا أنه يعلم بالكلام وجوب الاعتقاد بهذه. ألا ترى أنهم 
عرّفوا الكلام, بأنه: «علم يقتدر به على إثبات العقايد الدينية بإيراد الحجج. ودفع 
الشبهات002310), أو «صناعة نظرية يقتدر ا على ات العقايد دوي 
فالثابت بعلم الكلام: هو الاعتقاد بوجود الصانع. ووحدانيته.» وغير ذلك لا 
وجوب هذا الاعتقاد, الذي هو الحكم الأصلي. 

فالحاصل: أن الحكم أصلي إِنْ تعلق بالعقايد*» وفرعي إِنْ تعلق بالعمل. 

فموضوع الأحكام الأصولية: هو العقايد» وموضوع الأحكام الفرعية: هو 
الأفعال. فموضوعات الأحكام الأصولية َبَيّن في علم الكلام» ونفس الأحكام 
الفرعية في علم الفقه. 

وأما نفس الأحكام الأصولية» وموضوعات الأحكام الفرعية» فقد بين في 
الفقه استطراداً. فخروج علم الكلام إنم| هو بقيد الأحكام؛ لأنه غير ممهد لاستنباط 
الحكمء بل لإثبات الموضوع. كما ذكرنا لا بقيد الفرعية» ى| توهم؛ فهذا القيد زايد 
لا حاجة إليه. 

وربما زاد بعضهم قيد عن أدلتها التفصيلية”"؛ لإخراج علم المقلد» وهو زايد في 
زايد؛ لما أسلفنا من عدم دخوله في جامع الحد رأسأء حتى يحتاج إلى إخراجه؛ ولو 


)١(‏ في المصدر: (الشبهة). 

.7١:١فقاوملا)؟(‎ 

(") في المصدر: (تقدر معها). 

(:) مطارح الأنظار : 177. 

(6) يوجد في المتن عبارة «وفرعي إن تعلق بالعقايد) إلا أنبا مشطوب عليها في نسخة «ألف». وما 
أثبتناها لأنها غلط من الناسخ كما هو واضح. 

(1) انظر: معالم الدين وملاذ المجتهدين: 17. 


كه ل ل ا م 30 العقالات الغرية 


قال صاحب الفصول©.: «زعم بعضهم: إنه لا حاجة إليه بعد انحصار 
طرق الاستنباط فيها"”", أي في الأدلة التفصيلية» «وفيه: أن الأحكام الشرعية 
قد تستنبط من الأدلة الإجمالية» ىا في حق المقِدء فلو ترك القيد لدخل فيه مبحث 
التقليد» وقد صرحوا بخروجه منه وأنه إنها يذكر استطراداً»”" انتهى. 

وفيه من الضعف والخلطء. ما لا يخفى؛ فإن مباحث التقليد.» مثل جواز 
الاحتياط» وجواز تقليد الميت» وأمثال ذلك من مسائل الأصولء. لا بد من دخوها 
لاا من خروجهاء والعلم بها وظيفة المجتهد, لا المقلد. نعم وظيفة المْقلِد وجوب 
الرجوع إلى العالم» وهو معلوم له من الضرورة» والعقل البديبي, لا من الدليل. 

وما يسمونه بالدليل الإجمالي» ليس دليلآء كما عرفت؛ بل هو صورة دليل» لا 
تفيد له إلا تصور و الوصو لا التصديق بالحكم. والخلط الذي وقع لصاحب 
الفصول. أنه زعم: إن اليد يستنبط الحكم من الأدلة الإحمالية» بمعونة القواعد 
المقررة في مبحث التقليد» فهي قواعد تمهدة لاستنباط المقلد الأحكام الشرعية 
الفرعية من الأدلة الإجمالية» فلا بد من القيد المذكور لإخراجها. 

ا ترى من غرائب الأوهام» ووجوه ضعفه لا ينحصر'" في واحد. ولكن 

نشير إلى واحد منها؛ لكون البقية معلومة مم سلف. وهو أن القلِد لا يستنبط الحكم 

من الأدلة الإجمالية بواسطة القواعد المقررة في مبحث التقليد. كيف والعالم بتلك 
ا سعر سجكي شان لإ لجال هو للك وكيك شر ود 
حصول العلم لشخص من دليل متوقفاً على علم شخص آخر بقواعد آخر. وإن 
أراد أن المقلد لا يقدر على ترتيب هاتين المقدمتين» الذي يسمونه استدلالا بالدليل 
الإجمالي إلا بعد اجتهاده في مباحث التقليد» وعلمه بقواعدهاء فهو مما يشهد) 


٠١ الفصول الغروية في الأصول الفقهية:‎ )١( 
كذا في الأصلء والصحيح «تنحصرا.‎ )( 
.)دهشت١ كذاني الأصلء والصحيح‎ )5( 


الضرورة بخلافه؛ لكون مرجعه إلى دعوى عدم إمكان رجوع العامي إلى المجتهد 
إلا بعد استوائه مع المجتهد في العلم بتلك المباحث» وهو غريب. بل هو غير محتاج 


إلا إلى أمرين: 
الأول: مشاهدته لفتوى المجتهد. وهو صغراه الوجدانية المعير عنه بقوله: هذا 
ما أفتى به المفتى. 


والثاني: علمه بلزوم رجوع القاصر عن العلم إلى العالم المعلوم له من الضرورة» 
وهو كبراه المعلومة له. المعبر عنه بقوله: وكل ما أفتى به المفتي فهو حكم الله في حقي. 

وهما أمران ميسوران لكل أحد. حتى النساءء والصبيان» وأين هذا من التوقف 
على العلم بتلك المسائل العويصة المعنونة في مباحث التقليد؟!. 

وله رحمه الله تعالى في هذا المقام كلمات أخر ضعيفة» أعرضنا عنها لقلة جدواها. 

ثم أورد على الحد إشكالات هينة أحراها بالذكر: أنه ينتقض بنفس الفقه؛ لأنه 
علم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الفرعية» فإن قواعد الفقه أيضاً مهدت 
لتكون مرجعاً في استنباط الأحكام الجزئية في الوقايع الشخصية؛ وجوابه معلوم 
ثما مر فلا وجه لإعادته. 

وإنما قلنا في صدر المطلب تبعا للقوم؛ لما عرفت: إن أغلب هذه الكلمات تجري 
على أخذ العلم بمعنى التصديق. ى] هو مبنى الحد المذكورء وعليه جرى القوم طرا. 

وأما بناءً على ما حققناه» من لزوم أخذ العلم بمعنى الفن؛ لأنه المحدود لا 
الاعتقاد. فالصواب تغير الحد إلى قولنا: علم تمهد لاستنباط الأحكام الشرعية. 
فالعلم جنس يشمل جميع الفنون. وكون الغاية والغرض من تمهيده استنباط الا حكام 
الشرعية؛ أي التصديق بالقواعد الفقهية» خاصة المخرجة لساير الفنون طرا. 

فيكون محصل الحد: فن غايته التصديق بقواعد فن الفقه. وهذا رسم صحيح 
يتم بدون تلك التفصيلات» ولا حاجة إلى تلك التطويلات. 

هذا نباية الكلام في رسم هذا العلم وتعريفه. 


ا ا ا لص ا و 


2 لقم لس علا م مس و للشو 


في بيان موضوع علم أصول الفقه 00 اا 


في بيان موضوع علم أصول الفقه 


وأما بيان موضوعه: فلا كان أخص من مطلق الموضوع» ومعرفة العام مقدمة 
أولاً: فنقول: موضوع كُلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية”2. هكذا 


عرفه القوم. 
وتوضيحه يتوقف على معرفة العرضء وحقيقة عروضه. وبيان أقسامه. وعّييز 
في تعريف العرض 


فنقول: ذكروا في تعريف العرض: إنه الممكن الموجود في الموضوع”'". وصرح 
بعضهم بأن المراد بالوجود فيه: هو الحلول؛ والاختصاص الناعت. وفسروا 
الاختصاص الناعت بكون أحد الشيئين مختصاً بالآخر بحيث يصير ذلك 
الاختصاص منشأ لكون الأول نعتاً للثاني» والثاني منعوتاً بالأول”". 

وفيه: أنه إنْ أريد من كونه نعتاً له جواز حمله عليه. ففيه ما لا يخفى؛ إذ لا يصح 


(١)انظر:‏ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة؟: .5١‏ 

.7 ١4 انظر: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد:‎ )١( 

(*) انظر: المواقف1: 497» ومنهاج البراعة في شرح نبج البلاغة١١:‏ 17,: ولفظ الأخير قريب مما 
اثبته المصنف تدس . 


5ل لمعي سمي سمب لم امم مما مم ايةه: المقالات الغرية 


حمل البياض على الجسم. وإن أريد به كونه منشأ لاشتقاق اسم منه» انتقض بالتمار» 
والحجارء والبقال» وأمثال ذلك» مع أن وجود الصورة في ا يول من سنخ وجود 
العرض في الموضوع؛ و لذا قالوا: إن الصورة عارضة للهيولى» وإن لم تكن الصورة 
من الأعراضء وليس هذا الاختصاص ناعتاء وتوهم أنه لإخراج الصورة عن 
تعريف العرض فاسد؛ لأنهم صرحوا بأن إخراجها بقيد الموضوع؛ لأن الصورة 
تحل لا في الموضوع.ء فلا تغائر العرض في سنخ الحلول» والعروض. فإن هذه الجهة 
فيهما متحدة» فتعريف هذا الوجود والحلول الذي هو العروض بالاختصاص 
الناعتء تعريف بالمبائن» لا تفسير بالأعم الأجلى» | زعمه الفياض7". 

مع أن لنا في تعريف العرض با ذكرء وهم فيه وفي تفسير الموضوع كلمات لا 
نطيل المقام بالتعرض لاء وإنم| الأهم تحقيق معنى الكون في الغير» الذي هو حقيق 
العروض. فإنه أمر قد خفي على غير واحدء. فنقول: لا يعقل أن يراد به الوجود 
المقابل للعدم؛ لأن الوجود والعدم يعرضان للاهية» ووجود الوجود في الماهية 
كوجود العدم فيها بديبي الاستحالة» ومن المعلوم أن عروضههما للماهية من سنخ 
عروض الأعراضء وإن لم يكن الوجود. بل العدم عرضاًء فإن عدم كونمهها من 
المقولات العشرة من أوضح البديهيات» بل التحقيق: أن الماهية عرض للوجود. 
ومنتزعة منه في الخارج؛ إذ الماهية حد الوجود, وحد الشىء جهة خصوصية فيه 
ولا نعني بالعرض إلا ذلك. وإن كان بينه وبين العرض المصطلح فرق من جهة 
أخرىء وهي”" أن الماهية عبارة عن الحد الذاتي للشيء» الذي به الشىء» هو هو. 

والعرض المصطلح ما يكون خارجاً عن الذات؛ ومع كون الماهية عرضاً 
للوجودء فالوجود عارض ا في مرحلة التحليل» وهي بمنزلة المادة له؛ إذ 
الوجود عبارة عن تحقق الماهية» وهي متصفة به؛ ولذا يحمل عليهاء وتقول 


(1)لم أجد مرام المصنف تدس . 
(؟) كذافي الأصلء. والصحيح (هو). 


في بيان موضوع علم أصول الفقه 00 0 ا 


0) 


الماهية موجودة. وكذا العدم؛ فنقول: هي معدومة -وكيف كان”'- فعدم كون 
الوجود العدم من الأعراض. لا ينافي كون اتصاف الماهية بهها من سنخ اتصاف 
الموضوعات بأعراضهاء ألا ترى أن عدم كون صفات الباري تعالى أعراضاء 
بل هي عين الذات فيه تعالى» لا ينافي كون الحمل في قولنا الله عالم مفيد للنسبة. 
التي هي من سنخ الاتصاف المذكورء ولأن الصورة تعرض للهيولى» وعروضها 
من سنخ عروض الأعراض لمعروضها مع أن الصورة ليست عرضاً اصطلاحياً 
بالبديهة» بل هي جوهر كا نصوا عليه”"؛ ولأن الامتناع عرض للممتنع؛ وعدم 
كون اتصافه به عبارة عن وجود الامتناع فيه من أبده الضروريات؛ ولأن الأزلية 
عرض للعدمء ووجود الأزلية في العدم مما لا تعقل له؛ ولأن الاتصاف يطلق في 
أوصاف الباري تعالى؛ ولو كان عبارة عن الوجود فيه مقابل العدم استحال في 
الباري تعالى؛ لاستلزامه كون الصفة غير الذات» وهو مستحيل فيه تعالى؛ ولأن 
الفصل عرض للجنس وعروضه له في مرحلة سابقة على الوجود؛ لأنها مرحلة 
تألف الماهية» والماهية مقدمة على الوجود بحسب الرتبة» فلو كان عروض الفصل 
للجنس عبارة عن الوجود فيه مقابل العدم, لزم تقدم المحمول على الملوضوع» وهو 
دور واضح؛ ولأن عوارض الماهيّة تعرض لا قبل الوجود. فإن اتصاف الأربعة 
بالزوجية في مرتبة لا يلاحظ فيها الوجود والعدم» فلو كان اتصافها بها عبارة عن 
وجود صفة فيها مقابل العدم استحال الاتصاف بها حال العدم؛ ضرورة أن ثبوت 
الثيء للشيء فرع ثبوت المثبت له. 

وتوهم أن الوجود الذهني كاف في ذلك من سخايف الأوهام؛ لأن ظرف 
الاتصاف هو الخارج لا الذهن. ألا ترى أن توقف صيرورة الأربعة زوجاً على أن 
يتصورها متصور وتخطر بباله تما تشهد الضرورة بخلافه. 

وما قيل من أن الأشياء بحقايقها توجد في الذهن من الخرافات. فإن الوجود 


)١(‏ كذاني الأصلء والصحيح (كيف ما كان). 
(0) انظر: المواقف7: 777 وشرح المقاصد في علم الكلام١:‏ /7371. 
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الذهني ليس الانكشاف الواقع على الشخص. فهو تابع لما هو عليه في الواقع. ولا 
يعقل أن يكون مؤثراً في شبيىء من جهات الواقع, وألا لزم تقدم الشىء على نفسه؛ 
فأتضح من ذلك كُلّه أن الوجود في الغير المأخوذ في تعريف العرض لا يعقل أن 
يراد به الوجود المقابل للعدم؛ بل هو ليس من سنخ الوجود أصلاء وإنما المراد 
به الكون الرابطي» وهو ليس قساً من الوجود كما يعطيه ظاهر كلمات الأكثر» 
حيث يقسمون الوجود إلى الوجود في نفسه. وإلى الوجود في الغيرء ويسمون الثاني 
حلولاًء ويجعلونه عبارة عن العروض» وهو بظاهره سخيف» فالكون الرابطي 
ليس إلا الانتساب». ومرجعه ليس إلا إلى الاتخاذ في مرحلة من التغائر في مرحلة 
أخرى. فإن انتساب الصورة إلى الهيولى» عبارة عن اتحادهما في الوجود مع تغائرهما 
بحسب الاعتبار» فإن الصورة تنفك عن الهيولى في ظرف التحليل» فكون الصورة 
في ال هيولى لا يراد به كونها موجودة فيهاء وإلا استحال اتحادهما في مرحلة الوجودء 
بل المراد منه الكون الرابطيء الذي هو عبارة عن الانتساب المذكورء الذي هو 
معنى كون الصورة عارضة للهيولى» وعدم كون الصورة عرضاً بل جوهراًء وعدم 
كون الهيول موضوعاًء بل محلاً له. محل آخر أجنبي عن هذا المقام» الذي نحن 
بصدده من تشخيص معنى الكون في الغير. 

وكذا عروض الوجود الماهيّة وكونه فيها لا يراد به إلّا الكون الرابطي» الذي 
ليس إِلَا انتسابه إليهاء وارتباطه بها بمعنى اتحادهما في مرحلة الذات في البيان 
المتقدم» فإن الوجود عين الماهيّة في الخارج» وينفك أحدهما عن الآخر في ظرف 
التحليل بحسب الاعتبار» فكون الوجود في الماهيّة عبارة عن هذا الرابط» وهو 
أشد من ارتباط العرض بمعروضه على ما أشير إليه. 

وسيتضح إن شاء الله لكنهما من سنخ واحدء وارتباط الوجود بالماهيّة أشبه 
بارتباط العرض بمعروضه. من ارتباط الصورة بالهيولل؛ لما عرفت أن اتحاد 
الصورة مع الهيولى في مرحلة الوجود. وأما اتحاد الوجود مع الماهيّة في مرحلة 
الذات؛ كاتحاد العرض مع المعروض. على ما نسمع؛ فإن الوجود تحقق للاهية؛ 
والعرض جهة في المعروضء وحالة له. ويعلم عروض العدملما؛ لان العدم عديم 
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فاتصاف الماهيّة بهماء وعروضهم لماء وكونها فيهاء ليس إلا عبارة عن الارتباط 
المذكورء وليس من الوجود في شىء؟ لبداهة استحالة وجود الوجود. ووجود 
العدم في شيء؛ وكذا اتصاف الباري جل اسمه بصفاته» ليس إِلَّا عبارة عن هذا 
الكون الرابطى الغير المنافي؛ لكونها عين الذات كا في الصفات الحقيقية أو غيرهاء 
كما في الإضافية المحضة. 

وأما إن صفات الباري جل اسمه مرجعها إلى عدم الصفة فيه. وكونه عالم. لا 
معنى له فيه تعالى» إلا كونه لا يخفى عليه شيء» غير مربوط لما نحن بصدده. فإن 
نسبة عدم خفاء الشيء إليه أيضاً ليس إِلّا هذا الكون الرابطي. 

وهكذا اتصاف الجنس بالفصلء فإن الفصل عرض للجنسء يتأخر عنه 
بحسب الرتبة» كتأخر الوجود. والعدم عن الماهيّة؛ لكونها بمنزلة العلة المادية» مع 
أن الجنس والفصل متحدان باعتبار تحصل النوع منهما. ومعنى اتحادهما بحسب 
هذا الاعتبار: أن النوع الذي هو شيء واحدء ليس إلا عبارة غنهماء فاتحادهما في 
مرحلة تأليف النوع عنهماء مع أنهه| متعددّان بملاحظة الجزئية» وينفك أحدهما عن 
الآخر في ظرف التحليل» فالفصل مع كونه ذاتياً للنوع عرض للجنس. ومعنى 
عروضه للجنسء وكونه فيه ليس إلا عبارة عن هذا الارتباط» الذي عرفت أنه 
عبارة عن الاتحاد في مرحلة تألف النوع» مع تغائرهما بحسب الاعتبار وفي ظرف 
التحليل. 

فهذا الاتحاد الذي هو حقيقة العروض والكون في الغيرء إن)] هو في مرحلة 
سابقة على الوجود؛ لما عرفت أن الاتحاد في مرحلة تألف النوع وتركب الاهيّة 
وهي متقدمة على الوجود بحسب المرتبة» على ما سمعت؛ فالكون الرابطي. الذي 
هو المراد من الوجود في الغير في المقام» أجنبي عن الوجود المقابل للعدم. 

فإذا اتضح عندك معنى الوجود في الغيرء الذي هو حقيقة العروضء فالصواب 
أن العرض حالة في المعروض وجهه فيه» ولهذا يستحيل استقلاله بالتحقق؛ إذ 
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الاستقلال بالتحقق فرع الباينة» وحالة الشيء وجهاته لا يعقل أن تبّاينَ ذلك 
الشىء في مرحلة التحقى. وإلا استحال الاتصاف. نعم يغايره في مرحلة التحليل؛ 
والاعتبار. وذلك خروجه عن ذاته بمعنى عدم كونه مقوما لذات المعروضء» 
فالعرض خارج عن ذات المعروضء وداخل فيه؛ ومتحد معه. وليس المراد من 
اتحادهما أن العرض عين معروضه. فإن الاتحاد أعم من العينية» ى] عرفت في اتحاد 
الصورة مع الهيولى» وفي اتحاد الوجود مع الماهيّة» وفي اتحاد الجنس مع الفصل» 
وبطلان العينية في ذلك كله ضروريء كذلك اتحاد العرض مع معروضه لا يراد به 
العينية» وإلا استحال الاتصاف أيضا؛ ضرورة عدم معقولية اتصاف الشيء بنفسه. 
فالعرض لابد أن يتحد مع معروضه في مرحلة» ويغائره في مرحلة أخرى» من دون 
فرق في ذلك بين عوارض الماهية» وعوارض الوجود. فان عوارض الماهية ليست 
إلا شؤونهاء وعوارض الوجود ليست إلا أنحاءء» وخصوصياته» فشؤون الشيء.» 
وجهاته. وأنحاءء» وخصوصياته لا تبائن نفس الشيء» ولا تستقل عنه في مرحلة 
التحقق. وإنا تمتاز عنه في مرحلة الاعتبار» وظرف التحليل. 

توضيح ذلك: أن العرض إما لا وجود له أصلاً. ىا هو الحال في عوارض 
الماهيّة» وساير الأمور الاعتبارية. 

أماعرض الماهيّة» كالزوجيّة للأربعة» فإنها عبارة عن جهة متحققه فيها من حيث 
هيء فإن كون الأربعة في نفسها بحيث تنقسم إلى متساويين» جهة في نفس الأربعة» 
لاربط للوجود. والعدم فيها؛ ولذا كانت عوارض الماهية تعرض ا قبل الوجود. 
فلو كانت الزوجيّة صفة موجودة في الأربعة» استحال اتصافها بها حال العدم. ومن 
البديبي أن الأربعة المعدومة أيضاً زوج لا فرد» فليس تحمّق الزوجيّة فيها إلا من 
سنخ تحقق ذاتياتها لهاء فهو في مرحلة سابقة على الوجود. ى) شرحنا لك في اتحاد 
الفصل مع الجنسء وتحققه فيه. فإنه في مرحلة لا يلاحظ فيها الوجود والعدم؛ بل 
هو في مرحلة تألف النوع منهماء فإن وحدة النوع جهة متحققة فيه قبل وجوده. وقد 
بينا لك في ما تقدم مفصلاًء أن هذا التحقق والكون ليس من الوجود المقابل للعدم 
في شيء» فليس كون النطق في الإنسان وجوداً ولا انتفاؤها عن الحمار عدما. 
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فإذا تبين لك ذلك في ذاتيات الماهيّة» وتدبرت فيهاء اتضح لك الأمر في 
عوارضها أيضاً غاية الوضوح؛ وذلك لما عرفت أن عرض الماهيّة جهة في نفس 
الماهيّة. وقد مر أن الماهيّة كالعلة المادية للوجود. متقدمة عليه رتبة» فالوجود ىا 
يتأخر عن نفس الماهيّة» فكذا عن عوارضهاء فثبوت الزوجيّة للأربعة لا يتوقف 
على كون الأربعة موجودة. وإنما هي ثابتة لها قبل وجودهاء ومع قطع النظر عنه» 
فالأربعة تتصف بها حال العدم أيضاء وحيث إن ثبوت الشيء للشيء؛ فرع ثبوت 
المثبت له؛ استحال أن يكون كون الزوجيّة في الأربعة حال العدم وجود. أ فليس 
ثبوت الزوجيّة للأربعة وجوداً ولا انتفاؤها عن الخمسة عدماًء فاتضح بهذا البيان 
أن الزوجيّة عرض لا وجود له أصلاًء وإلا استحال الاتصاف به حال العدم 
فوجوده -إذا طرأ الوجود على الماهيّة- ليس إلا عبارة عن الوجود المعروض. 
وربها يستحيل وجود المعروضء وهو مع ذلك متصف بذلك العرض» كعوارض 
الممتنعات» فعرض الماهية ليس إلا جهة فيها ليست مقومة لذاتها. 

وأما الأمور الاعتبارية: فلا إشكال في أن وجودها بوجود منشأ انتزاعهاء 
كالفوقيّة» مع أن المتضّف بها الموجود الخارجيء وهو الفوق» ولا معنى لذلك. 
إلا أن الوجود إن هو للفوقء ولا وجود لفوقيّة الفوق وراء وجود الفوق» فمعنى 
الوجود بوجود منشأ الانتزاع ليس إلا ذلك» فليست الفوقيّة إلا طوراً من أطوار 
وجود الشيء إذا قيس إلى طور آخر منه. كالتحتية فليس الفوقيّة والتحتيّة فيهماء 
كالتقابل في المتقابلين» والاتصال في المتصلينء والانفكاك في المنفكين. والتقارب في 
المتقاربين» والتباعد في المتباعدين» وأمثال ذلك. أمراً وراء نفس الشيئين» وليست 
هذه الأوصاف إِلَا جهات وأطوار في وجودات المعروض يتضايف بعضها مع 
بعض. فلا حقيقة لهاء ولا وجود وراء حقيقة المعروضء. ووجوده. وإنما هي 
اعتبارات صرفة منتزعة”© من أطوار الوجودات وشؤونهاء فلا يعقل أن تستقل 


بحقيقة» أو وجود. 


)١(‏ كلمتا «صرفة) و(منتزعة) غير واضحة في النسخة «ألف» وكذا في النسخة «س» إلا انها 
موضحتان في نسخة «س». والتوضيح من أحد مالكيها. 


وزعم من لا تدبر له في ذلك: أ الأمر الاعتباري» له ماهية توجد بوجود 
منشأ انتزاعه» وهو من سخايف الأوهام؛ فإن كون و-جود ماهيّة عين وجود ماهيّة 
أخرى مستحيل؛ ضرورة أن الموجود مشخص للوجود. كما أن الموضوع مشخص 
للعرضء فمعنى اختصاص المعروض بالوجود. ليسر, إلا أن هذا العرض ليس له 
حقيقة مغائرة» ولا ماهيّة وراء ماهيّة المعروض؛ فإن الأمر الاعتباري لا يمكن 
أن يتعقل إِلّا مضافاً إلى الغيرء كالفوقيّة والتحتية» والأبوة» والبنوة» والحجية» 
والسببيّة» والشرطيّة» والاتصالء والانفصالء والتاناربء والتباعد» والتقابل» 
والتحاربء والتشابه» والتهاثل» والتعارضء والتعدل» وغير ذلكء. فالعرض 
الاعتباري متوقف على المعروض في حقيقته. وذات.» وبحسب ماهيّته» فأصله 
غيره» وليس له أصل في ذاته. وهذا معنى أنه غير متأصل» وهذا القسم من العرض 
يكون الخارج ظرفاً لنفسه. لا لوجوده؛ كما هو الحال ني الوجود بالنسبة إلى الماهيّة 
وإلا لزم التكرار. 


ع برب 5 ع 

ومن المشهور أن كل ما لزم من وجوده التكررء فهو أمر اعتباري» ومن 
البديبي أن كون الخارج ظرفاً لنفس الشيء لا معنى له إِلّا أنه عين الوجود 
فالأمور الاعتبارية المتوقفة على الوجود الخارجيء, ايست إِلَا عبارة عن شؤون 
الوجود وأطواره. ولا ريب أن طور الوجود ليس أهرا وراء الوجود. فهو متحد 
معه بحسب الحقيقة» وحيث لم يكن مقوماً لذاته ينفك عنه بحسب الاعتبار» 
وفي ظرف التحليل» فيكون عرضاً عليه» ومن هذا الباب عوارض الأعراض» 
كالاستقامة» والانحناء في الخط. والشدة» والض.عف إن الألوان» والطعوم؛ فالشدة 
في السواد ليست أمراً وراء نفس السواد ينتزع منه باعتبار طوره الخاص المضاف 
إلى طور آخر؛ ولذا يتصف بالشدة بالنسبة إلى ثبيء» وبالضعف بالنسبة إلى آخر 
وبالتساويء وبالنسبة إلى ثالث» فحال العوارض العارضة على الأعراض ليس إلا 
كساير الأعراض الاعتبارية العارضة على الوجودات الخارجية في عدم معقولية 
استقلالها بحقيقة ولا وجود. وليس كونما في معروضها وحلوها فيه عبارة عن 
الوجود. ولا انتفائها عن غيره عبارة عن العدم ى] عرفت. 


في بيان موضوع علم أصول الفقه ااا 

وأما ماله شائبة من الوجود: كالأعراض اللمتأصلة. التى في إزائها ثىء في 
الخارج. والشنتت اعتبارات صرفة انتزاعية. كالألوان. والطعوم. والحرارة. 
والبرودة» والعلم. والجهل. ونظرائهاء فقد ذهب الجم الغفير إلى أن لما ماهيات 
مستقلة» وأنها تتصف بوجود مغائر لوجود معروضها؛ ضرورة أنه يمكن أن يوجد 
المعروض بدون العرضء» فحيث عرض له الشيء في الخارج. استقل بالحقيقة 
والوجود. فالحلاوة مغايرة للعسل ذاتاً ووجوداء وكذا الحرارة بالنسبة إلى النار, 
غاية الأمر توقفه على المادة» فهى أيضاً من العلل» وتوقف شىء على آخر ليس 
اتحاداً بل ينافيه؛ ضر ورة استحالة توقف الشىء على نفسه. 

ولكن الصواب خلاف ذلك كله بيانه: أن العرض والمعروض لا يخلوان عن 
وجوه أربعة: إما أن ينفرد كَل منهما باهيّة مستقلة دون وجود مستقلء أو ينفردا 
بوجود مستقل دون ماهيّة مستقلة» أو يستقلا في كُلَ منهماء أو لا يكونا كذلك. 

فالأول: ما تقدم, أنه سبق إلى أوهام بعض في العرض الاعتباري. ومر بطلانه؛ 
لاستحالة كون وجود ماهيّة عين وجود أخرى. 

والثاني: يستلزم اجتماع وجودين على ماهية واحدة. واستحالة تكرر الوجود 
من أبده البديبيات. 

والثالث: هو الذي زعمه الجماعةفي المقام» وهو أيضاً واضح الفساد؛ لاستلزامه 
خروج العرض عن كونه عرضاًء لاستحالة حلول الماهيّة الموجودة في ماهيّة 
موجودة أخرى مثلها؛ إذ الموجود مشخص للوجود. والماهيّتان مغائرتان» فتنفرد 

فلا يبقى معنى للكون فيه إِلَا اتضَاطناء واقتران أحدهما بالآخر. وأين هذا من 
إلى مرحلة التحليل والاعتبار» فبالتأمّل في ما شرحنا لك من حقيقة العروض 
والكون في الموضوع. يتضح لك عدم معقولية استقلال العرض باهية ووجود 
مبائن للعروض. 


فيتعين الرابع» وهو عدم استقلال كل منهما بحقيقة ووجود منفردين» وإنا 
المستقل بالحقيقة والوجود. هو المعروض. والعرض المتأصل حالة في وجود 
المعروض» وضفة في فا ذكروه من أن المعروض يوجد بدونهء إنما يدل على 
عدم كونه ذاتياء إلا على إثبات وجود مستقل له. وما ذكره من كون توقفه على 
المعروضء من مقولة التوقف على المادة» تأييد لنا لا لهم» ويظهر بالتأمل في حقيقة 
هذا التوقف. فإن العلة المادية لا تأثير لها في وجود العرضء وإنما العرض لا يصلح 
أن يوجد إلا فيه» وفرق واضح بين التوقف على العلة الفاعلية» وبين التوقف على 
العلة المادية» فإن الأول توقف من حيث التأثير» والثاني من حيث التبعية بحسب 
الذات؛ ضرورة أن علية المادة كعلية الغاية» ليس تأثيراً ولا مؤثرأء كالعلّة الفاعلية» 
وإنما تشارك المادة للفاعل في استحالة تحقق المعلول بدونهاء وهي أعم من التأثير 
بمعنى الفعلء فإن المادة متقدمة على الفاعل؛ لأن فعله فيها نظير تقدم الماهيّة 
على الوجود؛ إذ الوجود إن) هو في الماهيّة» فهى أيضا مادة للوجود. مقدمة عليه 
وارشناط الوحودنياترتوققه طليهاء وإن كان نودم ترقت العزضن عل كاد 
كما سبق, لكنهما من سنخ واحد. على ما مر شرحه. فإن الوجود تحقق للاهيّة. 
والعرض المتأصل حالة للوجودء وصفته. 

فهل يتوهم متوهم أن توقف الوجود على الماهيّة من حيث التأثير» وأن للاهيّة 
تأثيراً وفعلاً في الوجود. بل هذا التوقف في الوجود إنما هو على علته. وأما توقفه 
على الماهيّة» فليس إلا من حيث التبعية بحسب الذات» وكونه في ذاته» بحيث لا 
يصلح إلا فيها. 

وكذلك توقف العرض عل المادة» ليس من باب التوقف من حيث التأثير» فإن 
هذا النحو من التوقف مختص بالعلة الفاعلية» بل هو من باب التوقف من حيث 
التبعية في الذات» وكونه في ذاته بحيث لا يصلح إلا فيهاء فالتوقف المذكور ليس 
إلامن حيث أنه شأن من شؤون المادة» فهو في طوطا من حيث الذات. فلا يعقل أن 
يكون له حقيقة ووجود مغاير مستقل في عرض حقيقة المادة ووجودها. والتوقف 
القاضي على المغايرة والمنافي للاتحاد دائاً هو التوقف من حيث التأثير؛ لضرورة 


في بيان موضوع علم أصول الفقه يي 00 
استحالة اتحاد العلّة الفاعليّة مع معلوها. 

وأما التوقف من الحيثية التي أشرنا إليهاء فإن| هو قاض بالاتحاد. بل يستحيل 
مع المغايرة إِلّا اعتباراء فالأعراض المتأصلة أيضاً متحدة مع معروضها بحسب 
الحقيقة والوجود. ولا يعقل أن تكون مستقلة بحقيقة ووجود, في عرض حقيقة 
المعروض ووجوده. وإلالم تكن أعراضاء كما بيناه. 

ونزيدك بيانً أن من الواضحات التي لا ارتياب فيها اتحاد المشتق والمبدأ. وعدم 
الفرق بينهما إلا باعتباره» لا بشرطء وبشرط لاء واتحاد المشتق مع الموضوع أيضاًء 
مما لا إشكال فيه فكذا المبدأً. 

ومعنى أن المشتق وما يحمل عليه»؛ موجودان بوجود واحد. وأن وجود المشتق» 
هو الوجود الثابت للموضوع. وليس للمشتق. وجود مغاير له. لا أن الوجود 
الواخد يعزضي لاعن مجاكن» قارها فدبيسق اوهو من لااخبيز 40 لا با 
لك استحالة ذلك» فحيث لم يكن له وجود مغايرء لم يكن حقيقة مغايرة أيضا؛ 
لا بيّنا لك من استحالة وجود ماهيّته بوجود أخرى, فلا يثبت للمشتق حقيقة 
مغايرة أيضاء مع أن استقلال المشتق عن موضوعه بحقيقته واضح الفساد. فإن 
الأبيض عبارة عن الجسم من حيث عروض البياض له فمغايرته مع الجسم إنما 
هو بالاعتبار. فكذا نفس البياض؛ لأن مغايرته للأبيض أيضا كذلك. 

فالأعراض المتأصلة أيضاً لا حقيقة لهاء ولا وجود وراء حقيقة المعروض 
ووجوده. وليست هي إلا أوصافاً وحالات في وجود المعروض. 

في الفرق بين العرض المتأصل والعرض الاعتباري 

فإن قلت: فعلى ماذكرت لم يبق فرق بين العرض الاعتباري» والعرض المتأصل . 

قلت: هو كذلك. ليس بينهما فرق من هذه الجهة» فإن عدم الاستقلال من حيث 


الحقيقة والوجود. مقوم للعرضية. وبدونه يخرج العرض عن كونه عرضاًء على ما 
أوضحناء فكيف ينفك عن الأعراض المتأصلة مابه قوام عرضيّتهاء وإنما الفرق 
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بينهما من جهة أخرى. وهي إن الأول اعتبار صرف لا يختلف به حال الوجود. 

والثاني: عبارة عا به يختلف حال الوجود قوة أو ضعفا زيادة أو تقضاء 
وغيرهماء فإن الحموضة:؛ والحلاوة في العنب جهة ضعفء. وقوة في وجود العنب 
بحسب الترقي في مراتب نضجهء فحال وجود العنب في زمان الحموضة. غير 
حاله في زمان الحلاوة» فالحلاوة ليست إِلَا مزيد قوة في الوجود. لم تكن قبل؛ وكذا 
الخضرة. والصفرة. والكمرة في التمن خنع وشدة اي وجوده بحسب الترقي في 
درجات النضجء وكذا الجهل» والعلم ليس إلا ضعفا في وجود النفسء وقوة فيه”") 
بحسب الترقي, والكمال» من حيث الإحاطة بالأشياء» وقس عليه سائر الأعراض 
المتأصّلة فإن كُلَها من هذا الباب» وليس المقام مقام الكشف عن خصوصياتها. 

وهذا بخلاف الأعراض الاعتباريّة» فإنها أيضاً وإن كانت خصوصيات في 
الوجود. إلا أنها إضافات خاصة. لا يختلف بها حال الوجود. ألا ترى أن قرب 
العنب من شيء؛ وبعده عنه مثلآء وإن أوجب انتزاع وصف التقارب أو التباعد 
فيه» لكنه لا يوجب اختلاف حال وجود العنب بحسب الاعتبارين؛ ضرورة أن 
وجود العنب في القرب عين وجوده في البعد» من دون تفاوتء. وكذا كونه في 
الفوق أو التحتء أو كونه ملكا لشخصء فإن الجدة”"2 أيضاً عرض اعتباري» 
ضرورة أن إحاطة الشخص عل ثوبه أو عنبه مثلأء ليس إِلّا خصوصية إضافية في 
وجود الشخص بالنسبة إليهماء وليس في الخارج إلا الشخص والعنبء من دون 
تفاوت في حال وجودها بهذا الأمر الاعتباري. 


في بيان أن «الأين) من الأعراض الاعتباريّة 
وكذا الأين؛ أيضاً من الأعراض الاعتبارية» سواء فسر ناه بالبعد المجرد. ى| هو 
الأظهرء أو السَطح المقعّرء أو كونها الشيء فيهماء الذي يسمونه متحيّزاً في الحيّر؛ إذ 


)١(‏ كذافي الأصل» والصحيح افيها). 
)١(‏ كذاني الأصلء, ولعل المراد: «الوجادة». 
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البعد سواء كان مقيداًء وهو امتداد الجسم المسمّى بالحكم المتأصلء أو مجرداًء وهو 
الامتداد الحاوي للجسم. المعبر عنه بالمكان» والحيز» الذي لو قدر انعدام الجسمء 
بقى خلواً بين الأجسامء ليس أمراً يختلف به حال الجسم؛ إذ هو في نفسه ليس غير 
العدم شيئاً؛ ضرورة أنه لو قدر انعدام الأجسام عن الكون لم يعقل مكان. ولا 
متمكّن غير العدم البحت» فليس هو إلا أمر ينتزع من بين سائر الأجسام بالنسبة 
إلى هذا الجسم, أعني البعد الفاصل بمقدار هذا الجسم بين ساير الأجسام. وهذا 
الأمر كما ترى ليس إِلَا اعتباراً صرفاًء وليس هناك غير وجود الأجسام شيء. 

ومهذا اليان كنف لك مقصوداين زعمه السَطح المقعر.ء وفساد زعمه؛ إذ 
السّطح طرف الجسم. وطرفه المنتهي إلى هذا الجسم المحوي”"» هو سطحه المقعّر» 
ومن المعلوم أن طرف الجسم الذي فيه نهايته» وعنده انقطاع وجوده. ليس مكانا 
لجسم آخرء بل مكان الجسم عبارة عن البعد الموهوم المتخلل بين تلك الأطراف 
المنتهية» كما بيناه» ومن زعم أنه عبارة عن التحيّز» وكون الجسم في مكان. فقد 
أخطأ؛ إذ هو عبارة عن إضافة الجسمء ونسبته إلى مكانه» وتغاير النسبة لطرفها 
بديبي» ولو سلم كون الأين عبارة عن السّطح المقعرء أو انتساب الجسم إلى الحيز 
فكونهم| أمرين اعتباريّين أوضح. 

في أن «متى) أيضاً من الأعراض الاعتباريّة 

وكذا «المتى)» فإنه عبارة عن الفصل الموهوم بين الحادثين» فإن المقدار من 
الطلوع إلى الغروبء أو المقدار من ابتداء الصّلاة إلى انتهائهاء ليس إلا أمر اعتباري 
صرف. وليس هناك شيء غير نفس تلك الحوادث» بحيث لو قدر انعدامها لم يبق 
شيء؛ وم يعقل غير العدم البحتء فالزمان أيضاً ليس إِلَّا بعد موهوم منتزع من 
بين حادثين» بالنسبة إلى هذا الحادث المتخلل بينهماء فتتوهم ذلك البعد أمرا حاويا 
هذا الحادث فنسمّيه زمانه. ولا كانت حركة الفلك الأعظمء أعظم الحوادث. 


)١(‏ كذافي الأصل. 
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وأوسعها وأودحها"' جعلوها ميزاناً لتقدير البعد في ساير الحوادث. فقسموها 
باعتبار إلى سنين» والسّنةء باعتبار إلى شهورء والشهر باعتبار إلى أسابيع وأَيَام 
واليوم باعتبار إلى ساعات, والساعات إلى دقايق» وهي إلى ثواني"» وهكذا ليكون 
ميزانآء وتقديراً لتعيين المقدار في ساير الحوادث؛ ى| جعلوا الفراسخ. والأميال» 
والأقدام» ميزاناً لتقدير البعد في الأماكن» فتوهم أن الزمان عبارة عن حركة 
الفلك الأعظم. أو ينتزع منهاء ليس إلا كتوهم أن المكان عبارة عن الفراسخ؛ أو 
منتزع منهاء وهو اشتباه غير خفي» بل الزمان أمر يستوي انتزاعاً بالنسسبة إلى جميع 
الحوادث. على النحو الذي بيناه إلا أن حركة الفلك الأعظم جُعِل ميزاناً للتقدير. 

ومن زعم إن «المتى) عبارة عن إضافة الحوادث ونسبته إلى زمان فقد أخطا نظير 
من زعم كون (الأين) عبارة عن نسبة الجسم إلى مكانه””» لو سلم فكونه اعتباراً 
صرفاً أوضح وأجلى. 

في أن الوضع أيضاً من الأعراض الاعتباريّة 

وكذا الوضع أيضاً من الاعتباريات» فإن كون شخص أب لآخر. ووالد لى 
والآخر ابنا له» ليس إلا كون أصله منيّا متولدا منه» ومن المعلوم أن هذه خصوصية 
في وجود الابن» وربط إضافي بينه وبين الوالد لا يختلف به حال الوجود. وقس على 
ذلك ساير الأعراض الاعتباريّة؛ إذ ليس المقام مقام استقصاء الكشف عن جميع 


الخصوصيات والموارد» فليس الغرض من تكثير الأمثلة» إلا التوضيحء وبيان أن 
العررض الاعتباري وخصوصيته في الوجود. لا توجب اختللاف حاله. بخلالاف 


(1) جاء في معاجم اللغة. أَوْدَحَ الرجلٌ: أَكَرّ أو أََرَ بالباطل؛ وأَؤْدَحَ الرجل: أذعَنَ وحَضّع. ورب 
قالوا أَوْدَحَ الكبسٌ إذا توقف ول يَْرُ وأُودَحَتٍ الإبلٌ : سَمِنَتْ وحَسُنتْ حاهًا -انظر: لسان 
العرب7: 2777 مادة (ودح)-» وكُلّها لا تنفع المصنف تكلُ كما ترىء إلا اللهم الأخير غير انه 
بعيد جداً. 

)١(‏ كذاني الأصلء والصحيح 'ثوانِ). 

(*) انظر: المواقف١:‏ 4806. 
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العرض المتأصلء فإن خصوصيّته يختلف بها حال الوجود. قوة وضعفاًء ونقصاً 
وكالأء ونحوهماء فالعرض المتأصل من حيث كونه حالة قوة في وجود المعروض» 
عرض لا ينفرد عنه بحقيقة ووجود مستقل؛ إذ خصوصية الثيء. ولو من حيث 
القوة والضعف. لا تباين نفس الشيء» ومن حيث خروجه عن ذاته. بمعنى عدم 
كونه من ذاتياته ومن مقوماتهاء ينفك عنه في ظرف التحليل» فكأنه يستقل حينكل 
بمرتبة من الوجود. زايدة على ما به قوام الذاتء التي بها قوام امخصوصية؛ من حيث 
القوة» وإن كان بحسب الخارج ليس إلا الوجود الواحد البسيط. الذي هو وجود 
المعروضء ولا وجود سواه ولكنه في ظرف التحليلء كأنه يأخذ حصة من ذلك 
الوجود. بخلاف العرض الاعتباري, فإنه معرى عن ثوب الوجود, حتى في ظرف 
التحليل؛ ولذا قلنا: إنه اعتبار صرفء. والعرض المتأصل له شائبة الوجود. فهو 
متأصل بالقياس إلى الاعتباري الضّرف في ظرف التحليلء لا أنه متأصل بالقياس 
إلى معروضه في ظرف الخارج» ى] زعموه. فاثبتوا له حقيقة في منفرده عرض حقيقة 
معروضه. ووجوداً مستقلاً في قبال وجوده. وقد عرفت بطلانه ببيان لا مزيد عليه. 


هذا ما يتعلق بشرح حقيقة العرض وعروضه. على حسب ما يحتاج إليه المقام. 


في بيان معنى «الذاتي) 

وأما «الذاتي» فالمشهور أنه عبارة عا يعرض الذات ابتداءً» وبواسطة في 
العروضء مساوية للمعروض في الصدق. والأكثر في الأول على أنه لا فرق بين أن 
يكون المعروض تمام الذات» أو جرءه المساوي. أو الأعم. 

فالعرض الذاتي عند الأكثرين ثلاثة: العارض للشيء بلا واسطة» والعارض له 
بواسطة الجزء الأعم أو المساوي. والعارض له بواسطة أمر خارج مساو. ويقابله 
العرض الغريب. وهو عندهم قسان: العارض للشيء بواسطة أمر خارج أعم. 


)(١ د‎ 


.5١8و‎ 7١ :١لوصألا انظر: تعليقة على معالم‎ )١( 


0/5 امح ا م ب نعي ون بتي المقالأث الغرية 

ومحصل التقسيم: أن العرض إما إن يعرض الشيء أولاً وبالذات» أو بواسطة» 
والواسطة أما داخلة فيه» أو خارجة عنهء والخارجة: إما مساوية له في الصدق. أو 
أعم؛ أو أخص. 

فالثلاثة الأول ذاتية» والأخيران غريبان. وجه الانتساب إلى الذات؛ على ما 
صرحوا به. هو اختصاص الذات به. سواءً كان اللحوق لما هو هوء. كالوجوب». 
والإمكانء والامتناع أو لجزئه الأعم. كالحركة بالإرادة للإنسان بواسطة الحيوان» 
أو لجزته المساويء كإدراك الكليات بالفعل العارض للإنسان بواسطة النطق المعبر 
عنه بالتقل» أو للخارج المساوي, كالأطراف العارضة للجسم. بواسطة الانتهاء. 

وربها يمثل للأول: بالتعجب اللاحق للإنسان» وهو فاسد؛ لأنه يعرض له 
بواسطةجزهه المثاويه وهو النطؤه لاالهنن حك هوهي وعن شرع الطالع» 
التمثيل بإدراك الأمور الغريبة الموجب للتعجب”"» وهو أيضا كسابقه في الفساد. 
وربها يمثل الأخير: بالضحك العارض للإنسان بواسطة التعجب. 

وفيه: أن التعجب واسطة في ثبوت الضحك له. لا واسطة في عروضه عليه 
وستسمع أن الواسطة في الثبوت أجنبية عن هذا المقام» فالأولى تبديله بالمتعجب. فإن 
الضحك يعرض للمتعجّب لا للتعجّب. ىا أن الصواب في مثالنا المتقدم» بتبديل 
الانتهاء بالمنتهى, إذ الأطراف لا تعرض للانتهاء» وإن) هي تعرض للمُنتهى» فان 
السّطح يعرض للمُنتهى في العمق. والخط للمنتهى في العرضء والنقطة للمنتهى 
في الطول. فالانتهاء واسطة في الثبوت. واُنتهى واسطة في العروض. 

وبهذا التقرير يظهر اندفاع إشكال آخر على مثالناء وهو إن كُلاً من الأطراف إنما 
يعرض للمنتهى العارض للجسم التعليمي» والسطح. والخط. وهو أعم من كل 
واحد منهاء فكيف يكون عروض الأطراف بواسطة أمر خارج مساو؟!. بل هو 
عروض بواسطة أمر خارج أعم. 


(١)انظر:‏ شح المطالع١:‏ 19. 


في بيان موضوع علم أصول الفقه ل 0 


ووجه الاندفاع: أنك بعد ما عرفت أن السّطح إنما يعرض للمُنتهى في العمق. 
والخط للمنتهى في العرض.ء والنقطة للمنتهى في الطول. فمن الواخ ضح أن المنتهى 
في العمق أمر مساو للجسم التعليمي؛ لا أعم؛ فالعارض بواسطته وهو السّطح» 
عارض بواسطة أمر مساو لا أعم. وكذا المُنتهى في العرض» أمر مساو للسطح 
لا أعم. فالعارض بواسطته وهو الخط عارض بواسطة أمر مساو لا أعم. وكذا 
لمنتهى في الطول أمر مساو للخط الأعمء والعارض بواسطته. وهي النقطة 
عارض بواسطة المساوي. لا أعم. 

وهم أمثلة أخرى لا يخلو جلهاء بل كلها عن وجه ضعف وفساد يظهر بالتدبر 
فيها ذكرناء وليس كثير فائدة وجدوى في إطالة الكلام بالتعرض لا. وكيف كان”) 
فالعرض الذاتي عندهم: ما يختص به الذات والعرض.ء والغريب ما لا يختص به 
الذات. وعدم اختصاص الذات به لا يكون إِلّا بأن يكون عروضه بواسطة أمر 
خارج أعم. أو أخص. والأعم أعم ما كان مطلقاً أو من وجه. فالإضافة في الذاتي 
إنما هي باعتبار الااختصاص. والااختصاص عندهم: إما من جهة عدم الواسطة. 
والواسطة الداخلة عندهم: ى! لا واسطة له أصلاًء وإما من جهة تساوي الصدق. 
وهذا محصل مرامهم 

واحتمل بعض الأساطين: أن يكون العارض بواسطة الجزء الأعم أيضاً 
غريبأ؛ ونقل استصوابه عن بعضء وعلله بأن الإضافة باعتبار الاختصاص» 
والاختصاص للذات با يعرض عليه بواسطة الجزء الأعم» والجزء الأعم ليس 
ذاتاً وإن كان يتوه للذات”"“. 

قلت: ليس المراد من الاختصاص الانحصار والتلازم؛ إذ هو فرع العلية؛ وعلية 
الذات لعوارضها غير معتبرة؛ ضرورة أن المبحوث عنه في العلوم ليس منحصراً 
بالعرارض المعلولة لموضوعاتهاء فكون العلة للمعروض هي ذات الموضوع, أو 


)١(‏ كذاني الأصل. والصحيح (كيف ما كان). 
(1) انظر: هداية المسترشدين١:7١١.‏ 


كلا عو ادبن لقا لاف القررة 


غيرهاء أجنبي عن هذه المرحلة» مع أن التلازم من الطرفين لا يتم إِلّا مع العلة 
المنحصرة. واشتراط كون الموضوع علة منحصرة لعوارضهاء أشنعم وأوضح 
فساداًء ألا ترى أن البحث عن حرمة المسكرء بحث عن عوارضه الذاتية» مع 
عدم انحصار العلة في الإسكار؛ لإمكان وجود علة أخرى للحرمة غير الإسكار 
توجب عروض الحرمة لغير هذه الذات» كالسرقة؛, والزناء وغيرها. 

والحاصل: أن عوارض الموضوع المبحوث عنها في العلوم» قد لا تكون معلولة 
لذات ذلك الموضوعء نظير عروض الوجوب للصلاة مثلاء حيث إن العلة فيها ليست 
نفس الصلاة» بل هي إما جعل الشارعء أو المصلحة الملزمة له» أو غير ذلكء ومع هذا 
فالبحث عن وجوب الصلاة بحث عن العوارض الذاتية للصلاة» وقد يكون معلولا 
له. ولكن لا يكون هو علة منحصرة لاء | عرفت في مثال حرمة المسكر» ومع عدم 
العليّة المنحصرة. لا يعقل التلازم من الطرفين» مع أنه لو بنى على التلازم من الطرفين» 
لزم أن لا يبحث عن وجوب الصلاة. ملكي البيع ثلا عند البحث عن عوارضهه| 
الذاتية؛ لوجدان الوجوب في غير الصلاة والُمَلَكِيّة في غير البيع. 

فالصواب أن المراد باللاختصاصء الذي هو ميزان الذاتية في المقام» مقابل 
الغريب» وهو ما كان أجنبيا عنه» فالذاتي ما لا يكون كذلكء بل يكون يكون 
ختصاً به بمعنى كونه معدوداً من إرادة تلك الذات؛ ومن منسوباتهاء وشؤونهاء 
وهذا المعنى قد يتحقق تارة بعدم الواسطة في العروض. كما لو كان معروضه 
ابتداء نفس الذات وجزئهاء سواء كان أعم أو مساوياً؛ ضرورة أن الجزء ليس 
واسطة في العروض؛ لاستحالة أن يعرض الجزء للكُلٌء فالعارض بواسطة الجزء 
لا واسطة له. وليس هو إِلّا كالعارض لتمام الذات» في كون عروضه بدون واسطة 
في العروض. والمعنى المذكور في جهة الإضافة إلى الذات, لا ينافيه عموم الجزء 
الموجب لوجدان العرض في غير هذه الذاتء كا لا ينافيه وجدان العارض لتهام 
الذات من دون واسطة في غير تلك الذات. 


وقد وقع في عبائر بعض العروض بواسطة الجزء الأخصء والظاهر أن مثاله 


في بيان موضوع علم أصول الفقه الس لوو ا امو 
عند ذلك البعض: فصل الجنس إذا قيس إلى جنس فوقه. وهذا إن صم فكون 
العارض بواسطته ذاتياًء يعلم مما ذكر وما يأتي. 

وقد يتحقق أثارة أخرى يكون العرض عا لا يتغدئ هذه الذات» ولو كان 
عروضه بواسطة خارجة عن الذات»ء كالعارض بواسطة أمر خارج مساوء بل 
الأخص؛ لتحقق عدم التعدي عن إدارة هذه الذات فيهما معاً. 

ومنه يعلم أن العارض بواسطة الجزء الأخصء يدخل في الذاتي بطريق أولى. 
وعلى هذا فالغريب» ما يعرض الشيء بواسطة أمر خارج عنه» ويكون مفارقا إياه 
ومتعدياً عن إدارته» وهو ينحصر بالعارض بواسطة خارج أعم. سواء كان مطلقاً 
أو من وجه؛ إذ هو حينئذٍ يصير ذاتياً لتلك الواسطة الأعم. ومعدوداً من مضافاتها 
وشؤونهاء دون معروض تلك الواسطة؛ فهو بالنسبة إليه غريب أجنبي. فيجب 
البحث عنه في علم يكون موضوعه تلك الواسطة. لا في علم يكون موضوعه 
معروضها. 

وما ذكرنا علم أنه يدخل العارض بواسطة أمر أخص في الذاتي» ويرتفع 
الإشكال المعروف الآتي من أصله. ولا عيب في ذلك إلا المخالفة لما تداول في 
السّنة جمع من أن العارض بواسطة الأخص غريب. ولا قدح في مجرد ذلك, حيث 
لم يناف قاعدة من القواعد. ولا دليلاً من الأدلة» وفي نفس الإشكال إلا في شهادة 
قوته على ما ذكرناه؛؟ لأن مبناه أن المبحوث عنه في العلوم غالباً الأمور اللاحقة 
للأنواع والأصنافء. ومن المعلوم أن العلم هو مجموع المسائل الباحثة عن الأمور 
الذاتية اللاحقة للموضوع؛ ومقتضى هاتين المقدمتين ليس إِلَا كون الأمور اللاحقة 
بواسطة الأنواع والأصناف. أعراضاً ذاتية» لا غريبة» ى) ألزموه. فوقعوا لذلك في 
الإشكال؛ وأجابوا با لا ينفع» ولا يثمر. 

هذا ما يتعلق بتفسير الذاتي» والغريب» وقد اتضح من مطاوي كلاتنا: أن 
المراد بالواسطة المتداولة في البين» هى الواسطة في العروض لا الثبوت» وعرفت 
أن تسمية الخمر واسطة تسامحء لا حقيقة؛ إذ المراد بالواسطة ما يكون عروض 


ما ل ا او ا مااع عه الوعالات الغوية 


العرض للذات بتوسطه. بمعنى أن يكون لحوقه للواسطة ابتداء» وللذات ثانياً 
وبالتّبع من جهة لحوق تلك الواسطة لهاء فليس هنا إِلّا عروض واحدء إلا أنه 
ابتدائى بالنسبة إلى الواسطة. وثانوي بالنسبة إلى الذات لاء فلايد أن تكون 
الواسطة أيضاً من عوارض الذات, وإلا لم يعقل الثانوية في عروض الأولء وهذا 
غير معقول في الجزء؛ لاستحالة عروض الجزء على الكل؛ ولذا ذكرنا أن العارض 
بواسطة الجزء. لا واسطة له حقيقة» وليس الجزء واسطة في الثبوت أيضاً -كا ربما 
سبق إلى.و#ملك- فنطن عموم الواسطة في المقام من الواسطة في العروضء أو في 
الثبوت؛ لأن الواسطة في الثبوتء عبارة عن علة العروض وسببه» والجزء ليس 
علة الثبوت والعرض على الكُلء ما هو واضح. 

ونزيد إيضاحاً: إن الواسطة في الثبوت عبارة عن علة العروضء وتباين العلّق 
والمعلول من البديهيات» ولا يجوز حمل أحدهما على الآخر؛ لعدم الاتحاد» فكيف 
يعقل أن يكون مساوياً في الصدق. أو أعم, أو أخصء وإلا لزم اتحاد العلّة والمعلول؛ 
لما تقدم أن الحمل والعروض فرع الاتحاد» وهو في العلة والمعلول محال» بخلاف 
الواسطة في العروضء فإنها يستحيل أن تكون مبائنة» وإلا استحال العروضء كما 
اتضح عند التعرض لشرح حقيقة العروض. 

فالمراد من الواسطة في المقام لا يعقل أن يكون الواسطة في الثبوت. أو الأعم 
منهاء ومن العروض. 

وقد وقع الخلط هنا لجمع فبعضهم: ميز بينهماء فأخطأ وثبت على الأولى» وآخر 
م يميز بينهاء ووقع فيم| وقع. 

فالأول صاحب الفصول له قال: «العرض الذاتي ما يعرض الشيء لذاته» 
أي لا بواسطة في العروض»ء سواء احتاج إلى واسطة في الثبوت؛ ولو إلى مباين أعم 
أو لا)0", 


.٠١ : الفصول الغروية في الأصول الفقهية‎ )١( 


في بيان موضوع علم أصول الفقه 0 0 0 0 0 اا 


قلت: ليس العرض الذاتي ما زعمه. ىا عرفت» وليس مجرد توسط أمر في 
العروض موجباً لغرابة العرضء وإلا فأغلب الأعراض الذاتية معلول لأمر 
غير الذات» ولا يعرض للذات إلا بتوسط عارضء والواسطة في الثبوت لا 
يعقل أن تكون أعمء بل هي مباينة دائماً؛ إذ المراد بالتباين» والتساوي, والعموم 
والمخصوص. إن| هو باعتبار الصدق. لا الاقتران في الوجود, كما زعمه. فإن هذا 
خلط آخر صدر منه. 

ثم قال: «أما الأول: فكل الأحوال الإعرابية الطارية على الكلمة» والكلام 
بواسطة الوضعء وهو أمر مباين اللفظ”""» وإن كان له نوع تعلق به» وأعم بحسب 
الوجود؛ لتحققه في النقوشء وغيرها أيضاًء وكالأحكام الشرعية الطارية على 
أفعال المكلفين باعتبار» وعلى الأدلة باعتبار» بواسطة جعل الشارع. وخطابف 
وهو أمر مباين للأفعال» والأدلة» وإن كان له نوع تعلق بهماء وأعم من كُل منهما؛ 
لتحققه في الأخرى»)2". 

قلت: طرو الأحوال الإعرابية على الكلمة ليس معلولاً للوضع» فليس 
الوضع واسطة في ثبوتهاء فالوضع أجنبي عن ذلك. بل طرو الإعراب معلول 
لإرادة المتكلم وإيجاده. فهي الواسطة في ثبوتهاء لا الوضع. مع أنها لا تعرض على 
الكلمة بدون واسطة في العروض. فإِن الرفع يعرض على الكلمة باعتبار الفاعلية» 
والنصب باعتبار المفعولية» وهكذاء وهذه كلها وسايط في العروض. فان الرفع 
يعرض ابتداء على الفاعل» وباعتبار عروض الفاعلية عليها يعرض لا عروضا 
ثانويآء وكذا الأحكام الشرعيّة؛ فإن شيئاً منها لا يعرض على الفعل من حيث هو 
فعلء وإلا لزم اجتماع الأحكام المتناقضة على مورد واحدء وارتفاع الفرق من بين 
الزنا والصلاة؛ لاستوائهما من حيث كونها فعلاء وفساد أمئال ذلك من البديبيّات 
الأوليّة» فالحكم لا يعرض على الفعل إِلَا بتوسط واسطة في العروضء أو وسايط. 


)١(‏ كذافي الأصلء وفي المصدر - والصحيح - اللفظ). 
)١(‏ الفصول الغروية في الأصول الفقهية : .٠١‏ 


وقد مثلنا لك في)ا سلف. من أن الحرمة تعرض على الكذب. والكذب يعرض 
للخبر. والخبر يعرض للكلامء والكلام يعرض للفظء واللفظ يعرض للصوت. 
والصوت يعرض لفعل المكلف. وأين هذا من عروض الحرمة للفعل بدون واسطة 
في العروض ك) زعمه. 

وكذا عروض الواجب لفعل المكلف باعتبار عروض عنوان الصلاة عليه. 
والحرمة باعتبار عروض عنوان الزناء وهكذاء فإن كل ذلك وسايط في العروض 
يعرضها الأحكام عروضاً ابتدائياء وبعروض تلك الوسايط للأفعال» تعرض 
الأحكام لها عروضا ثانويا. 

ثم قال: «وأما الثاني: فكالحاجة اللاحقة للممكن المبحوث عنه في فن المعقول. 
فإنها يتصف بها من حيث الذاتء على ما.هو التحقيق» وكالأحوال الطارية على 
الأشكال كمعادلة الزوايا”" الثلاث لقائمتين الملبحوث عنها في علم ال هندسة» فإن 
لحوق تلك الأحوال لموضوعاتها مستندة إلى ذواتهاء وكذلك الأحوال اللاحقة 
للعدم؛ المبحوث عنها في علم الحساب»”!". 

قلت: عروض الحاجة للممكن إذا قيس بالنسبة إلى عنوان الممكن» فلا واسطة 
بينهما في العروض. أما إذا قيس إلى الموجود الممكن. فعنوان الممكن واسطة في 
العروضء ونفس الإمكان واسطة في الثبوت. كم مر نظيره في عروض الأطراف 
للمُنتهىء. ولكن لما كان غرضه التمثيل لكون العرض معل ولا لمعروضه. أمكن 
صحته بالقياس إلى عنوان الممكن» حيث إن عروض الحاجة له معلول له. لا لشيء 
آخر خارج عنه» وكذا مثال تعادل الزواياء فإن ثبوت التعادل لها ليس معلولاً 
لشيء خارجء وكذا الأحوال اللاحقة حقة للعدد كزوجيّة الأربعة» وفردية الخمسة. 
الوا الو اسار 1 ام 
غيره كذاء فإنها أمور تثبت لاء لا لعلة خارجة عنهاء فإن الأمثلة المذكورة صحيحة 


()ن المصدر «زوايا». 
)١(‏ الفصول الغروية في الأصول الفقهية : ٠١‏ 


في بيان موضوع علم أصول الفقه مو 
بالنسبة إلى هذا المقدار. 


وأما إن عروضها للذوات ابتدائي» لا بتوسط واسطة في العروضء فلاء وقد 
عرفت وجهه. 

ثم قال: «وأما ما يعرض للشيء بواسطة في العروض مطلقاء ويعبر عنه بالعرض 
الغريبء؛ كالسرعة. والشِدة اللاحقتين للجسم بواسطة الحركة» والبياضء فلا 
يبحث عنه في كل علم يكون موضوعه ذلك الشيء» بل في علم يكون موضوعه 
ذلك العرض؛ لأن تلك الصفات في الحقيقة إن| تكون لاحقه له وإن لحقت غيره 
بواسطته)7". 


قلت: قد عرفت أن مجردّ توسط شيء في العروضء لا يوجب غرابة العرض» 
كما زعمه. والسرعة والشِدّة من عوارض الأعراضء ولا يعرضان للجسم. ولو 
بواسطة؛ ولذا لا يحملان عليه. ولا يقال الجسم سريعء أو شديد. إلا على التأويل» 
فهو غير الواسطة في العروضء وأجنبي عن العرض الغريب. والذاتي؛ إذ المقسم 
في المقام» هو الخارج المحمول. 

إلى أن قال طك: «هذا ما يساعد عليه النظر الصحيّح. والمشهور أن المراد 
بالعرض الذاتي» الذي يبحث عنه في العلم: هو ما يعرض للشيء لذاته» أو 
لأمر يساويه. وإن ما يعرض للشىء بواسطة أمر مباين» كالحرارة العارضة للماء 
بواسطة النار» أو أعم كالحركة بالإرادة العارضة للإنسان باعتبار جزئه الأعم» 
وهو الحيوان أو أخص كالتعجب اللاحق للحيوان بواسطة كونه ناطقاء فهو من 
الأعراض الغريبة» التي لا يبحث عنها في العلم»". 

قلت: هذا خلط جديد. لما عرفت أن الذاتي عند الأكثر عبارة عما يعرض الشبىء 
لنفسه أو بواسطة جزئه المساويء أو الأعمء أو بواسطة خارج مساوء والغريب 


.٠١ : الفصول الغروية في الأصول الفقهية‎ )١( 


مل تيت التق الكت العرية 


ما يعرضه بواسطة خارج أعم, أو أخص. والجزء الأخص مغفول عنه في كلماتهم؛ 
لكونه أمراً غير معقول. وهو أخذ قسأا من الذاتي عندهمء وهو اللاحق 
بواسطة جزء أعم. فادخله في الغريب عندهم, فترتب عليه مفاسد عديدة. 

منها: أنه جعل أقسام الذاتي ثنائية» وأقسام الغريب ثلاثية» على المشهور. وقد 
عرفت أنها بالعكس. 

ومنها: أنه جعل اللاحق باعتبار الجزء غريباً عندهم. وقد عرفت أنه عندهم 
ذاتي. 

ومنها: أنه عدّ المبائن في مقابل الأعم. والأخص. وهو كالصريح في أنه يريد به 
المبائن في الصدق, وقد مر استحالة وساطته في العروضء وإن أراد بالمبائن الخارج 
في مقابل الجزء الداخل» فمع أنه يكون قد أ#مل قسميه؛ الذين هما الغريب عندهم؛ 
لاغير؛ لما عرفت أن الواسطة الخارجيّة قد تكون أعم أو أخص في الصدق, يوجب 
كون مراده بقرينة التقابل من الأعم والأخص. هما الجزء الأعم والجزء الأخص 
فيكون قد جعل أقسام الغريب عندهم رباعية: الخارج الأعم, والخارج الأخص» 
والجزء الأعم. والجزء الأخص.ء وهو الرابع» الذي اخترعه من عنده؛ على هذا 
السياق» ونسبه إليهم» وقد عرفت أنه غير معقول. وعلى تقدير تعقله» فكون 
اللاحق باعتباره غريبا» ممنوع, والمثال المذكور لذلك من العجائب؛ إذ الناطق 
ليس جزءا للحيوان» بل هما جزءان للإنسان» والتعجب لا يلحق للحيوان باعتبار 
النطق» بل للإنسان باعتبار الناطق» فهو عروض باعتبار الجزء المساوي, الذي هو 
من أقسام الذاتي عند الأكثر. 

وأعجب من الكل تمثيله للعارض بواسطة أمر مبائن بالحرارة العارضة للماء 
بواسطة النار, فإن النار من الجواهر» فكيف تكون عرض اً للماء حتى يعرض الحرارة 
له بتوسطهاء وقد مر أن المقسم عندهم هي الواسطة في العروض. لا الثبوتء فلو 
غفل عن مرادهم» وأراد الثاني لم يكن موافقاًء لما عقبّه به؛ إذ الجزء ليس واسطة في 
الثبوتء. وكيف كان فقد خلط هنا خلطا عجيبا. 


في بيان موضوع علم أصول الفقه يي ل ل 

ثم قال رحمه الله تعالى: «أقول: إن أرادوا بقولهم العرض الذاتي ما يعرض 
للشيء لذاته» أو لأمر يساويه؛ أن يكون العارض عارضاً لنفس الذاتء أو لأمر 
يساويهاء أي بلا واسطة غير الذات» وغير المساوي. فهذا مع عدم مساعدة كلامهم 
عليه ى| يظهر من عذهم لما لا يبحث عنه في العلم» وأمثلتهم لها مردود. بها عرفت 
من أن مباحث العلم لا تكون إِلّا من القسم الأول -أعني العوارض اللاحقة 
لذات الموضوع- دون ما يعرض له بواسطة أمر ولو مساوء فإنه ليس في الحقيقة 
من عوارض الموضوعء بل من عوارض ما يساويه. فاللازم أن يبحث عنه في علم 
يكون موضوعه ذلك المساوي)”". 

قلت: قد بيّنا لك مرادهم مفصلًء وأن جرد توسط واسطة في العروض» 
ولو خارجية» لا يوجب كون العرض خارجا عن كونه من عوارض الذات» 
وأن الموجب لذلك هي الواسطة الخارجية الأعم أو الأخص. فمن المعلوم أن ما 
عدوه مما لا يبحث عنه في العلم» هو من القسم الأخير وهوطِلّ حيث لم يميز بين 
الأقسام» وخلط بعضها ببعض. كما رأيت في كلماته السابقة زعم أن كلامهم هناك 
لا يساعد ما ذكروه هنا. 

وأما ما ذكره من أن مباحث العلم لا تكو ن إِلَا أعراضاً لا واسطة لهافي العروض 
أصلاء فقد عرفت فساده با لا مزيد عليه. 

ثم قال حل : «وإن أرادوا أن يكون العروض معلولاً للذات. أو للأمر المساوي. 
كالزوجية اللاحقة للأربعة» المستندة إلى ذاتهاء وكقوة الضحّك المستندة إلى قوة 
التعجب. المساوية للإنسان فهو فاسد. 

أما أولاً؛ فلأنه بظاهره يوجب أن يكون كُل مبحث من مباحث العلم, متناولاً 
لجميع جزئيات موضوعه. لامتناع تخلف المعلول عن العلة وهذا مما لا يكاد 
ينطبق على شيء من العلوم. 


.٠١ : الفصول الغروية في الأصول الفقهية‎ )١( 


08 م جو تقلأت القورة 


وأما ثانياً؛ فلأن العوارض المحمولة في كثير من العلوم» إنم| تلحق لموضوعاتها 
بواسطة هون متباينة» ى) في علم اللغة والنحو. والصرف. وتوابعهاء وعلم 
الفقه والأصول. والطب» ألا ترى أن اختصاص كُل لفظ بالدلالة على معنىء 
واختصاص كل معرب بنوع من الأعراب» واختصاص كل صيغة باذة» إننا 
يلحق الألفاظ بواسطة وضع الواضعء و تخصيصه. وهو أمر مبائن لهاء وكذلك إنما 
تعرض الأحكام لفعل المكلف. ويعرض”" الحجية للكتاب والسّنة مثلاء بواسطة 
حكم الشارع ووضعه. وهو أمر مبائن لما. 

وأما ما سبق إلى بعض الأوهام من أن لواحق الشيء لا تستند إلى ما يبائن 
وتعسف في عروض الحرارة على الماء بواسطة النار» بأنها غير مستندة إلى نفس 
النار. بل إلى مماسّتهاء وهى من عوارض الماء. فليس مما يصغى إليه. ومنشأه”"© عدم 
الفرق بين المقتضي والشرط"”". انتهى. 

كلب كلا بعلم » ا يناف غلم إزااتيع من الغرض: الذاتي ماايكون يعاولا 
للذات. أو لما يساويها. 

وأما ما ذكره من الوجهين لإبطاله فينتتقض. 

أولما بعلم الهندسة» والحساب حيث صرح بأن لحوق الأحوال فيهما 
لموضوعاتها مستندة إلى ذواتهاء مع أن كل مبحث من مباحثهم| لا يتناول لجميع 
جزئيات موضوعههماء ى] هو واضح. ولا محيص له عن هذا النقض». حيث جعل 
الذاتي ما لا واسطة له في العروض. 

وأما على التحقيق والمذهب المشهورء فحاله واضح.ء وأما ما نسب إلى بعض 
الأوهام من أن لواحق الشيء لا تستند إلى ما يبائنه» فهو بظاهره بديبي الفساد إلا 
أني أظن أن مراد ذلك البعض هو ما ذكرناه» من أن الواسطة في العروض لا يعقل 
)١(‏ كذافي المصدرء والأصل» والصحيح «تعرض). 
)١(‏ كذا ني الأصلء وفي المصدر: «ومنشأ»» والأصح «ومنشؤها؛ لكونها مرفوعة. 
(") الفصول الغروية في الأصول الفقهية : .١١‏ 


في بيان موضوع علم أصول الفقه 00000000000001 اا اال 00 
أن تكون مبائنة» وإلا استحال العروض. والحمل» وإنما وقع الاشتباه في تحصيل 
مقصوده من كلامه. 

وأما ما نقل من التعسف المذكورء فلا ريب أنه من سخايف الكلمات. كما تأتي. 


والثان: صاحب القسطاس». حيث غفل عن مراد القوم» ولم يميز بين الواسطة 
في الثبوّت», والواسطة في العروض. فزعم أن القوم غفلوا عن كون النسب أربعا 
فزاد قسمأ سادساً على الأقسام الخمسة المتقدمة» وعده من الغريبة» وهو ما كان 
عروضه بواسطة أمر مبائن» فجعل أقسام كُلَ من الذاي» والغريب ثلاثية» ومثل 
للسادسء الذي اخترعه من عنده؛ بالحرارة العارضة للجسم المسخن بالنار. أو 
شعاع التتمسن ”7 

وضعفه قد علم مما سبق» من عدم إمكان إرادة الواسطة في الثبوت في المقام؛ 
لعدم معقوليّة عروضها؛ لاستحالة اتحاد العلّة والمعلول» وأن مرادهم من 
التساويء؛ والعموم؛ وامخصوص. إنا هو بحسب الصدق لا باعتبار الوفاق في 
الوجود والتحققء فالواسطة في الثبوّت التى هى عبارة عن العلّة» يستحيل أن 
تكون مساوية؛ أو أعم أو أخص؛ لاستحالة اتحاد العلّة والمعلول؛ بل هي متباينة 
دائمأء كا أن الواسطة في العروض يستحيل أن تكون مبائنة» وإلا استحال العروض 
فإهمالهم للمبائن» إن| هو لامتناع مباينة الواسطة في العروض. لا لأمهم غفلوا عن 
كون النسب أربع» فإنه بديبي لا يخفى على أمثال هؤلاء. والمثال الذي ذكره فاسد؛ 
لما مرء أن النار والشمس جوهرانء والواسطة في العروض لابد أن تكون عرضاء 
حتى يتوسّط في عروض عارضه لمعروضه. 

وما صدر عن بعض من التأويل السخيف. بأن عروض الحرارة للماء بواسطة 
عماسّة النار» والمماسّة عرضء غير صحيح؛ لأن الحرارة لا تعرض للمماسّة؛ فما رامه 
من إرجاع المثال إلى الواسطة في العروض. لم يتم. 


)١(‏ راجعت المطلب على أكثر من مصدر ووجدتهم ينقلونه عن شرح المطالع جزء١‏ صفحة19. ولم 
أجد القسطاس حتى أثبت رقم الصفحة عنه. 


ركللى بوي ب اع موا و ص او يو قر تا و مالقا لات الغرية 


وكذا لو قال: الواسطة في العروض هو الماسٌء فالحرارة تعرض ابتداءًا له 
وبواسطة عروض عنوان المماس للماء تعرض له عروضاً انوياًء فإنه أيضاً من 
الفساد بمكان؛ إذ العنوان المذكور ليس معروضا للحرارة» كيف وهو عنوان 
اعتباريّ صرفء لا يعقل أن يقع معروضاً للعرض المتأصّلء فليس هو إِلَا نظير 
قولك في السمّ الذي لا يقتل إلا بالوصولء إن القتل يعرض ابتداءًا لعنوان 
المتضّلء ثم يعرض بواسطة عروض هذا العنوان للشخص عروضاً ثانوياً» أو إن 
الأكل مثلاً أيضاً يعرض لعنوان المتصّلء ثم بعروض هذا العنوان للخبر يعرض 
له ثانيا. 

وهكذا القول بأن المأكول ابتداء هو عنوان المتصّلء ثم الخبر من المضحكات». 
ولو أغمض عن ذلك وسلّم صحّة الفرض» خرج عن الفرض؛ إذ العنوان المذكور 
متحد مع الموضوعء لا مبائن» والغرض فرض صورة يكون الواسطة في العروض 
أمرأ مبايناً في الصدقء ى) لا يخفى. 

والعجب من شارح المطالع حيث التفت إلى أن الواسطة في الثبّت أجنبية عن 
هذا المقام ومع ذلك استصوب تسديس الأقسام وبدل المثال بالأبيض العارض 
للجسم بواسطة السّطح فرارا عن مثال صاحب القسطاس؛ لكون الواسطة فيه 
واسطة في الثبوّت لا العروض. وتبعه المحقق الشريف,ء قال عند شرح قوله. أو 
بيانه: «كعروض البياض للجسم بواسطة السّطح”" ومن البين أن ليست النار 
ولامماسّتها واسطة في عروض الحرارة للاء» وإن كانت”' في ثبوتها له فلا يكون 
المثال المذكور للمبائن مندرجاً في الأعراض التي اعتبر فيها الواسطة في العروض» 
بل الحرارة عارضة للجسم العنصري عروضاً أولياً فيكون عروضها للاء والثار 
بتوسّط الجزء الأعمء وأما إن الصورة النارية تقتضي الحرارة في جسمهاء وأن”" 


زفق ف المصدر: «كانت واسطة في). 
(*) في المصدر كلمة: «دون) بدل: (وإن). 


في بيان موضوع علم أصول الفقه الع ام ع ل 01 
الصورة المائيّة تقتضى البرودة”''» فلا اعتبار له هنا؛ إذ الكلام في عروض العوارض 
لمعروضاتهاء وأنه هل هناك واسطة في ذلك العروض أو لا؟ فعلى الثاني: يكون 
حمل”" ذلك العروض من قبيل وصف الشيء بها هو حالة» وعلى الأول: من قبيل 
وصفه بحال”" ما يتعلق به. 

فالمثال المطابق للقسم السادس: هو الأبيض المحمول على الجسم بتوسّط حمله 
على السَطح المباين له» | صرح به. 

فإن قلت: الواسطة هو المسّطح. وذكر السّطح في التمثيل مساهلة. 

قلت: إن أريد بالمستطح هو“ ما صدق هو عليه فهو الجسم بعينه. وإن 
أريد مفهومه فليس البياض عارضاً له. بل المشسطح” الموجود في الخارج فهو 
الأبيض حقيقة» وكذا الحال في الحركة التي هي واسطة في عروض الرّمانية 
للجسم»”"انتهى. 

وفيه مواقع للنظر: 

منها: ماعرفت من أن المقسم هو الواسطة في العروضء والتبائن ينافي العروض. 

ومنها: أن مقتضى ما ذكره من «إن الحرارة عارضة للجسم العنصري... إلى 
آخره» كون الحرارة عرضاً ذاتياً للماء؛ لأن العارض بواسطة الجزء ذاتي على 
المشهور. 


. عبارة: ١تقتضي البرودة) غير موجودة في المصدر‎ )١( 

(؟) كلمة: «حمل) غير موجودة في المصدر. 

(") في المصدر: (باحوال) بدل: (ابحال). 

(:) في المصدر: «مساهلة في التمثيل). 

(6) ضمير الغائب غير موجود في المصدر. 

(1) في المصدر: اللسطح). 

(0) شرح المطالع١: ٠١‏ وما بعدهاء والكلام عن حاشية رقم )١(‏ التي تقع في صفحة 194., وما 


بعدها. 


مل و ان لا امو وا ل ان ب الفقالات الغرية 


ومنها: إن قوله: «فعلى الثاني يكون حمل ذلك العرض... إلى آخره»» ينبئ 
عن أنه خلط بين كون الاتصاف وسطاً للاتصاف حقيقة» وبين كون الاتصاف 
مضححا التوضيت عازاء وكا فكأ الخدّهة ما غالوا: إن السفيئة عصفه باطركة 
أولاً وبالذات» والجالس ثانياً وبالعرض. من دون تنبه إلى ان ثانوية الاتصاف فيه 
بمعنى المجازيّة» والكلام -فيها نحن فيه- في الاتصاف الحقيقي الثانوي المستند إلى 
الاتضاف ب] اتصفه ته اتصنافا أولنا: 

ومنه يعلم عدم مطابقة المثال الذي ذكره؛ إذ لو كان معروض البياض هو 
السَّطح -على ما زعمه- مع تباينه للجسم لم يكن اتصاف الجسم به إلا مجازياً؛ لأن 
صحة سلب المعروض عن الجسم اللازم للبينونة تستلزم صحة سلب العارض 
عنه» وهي علامة المجازيّة» ى] هو صريح قوله المتقدم. 

وعلى الأول من قبيل وصفه بأحوال ما يتعلّق به» فالواسطة في العروض - 
عنده- عبارة عما يكون مصححاً للانتساب المجازي وهو خلط غريب لم يسبقه 
إليه أحد» مع أن ما اشتهر من كون نسبة الحركة إلى الخالس بتوسّط السفينة ثانوية 
وبالعرض محل تأمّل؛ إذ الحركة باصطلاح الحكماء: وهو الخروج من القوة إلى 
الفعل”"؛ وباصطلاح المتكلمين: وهو الكون الأول في المكان الثاني”" حاصلة 
للجالس حقيقة» وليس من قبيل الوصف بحال المتعلق أصلاًء اللهم إلا أن يريدوا 
ذلك بالنسبة إلى معناها العرفي. 

وبالجملة: فالعروض الثانوي في المقام ليس عبارة عن الانتساب الثانوي 
المجازيء كما زعمه» ويظهر من كلام له قبل ذلك أيضاًء قال: «إن العرض الأولي 
اللاحق للشيء”" لما هوء هو”» ما ثبت لشيء» وم يثبت لآخرء ولا يثبت لآخر 


.١6٠ :١مالكلا انظر: نهاية المرام في علم‎ )١( 
في المصدر: (بالشيء).‎ )9( 
كذافي المصدر والأصل.‎ )5( 


في بيان موضوع علم أصول الفقه م ال ا 8 
إلا وقد ثبت لهء ومعناه أنه عارض لذلك الشىء حقيقة» وليس عارضاً لغيره 
كذلك؛ بل لو عرض لغيره كان ذلك بتوسّط عروضه للشيء؛ لا على أن هناك 
عروضين» بل عروض واحد منسوب إلى الشيء أولاً وبالذات؛ وإلى الغير ثاني 
وبالعرضء كالمثي للحيوان, والإنسان, فإنه عارض لما عروضا واحداء إلا 
أنه للحيوان لذاته» وللإنسان بتوسّطه. ثم أن المعتبر في العرض الأولي هو انتفاء 
الواسطة في العروضء وهي التي تكون معروضة لتلك''" العارض دون الواسطة 
في الثبوّت. التي هي أعمء يشهد بذلك أنهم صرحوا بأن السَّطح من الأعراض 
الأوليّة للجسم التعليميء مع أن ثُبوّته له بواسطة انتهائه» وانقطاعه. وكذلك الخط 
للسطح. والنقطة للخط. وصرحوا بأن الألوان ثابتة للسّطوح أولا وبالذات؛ مع 
أن هذه الأعراض قد فاضت على محالها من المبدأ الفيّاضء وعلى هذا فالمعتير فيا 
يقابل العرض الأولي» أعني ساير الأقسام ثبوّت الواسطة في العروض'”" انتهى. 

فإن قوله: «منسوب إلى الشيء أولاً وبالذات... إلى آخره». ظاهر فيهم| صرّح به 
في كلامه المتقدم. من أن الانتساب إلى الغير ثانوي مجازي وهو غير كون الشبوّت 
والاتضاف الحقيقى ثانوياء فإن توسّط العرض يوجب ذلك لا الأآول: كا زعمه: 
والالتزام بكون انتساب المني إلى الإنسان مجازاً من العجائب! 

ومنها: أن السَّطح من الأطراف, والأطراف أعراض اعتباريّة صرفة لا يعقل 
أن تقع معروضاً للأعراض التأصّلةء كالألوان ونحوهاء فاللون لا يعرض إلا 
للجسم» ويستحيل توسّط العرض الاعتباري في عروض المتأصل. 

ومنها: أن قوله: «إن أريد بالمستطح... إلى آخره»» يجري بعينه في المثال المعروف» 
فإن الضحك لا يعرض للتعجّب. بل للمتعجّب فحينئذٍ يتمشى فيه أن يقال: إن 
جاتنا مون هل عله ني الأسنان تسه ةوزن | ررد متؤوفة لمر اليناف 


(١)ن‏ المصدر: «لذلك» بدل «لتلك»» وما في المصدر هو الصحيح. 
(؟) شرح المطالع١‏ : ا وما بعدهاء والكلام عن حاشية رقم )١١‏ التي تقع في صفحة 19. وما 


بعدذها. 


عارضاً له بل المتعجّب الموجود في الخارج. 


ومنها: أن ما ذكره من أن الزمانية تعرض الجسم بواسطة الحركة من العجائب؛ 
إذ معروض الحركة إن| هو فلك الأفلاك خاصة. والرّمانية تعرض لجميع ما تحته 
فكيف يعقل توسّط حركة فلك الأفلاك في عروض الرّمانية لساير الأجسام؛ وإن 
أراد من الجسم فلك الأفلاك دون ما عداه استقام أمر الوساطة في العروضء لكن 
يكون آتياً بشيء فساده من أوايل البديبيات» مع أن الحقّ أن حركة فلك الأفلاك 
يقدّر بها الزمان» لا أن الزمان عبارة عنهاء وكيف كان فقد اتضح أن العرض 
الذاتي عند الأكثر: هو ما يعرض الشيء لذاته أو لجزئه أو بواسطة أمر يساويه”" 
فموضوع العلم هو ما يبحث فيه عن أعراضه التي تكون من قبيل هذه الأقسام 
الثلاثة» ولازمه أن لا يخرج مباحث العلم عن هذه الأقسام الثلاثة» فيتوجّه عليهم 
الإشكال المعروف من أن المبحوث عنه في العلوم غالبا الأمور اللاحقة للأنواع» 
والأصنافء ومن المعلوم أن العارض بواسطة الأخص غريب عندهم, سواء كان 
نوعاء أو صنفاً. 

وأما على ما احتملناه في تفسير الذاتي من كون اللاحق بواسطة الأخص من 
أقسامه لا من الغريبء فلا ورود لهذا الأشكال أصلاء وإنا يرد على المذهب 
المشهور في تفسير الذاتي» وذكروا في المقام أجوبة عنه: 

الأول: وهو الصواب المتين حققه بعض الاساطين, أن البحث عن الشيء 
عبارة عن استعلام أحواله”"» ومعنى ذلك جعل هذا الشىء موضوعاء وجعل 
الأحوال محمولاً؛ ليصدق بانتسابها إليه سلباء أو ثبوّتاء ىا إن الخبر عن الشيء 
عبارة عن إعلام حاله؛ ومعناه ليس إِلّا جعل هذا الشيء موضوعاًء وحاله محمولاً. 
ويحكم بانتسابه إليه سلبأء أو ثبوتاء والبحث ليس الاستخبار» فك إن الإخبار عن 
الشبىء عبارة عن جعله موضوعاً ليحمل عليه بأحواله وكذا الاستخبار عن الشيء 


() انظر: محجة العلماء .١4 : ١‏ 
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أيضاً كذلك. 

فمعنى البحث عن الأعراض الذاتيّة: عبارة عن جعل تلك الأعراض 
موضوعات. وعناوين لتحميل أحواها عليها سلباء أو ثبوّتاء لا جعلها محمولات. 
كما توهمه المستشكل» وصار منشأ لاستشكاله. ومن المعلوم أن الأنواع أو الأصناف 
أعراض ذاتيّة للموضوع. فإن الفاعل» والمفعول» وغيرها أصناف للكلمة» وهي 
أعراض ذاتيّة لها؛ إذ لا واسطة لما في عروضها للكلمة» وكذا الصلاة» والحج. 
والزّناء ونحوها أصناف لفعل المكلّف. وأعراض ذاتيّة له؛ إذ لاا واسطة في عروضها 
له. وهكذا نظرائها في ساير العلوم» والبحث عن هذه الأعراض الذاتيّة عبارة عن 
استعلام حالها من المرفوعيّة» أو المنصوبيّة» أو الوجوب. أو الحرمة» ونحوها 
فكون هذه الأحوال أعراضاً غريبة لموضوع العلم؛ لكون عروضها له بواسطة أمر 
أخصء وهو النوع» أو الصنف لا ينافي كون المبحوث عنه هي الأعراض الذاتية 
له. وهي نفس الأنواع والأصناف, فالبحث عنها عبارة عن جعلها موضوعات 
لتلك الأحوال» وإن كانت تلك الأحوال أعراضا غريبة» والمستشكل حيث توهم 
أن الملبحوث عنه هى المحمولات أشكل عليه الأمر؛ لكون المحمولات أعراضا 
غريبة» فموضوع العلم عبارة عا يجعل أعراضه الذاتيّة - أعني أنواعه أو أصنافه- 
موضوعات. وعناوين للأبحاث وكشف حاها من الرفع» والنصبء أو الوجوب» 
والحرمة. ونحوها فبهذا المنوال مباحث كل العلوم إلا ما ندر. 

وربها يستشكل هذا الجواب بأنه يقتضى أن يكون”© موضوعات المسائل طراً 
أعراضاً ذاتيّة لموضوع العلم؛ مع أنهم صرحوا: بأن موضوع المسألة قد يكون نفس 
موضوع العلم؛ وقد يكون نوعه؛ وقد يكون عرضه الذاتي» وقد يكون المركب من 
الموضوعء وعرضه الذاتي» وقد يكون المركب من نوعه. وعرضه الذاتي. 

وربا يعتذر عنه: بأن التعريف لفظي. وهو مبني على الغالب» كأكثر التعارييف 
اللفظية» وما ذكرنا من أن أغلب مباحث العلوم على هذا المنوال إلا ما ندر أشرنا 


)١(‏ كذا ني الأصل. والصحيح «تكون). 
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به إلى هذه الغلبة. 


الثاني: وهو أزيف الأجوبة» ذكره الشيخ محمد تقى في حاشية المعالم ومحصله: 
أن الوسايط المزبورة إن! هي وسايط للثبوّت لا للعروض. فلا تضرّ الأخصية". 

وفساده واضح؛ إذ الفاعل والمفعول وسائط في عروض أنواع الإعراب» 
والصلاة» والصوم., والرّنا وسايط في عروض الأحكام لفعل المكلف؛ إذ الواسطة 
في الثبوّت: هو جعل الشارع؛ أو تصرف الواضعء وهذا غير خفيء ولما عرفت أن 
الواسطة في الثبوّت مبائنة دائيأ» ولا يعقل فيها الاخصيّة. ولما سلف غير مرة: أن 
تلك الأمورء ولو كانت وسايط في الثبوّت لا العروضء كان معروض الأحكام هو 
الفعل من حيث هو فعل من دون مدخلية لتلك العناوين في المعروضية» لاستحالة 
كون العلّة الفاعلية علّة ماديّة» ومقتضى ذلك تناقض الأحكام؛ وارتفاع الفرق من 
بين الزناء والصلاة» والصيام بالبيان الذي مر آنفا. 

الثالث: ما ذكره المحقق الدواني من أن ما ذكر طيّ في العبارة المذكورة في حد 
الموضوع. فإن قولهم موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة» أرادوا به ما 
يبحث فيه عن العوارض الذاتيّة لنفس الموضوع؛ أو العوارض الذاتيّة لأنواعه» أو 
العرارض الذاتيّة لأعراضه الذاتيّة» وإنما أجملوه في حد الموضوع ثقة واعتمادا على 
ما فصّلوه في موضوعات المسائل. 

وفيه من الوهن ما لا يخفى؟ لبعده عن ساحة كلماتهم» فإن مقام التحديد يأبى 
عن الإجمال با دونه بمراتب» فكيف بهذا الإجمال العظيم, مع أنه يقتضي اختلاط 
بعض العلوم ببعض كعلم الطب بالنسبة إلى الطْبيّعيء فإن موضوع الثاني هو 
الجسم الطبيّعيء وموضوع الأول بدن الإنسان من حيث الصحّة؛ والمرضء وهما 
عرضان ذاتيان للبدن» فعلم الطب الباحث عنهما بحث عن الأعراض الذاتيّة لنوع 
من الجسم الطبيّعي فيدخل الطب في الطبيّعي» ولا يمتاز علم] برأسه. 


.١77 :١نيدشرتسملا هداية‎ :رظنا)١(‎ 


في بيان موضوع علم أصول الفقه ا 


الرابع: ما ذكره هذا المحقق أيضاً وهو: الفرق بين محمول العلم. ومحمول 
المسألة» ى| فرقوا بين موضوعيهماء فمحمول العلم ما ينحل إليه تلك الأحوال 
التي هي محمولاات الئل وهو المعهوم الزدد بين جيعهاء وهو عرض ذاتي 
لموضوع العلم» وإن كان كل واحد عرضا غريبا بالنظر إليه. 

وهو أيضاً كسابقه في البعد عن ساحة الكلمات؛ إذ اللازم على ذلك أن يعرّفوا 
الموضوع: بأنه ما يبحث عن عرضه الذات» لا عوارضه الذاتيّة» فإن المفهوم المردّد 
عرض واحدء ولا يكون لموضوع كُلَ فن إلا عرض ذاتي واحدء مع أن المفهوم 
المردّد ليس إلا عبارة عن مفهوم أحد الأمور. وهو أمر اعتباري انتزاعي» ومنشأ 
انتزاعه نفس تلك الأمور باعتبار تبادهها على المحل, والأمر الانتزاعي, لا يعرض 
إلا لمنشأ انتزاعه» فهو عرض ذاتّ لنفس تلك الأمورء والأحوال» لا لموضوع 
العلمء مع أنه لو سلم كونه عرض اً ذاتياً موضوع العلم؛ فثبوّت هذا العرض له من 
أبده البديبيات عند كُلَ أحد؛ ضرورة أن كون فعل معروض حكم من الأحكام 
بمعنى ثُبوّت أحد الأحكام لفعل المكلف المطلق معلوم من الضرورة: كالعيان 
لا معنى للبحث والفحص عنه في العلم؛ لما عرفت أن البحث: هو الاستعلام» 
والاستعلام: عبارة عن طلب العلم» واكتساب التصديق به سلباء أو تُبوّتاء وهو 
في البديبيات محال. 

هذا واعترض على هذا الجواب الشيخ محمد تقي المرحوم. بأنه: «إنم| يتم لو كان 
الملحوظ في تلك المباحث ما ذكر من القدر المشترك. وليس كذلكء إذ المبحوث 
عنه في الموارد المذكورة إنما هو الأحوال الخاصة» وليس القدر المشترك إلا اعتباراً 
صرفاً لا يلاحظ حين البحث أصلاً. 

وتنظير ذلك بإرجاع الموضوع في المسائل والأبواب إلى موضوع الفن غير 
متجه لوضوح الفرق؛ ضرورة أن البحث عن كُلَ منها بحث عن موضوع الفن. 
وهذا بخلاف إرجاع المحمولات إلى المفهوم المردد. فإن إثبات تلك المحموللات 
ليس إثباتا للمفهوم المرددٌ قطعاً نعم غاية الأمر استلزام ذلك صدفة» وليس ذلك 


145 6م و لاك وادوة ااانه العقالات الغرية 
منظوراً في شيء من العلوم كما ذكرنا»”" انتهى 

ورد بأن تعلّق الغرض بإثبات القدر المشترك بين المحمولات للجامع بين 
الموضوعات عين تعلق الغرض في كل مسألة بإثبات محموها الخاص لموضوعه 
الخاص. فقوله: إن القدر المشترك ليس إلا اعتباراً صرفاً لا يلاحظ حين البحث 
أصلاًء حقٌّ متين» ولكن المجيب أيضاً لا يدّعي إِلَا أن القدر المشترك محمول للقدر 
المشتركء وهذا لا يقتضي إِلَا كونه ملحوظاً مستقلاًء إذا كان موضوع القضية نفس 
موضوع العلمء فالذي أورد به عليه عين مرامه» وملخص كلامه. هذا ما أردنا من 
بيان مطلق الموضوع في العلم. 


1 تمايز العلوم 0( 


وأما بيان خصوص موضوع هذا العلم» فنمهد قبل الشروع فيه كلام وهو أنه 

قد اشتهر أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات» وأن تمايز الموضوعات بتهايز الحيثيات؛ 
حتى جعلوا ذلك هو الميزان» والضابطة في تشخيص المسائل» وأنها من مباحث أي 
علم من العلوم وتحقيق ذلك: أنك عرفت أن العلوم وأساميها عبارة عن الفنون» 
والفنْ أمر منتزع من مسائل مجتمعة يجمعها جهة وحدانية» وهي كونها بحثا عن 
أحوال شيء واحدء هو الموضوع. وبهذا الاعتبار يعد فنا واحداء فحيث كان انفراد 
مسائل بفنية مستقلة باعتبار هذا الجامع لا جرم كان امتياز فن عن فن باعتبار الميز 
بين جامعيهماء وهذا معنى قوهم: إن تمايز العلوم بتمايز الماوضوعات, وليس المراد 
من التايز مقابل الاقتران في مورد واحد. بل مقابل الاتحاد بحسب الحقيقة ألا 
ترى أن القدرة والعلم كيفيّتان عارضتان لمحل واحدء وهو النفسء فها مُقترنان 
في الوجود باعتبار وحدة المحل. ومع ذلك هما أمران متميّزان لعدم اتحادهما في 


)١(‏ هداية المسترشدين١: 2١5١‏ ولو قارنتَ الجواب الثالث والرابع ومناقشتهما من هذا الكتاب 
-المقالات الغرية- مع هداية المسترشدين ستجد ان الفرق في بعض العبائر لا أكثر. 

(1) العنوان المحصور بين المعقوفين غير موجود في المقالات وقد وضعه صاحب النسخة «س) في 
الفهرس الذي جعله لهاء ونحن اثبتناه لما فيه من فائدة. 
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الحقيقة» فمجرد الاتحاد في المحل والاقتران في الوجود لا يرفع التهايز من بينهماء 
كا هو ضروري لا خفاء فيه كعدم الخفاء في أنه إذا اعتبر حكم في شيء لا من 
حيث هوء بل باعتبار تحيثه بأمر من الأمور كان المعتبر في موضوعيّة الثيء لذلك 
الحكم هو العنوان المنتزع من تلك الحيثيّة المنطبق على ذلك الشيء»؛ فالموضوع في 
الحقيقة هو هذا العنوان لا الشىء؛ لكون عروضه له بتوسشسط عروضه لهذا العنوان؛ 
فلذا لو جرّد الشيء عن العنوان انسلخ عن الحكم المذكور أيضاًء وليس ذلك إلا 
لكون المعروض ابتداءًاء أو حقيقة هو ذلك العنوان وكون موضوعية نفس الشيء 
ثانويّة» وليس الموضوعيّة الثانويّة إِلّا عبارة عن انطباق العنوان الذي هو الموضوع 
عليه؛ ألا ترى أنه إذا قيل: أكرم زيدا من حيث علمه. لم يكن زيد -من حيث 
هو- موضوعاً لحكم الإكرام؛ بل الموضوع له حقيقة هو عنوان العالم المنتزع من 
الحيثية» فهو في قوة أن يقال أكرم العالم وقواريد فالموضوع هو العنوان. وزيد 
مورد له؛ ثم إذا فرض عنوان آخر موضوعاً لحكم آخر -كإطعام الفقير مثلاً- 
فوجوب الإطعام حكم ثابت لعنوان الفقير» فحينئظٍ لا ريب في كون عنوان الفقير 
متميزا عن عنوان العالم بحسب الحقيقة؛ ضرورة كون الفقير مبائنا للعلم فهما 
مفترقان بحسب الحقيقة؛ وقد يفترقان مع ذلك بحسب المورد أيضاًء كأن يكون 
العلم في زيد والفقر في عمرو. حابر موضوعي الحكمين حينئذٍ واضح. وقد 
يتحدان في المورد -كأن يكون زيد عالما وفقيرا- فحيتئظٍ ربم| يقع الاشتباه فيتوهم 
اتحاد موضوعى الحكمين. ومنشأ هذا الاشتباه الخلط بين الاتحاد في المورد وبين 
الاتحاد في الحقيقة» فيقال في رفع هذا الخلط والاشتباه: إن زيداً من حيث العلم 
موضوع لحكم وجوب الإكرام» ومن حيث الفقر الحكم وجوب الإطعام. وليس 
معنى ذلك إلا أن موضوع الأول عنوان العالمه وموضوع الثاني عنوان الفقيرء ولما 
كان العنوانان عين الحيثيّتين لانتزاعهما منهما لم يكن فرق بين أن تقول: إن تمايز 
الموضوعين بالحيثيتين» أو موضوع الحكمين نفس الحيثيتين» ولما كان الواجب 
امتياز موضوعات العلوم بعضها عن بعض بحسب الحقيقة؛ إذ بدونه يلزم 
اختلاط العلوم. لا الامتياز بحسب المورد. فإنه غير لازم الاتحاد في هذه المرحلة 


06 محا وا ووو لوطي اضر ا م ا وو يانه ام متو المعالااث: الغرية 
غير مضرء بل هو واقع في أكثر العلوم؛ فإن العلوم في هذه الجهة نوعان بعضها 
يمتاز عن بعض بحسب المورد أيضاء كالطب بالنسبّة إلى الفقه؛ إذ موضوع الأول 
بدن الإنسانء وموضوع الثاني أفعال المكلفين» وهما متباينان من كلتا الجهتين» 
وكذا هما بالنسبة إلى الكلام» وكالثلاثة بالنسبة إلى الحساب. وكالأربعة بالنسبة 
إلى العلوم العربية» وبعضها لا يمتاز عن بعض في هذه الجهة ويتحدان بحسب 
المورد» كالنحوء والصّرفء والمعاني» والبيان» واللغة» فإن مورد الجميع شيء واحد 
هي الكلمة؛ فليس امتياز موضوعات هذه العلوم بعضها عن بعض إلا بالحقايق» 
أرادوا التنبيه عليه بقوههم: إن تمايزها بالحيئيات على ما شر حناه. 

فقوللهم: موضوع الأول الكلمة من حيث الأعراب والبناء» معناه إن موضوعه 
عنوان المعرب. والمبني. 

وقولهم: موضوع الثاني هي من حيث الصحّة والاعتلال» يريدون به عنوان 
الضّحيح والمعتل. 

وقولهم: موضوع الثالث هي من حيث الفصاحة والبلاغة» يعنون به عنوان 
الفصيح والبليغ» فالموضوع حقيقة لهذه العلوم هو نفس هذه العنوانات المتميّزة 
بعضها عن بعض بحسب الحقيقة» وحيث عرفت أن الحيثيّة المذكورة متحدة مع 
العنوان المنتزع منهاء ومغايرة معه في مرحلة الاعتبار» كى| هو الشأن في جميع الأمور 
المنتزعة مع منشأ انتزاعهاء فإنها تتحد مع منشأ انتزاعها باعتبار» وتغايرها صح لك 
التعبيران المذكوران» وصعّ لك أن تقول: الموضوع نفس الحيثية للاتحاد المذكورء 
وصحٌ لك أن تقول: تمايز الموضوعات باعتبار الحيثيّات للمغايرة المذكورة فهنا 
ملاحظات خحمس: 

فبالأول: صم قولك: الكلمة ليست موضوعاً لنيء. 

وبالثانية: صح قولك: الكلمة من هذه الحيثيّة موضوع لكذا ومن تلك لذاك. 

وبالثالثة: صم قولك: الموضوعات نفس العناوين. 

وبالرابعة: صح قولك: الموضوعات نفس الحيثيات. 
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وبالخامسة: صح قولك: تمايز الموضوعات بتايز الحيثيات. 

وبهذا البيان اتضح لك معنى قوهم: وتمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات. لم 
يريدوا بذلك إلا التنبيه يأن الملوضوعات نفس العناوين؛ وأن المعيار قى تمايزها 
بالتغاير بحسب الحقيقة» وأن التغاير بحسب المورد غير لازم» وإنها نبهوا بذلك 
لئلا يشتبه الأمر من جهة الخلط بين المرحلتين» كصاحب الفصول رحمه الله تعالى» 
حيث خلط بينهما فقال: «وأما ما اشتهر من أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات. 
وتمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات» فمما لم نقف له على وجه؛ لأن موضوع أحد 
العلمين أن تميز بنفسه عن موضوع الآخرء فالتايز بين العلمين حاصل بنفس 
الملوضوع؛ ولا حاجة إلى اعتبار الحيثية» وإن اشترك, فاعتبارها لا يوجب التمايز» 
ألا ترى أن اللفظ العربي الذي هو موضوع العلوم”" العربيّة إذا أخذ من حيث 
الأعراب والبناء مثلآء | هو المعروف في الكتب النحوية» لم يوجب اختصاصه 
بعلم النحو؛ لأنه حال تقييده بهذا الاعتبار يعرض له أحوال الأبنية» ويلحقه 
أحكام الفصاحة والبلاغة» وغيرها لظهور أن لا منافاة بينهاء فيصح أن يقع مقيدا 
بهذه الحيثية موضوعا لتلك العلوم» وكذا إذا اعتبر مقيدا بساير الحيثيات» وإن 
اعتبرت الحيثيّة تعليليّة لم يستقم المعنى ى! لا يخفى "”" انتهى كلامه حلم . 

قوله: «لم نقف له على وجه». فهو صدق؛ إذ لو وقف عليه لما خلط بين المرحلتين. 

قوله: إن تمَيّر بنفسه... إلى آخره»» صريح في الخلط المذكورء واعتقاده أن 
الموضوع ذات المحل المنطبق عليه العناوين. 

قوله: «وإن اشترك». فهو أيضاً نص في الخلط» وقد عرفت أن الموضوع هو 
العناوين المنتزعة من الحيثيات لا المحل الذي تنطيق هي عليه والعناوين لا تشترك 
فيها العلوم؛ بل كل علم يختصٌ به عنوان خاص هو موضوعه؛ وليس غرضهم من 
التقييد بالحيثيّات إلا التنبيه على ذلك كما عرفت. 


(١)ني‏ المصدر العلوم). 
)١(‏ الفصول الغروية في الأصول الفقهية:١١.‏ 


ةك" ا 1 المقالات الفرية 


قوله: «ألا ترى أن اللّفظ العربي... إلى آخره»» قد. عرفت أن اللفظ العربي في 
نفسه ليس موضوعاً لشيء من العلوم» فكونه في آن واحد محلاً لانطباق العناوين 
المتكثرة ولحوق أحكام تلك العناوين وأحوالها بواسطة انطباق موضوعاتها عليه 
لا يوجب اتحاد موضوع تلك العلوم؛ وإنما يوجب اتحاد محل الموضوعات». وهو 
تما لا ضير فيه. 

والعجب مما يوهم عبارته من زعمه أن الْمَيَدِين بالحيثيّة توهمّوا أن التقيّيد بها 
يوجب تخصيص اللّفظ العربي في آن واحد لكل و حد واحد من العلوم» فإن 
استحالة ذلك من البديهيات» ولا يحتاج إلى ما ذكره في دفع هذا التوهم. 

قوله: «وإن اعتبرت الحيثيّة تعليليّة» لم يستقم المعنى»» فيه: أن التقييديّة إذا 
لم تنفع على زعمه في تمييز الموضوعات وزفع الوحاءة منهاء فعدم نفع التعليلية 
بالطريق الأولى» وأما عدم استقامة المعنى حينئذٍ فلم يظهر وجهه. إِلَا أن يريد به 
عدم الميز بين الملوضوعات,. وهو لازم زعمه على كل :قدير. 

ثم قال: «فالتحقيق في المقام أن يقال: تمايز العلوم إما بتهايز الموضوعات. كتايز 
علم النحو عن علم المنطق وتمايزهما عن علم الفقه» أو بتمايز حيثيات البحث. 
كتهايز علم النحو عن علم الصّرفء وتمايزهما عن علم المعاني» فإن هذه العلوم وأن 
اشتركت في كونها باحثة عن أحوال اللّفظ العربي إلا أن البحث في الأول من حيث 
الأعراب. والبناء» وفي الثاني من حيث الأبنية» وفي لثالث من حيث الفصاحة» 
والبلاغة» فهم وإن أصابوا في اعتبار الحيثيّة لاتمايز ون العلوم لكنهم أخطأوا في 
أخذها قيداً للموضوعء والصواب أخذها قيدا للبحن» وهي عند التحقيق عنوان 
إجمالي للمسائل التي تقرر في العلم» ولك أن تتعسف في كلماتهم بحيث ترجع إلى 
ما ذكرناه)"'' انتهى. 

ومحصله: أن الحيثيّة قيد للبحث لا للموضوع.ء وهو مما لا محصّل له إِلَا أن 
يرجع إلى ما ذكرناء وعلى تقدير رجوعه إليه يكون هدما لأساس ما مهده. 


.١١:ةيهقفلا الفصول الغروية في الأصول‎ )١( 
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وأما عدم المحصّل له غير ما ذكرناء فلا تقدم أن البحث عن الشيء عبارة 
عن استعلام أحواله» والبحث عنه من حيث كذاء عبارة عن استعلام الأحوال 
الطارية عليه بواسطة الحيثية المذكورة» فإن البحث عن زيد من حيث علمه عبارة 
عن استعلام الأحوال الطارية عليه من حيث العلمء لا الأحوال الطارية عليه 
من حيث هوء واستعلام الأحوال الطارية عليه من حيث العلم عبارة أخرى 
عن استعلام أحوال العالميّة المنطبقة عليه» وهو عين ما ذكرناه» ونفس الاستعلام 
ليس أمرا يصلح للتقييد بالحيثيّة المذكورة؛ ضرورة أن الاستعلام لا يتقيد بالعلم 
كما في مثالناء ولا بالأعراب, والبناء» ولا بالصحّة. والاعتلال» ولا بالفصاحة» 
والبلاغة؛ فإن كون الاستعلام متحيّثاً ومتقيّداً بالإعراب. والبناء» أو الفصاحة» 
والبلاغة من المضحكات. وهذا ما ذكرنا من عدم المحصّل له. 

فقوله: «لكنهم اخطأوا»» في غير محله. وإنه هو الذي خفى عليه الأمر لا عليهم. 

وقوله: «أخيراً ولك أن تتعسف... إلى آخره»» فلو بدّله بقوله: «ولك أن 
تتعسف في كلماتي بحيث ترجع إلى ما ذكروه) لكان أولى. 

إن قلت: مقتضى ما ذكرت من امتياز العلوم بامتياز الموضوعات أن يكون علم 
الحو مثلاً علمين مستقلين؛ لأن المعرب والمبنى عنوانان متّغايران» وكذا الضَرف؛ 
لتغاير عنواني: الصّحيح» والمعتل» والطّب؛ تانر ال مانب والصحة؟ 

قلت: قد مر أن تقابل شىء بشىء لا يتصور إلا في جهة جامعة بينهما باعتبارها 
يتقابلان» ألا ترى أن الفوق والأمام لا يتقابلان» وإنا يتقابل الفوق مع التحت» 
والأمام مع الخلف, وذلك لأن الفوق والأمام لا جامع بينهماء وأحدهما أجنبي عن 
الآخرء بخلاف الفوق والتحت فإنها طرفان لجهة واحدة أحدهما بحذاء الآخر 
في هذه الجهة» وهي الجامعة بينهما؛ لأنها إما فوق وإما تحت. ولا يصحٌ لك أن 
تقول: وإما أمام؛ إذ تلك الجهة لا تصدق على أمام. وكذا الحيض والطهرء طرفان 
لحالة واحدة في المرأة» وهذه الحالة لا تخلو عن هذين إما طهر أو حيضء وهي غير 
متحققة في الرجلء ولذا لا يتصف بشيء من طرفيهاء فالرجل لا حايض ولا طاهر 


بهذا المعنى» ىا أن الحجر والشجر لا حايضان ولا طاهران» وذلك لخروجهم| 
عن الجامع» فلا يصدق عليهم| شيء من طرفيه. فالقرء موضوع لتلك الجامعة فلا 
اشتراك لفظاء وقد لا يوضع بإزائه لفظ مخحصوص.ء كا هو الغالب. فيعبر عنه حينئل 
بذكر طرفيه؛ كأمثال ما نحن فيه» فإن قوهم موضوع علم الطبّ: هو حال بدن 
الإنسان من حيث الصحّة والمرضء يريدون به الجامع بينهماء وهي ا حالة المتحيثة 
بالحيثيتين اللّتين هما طرفاهاء وكذا قولهم: موضوع علم النّحو الكلمة من حيث 
الإعراب. والبناءء أي حاطا المتحيّثة بالحيثيّتين» وكذا قولهم: موضوع الصّرف هي 
من حيث الصّحة والاعتلال» وكذا قولهم: موضوع الفقه. هو فعل المكلف من 
حيث الاقتضاء. والتخيير» فإن المراد من الجميع هو العنوان المنتزع من ا حيثيتين 
اللتين هما حدّاه وطرفاهء وهو الجامع الذي به حصل التقابل بينهما؛ لصدقه عليهما 
واتحاده معهما على التبادل الذي هو معنى التقابل بين الشيئين» فالموضوع في كل 
فنّ أمر وحداني لا تعدد فيه باعتباره يعد فنأ واحداء وإلا لتعدد العلم وهو بديبي 
البطلان. 


في أن موضوع علم الأصول هو الأدِلّة الأربعة على المشهور 

إذا عرفت ذلكء فاعلم أن موضوع هذا العلم على المشهور هو الأَدِلّة الأربعة 
من حيث إنها أدلة» ومرجع ذلك إلى كون الموضوع هو عنوان الدليل المنطبق عليهاء 
وانحصار ما ينطبق عليه الموضوع بحسب الخارج في الأربعة من باب الاتفاق. 
حيث اتفق في الخارج عدم إمكان التوصّل إلى الأحكام الشرعيّة بغير هذه الأربعة» 
لا الخصوصيّة فيها دخيلة في الموضوعيّة» وإلا فلو اتفق أمر خامس أو سادس مثلا 
يمكن التوصّل به إلى الحكم الشرعيء كان معدوداً من جملتهاء وحيث فرض كون 
الموضوع هذا العنوان فلايد أن يرجع” جميع مباحث الأصول إلى البحث عن 
العوارض الذاتيّة لهذا العنوان» وثبىء من مسائله لا يوزن بهذا الميزان إِلّا التعادل 
والتراجيح» وهو على المشهور ليس معدوداً من المقاصدء وإنما يذكرونه خاتمة لها. 


)١(‏ كذا في الأصلء والصحيح «ترجع). 
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توضيح ذلكء أن مسائل هذا الفن لا تعدو أموراً: 

منها: مباحث الألفاظ ولا ريب أن نظر البحث فيها مقصور على معرفة 
مفادهاء ومعانيها اللغوية من حيث هىء. من دون مدخليّة لحيئيّة الدَليليّة فيهاء 
فهي فرقة من مسائل اللغة ذكروها في هذا العلم ليجدد العهد بها المحصّل قبل 
شروعه في الفقه؛ ليكون على بصيرة» فلا يمكن أن يكون موضوعها إلا موضوع 
علم اللغة. 

وزعم صاحب الفصول كه أَنَ البحث عنها باعتبار وقوعها في الكتاب والسّئة 
قال: «فعند التحقيق ليس موضوع مباحثهم مطلق تلك الأمور. بل المقيّد منها 
بالوقوع في الكتاب, والسّنة» ولا يقدح في ذلك بيائهم لوضعه اللغويء والعرثي؛ 
إذ المقصود بيان مداليل تلك الألفاظ بأي وجه كان»”" انتهى كلامه رفع مقامه. 

وفيه. أولاً: أن الخبير يشهد بأول تأمل في كلمات الباحثين بخلاف ما ذكره. 
وكون المبحوث عنه في تلك الكلمات مفاد تلك الألفاظ من حيث هي لا الْقَيَدة 
بكونها واقعة في كلام الشارع» وإنا اختلط على وهمه كون الغاية من تلك المباحث 
البصيرة في فهم مرادات الشارع في الفقه» ومن المعلوم أن كون الغرضء والغاية 
ذلك لا يوجب كون المبحوث عنه هو خصوص اللفظ الصادر من الشارع. 

وثانياً: أن هذا التقييد كالتقيد بكون صدورها في زمان خاصء أو مكان خاص. 
أو حالة محصوصة يكاد يلحق بالمهملاتء بيان ذلك: أن الغرض في تلك المباحث 
إما [أن يكون]”" استعلام اصطلاح الشارع ووضعه في خصوص الألفاظ الواقعة 
في الكتابء والسّئة فبطلانه واضح. ولو سلم كون البحث عن هذه الجهة لم يكن 
أيضاً معنى للتقييد المذكور؛ ضرورة أن وضع الشارع أيضا إن) يتعلق بنوع اللفظ 
لا بأشخاصه الواقعة في كلامه. وأما استكشاف مرادات الشارع منها ففساده أيضاً 
ظاهر غير خفي؛ إذ محل ذلك الفقه.أو التفاسير» فليس الغرض من تلك المباحث 


.١١:ةيهقفلا الفصول الغروية في الأصول‎ )١( 
مابين المعقوفين أضفناه لأن المقام يقتضيه.‎ )1( 


قد الم ا ابا اموا المقالاه العرية 


إلا البحث عن مفادها من حيث هى بحسب اللغة والعرفء ولا ريب في أنها جهة 
طارية لها بحسب الوضع افع لو عها مو دون مدخليّة لوجودات الألفاظ. 
فضلاً عن تقيّد وجودها بكونه عن شخص خاص. كالشارع مثلاء فتقييد موضوع 
هذا البحث بكونه صادراً من الشارع ليس إِلَا كتقييده بكونه صادراً عن زيد. أو 
عمروء أو يكون صدوره في بلد كذاء أو مكان كذاء أو يوم كذاء أو حال كذاء ونحو 
ذلك تقييد بشىء أجنبى مهمل» ضرورة أن معاني الألفاظ وأوضاعها اللّغويّة أو 
العركة لا تتدلي :نل لقصو ضيات. 

وثالثاً: أنه مناف لتصريحاتهم» ألا ترى أنهم يعرضون على من يستدل على 
كون الأمر للوجوب بالآيات القرآنيّة مثل:إمَا مَتَعَكَ أل تَشَجُدَ4'". وقوله تعالى: 
(فَلِحْذّرِ النِينَ يحَلُِونَ عن أرو)”". وغيرهماء بأنها لو تت دلّت على كون الأمر 
في كلام الشارع للوجوب. لا على كونه للوجوب لغة؛ ومطلوبنا الثاني لا الأول. 

ورابعاً: لو بنى على ما ذكره» وجب البحث عن مفاد أشخاص كل لفظ لفظ 
وذ ف العغات :رلته 

ايسا : أن عليه أن يقيّد الواقع في الكتاب والسُنة أيضاً بوقوعه في خصوص 
الفقرات التي وردت منها في بيان الحكم اشر عي؟ إذ المعدود من الأدلة تلك 
الفقرات لا مطلق الكلام الصادر من الله تعالى» أو من المعصوم لل ولو لغير بيان 
الحكمء فإنهم حيث يقولون الكتابء والسّئة من الأدلة يريدون به ذلك» لا مطلق 
الكتاب والسنةء فإنه أجنبي عن المقام. 

وسادساً: أن كون البحث عن حال اللفظ الوارد في الكتاب والسّنّة بحثاً عن 
حال موضوع هذا العلم مبني على جعل موضوع هذا العلم ذوات الأول ىا 
توهمّه» وسيأتي بيان فساده؛ إذ لو فرض كون الموضوع هو عنوان الدليل المنطبق 
على تلك الدّواتء كما هو المشهورء فاللّفظ الوارد في الكتاب ليس جزءا لذلك 


)١(‏ من آية ١7‏ من سورة الأعراف. 
(؟) من أآية 77 من سورة النور. 


في بيان موضوع علم أصول الفقه 11 1 1 1 ااا 


العنوان» بل جزء هذا العنوان عبارة عن جنسه. وفصله الذي يحمل عليه لإفادة 
تعريفه؛ والألفاظ أجزاء لمورد انطباق هذا العنوان» وأجزاء المورد أجنبيّة عن نفس 
العنوان» ألا ترى أن البحث عن أحوال أجزاء زيد من: رأسه. ورجله. ويده. 
وكبده. ومعدته. ونحو ذلك ليس بحثاً عن عوارض عنوان العام المنطبق على 
زيدء فكون البحث عن أحوال تلك الألفاظ من مباحث هذا العلم لا يستقيم 
إلا بأن يكون موضوعه ذوات الأَدِلّة» أي نفس موارد الانطباق. وحيئئٍ فلا وجه 
للتقييد بكونه وارداً في الكتاب؛ لما تقدم أن الجزء قد يكون أعم, واللاحق للجزء 
الأعم لاحق لنفس الموضوعء معدود من أحواله الذاتية» فيتوجه عليه ما اعترض 
به على نفسه بقولهتؤل : «لا يقال يجوز أن يكون بحثهم في الفن عن هذه الأمور 
عن مطلقهاء ولا يلزم الإشكال؛ لأن مطلقها جزء من الكتاب والسّنة. ىا أن 
اليد منها جزء منهم"» أو لأن المطلق جزء من القَيَد اميد جزء من الموضوع. 
فيكون المطلق أيضاً جزءا منه؛ لأن جزء الجزء جزء””» وقد علم أن موضوع مسائل 
الفن قد يكون بعض أجزاء الموضوع)”"؟ ولا يندفع بقولهكك.: «لأنا نقول: 
إنما يبحث في العلم عن أجزاء الموضوعء وجزئياته من حيث كونها أجزاءاًء أو 
جزئيات له؛ ليصح رجوع تلك المباحث إلى البحث عن الموضوع"”)؛ لأن هذا 
الكلام ضعيف جدا؛ إذ مرجعه إلى إنكار اللّحوق باعتبار الجزء؛ لما مر أن العرض 


)١(‏ لا يخفى أن قوله: أولَا المطلق جزء من الْمقَيَد عبارة محضة خالية عن التحصيل كما اعترف به هر 
فيه| بعد بقوله: «وأما ما ذكر من أن المطلق جزء من القيّد فليس بسديدء بل التحقيق أنه نفسه 
وإنما يغايره [ني المصدر: «وإن غايره)] في وصف اعتبار التقيّد معه وعدمه... إلى آخره» فراجع 
كتاب الفصول [صفحة7١].؛‏ محصّل الاعتراض: أن مطلق لفظ الأمر مثلاً جزء الكتاب» ولو 
كان أعمّ فالبحث عن أحوال مطلق الأمر بحث عن أحوال الأجزاء الأعمٌّ للكتاب وقد مر أن 
البحث أحوال الجزء الأعمّ أيضاً بحث عن أحوال الموضوعء فلا وجه للتقيّد الذي ارتكبه من 
الوقوع في الكتاب... منه توس . 

)١(‏ كلمة اجزء) غير موجودة في المصدرء بيد أن وضعها أنسب. 

(") الفصول الغروية في الأصول الفقهية:١١.‏ 

(4) الفصول الغروية في الأصول الفقهية:١١.‏ 


8 مم ل ا ل ا و المقالات الغرية 


قد يلحق للموضوع لنفسه. وقد يلحقه باعتبار لحوقه لجزئه» ولو كان أعم. وقد 
جعلوهما قسمين وأحدهما غير الآخرء ولا يستقيم”" المغايرة إلا بجعل اللاحق 
للجزء لاحقا للجزء من حيث نفسه. مع قطع النظر عن''' حيث جزئيته حتى 
يكون”" حيئيّته الجزئيّة واسطة للحوقه للكُل لحوقاً ثانوياًء وإلا فاللاحق للجزء 
لاامن حيث نفسه. بل من حيث الحزئية» فهو عين اللاحق لَلكُل ابتداء» ولنفسه؛ 
إذ اللّحوق من حيث الجزئيّة» أو من حيث الكليّة عبارتان مُتّحدتا المفاد» ومعناه 
أنه يلحقه بواسطة الجزء ثىء» وهذا هو الذي قلنا: إن مرجعه إلى إنكار اللحوق 
رامول لد ْ 

ثم قال رحمه الله تعالى: «ومن هنا يتبين أن بحث علماء المعاني مثلاً عن وضع 
الأمرء والنهي يمايز بحث علماء الأصول”*؟ من حيث تمايز الموضوعين؛ لأن علماء 
المعاني يبحثون عن الأمر والنهي المطلقين» والأصولي إن يبحث عنهما من حيث 
كونهم| مقيدين؛ وإن أهملوا التصريح بالحيثيّة تعويلاً على الظهور»* إلى أن قال: 
افإن المظطلق المأخرة يصقت إطلاقه ياي الْقين الوه يضف تقييو201 

وفيه ما عرفت من أن الأصولي لا يبحث إِلَا عن الأمر والنهي المطلقين» وأما 
علماء المعاني فلا يبحثون عنهما إلا من حيث أحوال الفصاحة. والبلاغة الطاريتين 
عليهاء فلو بدل ما قال بقوله: إن الأصولي يبحث عن مطلقه! والمعانيّون عن 
مقيّدهماء كان أقرب إلى الصواب. 

والذي يقغى منه العجب أنه أنكر فيها سبق تمايز الموضوعات بالحيثيات إنكاراً 


)١(‏ كذا في الأصلء. والصحيح «تستقيم). 

(1) كذافي الأصلء والصحيح «من). 

(*) كذا في الأصلء والصحيح «تكون). 

(؟) في المصدر: (عنه من حيث). 

(5) الفصول الغروية في الأصول الفقهية:7١.‏ 
)١(‏ المصدر نفسه. 


في بيان موضوع علم أصول الفقه 6ب اا 


غريباء وههنا اعترف به اعترافاً عجيباًء حتى صرح بتمايز موضوعي البحثين. 
وعلله ليرا بأن المطلق المأخوذ بوصف الإطلاق يغاير ليد المأحوة يو ضفب 
التقييّد» فليت شعريء هل بينههما تغاير إلا من حيث اعتبار التقييّد وعدمه. ىا 
0 أو أسطر بقوله: «وأما ما ذكر من أن المطلق 
من الْقَيّده فليس بسديدة بل التحقيق أنه نفسه وإن تغايره(' ف وصف اغتبار 
0 معه وعدمه)”" انتهى. 
ومن المعلوم أن هذا المقدار وإذا كان كافياً في تمايز الموضوعين. فالتايز من حيث 
الاشعال عل قيدين مخازرين» كاهو اخال ف موضوعات العلوم أولى؛ ضرورة إن 
نسبة اليد بيد إلى اليد بعد آخر أبعد من نسبته الْمَيّد إلى المطلق. 
ثم قال رحمه الله تعالى: «وإن كان هناك تمايز باعتبار تمايز حيثيّة البحث أيضاء 
وبعد اعتبار الحيثية المذكورة فيها يرجع الموضوع في تلك المباحث إلى ما ذكرنا»”". 
وفيه» أولاً: ما تقدم أن اعتبار الحيثيّة في نفس البحث مما لا معنى له. 
وثانياً: ما صرّح به فيا سبق من أنه بعد تمايّز ا موضوعين لا حاجة. بل لا 
معنى للتايز باعتبار حيثيّة البحث. وتوهم أن تمايز الموضوعين نشأ من تمايز 
حيئيّة البحثين» ى) ربا يوهمه قوله: وبعد اعتبار إلى آخر فاسد؛ لأنه مع منافاته 
لكلماته السابقة لصراحتها في أن تمايز الملوضوعين نشأ من حيث الإطلاق. والتقييّد 
تناقض مح ؛ إذ التمايز من حيث البحث لا يت يتحقق إِلَا عند عدم التمايز من حيث 
الموضوعء فكيف يوجب الأول الثاني» وإلا لزم من وجوده عدمه. 
0 «ثم كون الأمور المذكورة جزءا من الكتاب والسّنة إنما 
يصح إذا جعل الكتاب عبارة عن مجموع الألفاظ المآلول عليها تم(" بين الدفتين» 


)١(‏ في المصدر: (وان غايره). 

.١7؟:ةيهقفلا الفصول الغروية في الأصول‎ )١( 
الملر فيه‎ )6( 

(5 )ني الصدر: (بما). 


ا ما الع و ع ع اممو نوين ربح العقالات العررة 


والسّئة عبارة عن مجموع الأخبار المنقولة» وأما إذا جعل الكتاب عبارة عن القول 
المنزل للإعجاز. والسنة عبارة عن قول المعصوم 2 وما قام مقامه. كانت تلك 
الأمور جزئيات له قطعاً»”' انتهى. 


ففيه: أن القرآن عبارة عن القول المنزلء والسّئَة [عبارة] ”2 عن قول المعصوم. 
لاجمو من حت الكضر » تإر عدا احج وميد بل مقطو العدم بها 3 
الأخبار» لكن قد أشرنا إلى أن المراد بالكتاب. والسّنة عند عدّهما من الأدلّة هي 
القضايا المشتملة من هما على بيان الحكم الشرعيء لا مطلق القول المنزل» ولا 
مطلق اللّفظ الصّادر من معصوم. فالمراد من الجزء المبحوث عنه هو اللّفظ الواقع 
جزءا في أحد تلك القضايا التي ينطبق عليها عنوان الدليل؛ لا الجزء من مطلق 
الكتاب. والسّئْة حتى لا يتصور له معنى معقول إلا بأخذها اس للمجموع من 
حيث المجموع. ى| زعمه. 

ومنها: مباحث الحُجَج كمسألة حَجّية الكتاب, فإن البحث عن حُجيته عبارة 
عن استعلام دليليّته» وكونه مندرجاً تحت عنوان الدليل» فهو بحث عن انطباق 
عنوان الموضوع على شيء خاصء فهو من المبادئ التصورية لا من مسائل الفن. 

فإن قلت: إن انطباق العنوان عليه من ضر وريّات الدّين؛ إذ لا يختلف في حجّية 
الكتاب في حد نفسه أحد من المسلمين» وإنما النزاع في بلوغه من قوة البلاغة بمثابة 
يقصر عن نيلها أفهام غير المعصوم؛ فإن من المشاهد اختلاف درجات هذه القوة 
ولو في كلمات الادميين» فرب كلام بليغ يفهمه كل أحد ربما يصل بالقوة بحيث 
لا يفهمه إلا الخواصء وربما يصل إلى حيث لا يفهمه إلا الأوحدي منهم» ومع 
ذلك لا يخرج شيء منها عن الموازين العرفية» فمن يدعي عدم حجية الكتاب يجعله 
من هذا الباب لا أنه معميات» أو مجازات بلا قرينة أو أسلوب جديد» واصطلاح 
خاص كما زعموه مما ينافي وضع القرآن» وإعجازه؛ ومن المعلوم أن مقتضى ما ذكر 


.١7:ةيهقفلا الفصول الغروية في الأصول‎ )١( 
(؟) مابين المعقوفين أضفناها لأن المقام يقتضيها.‎ 


في بيان موضوع علم أصول الفقه 00 1 
رجوع النزاع إلى إمكان الاستدلال به وعدمه. لا انطباق عنوان الدليل عليه حتى 
يكون من المبادئ التصورية. 

قلت: ما ذكر صحيح. إِلَّا أن مرجعه ليس إلا إلى عدم تشخيص الموضوع 
الذي هو الدليل؛ إذ مع عدم إمكان فهم معناه لا يتحقق''" هناك الدلالة التي بها 
قوام العنوان» ولو سلم فإمكان الاستدلال به والقصور عنه ليس من الأعراض 
اللاحقة لعنوان الدليل حتى يكون البحث عنه بحثاً عن أحوال الدليل» وكمسألة 
خجيّة الخبر. فإن مرجع البحث فيها إلى كون الخبر بمثابة العلم في الركون عليه 
وما به يبلغ إلى تلك المثابة من دون دخالة لخصوصيّة المخبر عنه من كون حك] 
شرعياء أو غيره» ومن المعلوم أن هذا ليس بحثاً من دليل الفقه ووقوعه دليلاً للفقه 
أحيانء وذلك حيث يكون المخبر عنه من الأحكام الشرعية لا يقتضى صيرورة 
البحث بحثاً عن حال أدّلة الفقه. 

والحاصل: أن ذَليل الفقه هو السّنة -أعني قول المعصوم#2. أو فعله. أو 
تقريره- وثبوت السُنة بالخبر كثبوت ساير الأشياء به والبحث عن ححجيّة الخبر 
راجع إلى كون الخبر مثبتاً للذي أخبر عنه مطلقاء وإن كان الغاية منه الانتفاع في 
الفقه فليس البحث فيه إلا كالبحث عن وضع الألفاظ من حيث هي لينتفع به 
في المباحث الفقهيّة» ومن ذلك يظهر أن البحث عن ححجيّة الخبر ليس من المبادئ 
التصوريّة أيضاً ى) توهم. 

وأما مسألة حُحجيّة الإجماع المنقول» فمرجع البحث فيها إلى اندراج نقل الإجماع 
في الخبر بعد الفراغ عن ححجيّة الخبر بالمعنى الذي عرفت. فهي من المبادئ التصورية 
لمسألة ححجيّة الخبر» فإذا اتضح عندك حال مسألة حجيّة الخبر فحال هذه المسألة 
أولى بالوضوح. 

وأما مسائل الإجماع المحصّلء» فمرجع البحث فيها إلى اسلتزام اتفاق الآراء 
للسّنة. فهو بحث عن استلزام شيء للموضوع. وما ذكرنا يظهر الحال في ساير 


)١(‏ كذافي الأصل. والصحيح «تتحقق). 


م٠7‏ لع يي بيت ل سي مما ساك كنوت الفعالات الغوية 


مسائل الحجح. 

وأما مسائل عدم ححجيّة القياس ونظرائه» فالبحث فيها بحث عن عدم انطباق 
الموضوع على هذه الأمور» فلا يبقى شبهة للخبير في عدم كون شيء من هذه المسائل 
بحثاً عن الأعراض الذاتية اللاحقة لعنوان الدَلِيليّة. 

في ذكر ما تكلفوا به لإدراج البحث عن الحُجيّة في المسائل من علم الأصول 

وهنا تكلّفان في إدراج البحث عن الحُجيّة في المسائل من علم الأصول: 

الأول: لشيخنا الأجل الشيخ مرتضى الأنصاري نور الله مضجعه. قال عند 
التعرض لحجيّة الخبر: «مرجع'" هذه المسألة إلى أن السنة -أعني قول الحكة 
أو فعله» أو تقريره- هل يثبت بخبر الواحد أم لا يثبت إلا با يفيد القطع من 
التواتر والقرينة؟ ومن هنا يتضّح دخوها في مسائل أصول الفقه الباحثة عن أحوال 
الأدلة» ولا حاجة إلى تشم دعوى أن البحث عن َلِيلِيّة الدليل بحث عن أحوال 
الدليل»”" انتهى. 

وفيه: ما لا يخفى؛ إذ الحُجيّة جهة وضعية ثابتة للخبرء وهذه الجهة عبارة عن 
صيرورته بمثابة العلم» ولو بتنزيل الشارع» ومن المعلوم أن ذلك لا يوجب 
حدوث وصف في السّنة في الواقع» فكون السّنة ثابتة بالخبر» وصف في الخبر؛ إذ هو 
الذي اتصف بالسببيّة؛؟ لذلك أيظن أحد أن كون العين رائية لزيد يوجب حدوث 
وصف في زيدء أو هو بحث عن أحوال زيدء أو الشجرء والسماء والنجوم» 
وغيرها من المبصراتء أو يظن أحد أن كون السيف ذابحاً للأغنام» قاطعاً لرقاب 
الناس يوجب حدوث صفة في الأغنام» ورقاب الناس» وكون البحث عنه بحثا 
عن أحوال الأغنام» وأحوال رقاب الناس؟ وكذا كون شيء سببا للعلم لا يوجب 
حدوث وصف في المعلومات» وكذا كون الخبر مثبتا للمخبر عنه لا يوجب حدوث 


)١(‏ في المصدر: (فمرجع). 
(؟) فرائد الأصول١:77/8.‏ 


في بيان موضوع علم أصول الفقه د ااا 

والثاني: لصاحب الفصول حمه الله تعالى» قال: «وأما بحتهم عن حجية 
الكتاب. وخبر الواحد فهو بحث عن الأدلة؛ لأن المراد مها ذوات الأدلة» لا هى 
مع وصف كونها أدلة» فكونها أدلة من أحواها اللاحقة هاء فينبغي أن يبحث عنها 
أيضاً»”'' انتهى. 

وفيه» أولاً: أن الذوات أمور متباينة لا جامع بينهاء فيلزم تعدّد هذا العلم» 
وكونه فنونًا متباينة؛ لما عرفت أن تعدّد العلوم بتعدد الموضوعات,. وما ذكر قبل 
ذلك من موضوع العلم قد يكون «عبارة عن عدّة أمور فترّلت”" منرّلة أمر واحد؛ 
واضح الفساد؛ إذ لا محصّل له إِلّا كون زمام الوحدة والتعدّد في العلوم بيد المؤلّفين 
من حيث تنزيلهم منزلة الواحد» وعدمه. ومجرد الارتباط والمناسبة من حيث 
الغاية لا يصلح فساد هذا الأمر الشنيع» كى]| هو واضح. 

وثانياً: أنه لا وجه حيئئذٍ للبحث عن هذا العرض الخاص؛ إذ الّوات ذات 
أحوال عديدة» وأعراض كثيرة غير متناهية. 

وثالثا: أنه لا يمتاز حينئذٍ هذا العلم عن ساير العلوم؛ بل يندرج أغلب العلوم 
فيه؛ إذ بعد كون الموضوع هو الذوات والبحث عن أحوال تلك الذوات وأعراضها: 
عبارة عن علم أصول الفقه. فلا ريب أن ذات الكتّاب ليست إلا الألفاظ. والكلام 
المؤلف منهاء وذات السُّنّهَ ليست إلا ذلك» أو الأفعال» والتقرير» وذات دليل 
العقل ليست إلا المحمولات الثابتة للوقائع لذاتها من حيث هي لا بجعل الجاعل. 
وكونها دليلاً عبارة عن ثبوت علاقة العليّة بينهاء وبين حكم الشّرع» وإذا جردت 
عن هذه الجهة والعنوان لم يبق إلا المحمول الثابت للواقع من حيث هوء فكل أمر 
)١(‏ الفصول الغروية في الأصول الفقهيّة: .١١7‏ 
)ب المصدر: (نزلت). 
(") الفصول الغروية في الأصول الفقهية:١٠.‏ 


املف ليوو دوو ل مه ارا مود اا ابم ف اللو لباك ع + المغا لاض الغرية 
يلحق لما ذكر فلابد أن يكون الباحث عنه علم أصول الفقه. وأنت إذا تأملت في 
ساير الفنون لرأيت أن معروض مباحث أغلبها لا يخلو تا ذكر. 

لا يقال: أنه يجعل الموضوع ذات الأَدِلّة مع كونها أوِلّه ى) هو ظاهر كلامه لم 
أو صريحة» وهو معنى ما قال: إن الموضوع في مباحث الألفاظ هو المقيد بكونها 
واقعة في الكتاب والسّنة وعليه شواهد أخرى من كلامه لا نفس الذات من حيث 
هي مع التجريد عن وصف الدَلِلِيّة بالمرة حتى يَأَوّل الأمر إلى ما ذكرت. 

لأنا نقول: هو جمع بين المتناقضين؛ لأن مرجعه إلى كون المحمول موضوعاء 
والموضوع محمولاً؛ إذغرضه جعل البحث عن الذَلِيليّة من المسائل» وصفة الدَلِيلِيّة 
لا تعرض إلا للذات من حيث هي لا المقيّدة بهاء وإنما التقيّد عبارة عن عروضها 
لهاء فلو أخذ التقيّد الذي هو العروض قيداً في موضوع هذا العروضء لزم كون 
المحمول موضوعا لنفسه وللموضوع. محمولا على نفسه. وهو محال؟ لكونه تقدم 
الثىء''' على نفسه. 

لايقال: هويلزم بكون الموضوع بالنسبة إلى مباحث الحجَحَ هو الذات المجرذة» 
وبالنسبة إلى غيرها القيّدة. 

لأنا نقول: هو أيضاً جمع بين المتناقضين أو يرجع إلى ما تقدم من كون مباحث 
الى من المبادئ التصوريّة» وذلك لأن مقتضى جعل تلك المباحث من مسائل 
الفنّ اشتراكها معها في الموضوع. وامتيازها عنها في المحمول» فمع اعتبار حيثية 
الدَلِيليّة في الموضوع لا يعقل أن يكون البحث عن الذات من المسائل» فمرجع 
ما ذكر ليس إلا إلى الجمع بين اعتبار حيثية الدَلِيلِيّة وإلغائها مع اعتبار خصوصيّة 
المحمول. 

ورابعاً: أن لازم ما ذكره كون البحث مثلاً عن صدور لفظ السّنْة عن المعصوم 
جهرأء أو إخفاتاً ونحو ذلك من مسائل علم الأصول؛ لأنه بحث عن أحوال ذات 


)١(‏ كذافي الأصلء والأصح «تقدماً للشيء). 


في بيان موضوع علم أصول الفقه ز ا 
السّنَةء وكذا البحث مثلاً عن كون الحسن والقبح الثابتين للأشياء عرضاًء وأنهما 
من أي أقسام الأعراض» وأمثال ذلك. 

وبالجملة: فوجه فساد هذا الكلام أكثر من أن يعد ثم اضطرب رحمه الله تعالى 
في مباحث عدم حجيّة القياس والاستحسان ونحوهما: 

فالتزم تارة: بأنها استطراداتء تتميهاً للمباحث؛ وهو كما ترى. 

وأخرى: بأن المقصود من نفى كونها أدلة بيان انحصار الأدلة في البواقى. 
فيرجع إلى البحث عن أحواهاء وهو عجيب!؛ إذ كيف يكون البحث عن عدم 
دَلِيليّة ثبىء بحثاً عن حال ذَلِيلِيّة ثىء آخرء والانحصار ليس إلا عبارة عن كون 
الأربعة أدلة دون غيرهاء والبحث عن الانحصار لا يكاد يحصل غرضاً للباحث» 
فهو نظير أن يقال: إن البحث عن ححجيّة الخبر -مثلاً- لبيان كون الأدِلّة أربعة؛ 
فإن البحث عن كون الأدلة متصفة بوصف الأربعة لا يترتب عليه فائدة» ولم يقع 

وثالثة: بأن المراد بالأدلة ما ايكون دَليلاً» ولو عند البعض. أو ما يحتمل عند علماء 
الإسلام -ولو بعضهم- أن يكون ذَليلاً» وهو أعجب من سابقه! فيكون محصّل 
كلامه: أن موضوع علم الأصول ذوات الأدلة التي هي أدّلة في الواقع» وذوات 
الأمور التى اعتقد وَلِيلِيّها معتقد وذوات الأمور التى احتمل ذَلِيلِيِّها محتمل. 
جتن يقلتب كيف يشاء ومتينا ماخت الأدلة العقلة كالانتضحات» والزاءة: 
والاشتغال» ونحوها ومرجع البحث في جميع ذلك إلى تعيين الوظيفة التي يعول 
عليها عند الشك في التكليف. والمكلّف به ومن المعلوم عدم كون ذلك بحثاً عن 
العرارض اللاحقة لعنوان الدليل» حتى لو قلنا بأن البحث عن وَلِيلِيَّة الدليل أيضاً 
من مسائل الأصول ل ينفع المقام؛ لما عرفت أن البحث فيه عن تعيين الوظايف لا 
عن حُجّيتهاء فمآل البحث ليس إِلَا إلى البحث عن تحققٌ ما لو كان متحققا لم يكن 
إشكال في الركون والاعتاد عليه» فإن النزاع في مسألة أصل البراءة إنها هو في 


ا تح التقالاك اقل 


تحققٌ حكم العقل بمعذوريّة الجاهل بالتكليف. وعدم تنجّز التكليف عليه في حال 
الجهل لا في حُجيّة هذا الحكم العقلي بعد تحققه. والبحث عن تحققٌ الحكم العقليٍ. 
الذي هو الدليل للحكم الظاهريء في بحث عن وجود الدليل» فيرجع البحث إلى 
تحقىّ الموضوعء وأين هو من البحث عن أعراضه اللاحقة له. 

وكذا مسألة الاستصحاب؛ فإن النّزاع فيها ليس إلا في تحققٌ حكم العقلء أو 
الشرع بأن وظيفة الجاهل بالبقاء العالم بالحدوث أن يعامل مع الشكوك فيه معاملة 
معلوم البقاء لا في حجيّة هذا الحكم العقلي» أو الشرعيء ولا ني العوارض اللاحقة 
عليه. 

وكذا مسألة الاشتغال. فأن النزاع فيها في حكم العقل بالاحتياط وتنجّز 
التكليف لا في حجيّة هذا الحكم العقلى أو في عوارضه. وأحواله. 

وكذا حل مسألة التخيّير؛ فالأمر في هذه المسائل نظير الأمر في مباحث المفاهيم» 
فإن التزاع في حُجيّة المفهوم عبارة عن التّزاع في تحققه. وأما الحُجيّة بعد التحققٌ 
فهى مُسَلَمة لا يرتاب فيها أحد. 

وكذا النزاع في خجيّة الاستصحابء وأصل البراءة» ونحوهماء عبارة عن 
النزاع في تحققٌ تلك الوظايف والأحكام العقليّة. 

وأما الحُجيّة والاعتاد عليها بعد تحققهاء فلا ينازع فيها أحد, قال شيخنا 
الأجل المرتضى قدس الله نفسه الزكيّة: «إن مسألة الاستصحاب على القول بكونه 
من الأحكام العقلية مسألة أصولية يبحث”" عن كون الشيء ذَليلُا على الحكم 
الشرعىء نظير حجيّة القياس والاستقراء»”" انتهى. 

وقد عرفت ما فيه. ثم قالطلّ.: «نعم يشكل ذلك با ذكره المحقق القمي طلم 


)١(‏ ني المصدر (يبحث فيها). 
)١(‏ فرائد الأصول": /ا1. 


في بيان موضوع علم أصول الفقه و 0 
في القوانين» وحاشيته من «أن مسائل الأصول ما يبحث فيه( عن حال الدليل بعد 
الفراغ عن كونه دَليلاً لا عن دَلِيِيّة الدليل»؟”" انتهى. 

وفيه» أولاً: عدم الوجه لتخصيص هذا الإسناد بالمحقق القمى ّم في 
حاشية القوانين» فإن كون موضوع الأصول هي الأدِلّة من حيث هي كذلك من 
الواضحات المعروفة» وإنا اتنفرد صاحب الفصول» ومن يحذو حذوه فزعموا: 
أن الملوضوع هو الذوات, وأن البحث عن الدَلِيلِيّة من المسائل» وقد عرفت فساده. 

وثانياً: ما عرفت أن القول بمقالة صاحب الفصول أيضاً لا يصلح أمر 
الاستصحاب». ونظرائه. فالإشكال متحقق على التقديريرة: 

ثم قالط : «وعلى ما ذكره تل » فتكون مسألة الاستصحاب -كمسائل حجيّة 
الأدلة الظنيّة» كظاهر الكتاب. وخير الواحد ونحوهما- من المبادئ التصديقيّة 
للمسائل الأصولية»”" انتهى. 

وفبه؛ أولاً: ماغرفت من الفرق بين مباحث الأصول العلمية» ومبحث حُجيّة 
ظاهر الكتاب؛ ومن الفرق بين كُلَ منههماء وبين مبحث حُجيّة الخبر» فلا وجه 
لوي 

وثانياً: على تقدير المساواة ورجوع البحث في جميعها على انطباق عنوان الدليل 
الذي هو ال ملوضوع عليهاء فليس شيء منها من المبادئ التصديقية لعلم الأصول. 
بل هى من المبادئ التصوريّة؛ إذ المبادئ التصديقيّة عن عبارة القضايا التى يتوقف 
التصديق في مسائل الفن على التصديق بهاء كعلم اللغة» والنحوء. وغيرهما بالنسبة 
إلى علم الفقه. بل الأصول أيضاً. 


)١(‏ في الحاشية على القوانيينء والفرائد: (فيها) بدل (فيه). 

(1) فرائد الأصول”: .١7‏ ول نجده في القوانين» نعم هو موجود في حاشية الطارمي على 
القوانين7: 17/4» وقد نسب الكلام لصاحب القوانين حيث قال: «ولكن يشكل هذا بمختاره 
[كذا] المصنف <للهه» من ثم ساق الكلام أعلاه؛ غير أنه لا يوجد فيه ١لا‏ عن دليلية الدليل). 

(؟) فرائد الأصول": .١7/‏ 


ميم ا يا ا لو اسه اا ادر وب المقالات القورة 


وأما معرفة الموضوع. وتشخيص جزئيّاته وأجزائه فهي من المبادئ التصورية 
بلا كلام» والبحث عن انطباق عنوان الدَلِيلِيّة على الأشياء ليس إلا عبارة عن 
معرفة جزئيات الموضوع ى) هو ظاهر. 

ثم قال حلم : «: نعم ذكر بعضهم أن موضوع الأصول هو ذوات الأولّة من حيث 
يبحث عن ذَلِيليّهاء أو عا يعرض للا بعد الدَلِيليّة» ولعله موافق لتعريفه الأصول 
ب «أنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الفرعيّة عن أدّلتها”2)”" انتهى. 

أما ماذكره ذلك البعض”" فقد بين فساده. وأنه جمع بين المتناقضينء وأما الموافقة 
لتعريف العلم فلا ترجع إلى حصّل؛ إذ التعريف تابع...2 الذي هو الفَنٌ» وفنية 
الفنَ» وتمِيزّه عن ساير الفنونء إنما هو باعتبار كونه أحوالاً راجعة إلى موضوع مميز 
وحداني» فإذا اختل أمر الموضوع اختل لفن ولا يتأتى من قبل التعريف شيء 
يصلحه. فالأصول إن كان فنا برأسه.» فموضوعه إن كان هو الْأَدِلّةَ من حيث 
الدَلِيليّة» فالقواعد الممّهدة للاستنباط إن| تكون قواعد أصولية» حيث كان البحث 
فيها عن العوارض الذاتية للدليل» وإن كان موضوعه هو الذوات. فك أمر يلحق 
لها من حيث هي كان من علم الأصولء سواء كان مهدا أو لاء فلا يكون التعريف 
موافقاً للمعرّف» فكيف يستظهر من هذا التعريف كون موضوع الأصول ذوات 
الأدِلّة» فكأنهتضٌ قصر نظره إلى أن مسائل الحُجيّة قواعد تمّهدة للاستنباط فيشملها 
التعريف, ولا تدخل في المسائل إلا بجعل الموضوع هو الذوات»ء فقال: التعريف 
موافق لذلك» ومؤيد له. غفلة عن أن مجرد ذلك لا ينفع» بل يوجب الاختلال؛ 
وعد الموافقة من جهات آخر. 

وقال صاحب الفصول رحمه الله تعالى» بعد ما جعل الموضوع ذوات الأدلة: 


)١(‏ الفصول الغروية في الأصول الفقهة:4. وفيه زيادة: (التفصيلية». 
(؟) فرائد الأصول": /ا١‏ -18. 

(؟) وهو صاحب الفصول في فصوله: .١7‏ 

(1) كلمة غير مفهومة؛ ولعلها: اللمعرّف). 


في بيان موضوع علم أصول الفقه 01 
«فإن قيل: المسائل التي تذكر في الأَدِلّة العقليّة هي بنفسها أدلة عقلية» فيلزم 
أن يكون الموضوع من المسائل» قلنا الدليل العقلي عبارة عن المفردات العقليّة 
-كالاستصحابء وأصل البراءة- والمسائل عبارة عن إثبات حجيتهاء ووجوب 
العمل مباء فلا محذور»"'' انتهى. 

قلت: في كُلَ من الإيراد وجوابه نظرء أما الإيراد؛ فلما عرفت أن المذكور في 
تلك المباحث هو البحث عن تَحققٌ الأدلة العقليّة. 

وأما الجواب؛ فلم| ذكرنا أن البحث عن الحُجيّة مرجعه إلى البحث عن تحققٌ 
الخ 

وأما وجوب العمل بها: بعد تحققها فهي من المسلمات التي لا يبحث عنهاء ولا 
ينازع فيها. 

ومنها: مباحث الاجتهاد. والتقليد. ولا ريب في أن البحث فيها بحث عن 
أحوال الاستنباط» وكيفيّاته» وأحكامه لا عن أحوال ما يستنبط منه الحكم أعني 
الدليل» وتحرج هنا صاحب الفصول غك فجعل الاجتهاد موضوعاً آخر لعلم 
الأصول في عرض ذوات الأدلة الأربعة» وتحّر في التقليد» فجعل ذكر مباحثه تارة 
استطرادا خارجا عن الفنّ» وتارة احتمل دخوله في الفنّ بإمكان درجة في الاجتهاد 
على التغليب» وهو عجيب؛ إذ فيه بعض الإغماض عن مر آنفأً من استلزام تكثر 
الموضوعات صيرورة علم الأصول فنوناً متكثرة يحسبها أنه إذا آل الأمر إلى هيهنا””". 
فها المانع من جعل التقليد أيضاً موضوعاً سادساً برأسه. وأي وجه لدخول مباحث 
الاجتهاد وخروج مباحث التقليد وأما المعيار في الدخول والخروجء ولعله يجعل 
الميزان صدق تعريف العلم» وعدمه فيظن أنه لا يصدق على مباحث التقليد؛ لأنها 
ليست قواعد يستنبط بها الحكم بخلاف مباحث الاجتهاد. وهو سهو؛ إذ لا ينطبق 
الحد على شيء منهماء فإن مباحث الاجتهاد عبارة عن بيان نفس الاستنباط. فكيف 


.١7:ةيهقفلا الفصول الغروية في الأصول‎ )١( 
كذا في الأصل. والصحيح (هاهنا).‎ )١( 


يعقل أن تكون قواعد تمّهدة للاستنباط» فإن الاستنباط لا يستنبط به شيء. ثم على 
تسليم كون المعيار ذلك؛ كيف يحتمل دخول مباحث التقليد في الفن؟!», ثم على 
تقدير دخوله فيه. ما معنى الدرج في الاجتهاد على التغليبء وما الفرق بين الذكر 
استطراداًء والدّرج في الاجتهاد تغليباً له عليه؟!. 

ومنها: مباحث التّعارضء وقد عرفت أنها بحث عن الأحوال اللاحقة لعنوان 
الدليل» لكنها غير معدودة عند الأكثر من المقاصد. وجعل صاحب الفصول ْم 
التعادل» والتراجيح أيضاً موضوعاً آخر فعلى ما ذكره فموضوع الأصول ستة 
أو سبعة. ذوات الأدلة الأربعة» وقد مر أنها أمور متباينة» والخامس الاجتهاد. 
والسادس والسابع التعادل والتراجيح: وتوهم أنهه| واحد ضعيف؛ لأنبما ضدان» 
كيف يكون أحدهما عين الآخر؟! نعم لو جعل الموضوع التعارض الجامع بينهما 
لأنبما طرفان للتعارض وفردان له كان الموضوع ستّة أمور. وحيث جعل الموضوع 
نفس التعادل والتراجيح صار سبعة» وعلى ما ذكرنا من أن لازم التمشى جعل 
التقليد أيضاً موضوعاً مستقلاً يصير ثانية» ومقتضاه كون علم الأصول ثانية فنون 
متباينة» وهو ى) ترى» والعجب أنه نسب ما ذكره إلى بعضهم أيضاء والنسبة إليه 
إن صحت فهو أيضاً واحد كمثله؛ وأعجب من الكل ما نقل من بعض المحققين 
إرجاع هذه الأمور بعضها إلى بعضء وذكر في وجه الرجوع ما يضحك الثكلى. 

ثم إن للفاضل القمي ْله أيضاً هنا كلاماً لا يخلو نقله عن فايدة» قال في حاشية 
القوانين: «موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية» أو ما يعرض الشيء؛ 
ويلحقه لذاته» كالتعجب للناطق» أو لجزئه المساويء كالتعجب للإنسان» أو 
الأعم. كالحركة بالإرادة له» أو لعرض يساويه. كالضحك للمتعجبء ومسائل 
العلم هي نفس المطالب المثبتة فيه فقد يكون موضوع تلك المسائل موضوع 
العلم» وقد يكون جزؤه؛ أو جزئيّاً من جزئيّاته» أو عرضاً من أعراضه. أو أعراض 
جزئه. أو جزئيّاته» فالبحث عن جواز نسخ الكتاب» وعدمه ونسخه بالخبر» 
وعدمه. وجواز نقل الخبر بالمعنى وعدمه؛ نحو ذلك بحث عن عوارض ذات 
الموضوعء وما قد يذكر لمثال ذلك بقوهم: الكتاب ححجّة, والخبر حُجّة لا يرجع 


في بيان موضوع علم أصول الفقه لع ا 
إلى محصّل؛ إذ ذلك معنى كونه دليلاًء والمفروض إنا نتكلم بعد فرض كونها أدلة» 
وهو خارج عن الفنَء وبيانه ليس من علم الأصول كا لا يخفى» بل هو من توابع 
علم الكلام» والبحث عن جواز النسخ قبل حضور وقت العمل مثلاء وعدمه 
بحث عن عوارض العوارض الذاتيّة» والبحث عن أن المحكم مقدم على المتشابه. 
والنص على الظاهر بحث عن عوارض جزئيات الموضوع. وكذا العام؛ والخاصء 
والمطلق. والمقيد. والمجملء والمبئن» وقد يعد من حملة ذلك البحث عن كون الخبر 
الواحد حججة. والإجماع المنقول حُحججة. وليس بذلك؛ إذ ذلك كلام في تعليل الدليل 
لا من عوارض الأدلّة فتدبر» والبحث عن أن الأمر للوجوب وعدمه. وللفورء 
وعدمه. وللمرة وعدمهاء بحث عن أجزاء الموضوع. وهكذا فقس(" انتهى 
كلامه رفع مقامه. 

وفيه مواقع للنظر لا بأس بالإشارة إلى بعضها: 

منها: بعض الأمثلة التي ذكرها لأقسام العرض الذاتي» وقد مر. 

منها: قوله» موضوع المسألة قد يكون عرضا من أعراض جزئيّات موضوع 
العلم يوجب كون اللاحق بواسطة الخارج الأخص عرضا ذاتياء وإلا لم يكن”" 
المسألة المفروضة من مسائل الفنّء وهذا لا يتم إلا على ما احتملناه فيا سبق. 

ومنها: قوله: «فالبحث عن جواز نسخ الكتاب... إلى آخره»» فإن أراد من 
العارض لذات الموضوع النسخ حيث يعرض للكتاب. 

ففيه: أن النسخ عرض لاحق للحكم المدلول عليه بالكتاب» فالبحث عنه 
بحث عن أحوال الحكم. لا الكتاب الذي هو دليله» فيقع خارجاً عن الفنّ بالمرة» 
فضلاً عن أن يكون من عوراض ذات موضوعه بلا واسطة. 

وإن أراد به: صلوح الخبر لنسخه كما هو الظاهر من كلامه فهو صفة عارضة 


(١)انظر:‏ توضيح القوانين:؟١.‏ 
(؟) كذاني الأصل. والصحيح «تكن). 


2714 امي و ام عا بلعو المقا لاانق القرية 
لذات الخبر بلا واسطة. ففيه ما تقدم [من]'" أن الخبر ليس من أدلة الفقه. فهو 
أجنبي عن موضوع الفنَ وقد مر بيان ذلك. 

ومنه يظهر فساد مثاله الثاني» أعني جواز نقل الخبر بالمعنى. 

ومنها: قوله: «والبحث عن جواز النسخ قبل حضور... إلى آخره"» إذ فيه: 
أنه بحث عن أحوال النسخ العارض للحكم. وأين هو من البحث عن أحوال 
الدليل حتى يكون من البحث عن عوارض أعراضه الذاتية» فكأنه تل نظر إلى ما 
هو الشايع في الأليسئة من نسبة المنسوخيّة إلى الكتاب, أو الآية» فتوهم أن النسخ 
وصف عارض للكتاب ابتداء» والبحث عن جوازه قبل حضور وقت العمل 
بحث عن أحوال عرضه الذاي» غفلة عن أن ذلك توصيف مجازي لا عروض 
حقيقيء وقد أبطلناه عند التعرض لمقالة المحقق الشريف. 

ومنها: قولهخلم: «والبحث عن أن المحكم مقدم... إلى آخره»» فيه: أن تقدم 
المحكم على المتشابه. والنصّ على الظاهر والخاص على العام, والمقيد على المطلق» 
والمبين على المجمل» جهة عرفية» والبحث عنه بحث عن جهة الدلالة العرفية 
في مطلق الكلام الصادر من متكلم من دون خصوصيّة في ذلك لأدلة الفقه 
-كالكتاب والسّئة- وقد سبق بيان ذلك. 

ومنها: قوله: «والبحث عن أن الأمر للوجوب وعدمه... إلى آخره»», فيه: أنه 
بحث عن دلاله اللفظ من حيث هو بحسب اللغة. والعرف من دون دخل الحيئية 
الدَلِيليّة» ولا خصوصيّة للكتابء والسّنّة في ذلك. كما بيناه في ما سبق» مع أن 
جعل ذلك مثالاً للبحث عن أحوال جزء الموضوع لا يتم إِلَا على تقدير جعل 
الموضوع ذات الأدلة» لا عنوان الدليل؛ إذ اللفظ جزء من مورد العنوان لا من 
نفس العنوان» وكيف كان فشيء من مسائل هذا العلم لا يوازن بالميزان المتقدم 
الذي يوزن به ساير الفنون من انفراد كل بفن مستقل وإن أتعب في إصلاح ذلك 
غير واحدل نفسه. 


)١(‏ مابين المعقوفين أضفناها لأن المقام يقتضيها. 


في بيان موضوع علم أصول الفقه ماما وان لج ا م 


فالتحقيق: أن علم الأصول ليس فنا مستقلاً عن ميزان ساير الفنون» بل يكون 
له موضوع مستقل متميّز عن موضوعات ما عداه» ويكون جميع مباحثه ومسائله 
راجعة إلى البحث عن أحوال ذلك الموضوع على منوال واحدء كساير العلوم 
وإنها هى مقدمة جامعة لمسائل شتى تمس إليها الحاجة في الفقه. مهدوهاء وقدموها 
عل الفقة اهناما لكأن الفقه وتسيية للأمر غل عضلة؟ ؛ ليجددوا بها العهد قبل 
شروعهم في الفقه؛ ليكونوا على بصيرة فيه» ألا ترى أن الصدر الأوائل من ٠‏ العامة 
والخاصة لم يدونوا هذه المباحث إلا في مقدمة كتبهم الفقهية» وإنْ أفرد بعضهم لها 
تأليفاً مستقلاً حيث أراد بسط الكلام فيهاء وعلى ديد :هم جرى صاحب ال عالم كم 
حتى ل يذكر له حداً أصلاً» وإنم) ذكر تعريف الفقه. وذلك لما لا يرى له مكانة فتية 
استقلالية» وإلا لوجب عليه تحديده ابتداء ثم الشروع في مباحثه. لا تحديد الفقه 
قبل الشروع في مباحث الأصولء وليس ذلك إلا لأن منزلة هذه المسائل عنده 
بالنسبة إلى الفقه كمنزلة حذ الفقه بالنسبة إليه في كونها مقدمة صرفة له. لا فنا 
مستقل وعلى النهج الذي سلكه. فتعريف الفقه أيضاً من مسائل علم الأصول؛ 
إذجعل المقدمة حاوية له ولهاء ويدل على ما ذكرنا أيضاً التعريف الشايع في الأليسنة 
المتقدم ذكره لعلم الأصول أعتى: «العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام 
الشرعية»؛ بل هو كالصريح في) ذكرناه. 
بيان ذلك: أن المراد بتمهيد القواعد للاستنباط: إما كونها كذلك بحسب ذاتهاء 
فلا ريب أنه أمر غير معقول. وإما كون الغرض من اختراعهاء والغاية لتأسيسها 
فنا هو ذلك. فيعمٌ علمي الدراية والرواية؛ إذلم يخترع علم الرجال إِلَّا لذلك؛ فلم 
يبق إلا أن يراد القواعد التى تبيّن مقدّمة للاستنباط. ومعنى ذلك: أن كُلَ قاعدة 
من القواعد”" أي علم كانء إذا ذُكرت وبيّنت لأجل أن تكون مقدّمة للشروع 
في الفقه يصير من أصول الفقه. وليس معنى ذلك إلا أن أصول الفقه ليس علا 
مغايراً لساير العلوم مستقلاً في نفسه» بل هو عبارة عن المسائل والمباحث المأخوذة 


)١(‏ كذا في الأصلء والصحيح «قواعد). 


ا ا اما ااانا الوق لاك الغرية 


مقدّمة للشروع في الفقه» وتلك المسائل والمباحث من أجزاء أي فنّ كان. وهذا 
معنى كون القواعد تمهدة للاستنباط» والأواخر لما غفلوا عن ذلك فحسبوه فنا 
مستقلاً متميزاً عن ساير الفنون» فاخترعوا له من عندهم موضوعاً وتكفلوا في 
إرجاع مسائله إلى الببحث عن أحواله على منوال ساير العلوم؛ فوقعوا فيا وقعواء 
وصدر عنهم ما سمعت. 

وقد عرفت أن حقيقة الواقع خلاف ذلكء وإن| هو مقدّمة للفقه حاوية 
لمسائل متفرّقة من مسائل علم اللّغة» والعربيّة» والمنطق» وبعض المسائل العقليّة 
وغيرها تمًا لم يتكمّل بيانه فنَ من الفنون» وربم| يذكر فيها تذكاراً ما ذكر واتضح 
في ساير الفنونء كالحقيقة» والمجاز» والمتواطى» والمشكّك. والدلالات؛ ومسائل 
الاشتقاق. وأمثالهاء والجامع بين مسائل. هده المقلابة ما شقان بام عاط 
الأحكام الشرعيّة» فهو بين ما يتوقف عليه استنباط الفقه من الأمور التي لم يتكفل 
بيانها فن من الفنونء أو تكفل» ولكن يذكّر تذكارًء وبعض ما يرتبط به هذه الأمور 
يذكر تبعاً واستطراداًء وبين ما لا يجوز الاستنباط منه يذكر إيقاظاً وتنبيهاًء وبين ما 
يتحققٌ به اعتبار الاستنباط» وبين ما هو الحكم المتفرّع على الاستنباط» والمستنبط 
أعم من الأحكام الواقعيّة» والوظايف الظاهريّة. 


هذا آخر الكلام في المقدمة ومن الله التوفيق بالخير في الخاتمة. 


المقالة الأولى 


فى نبذة من الأمور المشتتة 


المتعلّقة باللغة 





تقسيم المفهوم إلى الكُلّي والجزئي 0 


فصل 
تقسيم المفهوم إلى الع والمجزئي 


الفهوم إِنْ أمكن في نفسه صدقه على كثيرين فك وإلا فجزئيّ» والمراد من 
الإمكان في نفسه : كونه بالنظر إلى نفسه صا حاً لذلك. وإن لم يصلح له من جهات 
أخرخارجة -كمقهوم الواجب» وشريك الباريء والكليّات الفرضيّة وأمثال 
ذلك- فإنها داخلة في التعريف. ولا ضير فيه؛ إذ الصلوح المذكور متحقق في 
الجميع» وعدم وقوع الصدق أو امتناعه أو انحصاره في فرد» وإنما هو بالنظر إلى 
الجهات الخارجة عن أنفسها؛ ضرورة أنه لو قطع النظر عن امتناع تعدد وجود 
الواجبء أو امتناع وجود الشريك لم يكن في نفس المفهوم قصور في الصدق عليه 
فالقصور في الأفراد لا في الكليّات من حيث صلوحها للصدق على تلك الأفراد 
لو فرضت موجودة. فلا يخرج شيء منها عن تعريف الكُللِء فضلاً عن أن يدخل 
تعريف الحرتي» إذ مفهوع الخرني بالنظر إل نيه آمر ا يضلج لا ذكرواة 
وإلى ما ذكرنا ير - جم بااكيل قي تعريفة: من أنه إن امتنع فرض صدقه على كثيرين 
عجرن زإن فكو وان ل عل من عد اع 1< لمت هو الططدوا ار طن ا 

من المعروف أن فرض المحال ليس بمحالء ومع أخذ لفظ الفرض زايد ينتقض 
بِالكُلَيّات المتقدّمة حدّ الجزئيّ طرداًء وحد الكُلٍ عكساً. 


.)١( انظر: شرح الشمسية:0؟١ مع حاشية الشريف الجرجاني رقم‎ )١( 
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وقد يعرف: بأنه إن لم يقبل نفس تصوره الشركة فجزئيّء وإلا فكلي'''. وهو 
بظاهره سقيم؛ إذ عدم قبول الجزئي للشركة من جهة كونه في نفسه كذلك. وكذا 
قبول الكل لها وليس لتصوّرهما دخل في ذلك» فضلاً عن نفس تصوّرهما إِلَا أن 
يرجع إلى ما ذكرناء وكيفيّة إرجاعه إن يتكلّف فيقال: المراد من عدم قبول نفس 
تصوّره ذلك عدم قبول المفهوم ذلك بحسب تصوّره في نفسه. يعني إذا لوحظ في 
نفسه وقطع النظر عن الجهات الخارجة. 

في اتصاف اللفظ بالكلية والمجزئيّة 

وكيف كانء فاللفظ قد يتصف بالكُلَيّة والجزئيّة بملاحظته في نفسه. وهو 
واضح؛ إذ هو أيضاً مفهوم كساير المفاهيم. فلفظ زيد بهذا الاعتبار كُلي» إذا جرد 
عن وجوداته الخارجية» وجزئي باعتباره معهاء كلفظ زيد الصادر من شخص 
خاض فى :زان خاضأوهذا الاتضاف انَصاف حقيقي يجري في جميع الألفاظ. 
حتى الحروف. والأفعال. والأساء المتضمنة لمعانيهاء وقد يتصف بها بملاحظة 
معناه» بمعنى أنه إن كان المعنى الموضوع بإزائه اللفظ كُلَيا فاللفظ أيضاً كَل 
باعتباره» وإن كان جزئيّاً فجزئيّ» وعلى هذا الاعتبار فلفظ زيد مثلاً جزئيّ دائمأ» 
لفقل إننان كل أبدا ىكرن هذا الاتصاف مجازياء أو حقيقياًء وفي ران في 
الحروف. والأفحالة والأساء المتضمنة لمعانيهاء إشكال عظيم. 

أما الأول» فنقول: قد يتوهم أن هذا الاتصاف مجازي نظراً إلى كونه توصيفاً 
فجال المخلق؟ ضوورة أن الاتضاق اظوي إنرا هوق تاتب المع » وتواضيفك 
اللفظ إنيا عو باعتبار كون معنا كذلك؛ والتتحقدق يقظئ ييخلذقة؛ لأن اللفظ له 
حالتان: ملاحظته في نفسه مغايراً لمعناهء فلا يتصف بالكليّة والجزئيّة حينئذٍ إلا 
بالاعتبار الأول» وملاحظته لا كذلكء بل من حيث كونه كاشفاً عن المعنى وقنطرة 


.) قطب الدين الرازي تمل‎ نتم١‎ 0١7 انظر: شرح الشمسية:4‎ )١( 
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إليه» فهو في هذه المرحلة تبع وآلة لملاحظة المعنى منسلخ عن" حيث نفسه يحسب 
عدماً في جنب المعنى, ألا ترى أنك إذا ضربت زيداً فوقع ضربك عليه من فوق 
ثيابه مثلاً لم تكن ضربت ثوبه» وإنها ضربت نفسه؛ وذلك لكون الثوب تبعا صرفاً 
لا يلاحظ مغايراً لزيد. فالثوب في هذه المرحلة عدم بحتء وفناء صرف في جنب 
زيد» بل وكذا جلده. ولحمه أيضاً تبعان لا يحسبان إلا عدماً صرفاً في جنب نفسه. 
ولذلك أمثلة كثيرة في العرف والشرعء لا تعد ولا تحصى. والغرض توضيح: أن 
الملحوظ تبعاً للغير لا يحسب أمراً آخر وراء ذلك الغير» وإلا لخرج عن التبعيّة إلى 
الاستقلال؛ إذ ليس معنى الاستقلال إلا كون حيث نفسه منظوراً”". فاللفظ حين 
يوجد آلة للكشف عن المعنى لا يعد أمراً وراء ذلك المعنى» فكأنه وجود لفظي 
لمعناه» كم أن الخطوط والنقوش كأنها وجود كتبي له. ولذلك يتعلّق بالخطوط جميع 
أحكام القرآن من وجوب الاحترام؛ وحرمة التوهينء وأمثال ذلك مع أن الحبر» 
والقرطاسء وأشكال الحروف بملاحظة أنفسها مما لا احترام لهاء وإنم| يتعلق بها 
حكم الاحترام من جهة تحقق القرآنيّة» فكأنها نحو وجود للقرآن. وليس" أمراً 
مغايراً له» وحيث إن من البديهيات أن تلك الأشكال السود ليست كلام الله تعالى 
من حيث ذواتهاء لا جرم لم يكن الوجه في اتحادها معه إلا أنها لما أخذت بلحاظ 
الآلية لحكاية القرآن لم تكن ملحوظة بأنفسهاء فهي في هذه اللحاظ منسلخة عن 
حيث نفسها لا يحسب”؟ شيئاً في جنب المتبوع -أعني القرآن- نظير ما إذا جعلت 
المرآة آلة لإراءة الصورة. فإن المنظور إليه حينئذ هى الصورة؛ ولا نظر إلى المرآة إلا 
تبعاًء ومعناه عدم النظر إليها أصلاًء فهي في هذه المرحلة عدم بحت وفتاء الو جنب 
الصورة لا تحسب أشياء وراء الصورة)*». بخلاف ما إذا كان النظر إلى نفس المرآة 


)١(‏ كذافي الأصلء والصحيح «من). 

(1) كذا في الأصلء ولعل مراده تل : ١كونه‏ من حيث نفسه منظوراً). 

(*) كذا في الأصل. والصحيح اليست) 

(4) كذا في الأصل. والصحيح «تحسب 

(5) كذاني الأصلء. ولعل مرادهللا: «وفناء في جنب الصورة لا تحسب الأشياء وراءها». 


دون الصورة. فإنها حينئظذٍ تستقل بنفسهاء وكذا مثل الآلفاظ بالنسبة إلى المعاني» فإن 
النظر إذا كان إلى نفس الألفاظ من حيث هى استقلت بنفسها واتّصفت. بالكليّة 
والجزئيّة بالاعتبار الأول المتقدم؛ لأنه 5ظ كساير المفاهيمء وإذا كان النظر إليها 
تبعا للنظر إلى المعاني» نظير ما عرفت في المرأة بالنظر إلى الصورة. فهي حينئلٍ لا 
تحسب أمرا وراء المعاني» نظير ما عرفت في أشباهه. فليس هناك أمر إلا المعاني. 
ومعه لا يعقل الاتتصاف بشيء من الكُلَيّةَ» والجزئيّة؛ إذ لا مفهوم حتى يتّصف ببهم). 

وبه يندفع الأشكال من أن الكُلَيّة والجزئيّة متناقضان. فكيف يرتفعان. وذلك 
لارتفاع جامعهم)؛ إذ هما يستحيل ارتفاعهم| عن المفهوم» فحيث لا مفهوم لم يعقل 
الكُلَيّة والجزئيّة؛ إذ الألفاظ في مرحلة الآلية منسلخة عن حيث أنفسهاء فلا مفهوم 
هناك إِلَا للمعنى» فهو المتصف بالكُلّيَة والجزئيّة» واتّصاف اللفظ بها باعتبار 
المعنى عبارة عن كون اللفظ في هذه المرحلة عين المعنى لا مغايراً له فانّقصاف 
اللفظ مها عين اتصاف المعنى, لا أن هنا اتصافين: أحدهما في جانب المعنى حقيقيّ؛ 
والآخر في جانب اللفظ مجازي؛ فإن هذا فرع المغايرة» والملاحظة الاستقلالية 
فيهما معاًء واللفظ حيث يلاحظ في نفسه مستقلاً مغايراً للمعنى لا يتَصف بالكُلَيّة 
والجزئيّة بهذا الاعتبار» وإنما يتصف به بالاعتبار الأول» ومع الغض عن المغايرة» 
واللحاظ الاستقلالي» وفرض التنزيل والاتحاد لا اتصاف مجازي ى| لا يخفى. 

وأما الثاني: فقد صرح الكل -فيه| أعلم - بعدم انّصاف الحروف. والأساء المتضمنة 
لمعنى الحرفء والأفعال بالجزئيّة» والكلَيّة بهذا الاعتبار -أي باعتبار معانيها- والسر 
في ذلك يعلم بعد معرفة المعنى الحرفي» وتميزه عن المعنى الاسمي فنقول: 


في معرفة المعنى الاسمي والفعلي والحرفي وتفسير الخبر الوارد عن علي فلم 
في ذلك 

روى في العوالم عن ابن سلام» عن أبي الأسود الدؤلي» أن أمير المؤمنين صلوات 
الله وسلامه عليه وآله دفع إليه رقعة» وكان في الرقعة «الكلام ثلاثة 2 اسمء 
وفعل» وحرف جاء لمعنى. الاسم ما أنبأ عن المسمىء والفعل ما أنبأ عن حركة 
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المسمى. والحرف ما أوجد معنى في غيره»”", وفي رواية أخرى:« الحرف ما أنبأ 
عن معنى ليس باسم ولا فعل2"'' ولعله نقل بالمعنى» ومفادها بقرينة التقابل يرجع 
إلى الأولى قولهللي#: الاسم ما أنبا عن المسمىء تعريف للاسم. ولابد أن يكون 
مساوياً مع اعرف في الصدقء فلا يمكن أن يراد من الأنباء الدلالة على الموضوع 
له؛ لأنه يساوي مطلق اللفظ الموضوع فيعم الاسم والفعل» والحرف. بل المراد 
بالأنباء الإبداء» والإحضار وبالمسمى المفهوم المستقل الذي سمي بهذا اللفظء 


)١(‏ ونص الخبر كما في الفصول المختارة» ص :4١‏ «وأخبرني الشيخ أدام الله عزه [يعني الشيخ 
المفيد تيل ] مرسلاً عن محمد بن سلام الجمحي أن أبا الأسود الدؤلي دخل على أمير المؤمنين للا 
فرمى إليه رقعة فيها: «بسم الله الرحمن الرحيم: الكلام ثلاثة أشياء: اسم وفعل وحرف جاء 
لمعنى» فالاسم ما أنبأ عن المسمىء والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى. والحرف ما أوجد معنى في 
غيره». فقال أبو الأسود: يا أمير المؤمنين هذا كلام حسن فا تأمرني أن أصنع به؛ فإنني لا أدري 
ما أردت بإيقاني عليه؟ فقال أمير المؤمنين2ا: «إني سمعت في بلدكم هذا لحناً كثيراً فاحشاً 
فأحببت أن أرسم كتاباً من نظر إليه ميرٌ بين كلام العرب وكلام هؤلاء فابن على ذلك». فقال 
أبو الأسود: وفقنا الله بك يا أمير المؤمنين للصواب». 

)١(‏ جاء في الفصول المهمة في أصول الأئمة ج١‏ ص 184: «وقال عبد الرحمن السيوطي في كتاب 
النظائر والأشباه في النحو: قال أبو القاسم الزجاجي في أماليه: حدثنا محمد بن رستم الطبرسي» 
قال: حدثنا أبو حاتم السجستاني» حدثني يعقوب بن إسحاق الحضرمي»؛ حدثنا سعيد بن مسلم 
الباهلي» حدثنا أبي» عن جديء, عن أبي الأسود الدؤلي قال: دخلت على علي بن أبي طالب لكا 
فرأيته مطرقأء متفكراً فقلت: فيم تفكر يا أمير المؤمنين؟ فقال: «إني سمعت ببلدكم هذا لحناً 
فأردت أن أصنع كتاباً في أصول العربية»» فقلنا: إن فعلت هذا أحبيتناء ثم أتيته بعد ثلاث» 
فألقى إلي صحيفة فيها: «بسم الله الرحمن الرحيمء الكلام كله: اسم وفعل وحرف. فالاسم 
ما أنبأ عن المسمىء والفعل ما أنبأ عن حركة المسمىء والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم 
ولا فعل». ثم قال لي: «تتبعه وزد فيه ما وقع لك. واعلم يا أبا الأسود أن الأشياء ثلاثة: ظاهر 
ومضمر وشيء لا ظاهر ولا مضمرء وإنما تتفاضل العلماء في معرفة ما ليس بظاهر ولا مضمر». 
قال أبو الأسود: فجمعت منه أشياء وعرضتها عليه فكان من ذلك حروف النصب فذكرت 
فيها: «إن وأن وليت ولعل وكأن ولم أذكر «لكن؛. فقاللي: «لم تركتها»؟ فقلت: لم أحسبها منهاء 
فقال: «بلى هي منها فزدها فيها». 
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وجعل هذا اللفظ علامة له وإن شئت فقل: المعنى الثابت في نفس ما دلء كما 
ذكره الرضي جهإثئعنه '''. فإن هذا هو الذي يختص بالاسم؛ إذ الفعل والحرف لا 
ينبئان عن مسمى كذلك. بل ينبئان عن جهات معتورة للمسمى باسم آخر؛ ولذا 
سمي الاسم اسمأ؛ لأنه يكشف عن ما سمي به. بخلاف الفعل. والحرف فإنه) 
يكشفان عن مالم يسم به)؛ إذلم يسم بالفعل والحرف شيء. 

توضيح ذلك: أن الحاجة قدمت إلى إبراز ما في الضمائر من المقاصد, والعادة 
قضت باستحالة إبرازه إِلَّا بالانتقال من المحسوسات إليه» ولما كان أخفها مؤنه. 
وأسهلها إيجاداء وأضبطها إحساساً للغير هى الأصواتء وذلك لأن [إراءة] 7 
الشيء للغير إعداد له لأن يقع عليه بصره؛ وقد لا يقع فلا يراهء بخلاف الإسماع 
فإنه قرع لسمعه. وإحساس جبري له تعيّنت الأصوات لذلك بالذات» ولذلك 
صارت متداولة بين الحيوانات أيضاً بالنسبة إلى أبناء نوعهاء وحيث كان كمال 
ذلك وتمامه باختصاص كل معنى بصوت مخصوص. عيّن الواضع كُل لفظ بإزاء 
معنى» وأحدث بينهما علاقة لينتقل من إحساس هذا المحسوس با مخصوص إلى 
ذلك المعنى الغائب عن الحسٌء وتصرف الواضع قد يلحق بتخصيص اللفظ 
للمعنى بجعله آلة لإحضاره؛ فيكون للفظ اختصاص وتعيين لذلك» وهو الوضع 
الإسميء ومعناه بهذه الملاحظة هو المعنى الإسمي» ومرجع ذلك إلى جعل اللفظ 
اسم لمعناه» والمعنى مسمى بذلك اللفظء وهو المراد من قوله282: «الاسم ما أنبأ 
عن المسمى»)» فهو شرح لتمام حقيقة الاآسمء ولا مزيد عليه ولا فرق في ذلك بين 
كون المعنى الموضوع بإزائه اللفظ أمرأً قائما بنفسه أو بالغير» له وجود مستقلء أو لا 
يوجد إلا تبعاً أم لا وجود له أصلاً -كلفظ العدم- وسواء كان أمرأ رابطياء ومن 
الأمور النسبيّة أو غير ذلك؛ إذ ليس اختلاف المعنى الإسميء والحرني باختلاف 
ذوات الأشياء في نفسهاء ٠‏ بل كل مفهوم من المفاهيم من أي سنخ كان إذا أخذ 
من حيث هوء ووضع بإزائه لفظ كُل فهو معنى إسمي لذلك اللفظ الموضوعء 
() انظر: شرح الرضي على الكافية١:77.‏ 
)١(‏ كلمة غير واضحة؛ والأقرب ما اثبتناه بين معقوفين. 
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وقد يلحق بجعل شيء آلة لتعييّن جهة إحضار المعنى بلفظ المسمى به. أي تعيين 
جهة استعمال الاسم في معناه؛ فإن إحضار المعنى باللفظ عين استعمال اللفظ فيه 
وتعيين جهة الاستعمال عبارة عن رفع إبهامه وإهماله» فهذا القسم من الوضع في 
الحقيقة ناظر إلى تتميم استعمال الأسماء في معانيها. 

فنتيجة القسم الأول: من الوضع استعمال الأسماء في معانيهاء ونتيجة القسم 
الثاني: تتميم ذلك الاستععالء ألا ترى أن إحضار المعاني المفردة لا يفي بمراد 
المتكلم» فإن قولك قيام زيد دارء لا يفيد مقصودك الذي هو الأخبار عن تحقق 
القيام» وكون زيد فاعلاً والدار ظرفاً له حتى لو قلت: قيام تحققٌ زيد فاعل دار 
ظرفء لم يفد مفاد قولك: قام زيد في الدار» مالم ينضي”" الروابط والأداة الموجبة 
للتركيب المتممة لاستعال الأسماء. 

بيان ذلك: أن الوضع الأول لا يثمر إلا صلوح اللفظ لأن يكون حاكياً للاوضع 
له. فمجرّد الاستعمال» وهو إحضار المعنى باللفظ مبهم. ومهمل لا يتأتى من قبله 
شيء من الخصوصيات المخرجة من الإبهام. والإهمال فإن زيداً قد يكون فاعلاً. 
وقد يكون مفعولاًء والدار قد يكون”” مسنداً إليه» وقد يكون ظرفا إلى غير ذلك 
فإذا تعلق غرضك في مقام الاستعمال بجعل إحضاره عند السامع على إحدى هذه 
الخصوصيات أحوجك إلى آلة تجعل استعمالك اللفظ فيه وإحضارك إياه به على 
هذه الخصوصية, فلفظه «في) مثلاً آلة تجعل استعمال مدخوطا على وجه الظرفيّة: 
والرفع بجعل استعمال مدخوله على وجه الفاعلية» والنصب على وجه المفعولية 
فهذه خصوصيّات في استعمال الأسماء تحدث بالأداة» والحروف لا إنها معان بإزاء 
تلك الأداة» وهي تكشف عنها مثل كشف الأسماء عن معانيها وإلا صارت اسماءً» 
لا أدوات» وهو معنى قول المعصوم«ل#: والحرف ما أوجد معنى في غيره؛ وهو 
شرح لتمام حقيقته» ولا مزيد عليه؛ فالأداة متمّات استعمال الأسماء في معانيهاء 


)١(‏ كذا في الاصل. والصحيح اتنضم). 
)١(‏ كذافي الأصل. والصحيح «تكوذا. 


الكرفق ا م ااا دكاتت المقالآت الغرية 


والوضع في كلتا المرحلتين مما لابد منه» ومرجع الوضع في المرحلة الأولى إلى جعل 
الألفاظ آللات لإحضار المعاني. 

وفي الثانية: إلى جعل الأداة آلات”" لإحداث الخصوصيات في إحضار تلك 
المعاني» وهذه الخصوصيات عبارة عن وجوه استعمال الأسماء. ومن المعلوم أن 
وجه الاستعالء وخصوصيته أمر يتحققٌ بنفس الاستعمالء لا أنه يكشف عنه 
الاستعمال كشفاً حكائياً نظير حكاية استعمال الأسماء عن معانيهاء فإن لمعاني 
الأساء سبقاً رتبياً على استعمال ألفاظها؛ إذ العلم نابع للمعلوم بمعنى أصالة 
الموازنة في المطابقة بخلاف الأداة» فإن لمعانيها تأخراً رتبياً عنها تأخر الحادث عن 
آلة إحداثه )| أوضحناه -وسيزداد اتضاحاً إنشاء الن. تعالى- فالوضع والموضوع 
له في هذا القسم حرفيان» والموضوع حرفء. أو أداة مثله» ولما كانت جهات 
الاستعال» وخصوصياته تنشعب إلى شعب كثيرة «نتلفة» والأداة الموضوعة لما 
أموراً متباينة فنجمع الكل تحت قسمين تسهيلاً للضبط. 

أحدهما: ما يكون”" الأداة الموضوعة من غير سنغ, اللفظ . 

وثانيهها: ما يكون من سنخ اللفظ» وهو المسمى بالحروف. 

والأول: إما هيئات مخصوصة. كهيئات الأفعال أو غيرها من هيئات ساير 
المشتقات. أو الإعراب وما ينوب منابه أو تقديم» وتأخيرء وأمثال ذلك. فنفرد 
قساً لهيئات الأفعال» وقسأً آخر للحروفء ونذ5. البقية في ضمن القسمين 
استطرادا بحسب ما يقتضيه المقام فنقول: 

القسم الأول: ما يعيّن جهة الإحضار من حيث الحركة من القوة إلى الفعل؛ 
والانتقال من العدم إلى الوجود وهي هيئات الأفعال؛ فإنها وضعت لتعيين جهة 
استعمال المادة» وإحضار معناها من حيث التحقق» والحدوث فهي مشتملة على 


)١(‏ كذافي الأصلء. والصحيح 'آلة). 
(1) كذا في الأصلء والصحيح «تكون). 
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دالين» ومدلولين نسبة أحد الدالين إلى الآخرء كنسبة أحد المدلولين إلى الآخره 
فكما أن الهيئة عرض للادة ومفهومها أيضاء وهو التحقق. والحدوث عرض 
للفهوم المادة الذي هو معنى أسمي.ء فادته تنبئ عن المسمى, واطيئة تنبئ عن وجه 
إحضاره. وهو حركته من القوة إلى الفعل» ففعلية الفعل إنم| هي باعتبار اهيئة لا 
لمادة؛ إذ المادة جزء مشترك بينه وبين الاسمء ولذا تعرّض طلا في مقام التقسيم إلى 
جهته المميّزة لا المشتركة» وقال: «الفعل ما أنبأ عن حركة المسمى». 

وكشف الحجاب عن ذلك: أن الضرب مثلاً موضوع بالوضع الأسمي لنفس 
طبيعة الحدث المعروف. فذكر هذا اللفظ يوجب حضور تلك الطبيعة عند السامع. 
إلّا أن إحضارها بهذا اللفظ الذي هو عبارة عن استعماله فيها قد يكون لأن يحكم 
عليه بشيء» كقولك: ضرب زيد شديدء فعلامة أنك أوقعته في الكلام هذا الموقع 
أي موقع المسند إليه» وجعلت استعماله على هذا الوجه. وبهذه الخصوصية ابتداؤك 
به في الكلام مرفوعاًء فهذه خصوصية في الاستعال تنشأ بعد الاستعمال. لا معنى 
يراد منه» ويقع فيه الاستعمال» فكون الضرب مسندا إليه ليس معنى بإزاء لفظ 
الضرب ولا بإزاء تقديمه في الذكرء يقصد منهم| ويقع مستعملاً فيه» بل هو 
خصوصية في الاستعمال توجد فيه بالابتداء به مرفوعاًء وقد يكون لأن يحكم به 
على شيء -أي ينسب إلى ذات- ومن المعلوم أن لا نسبة بين الحدث والذات إلا 
صدوره منهاء أو قيامه بهاء وإن شئت فعبر بتحققه بهاء وهو المراد من الحركة في 
الرواية» أي الخروج من القوة إلى الفعل» والانتقال من العدم إلى الوجود. والمراد 
من هذا الوجود والعدم هما الرابطيان أي الكون في الغير والانتفاء عنه اللذان هما 
طرفا النسبة المعبر عنهم| بالسلب والثبوت. وقد مر بيانه عند التعرض لشرح حقيقة 
عروض الأعراض. فلا يرد النقض بوجود «وحصل) و(عدم). وأمثال ذلك» حيث 
إن المادّة فيها نفس الوجود. والعدم. وانتقالهما من العدم إلى الوجود غير معقول. 
ومن المعلوم أيضاً أن النسبة ربط يتقوم بطرفين: أحدهما في جانب الحدث. والآخر 
في جانب الذات, فعبّر عن الأول: بتحققٌ الحدث. وعن الثاني: باتصاف الذات 
بتحققه؛ وقد يتفق له طرف ثالث. كما إذا كان هناك من يبعثه عليه بحيث يكون هو 


السبب لمباشرة الذات به» فنسبة الحدث حينئلٍ تنشعب إلى أطراف ثلاث: 

أحدها: في جانب الحدث. وهو تحققه. 

والثاني: في جانب المباشرء وعدّرنا عنه باتصافه بتحققه. 

والثالث: في جانب السلب الباعث,. وهو بعثه عليه؛ فهيئة الماضى موضوعة 
بالوضع الحرني للأول» وهيئة المضارع للثاني. وهيئة الأمر للثالث» وهي الأفعال 
الثلاثة» ولا يعقل فعل سواهاء وبهذا البيان اتضح أن مفاد الجميع إنما هي حركة 
الحدث؛ لأن الأمور الثلاثة كلها أمور تنحل إليها الحركة؛ فالهيئات الثلاثة هي 
الملوضوعة لنفس الحركة؛ ولذا أفادت النسبة التامة» ولا هيئة سواها كذلك, فإن 
هيئات ساير المشتقات أيضاًء وإن وضعت للنسب إلا أنها لنسب منتزعة من حركة 
الحدث. 

وأما الوضع لنفس ال حركة فهو أمر تختص به الأفعال» وقد حقنا تفصيل ذلك 
كله في رسالتنا المعمولة في المشتقات”» ولكن لا بأس بالإشارة الإجمالية إلى مقدار 
يفي بمقام التميز بين الاسم والفعل. 

فنقول: إن أول نسبة بين الحدث, والذات تحققه» ويترتّب عليه في اللحاظ 
اتصاف الذات بذلك التحقق, فإنه يتأخر بحسب الرتبة عن الأول في مرحلة 
اللحاظ؛ ضرورة أن الاتّصاف بتحققٌ الشيء فرع تحققه؛ ولذلك ذكروا أن المضارع 
مشتق من الماضي» وسموه مضارعاً لكونه برزخاً بين المافي واسم الفاعل؛ 
فإن الماضي فعل خالصء واسم الفاعل اسم خالصء والمضارع أمر بينهما يشبه 
الثاني» ويكاد يقرب منه» ولكن لما كان مفاده طرفأ لنفس الحركة الملازم للتجدّد 
والحدوث لم يخرج عن كونه فعلآ» ثم بعد ملاحظة هذه الجهة في جانب الذات 
يترنّب عليه انتزاع صفة وعنوان مساو للذات» ومن المعلوم أنه مرتبة متأخرة عن 
الثاني» فهيئة الفاعل موضوعة لذلكء كما أنه يترتّب عليه أيضا انتزاع عنوان لمن 
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وقع عليه الحدث. فيعبّر عنه ببيئة (مفعول»؛ ولمكانه» وزمانه عنوان آخر. فيعبّر عنه 
مبيئة (مفعل)». ولآلته عنوان آخرء فيعتّر عنه ب١مفعال)»‏ ولا ريب في أن هذه أمور 
متأخرة بحسب الرتبة عن حركة الحدث. فهيئة (ضارب) موضوعة لجعل المادّة 
عنواناً للذات» وتوقف كونها عنواناً له على حركتهاء وتحققها منه لا يوجب اتحاد 
الأمرين؛ بل يقضي بالتغاير» فكون شيء عنواناً لشيء نسبة”" بينهم| مغايرة لحركته. 
وتقنهمنةه وإك كان أسد الالتسانين متفرعاً» ومتوقفاً عَان الأخرءانهدة قاعلا 
وأخواته من ساير المشتقات لا تدل على حركة المادّة» وإنما تدل على نسب أخرى 
متأخرة عنهاء وهي نسب ناقصة تقييديّة لا تصلح لأن تقصد بالكلام إفادتهاء 
كالإضافة في «غلام زيد جاءني»» فإن نسبة الغلام إلى زيد لا تصلح في هذا الكلام 
إلا لأن تكون مسوقة لبيان حال الموضوع. وإنما النسبة التامة بينه وبين المجيء. 
وكذلك «زيد ضارب)» فإن النسبة التي تتكفلها هيئة ١ضارب»‏ ناقصة تقييدية 
سوقت لبان تان اللجكر ناو إن النينة الا مسكفادة عزن الا عراف نقلتر قر رلك: 
«زيد إنسان)» وهذا بخلاف هيئة الأفعالء فإن النسبة التامة فيها مفاد نفس اطيئة» 
وليس ذلك إلا لكون هيئة الفعل موضوعة لنفس الحركة بخلاف ساير المشتقات. 

فالمخصّل: إن النسبة حيت تعلق الفرضن بإفادتا بالذات» 'فهئ تسبة تامة 
تصلح للخبر عنهاء واللفظ المفيد لما كلام تام» وهيئات الأفعال لم توضع إلا 
للنسبه كذلك. وأما إذا تعلق الغرض بإحضار شىء مقيّد بوصف عنواني! ليرب 
عليه حكماً كذلك. فالنسبة بين ذلك الشىى؛ ووضفه العئواق الذي هو قد ف 
موضوعيّته ناقصة تقليديّة لا تصلح للخبر عنهاء بل جعله عنواناً وقيداً له في 
ترتّيب حكم آخر عليه يتوقف على العلم بها قبل ذلك» ولولاه وجب الأخبار عنه 
أولآء ثم جعله بعد العلم به قيد الموضوع حكاً آخر في خبر آخرء وهذا معنى قول 
النحويّن: «أن الأوصاف قبل العلم بها أخبارء والأخبار بعد العلم بها أوصاف». 
وليس معنى ذلك إِلَا أن كون النسبة ناقصة تقييديّة مرتبة متأخرة عن كونها تامة. 





)١(‏ كذافي الأصلء ولعل مرادةتكْسٌ «النسبة). 


لدظرفق ممع ل ماس و راقو لومت عزتني المعالات الخرية 


فالإنباء عن الحركة أمر يختص”(' بها الأفعال» ولا يعقل في ساير المشتقات, وإلا 
كانت أفعالاً. لا أوصافاً وقيوداً للذات. 

ثم المراد من إنباء الفعل عن الحركة ليس كإنباء لفظ الحركة عنهاء بأن يلاحظ 
مفهوم الحركة معنى مستقلاً بإزاء هيئة الفعل» | يلاحظ بإزاء لفظ الحركة. وإلا 
كان إنباءاً عن المسمى لا عن حركته. فتقييده2 بذلك يدل على أن هذه الحركة 
التي ُنْب عنها هيئة الفعل ليست مما سميت بتلك الهيئة» أي لم تجعل معنى مقرراً 
بإزائهاء كالمعاني الاسمية» بل هي معنى حرفي» وجهته وخصوصيته في استعمال 
المادّة الموضوعة للحدث. فكما عرفت أن كون الحدث مسند إليه خصوصيته في 
استعماله. فكذا كونه مسنداً على الوجه المخصوصء. خصوصيّته أيضاً في استعماله 
تحدث من جعله متكيفاً بالهيئة المخصوصة؛ فهيئة الماضى مثلاً كآلة تجعل استعمال 
المادّة واقعاً موقع الانتساب على وجه التحققٌ بمعنى أنك إذا أردت استعمال 
المادّة وإحضار معناها على هذا الوجه. وعلى هذه الخصوصيّة أتيت بها على هيئة 
فعلء فالطيئة تجعل استعمال المادّة على هذا الوجه المخصوص. وكذا هيئة المضارع 
وغيرهاء فلتعريف الفعل الواقع في لسان العصمة قيدان وهما: أن يكون في اللفظ 
جهتان يُنبَاْ من أحديه| عن المسمى» ومن الأخرى عن وجه الصاله من حيث 
حركته أي النسبة التامة» ويستفاد بقرينة المقابلة أن لتعريف الاسم أيضا قيدين: 

أحدهها: وجوديء وهو الإنباء عن المسمىء والآخر عدمي, وهو عدم الإنباء 
عن حركته. أي عدم اشتماله على هيئة تدل على نسبة تامة. 

القسم الثاني: الحرف. وللناس في تعريفه تقريبات لا تخلو عن ضعف. وتسامح» 
والمنطبق على عين الواقع ما قاله الإماملا: من أن الحرف ما أوجد معنى في غيره» 
وبعده الأقرب إلى الصواب ما قاله نجم الأئمة عهتئنه : «من أن الحرف”" محدثة 


)١(‏ كذافي الأصلء والصحيح «تختص). 
)١(‏ كذا في الأصلء. ولعل مرادهقدسٌ : «الحروف). 
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لمعاني”' في لفظ غيرها الذي كان الغير متضمناً له» إلآ أن هذا تضمن معنى لم يدل 
عليه لفظ المتضمن. كما أن لفظ البيت متضمن لمعنى الجدار. وليس دالا عليه بل 
الدال على المضمون في]| نحن فيه لفظ آخر مقترن بالمتضمن'”" انتهى, فإنه مأخوذ 
من كلام الإماماللكا» وقال في موضع آخر: «إن الحرف”" لا معنى له أصلاء وإنما 
هو كالعَلم المنصوب بجنب شيء ليدل على أن فيه فايدة م020 انتهى. 

وحيث اتضح عندك معنى وضع الحرف علمت أن المعاني" الحرفية 
خصوصيات في استعمال الأسماء. والحروف آلات بالوضع لإحداث تلك 
الخصوصيات فيه وذلك أن كشف الاسم عن معناه كشف حكائي؛ إذ الوضع 
جعل الاسم بالوضع الأسمي آلة إحضار ما وضع له؛ بمعنى أن الأعراض 
تتعلق بإحضار المعاني عند السامع؛ وإحضارها بنفسها غالبا أما ممتنع» أو متعذر, 
أو متعسرء فجعل الواضع لحكمة التسهيل لكُل معنى لفظاً يخصه في أن يكون 
إحضاره بمثابة إحضار ذلك المعنى» فيكون إذا أوجد المتكلم هذا اللفظ عند 
السامع» فكأنه أوجد ذلك المعنى عنده؛ فلذا ذكرنا -في صدر المطلب- أن اللفظ 
في هذه المرحلة منسلخ عن حيث نفسه. وقنطرة إلى المعنى. ولا يلاحظ هناك وراء 
المعنى شىء. فاللفظ عين المعنى في هذه الملاحظة. وإيجاده إيجاد له؛؟ ولذا يتصف 
بالكُليّة والجزئيّة» والفاعليّة» والمفعوليّة» والظرفيّة؛ والمظروفيّة باعتبار المعنى لا 
باعتبار نفسه؛ لكونه منسلخاً عن نفسه بحكم هذا التنزيل والاتحاد. فلا يلحقه 
أحكام نفسه. فبهذه الملاحظة يكون اللفظ حاكيا لمعناه كاشفا عنه كشفا حكائياء 
فالمتكلم كأنه يصور المعنى في عالم اللفظء والسَامع ينتقل من الصورة إلى ذيهاء 


)١(‏ كذاني الأصلء والصحيح المعان). 

.77 :١ةيفاكلا انظر: شرح الرضي على‎ )١( 

(7) في المصدر: (فالحرف وحله). 

(:) ني المصدر: «في ذلك الشىء فائدة). 

(5) شرح الرضي على الكافية١:‏ /ا6. 

)١(‏ العبارة غير مستقيمة إلا ان يكون مرادهتوْسٌ : اللمعاني). 


افق لا ا ويا القالات الخرية 


فإذا كان في ذي الصورة خصوصية تعلق الغرض بإفادته عليها لم يكن بُد إلا في 
جعل تلك الخصوصيّة في الصورة لتنطبق على ذيها ما أريد إفادته عليهاء والحروف 
جعلت بالوضع آلات لإحداث هذه احص صات 10ل لاد التي هي بمنزلة 
الصورة الحاكية للمعاني في مقام الاستعمال. ذ فلفظة «في) مثلاً تجعل مدخوهها واقعاً 
رع الظرفية في الكلام» فيكون المدخول اك لمعناه على هذه المخصوصية. 
فالمتكلّم هو الذي يجعل لفظ زيد في كلامه فاعلاء أي يعطي له هذه المكانة في 
وجوده اللفظي ليكون على صورة معناه الكاين كذلك في الخارج؛ وآلة جعله 
إياه كذلك في الوجود اللفظى هو رفعه له. وهذا الحال في ساير الأدوات طرا؛ 
فإنها وضعت آلاات لإحداث هذه الخصوصيات في استعمال الأسماء؛ ليته”" بها 
المقاصد. فكشف الاسم عن معناه كشف حكائي. وكشف الحرف كشف إنشائي؛ 
والاسم آلة إحضار المعنى. والحرف آلة إحداثه. 

وإن قلت: إن الحرف لا معنى له أصلاًء وأن إطلاق المعنى. والاستعيال» 
والدلالة في الحروف تسامح من باب الاضطرار في مقام التعبير كان صحيحاً؛ إذ 
ليس بإزاء الحرف معنى حتى يقال: إنه مستعمل فيه أو يدل عليه؛ فإن مَثل احرف 
ليس إِلَا كمثل السيف في كونه آلة لإحداث القتل» وتحريك الإصبع. أو العين في 
كونم آلتين لإحداث الإشارة بها إلى الغير» وليس بينهما وبين الحرف فرق إِلَا أنها 
آلات طبعاً لا بجعل جاعل؛ وا حرف آله بالوضع والجعلء لا بالطبع فإن وجدت 
في نفسك أن تقول: إن السيف يدل على القتل» أو القتل معناه» ومستعمل فيه 
السيف. وكذا تحريك الإصبع يدل على الإشارة» والإشارة معنى تحريك الإصبع 
وهو مستعمل فيها فالتزم بذلك في الحروف أيضاً. 

وإنما يصح ذلك كلّه فيا يكشف عن المعاني كشفاً حكائياء كالأسماء بالنسبة إلى 
معانيهاء لا في الحروف التي هي آلات إحداثها. 


(0) كذا في الأصلء. والصحيح التتم). 
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فيه إشارة |جماليّة إلى معاني بعض الحروف 

ولا بأس بالإشارة إلى جملة من معاني الحروف؛ ليوجب مزيد اتضاح المرام؛ 
وأما استقصاء الجميع فيوجب الخروج عن وضع الفن: 

منها: لام التعريف. فإنها موضوعة لتعريف مدخوله'" والإشارة إليه؛ وليس 
معناه أن اللام موضوعه لمفهوم الإشارة أو مصداقهاء كلفظ الإشارة» بل معناه 
أنها وضعت علامة على أن استعمال مدخوله”" واقع على وجه الإشارة» فاللام آلة 
تحدث الإشارة في مدخوهاء لا أنها تكشف عن الإشارة ككشف لفظ (أشر) عنهاء 
فليس مثل اللام في الاستعمال المذكور إِلَّا كمثل تحريك الأصبع. أو العين مشيراً 
بها إلى شيء» فكما أن الأصبع والعين آلتان لإحداث الإشارة بالطبع, فكذا اللام 
آلة لإحداثها بالوضع. 

ومنها: حروف التنبيه» فإنها آلات لجعل استعمال مدخوها على هذا الوجه. 
وليس مثلها إلا كمثل التحريك باليد للإيقاظ ورفع الغفلة» فى) أن التحريك 
باليد آلة التنبيه طبعاًء فكذا تلك الحروف الآت وضعاً. 

ومنها: حروف النداء» فإنها وضعت آلة لجعل مدخوطا في محل النداء» فالنداء 
يحدث بتلك الحروف. لا أنه معنى يحضره المتكلم في ذهن السامع باستعمال الحرف 
فيه» فليس معنى يا زيد إِلّا نفس النداء لهذا اللفظء فا همزة أو كلمة (يا) آلة إحداث 
النداء بمدخوهاء لا كاشفة عن إرادة مفهوم النداء الكل أو الجزئي» ككشف لفظ 


(الندذاء) عنه. 
ومنها: حروف الندبة» مثل وازيدء فإن الندبة أمر يحصل بنفس هذه الحروف 


ومنها: حروف الاستفهام, فإنها وضعت آلة لجعل استعمال الجملة التي دخلت 


)١(‏ كذا في الأصل. والصحيح «مدخوفها). 
)١(‏ كذافي الأصل. والصحيح «مدخوها). 
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عليها في محل الاستخبار بهاء أي بعث المخاطب لأن يخير بهاء ولما كان بعث 
الغير على الإخبار لأجل فهم الواقع والعلم به سميت حروف الاستفهام؛ فهي 
في الحقيقة حروف الاستخبار بمدخوطاء والاستخبار عين الاستفهام في مرحلة 
التحصلء فالاستفهام أمر يحدث وينشأ من تلك الحروف لا معنى يراد منها. 

ومنها: الحروف المشبهة بالفعل» كليت. ولعل للتمنيء والترجي فإنها وضعت 
آلة لجعل مدخوها تمنياً أو ترجياء وأن استعمال الجملة بعدها واقع على هذا الوجه. 
وأنها ذكرت في محل التمني. والترجي. فالتمني» والترجي, أمر يحدث وينشأ من 
تلك الحروف في مدخوا لا معنى يراد منهاء نظير حدوث الاستفهام من أداته؛ 
ولذا قالوا: إن ليت زيدا قائم؛ إنشاء للتمنيء ولعله قاتم. إنشاء للترجي. وهل هو 
قائم» إنشاء للاستفهام, لا إخبار عنه. 

وهكذا (إِنَ) للتحقيق, فإنها وضعت آلة لجعل مدخوها في مقام التحقيق ونفي 
احتمال تردد المتكلم فيه؛ ولذا كانت مؤكدة لمضمون الجملة» فإن الإخبار عبارة 
عن الإعلام؛ والإعلام يتحقق بإيجاد سبب العلم» وسبب العلم هو الألفاظ 
الكاشفة عن المراد بضميمة كون المتكلم معتقدا بمطابقته للواقع؛ إذ ليس الغرض 
من الإخبار التوقع من المخاطب والالتاس منه القبول بلا سبب. بل الغرض إيجاد 
صفة في نفس المخاطب, وهو إحداث انكشاف الواقع له بواسطة أو [إراءة]”") 
انكشافه لنفسه. ففى الجملة الخبرية أمران: أحدهما معنى الجملة» والثاني كون 
المتكلّم معتقداً به ولولا إحراز المخاطب اعتقاد المتكلم به لما حصل الاعتقاد له 
فإذا خاف المتكلم توهم المخاطب عدم جزم المتكلم به. فلابد حينئٍ من التأكيد 
لدفع هذا التوهمء فلفظة (إِنْ) موضوعة لإفادة أن مدخوطا مبني عل الجزم 
والاعتقاد. فهى آلة تحدث هذه الحيثيّة في الخبر» وتوجب كون استعمال مدخوطا 
عل هذا الوسف وهده الذهةاق الل أمر ينها من لفظة (إن) لعشتو وراد مقها: 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير واضحة في النسختين الحجريتين التين تشرفت بمطالعتهن إلآ ان ما أثبته 
هو الأقرب. 


تقسيم المفهوم إلى الكُلي والجزئي ع0 

ومن ذلك يعلم الحال في ١كأن)‏ والكن). 

ومنها: حروف الاستثناء. فإنها آللات تجبعل مدخوها مستثلى نما تقدمهى 
فالاستثناء أمر ينشأ من نفس تلك الحروف. فإن المتكلم يستثنى بها ما بعدها من 
ما قبلهاء فهي آلة لهذا العمل في الكلام فليست حروف الاستثناء منبئة عن مفهوم 
الاستثناء نظير إنباء الأسماء عن مسمياتهاء وإنما هي توجد الاستثناء في مدخوها 
وتجعل استعمال المدخول واقعاً على هذا الوجه. 

ومنها: حرف التنكيرء فإن التنوين آلة تنكر مدخوله”"» ويجعل”" كون استعماله 
على هذا الوجه؛ فليس الابهام معنى يراد من التنوين» بل أمر يحدث به في المدخول. 
نظير ما عرفت في لام التعريف. 

ومنها: حروف التثنية» والجمعء فإنها أيضاً آلات لجعل مدخوها كذلك في مقام 
تعلق الحكم به. وكون استعمال مدخوها واقعاً على هذا الوجه. 


في بيان مفاد أداة الجمع 

بيان ذلك: أن مدخوها هي الماهيّة لا بشرط الصا حة لأن تؤخذ من حيث هي في 
تعلق حكم عليه؛ فينبعث من ذلك الإطلاق ولأن تؤخذ من حيث الوجود في ضمن 
فرد ماء ولأن تؤخذ من حيث التحقق في ضمن فردين أو أزيد» وكل ذلك وجه من 
وجوه استعمال اللفظ الموضوع للاهية فيهاء بمعنى: أن ذكر لفظ الماهيّة وإحضارها 
يقع على وجه من هذه الوجوه. فهي من أنحاء استعماله. ألا ترى أن الأعلام لا تثنى 
ولا تجمع. إلا أن تُأوَل بالمسمى. فها صدر عن صاحب المعال خِلّهْ من الاكتفاء باتحاد 
اللفظ وجعل التاويل بالمسمى تعسف سعخيف. بل غير متصور عند من تصور المعنى 
الحرنيء ومافرع عليه من صحة إرادة المعنيين من المشترك في التثنية بطريق الحقيقة'" 


)١(‏ كذافي الأصلء والصحيح «مدخوها). 
)١(‏ كذافي الأصل. والصحيح «تجعل). 
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أشد سخافة؛ إذ لو جوزنا إرادة المعنيين من المشترك في المفرد. أي بحسب المادّة» لم يجز 
إرادتههما في التثنية» أي بحسب أداتها؛ لاستحالة أن يستقل”' الأداة في عرض المدخول 
بإفادة معنى مغائر لمعنى مدخوطا؛ إذ الأداة لا يراد منها ىء», وإنما هى آلة تعّن نحو 
استعمال المدخحول» فأداة التثنية والجمع كالعَلّم المنصوب بجنب مدخوها؛ ليدل على 
أنه مأخوذ على وجه التثنية» أو الجمع في مقام تعلق الحكم عليه؛ فالتثنية» والجمع 
أمران يحدثان من ذكر أداتههاء لا أمران يرادان منهماء وبا ذكرنا من كون أداة التثنية» 
والجمع علامتين لوجه إحضار مدخوهمء وكيفيّة تعلق الحكم به ينتكشف لك الستر 
في أمور صعب تعقله على غير واحد. 

أحدها: الفرق بين الجمع واسم الجمعء من أن الأول يدل على الآحاد بالمطابقة» 
والثاني بالتضمنء مع أن من البديبي عدم إمكان أن يراد من اللفظ ثلاث معاني” 
مطابقيّة في استععال واحدء ووجهه ما عرفت: من أن الجمعيّة في اسم الجمع 
موضوع لحا اسم الجمع فاستعمل فيهاء فالجمعية مدلول اسمي له فيدل عليها 
بالمطابقة» فيكون”" دلالته على الآحاد بالتضمن, وأما الجمعيّة في الجمع فلم 
يوضع لها ولا استعمل فيهاء لا نفس المدخول ولا المركب منه ومن الأداة» وإنما 
المدخول موضوع لنفس الماهيّة اللا بشرط» ومستعمل فيها والأداة كشفت عن 
وجه استعالهاء وكيفية تعلق الحكم بهاء والجمعية حدثت من بعد ذلك فلا فرق 
بين الرجل والرجال في المعنى المراد من اللفظ» وإنا الفرق بينهما في وجه إحضار 
معنى اللفظء وكيفيّة تعلّق الحكم به» فالفظ المشتمل على أداة الجمع لم يستعمل إلا 
في الماهيّة» ولاريب أن صدقها على أفرادها إن| هو بالمطابقة. 

ثانيها: ما قيل من أن الجمع بمنزلة تكرير المفرد» ووجهه ما عرفت من أن 
دلالته على الآحاد باعتبار صدق الماهيّة على كَل واحد منهاء فهو بمنزلة تكرير 


)١(‏ كذا ف الأصلء والصحيح «تستقل). 
(؟) كذاني الأصلء, والصحيح اثلاثة معانِ). 
(*) كذا في الأصل. والصحيح «فتكون). 
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اسم الجنس المنكر ثلاثاً. 

ثالثها: عدم صحة دخول أداة الجمع في مقام التعداد. مع كون الجمع بمنزلة 
تكرير المفرد؛ وذلك لعدم الحكم في مقام العد فلا محل لآلة الجمع. 

رابعها: كون عموم الجمع المحلّ إفرادياً لا عموم جماعات. 

خامسها: عدم الانسلاخ عن الجمعية في مثل قوله تعالى: (َأنَ ِنّو ُحسَه وَلِوَسُولٍ 
وَلِذِي الْقُرتق وَاليكاَى وَالْمَسَاكِينِ06". وقولك: ١لا‏ تتزوج الثيبات وتزوج الأبكار)؛ 
وذلك لما عرفت أن آلة الجمع تعيّن كون الماهيّة باعتبار وجودها في ضمن أكثر من 
فردين وقعت متعلّقاً للحكم في الكلام. 

وأما تعلق الحكم عليها بالاعتبار المذكور على سبيل البدليّة» أو على سبيل 
الاجتماع فهو أمر خارج عن معنى الحرف. فكما إذا قال: الأبكار تزويج أحداهن 
أولى من تزويج عشرين من الثيّبات, لا يراد من الأبكار إلا معناها الجمعي من 
دون انسلاخ عنه. ولا ينافيه تعلق الحكم عليها لا على سبيل الاجتماع» وإنا 
جيء بها جمعا توطئة لتعليق الحكم عليها على هذا النحو الخاص. وكذلك 
المثالان المقدمان ونظرائهماء فاستيعاب الحكم للجميع على سبيل الاجتماع» أو 
البدليّة» أو عدم استيعابه خصوصيات تستفاد من الخارج نعم قد ينشأ الظهور في 
الاستيعاب من إطلاق الكلام في بعض الموارد لا من الوضعء وقد يعكس الأمر 
في موارد آخر. 

وإن شئت اتضاح ذلك فبدل مثال الكل بالكل فإن اللفظ الدال على الكل 
قد يؤخذ موضوعاً للحكم في الكلام» ولا يستوعب الحكم جميع أجزائه. 
كقولك: ضربت زيداء والضرب لم يستوعب جميع أجزاء زيد. بل له ظهور في 
عدم الاستيعاب. ولكن ليس مستنداً إلى الوضعء بل أمر نشأ من إطلاق الكلام في 
خصوص المورد؛ وقد يؤخذ موضوعاً له ويستوعب جميع أجزائه. كقولك: أكلت 


.4١ةيآ سورة الأنفال‎ )١( 
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الرمان» فإن له ظهوراً في الاستيعاب غير مستند إلى الوضعء بل إلى إطلاق الكلام 
في خصوص المورد» وقد يتفق مورد لا يكون له ظهور في شىء منهماء كقولك: 
قرأت القرآن» وطالعت الكتاب. فيتردد بون البعض والختم؛ فجعل شيء موضوعاً 
ومتعلقاً للحكم في الكلام -سواء كان كلاً ذا أجزاءء أو جمعاً ذا أفراد- أعم من 
التعلق المستوعب فهو بحسب الوضع مهمل عن جهة الاستيعاب وعدمه فضلاً 
عن الاستيعاب على وجه التبادل. أو الاجتماع في الأخيرء وما ترى من الظهور 
في بعض الموارد فإن| هو ظهور إطلاقي ناشئ من خصوصية المورد لا يكون في 
خالفته تجوز أصلاًء ولا يوجب الانسلاخ عن الجمعية في ألفاظ الجمع؛ ولأجل 
ما ذكرنا لو قال: ضربت زيداء لم يفد استيعاب الحكم. بل أفاد عدمه. ولو قال: 
إلا رأسه. أفاد الاستيعاب لساير أجزائه بشهادة الاستثناء» ولو قال: أكلت الخبز 
كان ظاهراً في الاستيعاب» ولو قال: نصفه بطل ذلك الظهورء وكشف عن أن ذكر 
الكل كان توطثة وتمهيداً لتعليق الحكم على بعضه؛ لا على أن الكل كان من أول 
الأمر مستعملاً في النصف. وإلا رجع بعد إرجاع الضمير إلى الربع» : ثم إلى الشمن» 
ومكداء وعويديى البطلوان وجكدا لوالا : إلانصفه وجميع ما سمعت في الكل 
يجري في الجمع أيضاً فلا نعيد الكلام. 

وما ذكرنا يظهر ارتفاع الإشكال المعروف من أن العام شامل لجميع الأفراد 
حتى المستثنى فذكر العام إدخال لهء والاستثناء إخراج وهو تناقض»ء وهذا 
سادس الأمور التي صعبت على الجماعة» وسر عدم التناقض معلوم مما ذكرنا 
ولتفصيل ذلك كله محل آخر. 


[حروف النفي] '"" 


ومنها: حروف النفيء فإنها وضعت آلات لجعل الكلام في محل النفي وتعيين 


)١(‏ مابين المعقوفين غير موجود في المقالات انما هو عنوان وضعه صاحب النسخة «س» في الفهرس 
الذي جعله لها ونحن ع اثتناه للفائدة. 
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استعماله في هذه الجهة. بيان ذلك: أن الثبوتء. والسلب يتواردان على النسبة 
كتوارد الوجود والعدم على الماهيّة» فالنفي والإثبات عنوانان يطرآن على النسبة 
الحكمية كطرو الوجود والعدم على الماهيّة» وليست هيئة القضيّة الخالية عن أداة 
النفي موضوعة للإثبات» ى! سبق إلى وهم بعض الأعلام؛ إذ هو مع توقفه على 
وضع المركبات» وهو باطل -ى) سيجيء- مستلزم للتناقض بين الداليّن بالنسبة 
إلى مدلوليهها؛ ضرورة أن تلك الهيئة بعينها موجودة عند دخول أداة النفي. وإنما 
الإثبات يفهم من إيراد المتكلّم القاصد لإفادة الكلام مطلقاً غير مقرون بشىء من 
آلات النفي؛ من دون مدخليّة للوضع في ذلك» ولا تستبعدن ذلك فإن أمثاله 
كثيرة» ألا ترى الأخرس كيف يفيد مقاصده بالإشارات» وليس هناك وضع. وإنما 
الدلالة تتبع الخصوصيات المحتفة بحركاته؛ بل كثيراً ما يختلف”" المقاصد بسوق 
الكلام وسياق التعبير» فإن قولك: ياشيخ» ربا يكون إجلالاء وربا يكون إهانة. 
وذلك باختلاف سياق تعبيرك, أو باختلاف خصوصية المورد» ونحو ذلك» ومن 
المعلوم عدم استناد ذلك إلى الوضعء ومن هذا الباب قوهم: إن الأطلاق يفيد 
كذاء أو ينصرف إلى كذاء وتقديم الفلان يدل على هذاء وتأخيره على ذاك» بل 
ربها يستحيل تطرق الوضع إلى بعض الجهات. فإن الواضع يضع اللفظ لإحضار 
المعنى عند المخاطبء وأما أن المتكلّم عند تكلّمه بذلك اللفظ قصد الإحضار أو 
لاء فلا يمكن وضع شيء له؛ لاستلزامه الدور أو التسلسلء فلابد ان يعلم ذلك 
من بعض الجهات الخارجة عن الوضعء فالرفع في جزئي القضية مثلاً علامة على 
أبا قضية. والمتكلّم في صدد الحكم لا التعداد مثلاً ولا يعلم به كون أي الجزئيّن 
مسنداً وأيهما مسنداً إليه. فإن ذلك أمر لايد أن يستكشف من الجهات الخارجة» 
ككون أحدهما جوهراً والآخر عرضاً . وكتقدم أحدهماء وتأخر الآخرء حيث إن 
رتبة المسند إليه هي التقدّمء ورتبة المسند التأخرء وأمثال ذلك من الخصوصيات» 
وهذا كون الإسناد ثبوتيّاً ليس له علامة وضعت له. وإن| هو مستفاد من إطلاق 
الكلام؛ ولذا لو احتملنا إتيان المتكلّم بحرف النفي وعدم ساعنا له بطل ظهور 


)١(‏ كذاني الأصلء والصحيح «تختلف). 


الكلام في الإثبات» ولو كان استناد ظهور الكلام في الإثبات إلى علامة موضوعة 
له لوجب عند هذا الاحتمال التمسك بأصالة الحقيقة» ودفع الاحتمال المذكور 
فليس مثل كون الكلام إثباتاً إلا كمثل كونه إخباراء فى| أنه لا علامة في الكلام 
تدل بالوضع على انه إخبار لا إنشاء» وإننما هو ينشأ من إطلاق الكلام» وعدم 
اقترانه بعلامات تصرفه عن ذلك. كاليت»»؛ والعل). وحرف الاستفهام. وأمثال 
ذلك مما يصرف الكلام عن الإخبار إلى الإنشاء.ء كذلك الإثبات ينشأ من إطلاق 
الكلام» وعدم اقترانه بعلامات تصرفه عن ذلك إلى النفي كالا). واليس». و(ما)» 
والن»» والم»» والما» ونظرائها. 

ومن هنا اندفع عنك إشكال عظيم تحيّر في حلّه الأعاظم وهو أن الهيئة الدالة 
على الإثبات بعضها موجوده في ضمن النفي, وكذا الهيئة الدالة على الإخبار في 
شمن الإنشاء وها نمك اقضيان كيك معان 19 فاصطريوا ف ذفعه اتصدرير] 
يمنة» ويسرة» ولولا محافة الإطناب لأوردنا لك بعضاً من كلم|تهم» ووجه اندفاعه 
ظاهر ما قررناه» فقد اتضح مما ذكرنا أن الإثبات» والنفي كالإخبار» والإنشاء 
أمران طاريان على الكلام؛ لا أمران يكشف عنههما ألفاظ الكلام» بل معنى اللفظ 
في الجميع شيء واحد. وإنم| استعماله في مقام الحكاية عن الواقع يوجب صيرورته 
إخباراء فالإخباريّة أمر يحدث من إعمال اللفظ على وجه محصوص في مقام 
خاص. ومبين هذه الجهة في الاستعمال هو إطلاقه وعدم اقترانه بشيء -على ما 
عرفت- فكون الكلام إخباراً عنوان يعرض له بعد الاستعمال. لا أمر يكشف عنه 
الاستعمال. وكذا كونه إنشاءً فإنه مقابل الإخبار إلا أنه يحتاج إلى آلة تصرفه عن 
الانصراف إلى مقام الحكاية» فإن معنى لفظ «زيد قائم) في مقام حكاية الواقع عين 
معناه في مقام الاستفهام, وإن| الفرق في أن ذكر هذين اللفظين» وإحضار معناهما 
واقع في جهة حكاية الواقع» والإخبار عنه. أو في جهة الاستخبار عنه» فالإخبار 
بالكلام أو الاستخبار به عن الواقع عنوانان للكلام يطرءان عليه من جهة كون 
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استعماله في محل الإعلام أو في محل الاستعلام, لا [معنيان] ”'" يرادان من الكلام» 
غاية الأمر كون محل الكلام إعلاما لا يحتاج إلى علامة لانصراف الكلام بنفسه 
إليه وكون محلّه استعلاماً يحتاج إلى علامة» وهي أداة الاستفهام. فالفرق بين 
الخبر والإنشاء ليس باختلاف مداليل الألفاظ”" الكلام» وإنما هو باختلاف جهة 
استعماله. وكذا الحال في الإثبات والنفي. فإن مدلول لفطي «زيد قائم) ف مقام 
الإثبات عين مدلوههما في مقام النفي في الكشف عن النسبة بينهم إلا أنه قد يذكر 
فمقام إعلااء ثوت هذه الس وقد يذكر ف مقام إعادم نمتهاء لكن كوت وقوعه 
في محل الإثبات لا يحتاج إلى علامة لانصراف الكلام بنفسه إليه» نظير ما عرفت 
في الإخبار» وكونه في محل النفي يحتاج إلى علامة؛ وهي أداة النفي. فحروف النفي 
آلات لجعل الكلام منفياًء أي: واقعاً في محل النفي. وكون استعماله في هذه الجهة. 


في بيان مفاد حروف الجر 


ومنها: حروف الجرء قال ابن حاجب: (إنها وضعت لإفضاء الفعل. أو معناه 
إلى ما يليه”" قال الشارح الرضي: «المراد بالإفضاء الوصولء أي لإيصال فعل» 
إلى أن قال: «وسماها بعضهم حروف الإضافة هذا المعنى» أي تضيف الأفعال إلى 
الأسماء. أي توصلها إليهاء قال بعضهم: ومن هذا سميت حروف الجر؛ لأنها تجر 
معناها إليها»”؟' انتهى. 

وهذا كما ترى اعتراف من الماتن والشارح بأن حروف الجر موضوعة لإيجاد 
الربط وإحداثه بين العامل والمعمول. وإيصال أحدهما إلى الآخرء لكنها على أنحاء 
مختلفة بعضها وضعت لمطلق الإفضاء, والتعدية» والارتباط. ك«الباء»» وبعضها 
وضعت لارتباط وإفضاء مخصوصء فهمن) للإفضاء بالمبدأء و(إلى) بالمنتهى. 


)١(‏ كلمة غير واضحة الأصلء والاقرب ما اثبتناه بين معقوفين. 
)١(‏ كذافي الأصل. والصحيح («ألفاظ). 

(") انظر: شرح الرضي على الكافية4: 575. 

(5) انظر: المصدر نفسه: .71١‏ 
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وافي) بالمحل» و(حتى) بالغاية» و(على) بالمستعلى عليه. وهكذا غيرهاء وهذا هو 
الوجه في كون «الباء» أصل الحروف الجارّة» وليس لأصالتهاء وفرعيّة غيرها معنى 
وراء ذلك. ومنه يظهر سر قيامها مقام غيرهاء وتعويضها عم| عداها حيث ألغيت 
خصوصيّة الربط» وأريد مطلق الارتباط. 

ومن الأوهام السخيفة توهم أن «الباء؛ تجيء بمعنى ساير الحروف بعينهاء وأن 
لا فرق بين قام في الدار. وبالدارء وبين نام على الفراشء وبالفراشء وبين تجاوزت 
عنه» وبه. وبين أحسن إلي» وبي؛ لأنه مخالف لضرورة الوجدان. فإنه شاهد صدق 
على الفرق» وأن «الباء» حيث تستعمل لا يراد بها إِلّا مطلق الربط الخالي عن 
الخصوصيّة, لا أنها تستعمل في الربط المخصوص الذي يتكفله”2 ساير الحروف». 
فقيام (الباء) مقامها غير مجيئها بمعناها؛ ولأنه غير مطرد. ألا ترى أنه لا يصح أن 
تقول: سرت بالبصرة بالكوفة» وأنت تريد سيرك منها إليها. 

لايقال: أنه مشترك الورود؛ لأنا نقول: ما ذكرنا من قيامه مقامها إن| هو حيث 
يصح إلغاء الخصوصية وإرادة مطلق الربط» وأما حيث لم يصح ذلك كما في المثال؛ 
وأمثاله فلا يصح قيامه مقامهاء وئما ذكرنا تعرف عدم مجيء ساير الحروف أيضا 
بعضها على معنى بعضء وإن| اشتبه متوهم ذلك من الموارد التي يتصادق الجهتان 
فيها لصلوح المحل لكلتا الجهتين اللتين وضع لكل منهما حرف مثلاً يصح أن 
تقول: قام زيد في السطح؛ وعلى السطح. لصلوح السطح لأن يقع مستعلى عليه؛ 
وظرفاً للقيام» ويصح أن تقول: ركبت على الفرس» ولا يصح أن تقول: ركبت في 
الفرس؛ لعدم صلوحه لأن يقع ظرفاً للركوبء ولو كان من باب مجيء أحدهما 
على معنى الآخر لاطرد في جميع الموارد» وقس عليه بقية الموارد» وساير الحروف 
التي ادعى مجيء بعضها على معنى بعضء فليس لكل حرف إِلَا معنى واحد, ولم 
يجئ شيء منها على معنى آخرء ولا يستعمل في غير معنا لا حقيقة ولا مجازاً. 


)١(‏ كذا في الأصل. والصحيح اتتكفله). 
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في الإشارة إلى معنى الباء الجارة 

وأما المعاني المعدودة لكُلَ حرف كاالباء» مثلاً حيث عدّوا لها معاني كثيرة» 
فليس من باب الاشتراك ولا المجازء وإنما هي بيان للخصوصيات المتكيفة بها 
المعنى الواحد بحسب اختلاف خصوصيات الموارد» فمعنى 'الباء ليس إِلَا مطلق 
الارتباط» وخصوصية الارتباط واختلافها بحسب موارد الاستعمال أجنبية عن 
معنى الباءء وهذا معنى ما نقل عن سيبويه أنه لم يذكر للباء إلا معنى واحداء وقال: 
إنما هى للإلصاق”". وذكر أن في كُلَ مورد من مواردها يوجد ذلك المعنى ومراده 
من الإلصاق مطلق الافضاء والتعدية التي ذكر نجم الأئمة أنها معنى لا يفارقها 
أبدأء وزعم من لا خبرة له أن تلك المعاني للباء من باب الاشتراك» أو الحقيقة. 
والمجاز غفلة عن أن تعداد موارد الاستعمال المختلفة شايع بين اللغويين عند 
تفسير الألفاظ, بل ليس وظيفة اللغوي إِلَا ذلك. وهو الذي يقبل منه. وأما إن 
اللفظ حقيقة في الجميع» أو في الجامع أو في بعضها ومجاز في البعض الآخر فلا 
يتعرض له أصلآء ولو تعرضوا لم يكن قوم في ذلك حجة؛ لأنه اجتهاد منهم 
لا إخبار؛ إذ لم يسأل الواضعء ولا شهد الوضع أحدء والمتأمل يجد بالاستقراء أن 
الاشتراك -وإن كان ممكناً لكنه- لم يقع في موضع حتى في الأضداد. وإن خفي 
تصور الجامع» واللغويون في الغالب حيث يعدون موارد الاستعمال يذكرون ما 
يصلح أن يكون جامعاً بين الجميع» أو يعتمدون على وضوح الجامع من تعداد 
تلك الموارد» بل لا يتعلق غرضهم في استقصاء تلك الموارد إلا بأن تكون توطئة 
لاستكشاف الجامع» والانتقال إليه» فيظن غير الخبير أنها معان متباينة على سبيل 
الاشتراك أو الحقيقة والمجاز فيتحير في. تعيين الحقيقة عن المجاز ىا تخيلوا ذلك 
في المعاني المعدودة ل«لباء)» التى منها الإلصاق. وقسّموه إلى قسمين: حقيقى» نحو 
(به داء»» وقالوا في تفسيره أي التصى بهء ومجازي: نحو (مررت بزيداء وقالوا في 
تفسيره أي التصق مروري بمكان يقرب من زيد. وفي ذلك شواهد على عدم تعقل 


(١)انظر:‏ كتاب سيبويه١:/511‏ وما بعدها. 
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معنى (الباء)؛ إذ الإلصاق بالمعنى الذي ذكره؛ معنى أسمي لا يعقل كشف الحرف 
عنه. والالصاق الذي يمكن أن يكون معنى «الباء) هو إيصال الفعل وربطه إلى 
مايليهه وهو حاصل في كلا المثالين» ولا يتصور فيه حقيقة» ولا مجاز؛ لأن (الباء) 
علامة على أن محل مدخوطا في الكلام محل الارتباط للفعلء فهي آلة إحداث الربط 
بينهماء والحقيقة والمجاز في ذلك غير معقول. وأين هذا المعنى من التصاق الداء 
بالشخص حقيقة» والمرور به مجاز» أو كون ارتباط الداء بالشخص لصوقه به 
وارتباط المرور به وصوله بمكان يقرب منه» ليس معنى يستفاد من نفس «الباء)» 
وإنا المستفاد منها محض الارتباط» والخصوصيتان مستفادتان من خصوصية 
الموردين؛ ولذا لا تستفادان في ساير الموارد» بل يستفاد الارتباط بانحاء أخر» فلو 
كانت من نفس «الباء» لاطردت في الجميع. . 

ومنها: الاستعانة» نحو كتبت بالقلم» وزعم بعض إنه مجاز. 

وفيه: أن «الباء» في المثال لمجرد إحداث الربط بين الكتابة والقلم» وخصوصية 
الارتباط نشأت من المورد حيث إن ارتباط الكتب بالقلم, إنما يكون على وجه 
الاستعانة» وكون القلم آلة لهاء فلا وجه للمجازية. 

ومنها: المقابلة» نحو بعت هذا بهذاء فإن «الباء» لمجرد الربط إِلَا أن ارتباط 

ومنها: السببية» فإن ارتباط السبب بمسببه ذلك. لا أنها مفهومة من نفس الباء. 

ومنها: المصاحبة» وحالها ى) تقدم. 

ومنها: التفدية» نحو بأبي أنت وأمى. 

وفيه: إنها مستفادة من الخارج. ولا يستفاد من الباء إلا الارتباط المطلق» وحال 
(باء) التفدية ليس إِلّا كحال اباء) التعويض. 

ومنها: التعدية» والمراد بها ارتباط الفعل إلى ما فعل به» وإلا فجميع الحروف 
للتعدية | صرح به نجم الأئمة» لكن لا إلى المفعول به نحو: مررت بزيد وذهبت 
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بهء ولاريب أن التعدية صفة في اللفظ تنشأ من ارتباط الفعل اللازم إلى المفعول به. 
فهى ليست معنى مغايرا للارتباط؛ ولذا قد يمثل له بمثال الإلصاق نحو: مررت 
بزيد. 

ومنها: الزيادة» نحو ما زيد بقائم. وكفى بالله شهيداًء وليس المراد أن الزيادة من 
معاني (الباء»» ولا أن (الباء) لا تفيد شيئاء بل المراد أن معناها ليس إلا مجرد الربط. 
ولما كان الربط في المثالين حاصلاً من الإعراب لم يكن”" فائدة الباء إلآ تأكيد النفي. 
أو قيام الكفاية بالله. 


ومنها: التبعكّ ذكره بعض”2 واستدل عليه آخد© بنص الإمام 
عليه في صحيحة زرارة حين سأله عن دليل المسح ببعض الرأس. 
فقالللئلا: «المكان الباء في الآية الشريفة6”». وأنكره جماعة من أساطين 


)١(‏ كذافي الأصلء والصحيح «تكن). 

(1) انظر: فقه اللغة وسر العربية: 719؛ ومصباح المنير١:‏ 4 0. 

(") انظر: مفاتيح الأصول: 48. 

(4) ونص الصحيحة: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» ومحمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان 
جميعاء عن حماد بن عيسى» عن حريز» عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر لاا: ألا تخبرني من أين 
علمت وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحكك. ثم قال: (يازرارة» قال 
رسول الهتا: ونزل به الكتاب من الله؛ لأن الله عر وجل يقول: <(فاغيِلُوأ وُجُوهَكُمْ)»؟ فعرفنا 
أن الوجه كله ينبغي أن يغسلء ثم قال: (وَأَنبيكُم إلى المَرَافِقِ4: ثم فصل بين الكلام فقال: 
(وَامْسَحُوأ بؤُوسِكُمْ)؛ فعرفنا حين قال: (رُؤُوسِكُمْ) أن المسح ببعض الرأس لكان الباء» ثم 
وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه, فقال: (وَأَرْجُلَكُم إل الْكَمْبَينِ)»؛ فعرفنا حين 
وصلها بالرأس أن المسح على بعضها ثم فسر ذلك رسول اهيا للناس فضيعوه؛ ثم قال: 
(مْلَم جوأ ماء يكوأ صَعي دا ييا ذَامْسَحُوأ يوْجُوهِكُ وَأنِيِيمٌ مْهُ) فلما وضع الوضوء إن لم تجدوا 
الماء أثبت بعض الغسل مسحاً؛ لأنه قال: (يوْجُوهِكُمْ)»» ثم وصل بها: (وأنييم)» ثم قال: 
(مْلهُ) أي من ذلك التيمم؛ لأنه علم أن ذلك أجمع لم يمر على الوجه؛ لأنه يعلق من ذلك 
الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضهاء ثم قال: <اإماررِيدٌ اله ليَجْعَلٌ عَلَم ‏ في الدين) من حرج » 
والحرج الضيق». الكاني" : ”٠‏ والاقتباسات القرآنية الشريفة من آية " من سورة المائدة. 


(360) مص ات رت صتمت مات االمقالات الغرية 


العربية» وصرح سيبويه بإنكاره في مسبعة عشر موضعاً من الكتاب”"» وقال ابن 
جنيى: أن أهل اللغة لا يعرفون ذلك المعنى لالباء»» بل هو شبىء أورده الفقهاء", 
وتران ماذكره هؤلاءء والإمام 72 يثبت معنى خديدا لالباء)» وإنا استدل 
بتغيير أسلوب الآية على استفادة مسح البعض, وذلك لأن الغسل والمسح يتعديان 
إلى المفعول بنفسهماء وإذا قيل غسل الثىء أو مسحه. كانا ظاهرين في استيعاب 
الغسل والمسح لتمام ذلك الشيء؛ لكن ظهوراً مستنداً إلى الإطلاق كما مر بيانه في 
أكلت الخبز والرمان» فتغبير الأسلوب بإتيان (الباء» في فقرة المسح دون الغسل مع 
عدم الحاجة إليها في تعدية الفعل يدل على نكتة» وهي إبقاء فقرة الغسل على ظاهرها 
وهو الاستيعاب» دون فقرة المسح لاقترانها ب«الباء» المفيدة لمجرد الارتباط والوصول. 
فيكشف عن أن الغرض نفي وجوب الاسبتيعاب والاكتفاء بمجرد ارتباط المسح 
ووصوله بالرأس» ى] هو معنى «الباء»» فاتضح أن ليس لالباء) إلا معنى واحد. وهو 
الربط» وأن كُلَ ما ذكر خصوصيات ناشئة من المواردء وهكذا الحال في معاني ساير 
الحروفٌء وأنت بالتأمل في ما ذكرنا تقدر على استكشاف حاها أيضاً. 


في الإشارة إلى معنى الإعراب 


فالمحصل: إن كل حرف له معنى واحد لا يستعمل إِلَا فيه» وهو في كُلّ حرف 
تعيين وجه من وجوه استعمال ما دخل عليه فالباء: آلة لجعل استعمال مدخوله”" 
في محل الارتباط بالفعل» فهي كالعلم المنصوب بجنب مدخوله”؟ ليدل على أن 


)١(‏ قال سيبويه في كتابه: «وباء الجر إنما هي للإلزاق والاختلاط وذلك قولك خرجت بزيدٍ 
ودخلت به وضربته بالسوط ألزقت ضربك إياه بالسوط فا اتسع من هذا في الكلام فهذا 
أصله)» كتاب سيبويه؛ : /711. 

(؟) انظر: شرح الرضي على الكافية؟: 780١‏ . 

(؟) كذا في الأصل» والصحيح «مدخوها! إلا ان نقول بان المصنف تَدْسُ يقصد: مدخول الحرف. 

(5) كذا في الأصل» والصحيح (مدخوها! إلآ ان نقول بان المصنف تَدْسُ يقصد: مدخول الحرف. 


تقسيم المفهوم إلى الكُلَّي والجزئي ا 
للفعل ارتباطأً به0". 

و«من): آلة الجعل مدخوله”" في محل الابتداء. 

و(«إلى): آلة لجعل مدخوله”” في محل الانتهاء. 

ففى قولك: سرت من البصرة إلى الكوفة لفظة ١من)‏ علامة على أن ذكر البصرة 
هنا لكونه مبدأ السيرء ولفظة (إلى) علامة على أن ذكر الكوفة لكونه مُنتهى السير. 

وهكذا ساير الحروف فَكُلَ ذلك وجه من وجوه استعمال الأسيهاء تحدث بعد 
الاستعال» والحروف آلات لإحداثها لا كواشف عنها نظير كشف الأسماء عن 
معاننها : 

ومن هذا القبيل وضع الإعراب أيضاًء فإن الفرق بين الإعراب والحروف 
ليس إِلَّا في أن الحروف ألفاظ» والإعراب عرض وحالء وإلا فهي مثل الحروف 
من جميع الوجوه. فالرفع. والنصب. والجر علائم لأحوال مدخولها الذي وقع 
استعماله عليهاء ففي قولك ضرب زيد عمرا الرفع في زيد علامة على أن ذكره في 
هذا الكلام؛ لكونه فاعلاً للفعل» والنصب في عمرو علامة على أن ذكره لكونه 
مفعولأء وهكذا في ساير الأحوال الإعرابية» فإن كُلَاً منها علامة لوجه من وجوه 
استعمال مدخوله؛ فهى آلات لجعل استعمال المدخول على وجه خاص. فالفاعلية في 
لفظ زيد» أمر يحدث من ذكره مرفوعاًء وكذا للمفعوليّة بذكره منصوباًء وكون لفظ 
«زيد) فاعلاً عبارة أخرى عن وقوعه في الكلام موقع الفاعليّة» وهو عبارة أخرى 
عن كون استعماله على هذا الوجه. ووجه الاستعمال يتحقق بنفس الاستعمال. لا 
أنه معنى يكشف عنه الاستعمال. 

فقد اتضح ما ذكرنا أن الحروف. والإعراب, والهيئات الاشتقاقية آلاات 
)١(‏ كذا في الأصلء والصحيح (بها) إلا ان نقول بان المصنف تس يقصد: بالحرف. 


(1) كذافي الأصل, والصحيح «مدخوها) إلا ان نقول بان المصنف تدْسٌ يقصد: مدخول الحرف. 
(*) كذا في الأصلء. والصحيح «مدخوها) إلآ ان نقول بان المصنف تكْسٌ يقصد: مدخول الحرف. 
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لإحداث المعاني في مدخولاتها وكواشف عن جهات استعاللها كشفاً إنشائياء 
لا كشفاً حكائياء فمثل معاني تلك الأداة كمثل التكلم» والخطابء والإخبار» 
والإنشاءء ونحوهاء فإن كون الشخص متكل]ً أمر يحدث بالطبع من إيجاده 
الألفاظ كما أن كونه مخاطباً أمر يحدث من توجيه الكلام نحوه؛ والإخبار أمر 
يحصل بإيجاده الكلام الخبريء والإنشاء بالإنشائي. 

فبها فصّلنا اتضح لك معنى قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وآله 
أجمعيّن في حد الحرف هو ما أوجد معنى في غيره» وأن ماهيّة الحرف هي التى 
شرحهااللةء وأنه البيان الذي فوق بيان كُلَ ذي علم, كم اتضح أيضاً متانة ما حققه 
نجم الأئمة: من أن الحرف لا معنى له وإنم| هو كالعَلم المنصوب في جنب... إلى 
آخره. وكذا قوله: إن الحرف محدثة المعاني في لفظ غيره'؟ آخره. فإنه مأخوذ من 
الرواية الشريفة» واتضح أيضا وجه التسامح في التعريقات الأخرء ووجه ضحة 
إرجاعها إلى ما ذكرناه: 

منها: قولههم: ما دل على معنى لا في نفسه»؛ وجه التسامح ما عرفت أن الحرف 
لا معنى له. ولا دلالة. ووجه صحة إرجاعه هو الصفح عن التسامح المذكور 
لقضاء الاضطرار به» فيراد من الدلالة على المعنى الكشف الإنشائى فيأوّل إلى أنه 
ما أوجد معنى لافي نفسه أي في غيره وغرض هذا المعتبر كون كشفه كشفاً حكائياً. 
نظير كشف الأسماء عن مسمياتهاء فإنه كشف عن المعاني المأخوذة في نفسها . 

ومنها: قولهم: «ما دل على معنى في غيره». وحاله كعين حال سابقه. 

ومنها: قوهم: «مادلّ على معنى قائم بالغير»» وهو أيضاً كسابقه» لكن لا يخفى 
أنه ليس المراد من القيام في العبارة هو العروض؛ ضرورة كون جميع الأعراض 
قائمة بالغير» والتزام كون الألفاظ الموضوعة لها حروفاء بدمبي البطلان لا يتفوه به 
الصبيان. بل المراد به أما مقابل قيامه بنفس اللفظء وقيام المعنى بنفس اللفظ ليس 


(5) كذا في الأصلء والعبارة غير مستقيمة إلآ ان يكون المراد (الحرف محدث». أو «الحروف) وتكون 
العبارة هكذا: «الحروف محدثة المعاني في لفظ غيرها). 


تقسيم المفهوم إلى الكُلّي والجزئي السو ا 
إلا كونه معنى لذلك اللفظ مراداً منه يحكى منه هذا اللفظء فقيامه بالغير يراد به ما 
لا يكون كذلك؛ فيرجع إلى ما سبقء وأما مقابل القيام بنفسه في مرحلة اللحاظ. 
فيراد به ما لا يستقل في اللحاظ؛ ويكون آلة للحاظ الغير» فيرجع إلى ما يأتي. 
ومنها: أنه آلة لملاحظة حال الغيرء وهو أقرب انطباقاً إلى ما ذكرناه من الجميع؛ 
لما تقدم أن الحروف آلات لتعيين حالات استعمال مدخوها. 
ومنها: أن معناه ملحوظ بلحاظ آلي. 


نقل كلام المحقق الشريف في معنى الحرف وبيان ما فيه 

ومنها: أن معناه أمر آلي» ومعنى غيره استقلالي» وهذا هو الذي أطال في بيانه 
الكلام المحقق الشريف على ما حُكي عنه. قال: إن الابتداء مثلاً معنى هو حالة 
لغيره» ومن متعلقاته» فإذا لاحظه العقل قصداً وبالذات كان مستقلاً بنفسه 
ملحوظاً في ذاته» صا حاً لأن يحكم عليه وبه» ويلزمه إدراك متعلقه تبعاً وإجمالآ 
وهو بهذا الاعتبار وضع له لفظ الابتدا ولك بعد ملاحظته على هذا الوجه 
أن تقيّده بمتعلق مخصوص. فتقول: ابتداء السير البصرة. وذلك لا يخرجه عن 
الإسمية» وصلاحيته للحكم عليه وبه» وإذا لاحظه العقل من حيث هو حالة بين 
السير والبصرة وجعله آلة لتعريف حالما كان معنى غير مستقل بنفسه لا يصلح أن 
يكون محكوما عليه وبه. وهو بهذا الاعتبار مدلول لفظ «من). وهذا معنى ما قيل: 
إن الحرف وضع باعتبار معنى عام» وهو نوع من النسبة, كالابتداء مثلاً لكل ابتداء 
معين بخصوصه'"' 

وقال أيضا: «إن النسبة قد تلاحظ من حيث إنها حالة بين زيد والقيام» فهي 
من المعاني الحرفية المفهومة من زيد قائم. وقد تلاحظ باللحاظ الاستقلالي فهي 
من المعاني الإسميّة والموضوعة لا لفظ النسبة والربط وجميع الأفعال الناقصة. 
فلا فرق بين المعاني ا حرفيّة والإسميّة إلا باللحاظ المذكورء وليس شيء آخر فارقا 


. انظر: الحاشية على المطول:/751‎ )١( 
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غيره""» وقال أيضاً: «وأنت إذا نظرت في المرآة ورأيت صورتك”" فيها فلك 
هنالك حالتان: 

إحداهما: أن تكون متوجها إلى تلك الصورة مشاهداً إياها قصداً جاعلا المرآة 
حينئذٍ آلة لمشاهدتها", ولا شك أن المرآة مُبصرّة في هذه الحالة» لكنك لست؟) 
تقدر بإبصارها على هذا الوجه أن تحكم عليهاء أو" تلتفت إلى أحواها. 

والثانية: أن تتوجه إلى المرآة لنفسهاء وتلاحظها قصداً فتكون صالحة لأن يحكم 
عليها ويكون”" الصورة حينئذ مشاهدة تبعاً غير ملتفت إليها» "©. 

ثم قاس على ذلك حال المعاني الإسميّة» والحرفيّة» وهو كا ترى لم يبق نقصاً 
ولا قصوراً في بيان مقصوده. لكنه بعد غير تام إن لم يرجع إلى ما ذكرناه. 

أما عدم تماميّته: فللا عرفت أن الحرف لا معنى له لا استقلالياً ولا آليء حتى 
يكون معناه آلة لثىء» وإنما الآلة نفس الحرف لإحداث معنى في غيره على ما 
عرفت, ولأن مفهوم الابتداء سواء تعلق به لحاظ استقلالي أو آلي اسمه لفظ الابتداء 
الموضوع بإزائه. كم| أن اسم المرآة في المثال الذي ذكره لفظ المرآة» سواء تعلق بها 
نظر استقلالي أو تبقى. ولا يختلف” أس)ء المفاهيم باختلاف تعلق اللحاظ بها 
من حيث الاستقلاليّة والتبعيّة» | هو بديهى؛ ولأن التبعيّة والاستقلال لابد أن 
تكون في جهة ى) كانت في المثال المذكور في جهة النظرء فتارة يتعلق النظر أصالة 


. 71 انظر: الحاشية على المطول:‎ )١( 

(0) ني المصدر: «وشاهدت صورة) مكان (ورأيت صورتك). 
(*) في المصدر: «في مشاهدتها). 

(5) في المصدر: «لكنها ليس بحيث) مكان: الكنك لست). 
(5) في المصدر: (و) مكان: (أو). 

(1) كذاني الأصلء والصحيح -كا في المصدر: اتكون). 
(0) الحاشية على المطول:7”57 . 

(8) كذا في الأصلء والصحيح «تختلف). 


تقسيم المفهوم إلى الكُلي والجزئي اويا لشو خا اس 0180 
بالصورة فتكون المرآة مرئية بالتبع» وأخرى يتعلّق أصالة بالمرآة فتكون الصورة 
مرئية بالتبع» فهنا جهة واحدة تتعلق إلى أحدهما بالأصالة وإلى الأخرى بالتبعيّة. 
ولا يصح أن يجعل المقام مثلاً لذلك؛ إذ الملحوظان في المقام هو مفهوم الابتداء» 
ومفهوم البصرة وجه التبعيّة والاستقلال» أما كشف اللفظ فعدم الماثلة بديبي؛ إذ 
ليس هنا لفظ واحد يكشف عن أحدهما بالأصالة» وعن الآخر بالتبعيّة» وأما نفس 
التصور والخطور في الذهن فكذلك أيضا؛ إذ ليس تعلّق التصور والخطور بأحدهما 
أصالة مستلزم لتعلّقه بالآخر تبعاً إِلّا أن يرجع إلى ما ذكرناء ويكون الغرض من 
التمثيل مجرد التقريب. 

وكيفية إرجاعه أن يقال: إنك بعد ما عرفت أن لا معاني للحروف. وأنها 
آلات للإحداث معان في غيرها فلفظة ١امن)‏ في اسرت من البصرة) جعلت آلة 
لجعل مدخوها في موقع الابتداء من السير» فهي لا معنى لها في هذا الكلام إلا أنها 
علامة على أن ذكر البصرة في هذا الكلام واستعماله في هذا المقام لكونه مبدأ السيرء 
فالمبدئية فيه تحدث بعد الاستعمال؛ لأنها جهة هذا الاستعمال التي وقع عليها وآلة 
أحداثها لفظة «من)» ومن ذلك يصح لك أن تقول: إن ١من)‏ وضعت آلة لإفضاء 
السيرء وإحداث الربط بينه وبين البصرة من حيث المبدئية: فالابتداء بهذا المعنى 
بعد التسامح في جعله معنى للفظة (من) حيث كان شأناً من شؤون مدخولها وجهة 
من جهاته لم يكن إِلّا ملحوظاً بلحاظ تبعي بالنسبة إليه» وهذا هو المراد أيضاً من 
قولهم: إن معنى الحرف آلة لملاحظة حال الغير» ولا يخفى أن التبعيّة بهذا المعنى لا 
تنافي الأصالة من حيث الغرض الداعي على التكلم؛ ضرورة أنه قد يتعلّق”'' عمدة 
الغرض ببيان مبدأ السير في قولك: سرت من البصرة. لا ببيان أصل السيرء وكذا 
تتعلق ببيان محل الضرب في قولك: ضربت عند الأميرء لا ببيان أصل الضرب. بل 
هذا هو الغالبء بل الدائم في المكالمات؛ لما تقدم أن الأسمء المفردة لا تفيد غرضاً 
للمتكلم. فالأصالة في هذه الجهة لا تناني التبعيّة في لحاظ الشؤونيّة للغير ىا لا 


)١(‏ كذاني الاصلء والصحيح «تتعلّق). 


905؟) اا واف مامت تن االفقالات الغرية 


هذا غاية ما يمكن في توجيه الكلمات وتصحيحهاء لكنه لا يخلو من التكلف. 
فإن في كلمات المحقق الشريف مع غاية تنبهه» والتفاته شواهد على أنه لم ينتقل إلى 
حقيقة الأمر؛ ولذا أورد على الشارح الرضي نجم الأئمة وولئعنه ما يكشف عن 
عدم اطّلاعه إلى مقصوده» حيث تُقل عن الرضي أنه قال: «معنى”'"«من)» ومعنى 
لفظة الابتداء سواء إِلَا أن الفرق بينهما أن لفظ”" الابتداء ليس مدلوله مضمون 
لفظ”". بل مدلوله معناه الذي في نفسه مطابقة» ومعنى (من) مضمون لفظ آخر 
ينضاف ذلك المضمون إلى معنى ذلك اللفظ”**'؛ ولذا جاز الإخبار عن لفظ 
الابتداء'"" ولم يجز الإخبار عن لفظ”"'«من)»”" انتهى. 

فقال السيّد الشريف: «هذا باطل قطعاً؛ إذ لو كان معناه واحداً لصح الإخبار 
عن (من) كما صح عن الابتداء»”2» ثم استشهد بكلام السكاكي الذي هو يشهد 
لمقالة الرضى دون مقالته. قال: «لو كان الابتداء» والانتهاء. والظرفية معان (من)» 
وإلى)» وافي)» مع أن الابتداء» والانتهاء. والظرفيّة أسماء لكانت هي أيضاً أسماء 
سميت بها معان إسمية””'» وإنم| هي متعلّقات معانيهاء أي إذا أفادت هذه الحروف 


(١)ني‏ المصدر: «فمعنى). 

(؟) في المصدر: (الفظ). 

(*) في المصدر: (لفظ آخر). 

(5) في المصدر: (اللفظ الأصلي). 

(5) في المصدر كلمة: «فلهاذا) بدل كلمة: «ولذا). 

(7) في المصدر زيادة: (نحو الابتداء خير من الانتهاء). 

(0) في المصدر لا توجد كلمة: الفظ). 

(8) شرح الرضي على الكافية١:‏ /ا. 

(9) شرح الرضي على الكافية (بحاشية الشريف الجرجاني»١: ٠١‏ حاشية رقم 1. 

)٠١(‏ في المصدر: (لأن الكلمة إذا سميت لمعنى الإسمية لها) مكان (سميت بها معان إسمية). 


تقسيم المفهوم إلى الكُلَّي والجزئي ا ا 
معاني رجعت إلى هذه بنوع استلزام»''' انتهى. 

ومحصله. ما فصلناه فيا سبق. وملخصه: أنها وضعت آلات لإحداث 
ربط الحدث إلى مبدئه ومنتهاه ومحله» لكن ينتزع منها معان إسميّة بمعنى: أنها 
إذا لوحظت بلحاظ استقلالي نسبت إلى هذه الأسماء. وليس مراد الشارح 
الرضي تل الاتحاد من كُلَ وجه. كيف وهو في مقام الفرق» وما ذكره ليس إِلَا بيان 
وجه الافتراق» وبيان وجه بطلان التالي الذي الزمه به السيد, ببيان لا يتصور عبارة 
أصرح منه في إفادة المقصود ى! لا يخفى على الخبير المتأمل فيه| قدمناهء ولغيرهم 
هنا كلمات ضعيفة لا ثمرة في التعرض لماء ووجه الصحة والسقم فيها معلوم تما 
ذكرنا. 

في أن اتّصاف اللفظ بالكليّة والجزئيّة إنما يحري في الأسماء لا الحروف 

وإذا تميرٌ عندك معنى الاسمء والحرف. علمت أن اتصاف اللفظ بالكليّة 
والجزئيّة باعتبار معناه يختص بالأسماء, ولا يجري في الحروف لما عرفت أن اتصاف 
اللفظ به| باعتبار معناه لم يكن أمراً وراء اتصاف نفس المعنى بباء كاتصافه 
بالفاعلية» والمفعولية» ونحوهماء وذلك للاتحاد. والتنزيل المتقدم إليه الإشارة من 
كون إيجاد اللفظ بمنزلة إيجاد معناه. وإلغاء المغايرة بينهما؛ ولذا يجعلون الألفاظ 
وجودا لفظياً للمعانٍ» والخطوط والنقوش وجوداً كتبياً لهاء وقد تقدم ترتب 
الآثار» والأحكام على هذا النحو من الوجود في القرآنء وأمثاله. ونظير ذلك 
الوجود العلمي؛ فإن العلم قد يلاحظ بنفسه من حيث هو؛ فهو حينئزٍ كيفيّة من 
الكيفيات النفسانية للعالم وعرض من أعراض وجوده. مغاير للمعلوم؛ فيترتب 
عليه في هذه المرحلة جميع أحكام المغايرة» ويصح الالتفات إليه وإلى أحواله. فيقع 
محكوماً عليه وبه» وقد يلاحظ من حيث كونه حكاية للمعلوم ومرآة له» فالنظر 
بالأصالة في هذه المرحلة متعلّق بالمعلوم» ولا نظر إلى العالم أصلاً إلا تبعأ بحيث 


(1)المضدر نفسة. 


1م ع و ع لاد مطل المعالات العة 


لا يصح الالتفات إليه. ولا إلى أحواله فلا يقع محكوماً عليه. ولا به. ومفتضى 
ذلك انسلاخه في هذه المرحلة عن" حيث نفسه. وكونه عين المعلوم» وهذا هو 
الذي يسمونه بالوجود الذهني, والعلمي» وقد مر نظير ذلك في مثال المرآة عند 
مشاهدة الصورة فيهاء حيث تعلق النظر بالأصالة إلى الصورة, فإن المرآة هناك فناء 
لا نظير إليهاء ولا يصح الالتفات إليهاء ولا إلى أحواماء فهي في هذه المرحلة عين 
الصورة لا شىء وراءهاء وكذلك إذا كانت الصورة أيضاً قنطرة إلى ذيها كانت فناءً 
في جنب ذي الصورة لا يلتفت إليهاء ولا تقع مورداً للنفي والإثبات» ولا يكون 
هناك أمر وراء الشخص ذي الصورة. فالألفاظ في مقام الاستعمال والحكاية عن 
معانيها بهذه المثابة بالنسبة إلى المعاني لا نظر إليهاء ولا إلى أحوالهاء ولا يجوز أن 
تقع محكوماً عليها أو بهاء ولا يعقل أن تتصف بكليّة أو جزئيّة أبداً؛ لأنها في هذه 
المعنى وارتفاع المغايرة بينهما في هذه المرحلة تنصف بصفات المعنى من الكلية 
والجزئيّة» والفاعليّة» والمفعوليّة» وغيرهاء وليس هذا اتَصافاً وراء اتتصاف المعنى؛ 
فاتصاف اللفظ بكليّة معناه» وجزئيّته» يتوقف على أمور: 

أحدها: أن يكون للفظ معنى. 

الثاني: اتصاف المعنى بهم|. 

الثالث: اتحاد اللفظ معه. 

وهذه الأمور كلها مفقودة في الحروف: 

أما الأول؛ فلا بيّنا أن الحرف لا معنى له أصلاً. 


وأما الثاني؛ فلو بئينا على أن للحرف معنى - ولو على نحو من المسامحة- فقد بيّنا 
أن معاني الحروف شؤونات”" استعمال الأسماء؛ واستعمال اللفظ عبارة عن إيجاده 


)١(‏ كذا في الأصلء والعبارة غير مستقيمة إلآ أن توضع ١من)‏ مكان (عن). 
(0) كذا في الأصلء ولا يخفى ما في الجمع من غرابة؟ لأن شأن تجمع شؤون. وهي -شؤون- لا 


تقسيم المفهوم إلى الكُلّي والجزئي 0 0 0 000 


في مقام التفهيم» والإيجاد عين الوجود. فشؤون استعمال اللفظ هي خصوصيات 
وجوده؛ وأطواره؛ فمعاني الحروف هي أنحاء وجود الألفاظ الإسمية في مقام 
التفهيم» وقد عرفت أن وجود الألفاظ في هذه المرحلة عدم صرف لا يصلح 
للالتفات إليها وإلى أحوالهاء ولا يصح أن تقع محكوما عليها وبهاء ولا تقبل 
الاتصاف بشيء من الجزئيّة» والكليّة» وغيرهما؛ لأنها في هذه المرحلة ليست أمراء 
ولا مفهوماً من المفاهيمء فشؤنات”" هذا الوجود وأنحائه كذلك بطريق أولى؛ 
لأنها تبع التبع» فلا يعقل اتصاف المعاني الحرفية بشيء من الكليّة» والجزئية. 

وأما الثالث؛؟ فلما عرفت أن اتحاد اللفظ مع المعنى بلحاظ التنزيل من جهة 
حكايته عنه؛ حيث جعل قنطرة ومرأة إلى المعنى» ومعنى ذلك كونه آلة لإيصال 
النظر بالأصالة إلى المعنى» والحروف ليست بهذه المثابة بالنسبة إلى معانيها لما بيّنا 
أن الحروف لا تحكى عن معنى أصلاً» إنما هى آلات لإحداث جهة في المدخول. 
وأن تسمية ذلك معنى للحرف من باب التسامح: وإلا فنسبة هذا المعنى إلى احرف 
كنسبة الأثر الحاصل من آلة إحدائه إليه» كالقتل بالنسبة إلى السيف. والإشارة 
بالنسبة إلى الإصبعء وأمثال ذلكء فإنها أجنبية عن مرحلة الاتحاد المتقدم ذكره؛ 
ضرورة عدم معنى لكون السيف مرآة للقتل» وتبعا وفناءا في جنب لحاظه. وكذا 
الإصبع بالنسبة إلى الإشارة» أو أداة الإشارة بالنسبة إليها. 

والحاصل: أن الأساء آلات وأسباب لإحداث العلم بالمعاني؛ ولذا كانت 
كاشفة» وحاكية عنهاء والحروف آلات وأسباب لإحداث نفس المعاني؛ ولذا لم 
تكن كاشفة» ولا حاكية عنهاء والوحدة التنزيليّة المتقدمة تصح في الأول دون 
الثاني» فالحروف لا يعقل أن تتنصف بالكليّة والجزئيّة باعتبار معانيها» ومن ذلك 
يظهر الحال ني الأفعال» فإنها باعتبار المادة تصلح للاتصاف ببا؛ لأن وضعها 
وضع أسميء وباعتبار الهيئة لا تصلح له؛ لكون وضعها حرفياء هذا نهاية تحقيق 


)١(‏ كذاني الأصل. 


هد معاي راص روات مني (المقالا يك الغرية 


هذا المرام. 

والفاضل القمي ِل بعدما قسّم اللفظ إلى الكل والجزئي باعتبار معناه 
الكل إلى متواطئ ومشكك. قال: «هذا التقسيم في الاسم. واضح. وأما الفعل» 
والحرف فلا يتصفان بالكليّة والجزئيّة في الاصطلاحء ولعل السر فيه أن نظرهم 
في التقسيم إلى المفاهيم المستقلة التي يمكن تصورها بنفسهاء والمعنى الحرفي غير 
مستقل بالمفهوميّة» بل هو أمر نسبى رابطى وآلة لملاحظة حال الغير في الموارد 
المتتخصة الممتنةو ولا يعضو ز التكاكها ارد عو تلا المواز مافهى فاتعة مراردها ..: 
إلى آخره2"”0» ظاهره أنه حلم يرى صحة الاتصاف,. لكن يدعي انعقاد اصطلاحهم 
عليه. 

وفيه ما لا يخفى؛ إذ اتصاف اللفظ ببم| جهة واقعية لا يدور مدار اصطلاح 
العلماء؛ إذ لا معنى لانعقاد الاصطلاح على انّصاف شيء بوصف أو على عدم 
انّصافه به. وما ذكره من السر -إِنْ تم- كان سراً لعدم صحة الاتّصاف. لا لعدم 
انعقاد الاصطلاح على التوصيفء ثم أن لهعّم كلمات أخر ضعيفة» ولصاحب 
الفصول ْله كلمات طويلة سخيفة أعرضنا عن التعرض طاء لاحتياجه إلى بسط 
وتطويلء وعدم فائدة مهمة فيه. 


.٠١ قوانين الأصول:‎ )١( 


في بيان حقيقة الوضع اا 0 


فصل 
في بيان حقيقة الوضع 
قد عرّفوا الوضع: «بأنه: تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه»”'', وهو 
بظاهره غير مستقيم من وجوه: 
منها: جعل التعيين جنساً؛ إذ الوضع الموضوع للبحث عن أحواله وأقسامه 
الآنية هو الوضع بمعنى اسم المصدر الذي هو حالة للفظء وصفة قائمة به لا 
الوضع بمعنى المصدر الذي هو فعل الواضع وصفة من صفاته القائمة به؛ فإن 
الغرض في المقام ليس متعلّقاً بالبحث عن أحوال الواضع. وأفعاله. وإنما الغرض 
متعلّق بالبحث عن أحوال اللفظ وأوصافه والأحكام والأقسام الآتية لاحقة بهاء 
فالوضع المقصود بالتعريف الذي هو مقابل الإهمال عرض قائم باللفظ. وهو 
كونه متعينا للمعنى» ومختصا به في جهة الدلالة عليه. 


في حقيقة الوضع 
فالوضع هو تعيّن اللفظ واختصاصه بالمعنى في جهة الدلالة عليه» فهو ارتباط 


خاص بين اللفظ والمعنى» سواء حصل بجعل جاعل كالوضع, أو حصل من كثرة 
استعماله فيه» بحيث تعين اللفظ له بنفسه. فالمحدود هو هذا الربط المخصوص ” 


.١5: انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية‎ )١( 


ىا د انك قلات القرية 


عمل جاعل الربط» فجعل الجنس هو التعيين يوجب. كون الحد تعريفاً للمبائن» 
ويستلزم خروج الأاوضاع الغالبية» وتعميم التعيين للقصدي وغير القصدي؛ 
لإدخاها ىا صدر عن صاحب الفصول- تكلف بارد*". 

ومنها: التقييد باللفظ؛ فإنه يوجب خروج وضع ا أنطوط. والنقوش. وخروجء 
وضع الهيئة» والإعراب. 

والاعتذار عن الأول: بأن هذا التعريف تعريف لوضع المصطلح عليه -وهو 
وضع الألفاظ- فاسد؛ إذ ليس لهم اصطلاح مخصوس في تسمية وضع الألفاظ 
وضعاً دون ما عداه مع أن غرضهم من المحدود أعم؛ ألا ترى بعد تحديد الوضع 
يقسّمون الدلالة الوضعية إلى اللفظية وغيرهاء نعم لما كان غرضهم مقصوراً 
بالبحث عن الدوال لم يتعدوا إلى غيرهاء وإلا فمطلق الوضع أعم من الوضع 
للدلالة. 

وعن الثاني: بالتوسع في لفظ «اللفظ) أشد فساداً من الأول؛ فإن جعل اللفظ 
أعم منه» ومن هيئته» وحالته» من أقبح الأمور. لاا يقبل التصحيح بوجه من 
الوجوه؛ إذ لا جامع بين الشيء وهيئته» وحالته» ولو فرض فلا علاقة بينهما وبين 
نفس الشيء توجب صحة التجوزء أتجوز من نفسك؛ صحة أن تقول: زيد زيده 
حسن» أي شكله أو تقول: زيد زيده مشهور» أي حسنئه» أو عمله. أو حلمه. 
ونحو ذلك من أوصافه. وأحواله» فاستعمال اللفظ في هيئته أو حالته من الأغلاط 

ومنها: التقييد بنفسه؛ فإنه مفسد للتعريف سواء رجع الضمير إلى اللفظ أم إلى 
التعيين؛ فإن غرضهم من هذا القيد إخراج المجاز» والمشهور بينهم أن في المجازات 
وضعاً نوعياً باعتبار نوع علاقته» وبعضهم لم يكتف بذلك حتى ادّعى اشتراط 
الوضعء والنقل في آحادهاء ومع ذلك فمن الغريب إخراج وضع المجاز عن 
المحدود. مع أنه على مقالتهم قسم من أقسام الأوضاع النوعية يعمها المحدود. 


() انظر: المصدر نفسه. 


في بيان حقيقة الوضع ا ا اا ا ا ا ا 
فلابد من معرفته ودخوله في الحد والمحدود, ولا داعي لإخراجه. وتوهم أن هذا 
التعريف لمن لا يقول بوضع المجازات توهم ضعيف. لإطباق الجميع عليه''". 

فالأولى الإعراض عن هذا التعريفء وتحديد الوضع: بأنه تعيّن الشيء للدلالة 
على شىء» فحيث علمت أن المحدود هو الارتباط المخصوص بين اللفظ. والمعنى» 
علبت صوقة عا انريف لأن تبي الركل اللكوريق سح التعين والالحتض اصن 
فهو جنسه. وكون هذا التعيّن والاختصاص في جهة الدلالة خصوصية المايزة عن 
ساير أنحاء التعيّنات فهو فصله المخرج لها؛ فإن تعيّن الشيء للشيء أعم من جهات 
شتىء ألا ترى أن زيدا مثلاً يعيّن ثوباً لابنه؛ فيكون الثوب متعيّناً له ومختصاً به في 
جهة اللبسء ويعيّن فرساً لركوبه؛ أو داراً لسكناه؛ فيكون الفرس متعيئاً له ومختصاً 
به في جهة الركوب. والدار في جهة السكنىء وهكذاء وكذا يعيّن لفظاً له في جهة 
الدلالة عليه فيكون للّفظ تعيّن له واختصاص به في هذه الجهة» وهذا هو الوضع 
المبحوث عنه في المقام, فالتعين جنس عام يشمل الجميع. وكونه للدلالة فصل 
يخرج ما عداه» وهذا التعريف لا ينتقض بشيء مما ذكرناه» ولا بشيء مما ذكروه. 

في أنه لا وضع في المجازات 

أما ما ذكرنا فواضح. والمجازات إن ثبت فيها قول الجاعة من وجود وضع 
نوعي فيهاء دخلت في الحد والمحدود. وكانت خترية لذلك. وإن لم يثبت فيها ذلك 
-كىا هو الحق والصواب- كانت خارجة عن الجنسء وهو التعيّن. فلا حاجة في 
إخراجها إلى فصل وقيد. 

قلنا: دعويان. الأولى: عدم الوضع في المجاز. 

والثانية: خروجه عن جنس الحد. 

أما الأولى؛ فلأن التحقيق عدم الوضع في المجازات لا شخصاًء ولا نوعاًء 


(1) إذ القائل بوضع المجاز وعدمه ذكروا هذا التعريف... منه قث . 


14 ملي 1 لعفا لكت القرية 
وما توهم من الوضع النوعي فيها -الذي يريدون به ترخيص الواضع في نوع 
العلاقة- بديبي البطلان؛ ضرورة جواز الاستعمال المجازي مع وجود العلاقة 
المصححة من دون توقف في ذلك على العلم بترخيص الواضعء بل لو فرض 
العلم بمنع الواضع. وتصريحه بعدم الرضا جاز الاستعمال مع العلاقة ى) لا 
يجوز بدونهاء حتى لو فرض إذن الواضع» فصحة الاستعمال المجازي تدور مدار 
العلاقة» لا مدار إذن الواضعء ألا ترى أن صحة استعمال لفظ حاتم في الجواد لا 
تتوقف على الإجازة؛ والإذن من أمه. أو أبيه. وهل يتوهم متوهم أن أبوي حاتم 
حين وضعا له هذا الاسم رخصا في استعماله في كل من يناسب ويماثل ابنهما في 
الجود والسخاوة» مع أن من المعلوم أخهها حين الوضع لم يكونا عالمين با يَؤُول إليه 
أمره. ويبلغ هذه المثابة من الجود؟! أم هل يظن جاهل أنها لو لم يرخصا لما جاز 
استعماله في الجواد؟! أو يجد أحد من نفسه أنه حين صباه مثلاً -إذ لم يقرع بسمعه 
هذه الشبهات- كان يتأمل في استعمالاته المجازية» ويتوقع الإذن في مواردها أو 
لا يبتكر تجوزا في استعمال لفظ خاص مالم يعلم بسبق غيره إلى هذا الاستعمال» 
والإذن فيه؟! كُلَ ذلك مما تشهد الضرورة ببطلانه» فالمجاز لا يتوقف على أزيد 
من وجود العلاقة» وذلك أن الوضع يحدث الارتباط بين اللفظ الموضوع. والمعنى 
الموضوع له ابتداء» فإن كان بين ذلك المعنى» ومعنى اخر علاقة» وتناسب حدث 
الارتباط بين اللفظ وبين هذا المعنى الثاني بواسطة الأول قهراء وبالتبع» فيجوز 
استعماله فيه بواسطة هذه المناسبة» وتبعيّة الأول وهو المسمى بالمجاز» سواء م 
يرخص الواضع أو رخص وأجاز. 

إن قلت: هذا الارتباط التبعي الثانوي الذي ذكرت حدوثه بين اللفظ والمعنى 
المجازي بواسطة الوضع للمعنى الحقيقي» هو مرادهم من الوضع النوعي في 
المجاز. 

قلتٌّ: كشف السرّ عن ذلك أن الجهة التي إليها يَؤول أمر التجوز ليست راجعة 
إلى اللفظء وإنما هي راجعة إلى المعنى» بمعنى أنها جهة معنوية تعرض للمعنيين» 
وتتقوم بها من دون مدخلية للفظ» وهي المناسبة والمشابهة بينهماء فإنها تقضي بحمل 


أحدهما على الآخر» وتنزيله منزلته. وإقامته موقعه وإثبات خواصه. وأحكامه 
عليه. ولو لم يكن هناك لفظ كا في إشارات الآخر من حيث يشبه شيئاً بشيىء. 
وينزّل أحد المتشاءبين منزلة الآخرء ويرتب عليه خواصه وأحكامه من جهة هذه 
المناسبة» والمشابهة» وعدم التوقف في ذلك على اللفظ» فضلاً عن الوضع. بديبي. 


نعم لو كان لأحدهما كاشف لفظي موضوع دخل في جملة مختصاته» وخواصه 
التي يجوز بحكم المشابهة» والتنزيل ترتيبها على مشابهة المنَزل عليه فاستعمال 
لفظ الأسد الموضوع للحيوان المفترس في الرجل الشجاع ليس إِلَا نحو من ٠‏ أنحاء 
إيقاع الرجل الشجاع موقع ذلك الحيوان المفترس.ء فهو في الحقيقة إعطاء منزلة 
أحد المعنيين للآخر بحكم المشابهة» ومرجع ذلك إلى كونه متلبسا بلباسه المختص 
به؛ ولذا كان إيقاع لفظه عليه استعارة» فهو نظير ما لو استعار أحد لباس غيره 
فالارتباط والاختصاص إن| هو بين اللباس وصاحبه. والمستعير إنما يلبسه من 
حيث كونه نائباً عنه في الانتفاع» بل هو في الحقيقة نحو من أنحاء انتفاع المعير؛ 
إذ لا يعتبر في التصرف كونه بالمباشرة» ألا ترى أنه لا فرق في التصرف في المال 
بين أكله بنفسه. أو تعليفه لدابته» أو إنفاقه في عياله» وولده. فإن ذلك كله شؤون 
تصرفات صاحب الال في ماله المختص به ولا ريب أن هذا الانتفاع التبعي 
التنزيى لا يتوقف على الارتباط بمعنى التعيّن والاختصاص بينه وبين المال» ولا 
يحدث بذلك هناك اختصاص واستحقاق له بذلك المال» بل هو مناف لهذا المعنى 
أشد المنافاة؟ لاستلزامه الخروج عن التبعيّة والتنزيل الذي به قوام ذاته» فليس 
للمستعير استحقاق ولا تصاحب لال المعير ولا لاله اختصاص وتعيّن له أصلاء 
وإنما المستحق والصاحب له هو المعير» وكذلك حال اللفظ بالنسبة إلى معناه 
الحقيقي. والمجازي؛ فإنه لا اختصاص ولا تعين للفظ إلا لمعناه الحقيقي» وهو 
الصاحي والسيتسى ذلك اللفظاء ولا استحفاق للفعتى المجازئ له صلا ولا 
للفظ تعيّن واختصاص به أبدآء وإنما هو عارية له بتبعيّة المعنى الحقيقي ومناسبته 
الموجبة لتنزيله منزلته وإقامته مقامه؛ ولذا ينصرف اللفظ لو خلي وطبعه إلى معناه 
الموضوع له. ويحتاج صرفه إلى المعنى المجازي إلى قرينة صارفة» أي: تصرف اللفظ 


هد ا ا ل ا 51 المقالاات الغرية 


قسراً عن منصرفه الطبيعي إلى الأجنبى الذي لا ارتباط بينه وبين اللفظ؛ ولذا 
اغتيزوا'ى: القركة أن تكون هعائدة اللمسن المشعن: فالقريية جا جز بن اللقظا 
ومتهر قم ومالقة ع الطراقه إلنه يفي ضيه وتعيكه لل للاغدقة زرط 
بينه وبين المعنى المجازي. بحيث يكون للفظ تعيّن واختصاص للمعنى المجازي. 
ويصير المعنى صاحباً ومستحقاً لذلك اللفظ. فها مثله إِلّا كمثل الغاصب يأخذ 
حق الغير ويمنعه عن التصرف فيه؛ أترى أن الغصب يوجب كون الغاصب مالك 
وسهفحنا الال الخصوية؟! أو يوحت أن يكرة لال تعن واشتضاضن بام 
فكذا حال المجاز مع القرينة من دون فرق بين أن تكون القرينة شهرة أو غيرهاء 
غاية الأمر أن الشهرة لازمة لا تنفك. بخلاف غيرهاء لكن ذلك لا يجدي نفعا ما 
لم تبلغ الشهرة مبلغ الغلبة الموجبة للوضع.. وتعين اللفظ واختصاصه به. ومعه 
تخرج عن كونما قرينة معاندة للحقيقة صارفة للفظ عنهاء فها حال الشهرة حيث 
كانت قرينة المجاز إِلّا حال دوام الغصب في عدم إيجاب الاستحقاق. أو التعيّن 
والاختصاص. فما صدر عن بعض: من أن القرينة توجب تعين اللفظ للمعنى 
المجازي لاسيما في المجاز المشهورء فهو كلام من لم يتصور معنى الوضع. ولا معنى 
التعيّن المراد في المقام» ولا معنى القرينة ولا معنى كونها معاندة وصارفة. 

فاتضح أن المجازات لا وضع لها شخصاً ولا نوعأء وأنها تابعة لجهة واقعية 
بين المعنيين» ولا ارتباط ولا علاقة بين اللفظ والمعنى المجازي أصلاء وما تقدم 
من الارتباط التبعي القهري فمع كون مرجعه إلى عدم الارتباط -كا بيناه- ليس 
ارتباطاً من سنخ الوضع -كىا أوضحناه- فالمجاز لا يدور إلا مدار العلاقة بين 
المعنيين» وهي جهة واقعية فيههما غير ناشئة من الوضعء و0 مرتطة بده ققد تكرت 
متحققة قبل الوضع بزمان» وقد تحدث بعده بكثير» وليس أمرا راجعا إلى الواضع 
ولا متوقفا على إذنه وترخيصه. 

ومن المحتمل أن يكون مرجع ما نقل من الجماعة من توقيف المجازات على 
استعمال أهل العرف واللسان نوعها في تلك اللغة إلى ما ذكرناه» بأن يكون مرادهم 
أنه لابد في الاستعمال المجازي من المناسبة التامة الواقعية التي يدركها أهل اللسان 


في بيان حقيقة الوضع ا 
بالفطرة والطبع» فمدخلية استعمال أهل اللسان من جهة دركهم الجهات التي لا 
يدركها الأجنبيون عن تلك اللغة» فذكر استعمال أهل اللسان كناية عن كونه تابعا 
لجهة واقعية» لا أن استعإلهم له مدخلية في صحة استعمال غيرهم تعبداًء | سبق إلى 
بعض الأوهام» حتى نقل عن التفتازاني التصريح بنسبة كون استعمال أهل اللسان 
كاشفاً عن إذن الواضع» وتنصيصه بالجواز إلى العلماء مدعياً عليه الوفاق", فإن 
هذه دعوى معلومة الفساد سيها على رأي من يرى أن الواضع هو الله تعالى؛ أو 
با هام منه جل اسمه. فإن من البديبي أن ليس هنا نقل ينتهي إلى من شهد الوضع أو 
شاهد الواضع فسأله. ولا ادعى هذا النقل أحدء ولا وقف أحد عند استعمال مجاز 
ينتظر هذا النقل» بل إنا وجد استعمال ألفاظ فيما يناسب معانيها الأصلية» فعمد 
القوم إلى تشخيص تلك المناسبة المصححة للاستعمال باجتهادهم, فأدى الاجتهاد 
إلى مناسبات مختلفة السنخ. فسموا كلاً بأسم سنخهاء فجعلوه علاقة مخصوصة» 
كالمشابهة» والكلية» والحزئية» والغنورم والخصوض» ورا تياسوو) اعدلهوا في 
تعداد العلائق» ومن المعلوم أنه ليس اختلافا في الرواية» وإنم| هو التفات بعضهم 
إلى ما لم يلتفت إليه الآخر. فليس هنا إلا استعالات موجودة» واجتهادات 
معمولة» وشيء منهما لا يستلزم ما ادعوه من السماع من الواضع في نوع العلاقة؛ 
ضرورة أن مجرد وجود الاستعمال أعم من كونه بتبعيّة السماع من الواضع. بل هو 
أقرب إلى ما ذكرناهء بل هو المقطوع به؛ إذ لو كان مبنياً على تنصيص الواضع بأنواع 
العلائق لنقل وضبطء كنقل الحقايق وضبطهاء ولم يجر فيه الاجتهاد. ولا اختلفوا 
في تعدادهاء ولا في إرجاع بعضها إلى بعض. كما ادعاه بعض» وأنكره آخر عليه. 

ومع هذا كُلّه فمن الشنيع دعوى توقف المجاز على ترخيص الواضع في نوع 
العلاقة» وأشنع منه دعوى توقف آحادها على النقل» فإنه بظاهره مستحيل المفاد؛ 
إذ آحاد نوع العلاقة غير متناهية تتجدد بحسب استعمال المستعملين في أزمنة 
متّادية. 


)١(‏ انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية:706. 


بموي”, قد وك ةد العفا لاك الغرية 
وأما الثانية: فقد علمت مما ذكرناه في الأولى» لا اتضح عندك أن اللفظ ليس له 


بيان خروج المجاز عن جنس الحد 
وأما ما ذكروه فهو أمور: 


منها: النقض بالمشترك,. فإنه لا يدل على المعنى بنفسهء بل بواسطة القرينة» 
فينتقض عكس الحد المشهور. 

وجوابه: أن الدلالة على زعم المعترض هو”" الانتقال التصوري, بمعنى خطور 
المعنى من اللفظ. وهو حاصل في المشترك بالنسبة إلى كلا معنييه من دون قرينة» 
وإنما الإجمال فيه. والاحتياج إلى القرينة في مرحلة الكشف عن المراد» والمعترض 
يظنها أمرا وراء الدلالة» فالإجمال على زعمه معلول لدلالته على الجميع بنفسه. 

وأما عدم انتقاض تعريفنا بذلك فواضح. حتى على ما هو الحق والصواب. كما 
سيأتي من كون الدلالة عبارة عن إفادة العلم بالمراد؛ لأن تعين اللفظ المشترك لكلا 
معنييه إنا هو في هذه الجهة» وهو لا ينافي توقف تعيين المراد على القرينة؛ لأنا م 
عد يه م لمعل مز را :1 سعيي أن الفرزاك عارية ع الدلاله: 
وإنما الدلالة بعد التركيب. فالمراد من تعيين الألفاظ للدلالة جعلها آلات لإفادة 
المراد وإن كانت فعلية الإفادة متوقفة على شيء آخرء كتركيب بعضها مع بعض» 
أو ضم قرينة معينة للمراد. والألفاظ المشتركة وغيرها سواء في مرحلة كومما آلاات 
بجعل الواضع لإفادة المراد» غاية الأمر أن المشترك جعل آلة لإفادة أمرين؛ ولذا 
احتاج إلى القرينة في مرحلة التعيين» لا أن كونه آلة إن] هو بواسطة القرينة حتى 
يخرج عن الحد. فتوهم خروج المشترك بقيد بنفسه مما لا معنى له أصلاء ولا محلاً؛ 
إذ المشترك بنفسه آلة للدلالة» كغيره. وإنما زاد هذا القيد من زعم أن المجاز يصير 


)١(‏ كذاني الأصلء. والصحيح (هي). 


في بيان حقيقة الوضع اا ا 00 
آلة لإفادة المعنى المجازي بالقرينة» فاحتاج إلى إخراجه به» وقد ابطلناه. وبيّنا أن 
منشأ شبهة”'" الخلط بين الاقتضاء والفعلية» فإن جعل المستعمل المجاز آلة لإفادة 
مراده غير كون المجاز في نفسه آلة لذلك. والقرينة عاجزة عن إحداث هذه الجهة. 
وإنها هي أمر يتأتى من جعل الواضع وتعيينه» والمراد من التعيين أو التعيّن المأخوذ 
جنساً في الحد هو ذلك؛ ولذا قلنا: إن المشتبه لم يتعقل المعنى المراد من التعيّن في 
المقام. 

والحاصل: أن مفاد التعريف الْمَيّد بقيد بنفسه إن كان صيرورة الألفاظ بتعيين 
الواضع في نفسها آلات لإفادة المراد -أي: تعلق الجعل والتعيين بهذه الجهة- 
استوى المشدّرك وغيره» وخرج المجاز عن الجنسء وكان القيد زايدا محضا لا محرجا 
للمشترك؛ كا زعمه المعترضء وإن كان المراد تعلّق الجعل والتعيين -بأن يتحقق”) 
الدلالة من نفس هذا اللفظ المتعين- فسد التعريف من أصله؛ إذ شيء من الألفاظ 
المفردة المتعلّق بها الوضع لا يتحقق منه الدلالة سواء المشترك وغيره؛ لما سيأتي أن 
اللفظ المفرد الموضوع لا يعقل أن يكون دالا. 


في ذكر النقض الوارد على الحد بالحروف والجواب عنه 


ومنها: النقض با حروف؛ فإنه لا يدل على معناه بنفسه. فإنهم قد ذكروا أن 
الحرف ما يدل على معنى في غيره فذكر المتعلق شرط في دلالة الحرف؛ ولذا لو 
جرد عن متعلقه ومدخوله لم يدل على شيء» فلا يدل الحرف بنفسه على معناهء 
فانتقض عكس الحد المشهورء وعجز التفتازاني حتى اعترف بعدم إمكان الجواب 
عنه؛ حيث قال -على ما نقل: إن صحة الحد متوقفه على القول بعدم اشتراط ذكر 
المتعلق في دلالة الحروف) 9 


)١(‏ كذاني الأصل. والصحيح «الشبهة)؛ لأنها مضاف إليها اسم ان «منشأ) والخبر هو (الخلط). 
(؟) كذافي الأصل. والصحيح «تتحقىق). 
(") انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية .١8:‏ 


ا لدع و رو مكدو ارود اتو كووب المقالاك العرية 


لكن جوابه معلوم ما سبق في تفسير معاني الحروف من أن الحرف لا يكشف 
عن سن كل رجه لكاي عدوا ركققي كنا القاتاواواخركة عدن 
بالوضع آلة لحكاية المعنى» وإنما جعل بالوضع آلة لإحداث جهة في استعمال 
مدخوله. ومن المعلوم عدم إمكان تحقق ذلك بدون تحقق استعمال الاخولة فليس 
في الحرف نقص في آليته لإحداث هذه الجهة» ولا قصور في كشفه الإنشائي عنهاء 
وإنما القصور في نفس تلك الجهة» حيث لا يعقل تحققها بدون المتعلّق؛ فإن كون 
لفظ زيد في قولك: يا زيد» في محل النداء» وكونه مستعملاً على جهة النداء لا يعقل 
أن ينفك عنه» ويستقل بنفسه. وأما لفظة (ياا فهي مستقلة في جعل مدخوها كذلك 
من دون نقص فيهاء ولا قصورء والمعترض لا توهم كون دلالة الحرف من باب 
الحكاية كالأساء فلم يتعقل إلا قصور الحرف في دّلالته على معناه» كالمجازء وقع 
فيه| وقع» حتى آل الأمر إلى أن التزم التفتازاني بأن لا مدفع لهذا الإشكال. 

والعجب من صاحب الفصول هله حيث أجابء أولاً: بأن معنى الحرف آلي» 
فالقصور في معناه لا في دلالة الحرف عليه. بخلاف المجاز؛ فإنه قاصر من حيث 
دلالة لفظه لا من حيث المعنى» فصح أن المجاز لا يدل بنفسه. وصح أن الحرف 
يدل بنفسهء وإن كان مدلوله قاصراً لا ينفك عن الغير قال: «وبهذا يسقط”) 
مقالة” التفتازاني)7”". 


ثم قال: «والتحقيق في الجواب: أن دلالة الحرف على معناه إنم| تستدعي تصور 
معنى متعلّقه ولو إجمالاً"» وهو مما يحصل في النفس بسماع الحرف مع العلم 
بالوضع. ولا حاجة إلى ذكره في اللفظ. فصح أن الحرف يدل على المعنى بنفسه: أي 
من غير حاجة إلى ضميمة وتوقفه على تصور متعلّقه -ولو إجمالاً- لا ينافي ذلك؟ 
لأنه من قبيل اللوازم البيّنة للمدلول فينتقل إليه عند تصور المعنى» كا في الانتقال 
)١(‏ كذا في الأصلء والصحيح (تسقط). 
)١(‏ في المصدر: «يسقط ما التزم به). 
(”) الفصول الغروية في الأصول الفقهية: .١6‏ 
(5) في المصدر: «على ما سيأتي تحقيقة وهو..). 


في بيان حقيقة الوضع تو و ا الوق ا ا 11 


إلى البصر عند الانتقال إلى مدلول العمى. بخلاف المجاز, فإن مجرد لفظه لا يكفي 
في الدلالة»”'' انتهى. 


فهوخك قد التزم بموجب كلام التفتازاني الذي حكم بسقوطه. وجعل 
الحروف المفردة دالة على معانيها بدون انضمام المتعلق» ومنشأ هذا التهافت عدم 
تصور المعنى الحرفي» فإنه زعم: «إن الحروف كالأساء في الكشف عن المعاني 
على وجه الحكاية عنها»» وزعم «إن الدلالة هي الإخطار»؛ فاعتقد أن الحروف 
والأسماء توجب خطور معانيها إلا أن الأسماء توجب خطور المعاني الاستقلاليّة 
الملحوظ بالاستقلال» ولفظ «من) يوجب خطور مفهوم الابتداء الللحوظ تبعاً 
وحالة للغيرء فحكم أن الحرف يستقل في الدلالة بدون ذكر المتعلق. غاية الأمر 
أن خطور المتعلّق يلزمه لزوماً بينا؛ لأن تصور حالة الشيء» يستلزم تصور نفس 
الشيء. كاستلزام تصور العدو تصور الفرس» بناء على كونه موضوعا لركض 

الفرس»ء واستلزام تصور الصّداع تصور الرأسء والعمى لتصور البصر. وهكذا. 
فلذا أجاب: أولا”": بأن القصور في طرف المعنى لتقيّده بكونه تبعاء وحالة 

للغير فلا ينفك عنه. وزعم: إن مقالة التفتازاني تسقط بذلك» فحكم بسقوطهاء ثم 

رأى أنه لا يتم؛ إذ مقتضى ما ذكره عدم الانفكاك في الوجود بين المعنيين ولا يلزم 
منه عدم الدلالة جردا عنه» كما لا يلزم من كون الصداع حالة في الرأس عدم دلالة 
لفظ الصداع مجردا عن لفظ الرأس على معناه» فحسب أن عدم دلالة الحرف على 
معناه بدون ذكر المتعلّق من الأغلاطء وأن التحقيق دلالته عليه بدونه. غاية الأمر 

.١8: الفصول الغروية في الأصول الفقهية‎ )١( 

(1) لعل المصنف تَدْسُ أراد ترتيب كلام صاحب الفصول تأ فقال: «فلذا أجاب: أولا' من ثم 
عدل عن مراده؛ فراح يعدد (ومنهاء ومنهاا» فالكلام القتبس عن الفصول لم يُقتبس بالترتب» 
وأيضاء المصنف يل لم يذكر اثانياً) لما ذكره في فقرة ١أولاً»»‏ بل قال: «ومنها». 

(") انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية : .١6‏ 


اا لمع يي امك ا د و لو م نترته الفقالات الغرررة 


ومفاسد هذا الكلام عديدة» يمنعنا عن التعرض لا ما هو أهم وأولى لصرف 
الوقت إليه. وعمدتها عدم تصوره لمعنى الحرف. وقد تقدم بيانه» وعدم تصوره 
لحقيقة الدلالة» ويأٍ بيانها إن شاء الله تعالىل وحيث اتضًح اندفاع هذا النققض 
أيضاً عن التعريف المشهوره فاندفاعه عن تعريفنا أوضح لابتنائه كسابقه على 
التقييد بنفسه. وقد طرحنا واسترحنا. 


في ذكر نقض آخر عل الحد والجواب عنه 

ومنها”": النقض بتعيين اللفظ للاستعمال أو لتعيينه بنفس الاستعمال» والعجب 
من صاحب الفصول َل حيث حمل الدلالة في التعريف على قوة الدلالة للتفصى 
عن ذلك» وزعم: إنها لو حملت على الدلالة الفعلية اختص بالتعيين الاستعمالي 
فقط» فيلزم عدم مطابقة الحد للمحدودء ولو حملت على الأعم من الفعلية والشأنية 
عمتهم| والتعيين الوضعي الذي هو المحدود. فيلزم دخول ما ليس منه فيه» ثم قال: 
«ولك أن تقول الظاهر من كون التعيين للدلالة أعني الدلالة حال الاستعمال كونه 
بلا واسطة وحينئذٍ فيخرج التعيين للاستعمال والتعبين للوضع أيضاً»”". 

وفيه: أن أصل هذا الإشكال والنقض ناشئ من عدم فهم معنى التعين أو 
التعيين المأخوذ جنساً في الحد» وقد ذكرنا أنه بمعنى الاختصاص والتخصيص» 
وأين هذا من التعيين بمعنى التصور أو الإيجاد؟!ء حيث إن المستعمل تصور اللفظ 
فيوجده في الخارج» فزعم المعترض إن تصوره قبل الاستعمال نحو من التعيين؛ 
لأنه إحضار له في الذهن لأجل الإيجاد. ثم استعماله -وهو الإيجاد- نحو آخر من 
التعيين؛ إذ الوجود الخارجي أعلى مراتب التعين» فجعل الحد منقوضا ببما حيث 
لم يميز معنى التعين في الحدء فهو إشكال سخيف جداً وجواب صاحب الفصول 
أشد سخافة؛ إذ الدلالة الشأنية نما لا معنى لما أصلاً؛ إذ نفس الدلالة -على ما 


.)35( يلاحظ هامش رقم‎ )١( 
.١5: الفصول الغروية في الأصول الفقهية‎ )1( 


في بيان حقيقة الوضع ا ااا 
سيجيء- صفة اقتضائية في اللفظ. وهي كونه بحيث يفيد العلم. فإن كونه بهذه 
الحيثية عبارة أخرى عن كونه مقتضياً لإفادة العلم» وشأنية هذا الاقتضاء عبارة 
عن الصلوح والتأهل له وهو أمر حاصل قبل الوضع لا أمر يحدث بالوضع. 
وليس الوضع عبارة عن تعيين اللفظ لهذا الصلوح-ى] هو بديبي- بل هو عبارة 
عن إعطاء هذا الاقتضاء للفظ الذي هو الدلالة الفعلية» واستعمال لفظ الدلالة 
في الصلوح المذكور غلط صرفء وأشنع منه ما ذكره من الحمل على الأعم؛ إذ لا 
جامع بينهماء ولو فرض جامع هناك كمفهوم أحدهما أو غير ذلك» فجعل لفظ 
الدلالة مستعملاً فيه أو احتمال استعماله فيه من أقبح الأمور, والتعيين لهذا الجامع 
أشد قباحة من الجميع» وكون تصور اللفظ قبل الاستعمال تعيينا له لذلك الجامع 
من غرائب الخيالات» مع أن شمول الحد للتعيين للاستعمال ينئى على حمل الدلالة 
على الأعم بزعمه. إن| هو باعتبار شأنية الدلالة المنطبق عليها الجامع» فيجب 
دخوله في الحد بناء على حملها على قوة الدلالة فقط أيضاًء فلا ينفع الجواب المذكور 
على زعمه أيضا في رفع الإشكال. 

ولعله لذا عدل إلى الجواب الأخير الذي ذكره بقوله: «ولك أن تقول... إلى 
آخره» ومعائب هذا الجواب الأخير أكثر من الأولء إلا أن التعرض طا تضييع 
للوقت. وعمدتها توجه السؤال إليه عن أن المراد بالدلالة حينئذٍ هل هي الفعلية» 
أو القوة» أو الأعم؟ وأنت بعد التأمل فيا سبق تعلم تطرق الأنظار إليه على كل 
من التقادير الثلاث. 


ذكر ما أورده صاحب الفصول على الحد والجواب عنه 

ومنها: ما أورده أيضاً صاحب الفصول رحمه الله تعالى: من «أن المراد بالتعيين 
إن كان التعيين القصدي لم ينعكس؛ لخروج وضع المنقول بالغلبة منه. وإن كان 
الأعم ى) ذكرنا لم يطرد؛ لدخول تعيّن المجاز المشهور بالشهرة فيه ولا سبيل إلى 
إخراجه بأن الشهرة قرينة عليه؛ أو بأنه إذا قدر عدمها لم يكن للفظ دلالة عليه؛ 
لأنا لا نعقل من القرينة إلا ما يوجب تعيّن المعنى. والوضع التعييني أيضاً كذلك. 


397/5؟) ماي ا بل تصنت عد سام بوت الجعالات الغرية 


مع أنه لا فارق بين التعيّن الناشئ من الشهرة في المنقول. وبينه في المجاز المشهورء 
فإدخال أحدهما في الحد يو جب دخول الآخر فيه)”' انتهى. 

والجواب عنه معلوم مما تقدم؛ لما بينا أن المراد من التعين المأخوذ في الحد جنساً 
هو اختصاص اللفظ للمعنى واستحقاق المعنى لذلك اللفظء وهو مفقود في 
المجاز المشهور مالم يبلغ إلى مرتبة الغلبة الموجبة لخروجه عن المجازية إلى الحقيقة» 
والوضعء وكون الشهرة قرينة عليه هي العلة لخروجه لَا بينا لك معنى القرينة 
الصارفة في| سبق. 

وقوله: «لأنا لا نعقل», اعتراف منه بأنه لم يتعقل معنى القرينة» ولا معنى 
صارفيتهاء ىا أن قوله: «لا فارق بين التعّن الناشئ من الشهرة... إلى آخره». 
اعتراف بأنه لم يميّز بين الوضع وغيره؛ ولم يعرف معنى التعيّن المأخوذ جنساً 
للوضعء وإلا فالفرق بين المجاز المشهورء والمنقول في غاية الوضوح! فإن المنقول 
منقطع عن معناه الأول ومتعين للثاني؛ ولذا يدل عليه بنفسه. وإن كانت دلالته 
النفسية معلولة للوضع التعيني لا ذاتية بخلاف المجاز المشهور. فإن تعينه إنم| هو 
لمعناه الحقيقي الأولي» وليس في الثاني إلا عارية» فليس لنفس اللفظ دلالة عليه 
وإنما يدل عليه بمعونة القرينة قسراً وغصباً عليه فلو تجرد عنها لم يدل عليه ودل 
على معناه الأولي» وهذا مراد من قال: «إذا قَدّر عدمها لم يكن للفظ دلالة عليه»”", 
فالفرق بين الشهرتين ني اتصاف اللفظ بها كالفرق بين الواسطة في الثبوت 
والعروض مثلاً» فمقابلة هذا الكلام بأن الغلبة أيضاً لو فُدّر عدمها لم يكن اللفظ 
دالآه وكذا لو قُدّر عدم الأوضاع التعبينيّة أيضاً كان كذلك مما لا منعى لها. 

ثم إن له رحمه الله تعالى في هذا المقام كلمات أخر واهية يطول الكلام بإيرادهاء 
يعلم وجه الصحة والسقم فيها بعد إمعان النظر في ما ذكرنا. 


(؟) المصدر نفسه. 


في تقسيم الوضع والموضوع له مم لم ا 11 


فصل 
في تقسيم الوضع والموضوع له على الأقسام الأربعة 


قالوا: الوضع إما عام» وإما خاصء وعلى التقديرين فالموضوع له أيضاً إما 
عام» وإما خاصء فيحصل”" أقسام أربعة» أحالوا واحدا منهاء وهو خصوص 
الوضع[الخاص]"" وعموم الملوضوع له.» وإن أجاز ذلك أيضا نادر منهم. 
والمتأخرون أطبقوا على التثليث» ونسبوا إلى المتقدمين إنكار الثالث» وهو عموم 
الوضعء وخصوص الموضوع له. والصواب معهم ى] ستسمعء وقالوا: إن منشا 
هذا التقسيم هو انقسام الأمر المتصور حين الوضع» فالواضع إن تصور أمرا جزئيا 
حقيقياً ووضع اللفظ بإزائه -كالأعلام الشخصيّة- فالوضع والموضوع له معا 
خاصان. وقال بعض: إن من الممكن أن يتصور جزئيّاً ى| لو شاهد حيواناً ويضع 
اللفظ بإزاء نوعه. فيكون الوضع خاصا والموضوع له عاما"". 

وفيه: أن الوضع بإزاء النوع قبل تصوره غير تمكن؛ فتصور الحزئيَّ ومشاهدة 
الحيوان الخاص يصير وصلة إلى تصور معنى النوع الموضوع بإزائه اللفظ. فيكون 
المتصور والموضوع له معاً عامين فيدخل في القسم الآتي ولا يمتاز قسمأ برأسه 


)١(‏ كذافي الأصل. والصحيح افتحصل). 
(1) مابين المعقوفين اضفناه كي تستقيم العبارة. 
(") انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية .1١57:‏ 


لكلا لي سا سا مون العقالات الخرية 
وأنه تصور أمراً كلياً عامآء فالوضع عام لعموم هذا الأمر المتصورء وحينئذٍ فإن 
وضع اللفظ بإزاء هذا الأمر الكل فالموضوع له أيضاً عام. كأساء الأجناس مثلاً» 
وإنْ وضع بإزاء جزئياته الحقيقيّة فا موضوع له خاصء وجعلوا من هذا الباب 
الحروف. والأسماء المتضمنة لمعانيهاء وأفرط هاهنا صاحب الفصولطلل إفراطاً 
عجيباً حيث اعتير في عموم الموضوع له عدم اعتبار خصوصيّة معينة -لا نوعية 
ولاشخصيّة- فجعل وضع أعلام الأجناس من قبيل وضع الحروف. فقال: إنها 
موضوعة للأجناس من حيث تعيناتها الذهنية»”"'» وضعف هذا الكلام أظهر من 
أن يين؛ إد جره اعتبار فيد الوضوع له !ا وجب كون الوضع وضعا حرفياء 
وصيرورته من قبيل عموم الوضيخ وخصوص الوصو له» أترى أنه لو تصور 
الواذ ضع الحيوان ووضع بإزاء كُل نوع منه لفظاء كالإنسان» والبقرء تو شرن 
وغيرهاء كان ذلك من قبيل وضع الحروف أو تضور الأشياء والموجوذات» 
ووضع بإزاء كل قسم وكُل سنخ منها لفظاً كان من قبيل عموم الوضع وخصوص 
الموضوع له؛ بل ذلك يوجب صيرورة وضع جميع الألفاظ من هذا القبيل؛ إِذ ما من 
شيء وضع بإزائه لفظ إِلَّا اعتبر فيه قيد منوع؛ أو مصنف. أو مشخص به يمتاز عن 

معنى اللفظ الآخر؛ إذ الإنسان لم يوضع إِلَا بإزاء الحيوان من حيث اعتبار النطق 
فيه» والحيوان لنام محخصوص. والنامي لجسم خاصء والجسم لجوهر خصوصء 
والصداع مثلاً لوجع خاصء والوجع لكيفية محصوصة. والكيفية لعرض خاص». 
والعرض لممكن مخصوصء وهكذاء وماذكر في أعلام الأجناس من أنها موضوعة 
للأجناس من حيث تعيناتها الذهنية فاسد أيضاً وإن كان مشهوراً في الأليئّة 
وذلك لأن التعيّن المأخوذ في علم الجنس. كالتعيّن المأخوذ في علم الشخصء هو 
التعيّن الخارجى. لا التعيّن الذهنى؛ فإن ضرورة الوجدان تشهد بأن الأسامة لا 
يفهم منه الأسد الحاضر المتصور في الذهنء كا لا يفهم من زيد الرجل الحاضر 
في الذهن. بل الجنس له اعتباران؛ جهة إبهام من حيث شيوعه في الأفراد» واللفظ 
الموضوع له بهذه الملاحظة هو اسم الجنسء وجهة تعيّن له في نفسه من حيث 


)١(‏ المصدر نفسه. 


في تقسيم الوضع والموضوع له ب دده 
تخصصه بفصله وامتيازه عن الأغيار في ظرف الخارجء واللفظ الموضوع له ببذه 
الملاحظة مع قطع النظر عن شيوعه. وصدقه على كثيرين هو علم الجنس. والتعين 
والحضور في الذهن أجنبي عن هذا المقام» وكيف كان فمرادهم من الوضع العام 
والموضوع له الخاصء هو وضع الحروف ونظرائها ما ادعوا وضعها للجزئيّات 
الحقيقية باعتبار عنوان عام يحويهاء لا مثل علم الجنس ونحوه. ما اعتبر في وضعه 
قيد من القيود أو جهة من الجهات؛ فإن جعل ذلك من عموم الوضع وخصوص 
الموضوع له من الغرائب!. 

وعلى كُلَ حال فتقسيم الوضع بهذا النحو مما شاع وذاع؛ وهو بظاهره سخيف 
في الغاية؛؟ لأن مرادهم بالوضع المجعول مقسم] هذه الأقسام إما هو المعنى المللحوظ 
الذي يتصوره الواضع حين إرادة الوضع. ففيه ما لا يخفى: 

أما أولاً؛ فلأن مقتضى سياق تعريف الوضع أولاً ثم تقسيمه ورود الحد 
والقسمة على شيء واحد وهو الوضع بمعناه الحقيقي -أعني العلقة بين اللفظ 
والمعنى التي تقدمت- لا الوضع بهذا المعنى - أعني الأمر المتصور حين الوضع- 
فجعل هذا مقسأ ليس إلا التهافت. 

وأما ثانياً؛ فلأن تقسيم هذا الأمر المتصور مما لا وجه له ولا داعي عليه. 

وأما ثالثاً؛ فلأن تسمية هذا الأمر المتصور بالوضع غلط لا يوجد له وجه 
مصحح. والتعبير عن عموم ذلك الأمر الملحوظ وخصوصه بعموم الوضع 
وخصوصه من أقبح التعابره ودعوى الاصطلاح في ذلك معلوم الفساد. 

وأما نفس الوضع: وهو العلقة المتقدمة ذكرهاء ولا ريب أنه لا يختلف حاله 
باختلاف الأمر المتصورء وإنما يختلف حاله عموماً وخصوصاً باختلاف نفس 
الموضوع له؛ ضرورة إن كون وضع زيد خاصاً إنما هو باعتبار كون نفس المعنى 
-وهو الشخص المعين الخارجي خاصاً- لا باعتبار الصورة الحاصلة من تصوره 
في الذهن» وكذا كون وضع الإنسان عاماً إنم| هو باعتبار كون نفس الماهية عاماء 
لا باعتبار تصورهاء فخصوص الوضع وعمومه تابع الخصوص نفس الموضوع له 


م/ا”؟, ممعي ع لت عادر بان ااا فص وات ا تكن المقالات الخررة 


وعمومه. فالتصور والصورة الحاصلة في الذهن حين إرادة الوضع أجنبي عن هذه 
المرحلة» ولا معنى لكون الوضع أقساماً باعتبار انقسام ذلك الأمر المتصورء نعم لَا 
كان عموم الوضع عند المتأخرين تارة بعموم الموضوع له -ك في أسماء الأجناس- 
وأخرى بعموم آلة الملاحظة -ى) في وضع الحروفء والمبهمات- فيحتمل أن 
بعضهم رأى ذلك في كلاتهم فاشتبه واعتقد بأن عموم الوضع وخصوصه يدور 
مدار آلة الملاحظة في جميع الموارد» وجعل الة الملاحظة في سايرها تصور الموضوع 
له حين إرادة الوضعء فقسّم الوضع باعتبار ذلك الأمر المتصور قبل الوضع إلى 
أقسام, ثم اتّبعه الآخرون من دون تدبر» فشاع الأمر واشتهر بين من تأخر. 

وحقيقة الأمر: أن الوضع هو العلقة المخصوصة بين اللفظ والمعنى» قد يختص 
بمورد خاص واحد ولا يتعدى عنه إلى مورد آخر -كى! في علم الأشخاص- فهو 
الوضع الخاصء وقد لا يختص وضع اللفظ بمورد واحد. بل يتعدى إلى موارد. 
والتعدي يكون على أنحاء ثلاث: 

الأول: أن يكون التعدي والعموم بتعدد نفس الوضع -كا في المشترك اللفظي- 
فإن لوضعه عموماً باعتبار رأي بلحاظ عدم كونه موضوعا لمورد واحد خاص. 

الثاني: أن يكون بتعدي نفس المعنى الموضوع بإزائه اللفظ -ك) في المشترك 
المعنوي- فإنه باعتبار انطباقه على أفراد كثيرة» وصحة إطلاق اللفظ على تلك 
الموارد حقيقة بمنزلة وضعه لكل واحد منهاء فصح أن وضعه لم يختص بمورد 
واحد. بل عم وتعدى إلى موارد. 

الثالث: لا هذا ولا ذاك بل هو كالبرزخ بينهما وهو وضع الحروف. والمبهمات 
على رأي المتأخرين» فإن وضعها على مذهبهم ليس من قبيل الاشتراك اللفظي؛ 
إذ كل واحد من معاني المشترك يكون ملحوظاء ومتصوراً للواضع بالتفصيلء 
ومعاني الحروف. والمبههات على طريقتهم ليست كذلك. بل ملحوظة بالإجمال؛ 
ولذا احتاجت إلى آلة الملاحظة» ومعناها جعل المفهوم الكُلَ المتصور بالتفصيل 
آلة وقنطرة إلى وضع اللفظ للجزئيات من حيث اندراجها تحته. فالتصور لا يلحق 
بالجزئيّات إِلّا من حيث تصور العنوان الكل الحاوي لهاء ولا من قبيل الاشتراك 


في تقسيم الوضع والموضوع له 00 ز 2 1 ال 
المعنوي؛ لعدم وضع اللفظ على معتقدهم بإزاء نفس العنوان الْكُلّ فعموم الوضع 
هنا باعتبار عموم آلة الملاحظة التي باعتبارها يسرى الوضع إلى الجزئيّات والموارد 
المتعددة. 


بيان صحة مقالة المتقدمين في تقسيم الوضع 

هذا حال انقسام الوضع.ء وأماعدد أقسامه فالخلاف فيه بين المتقدمين والمتأخرين 
مشهورء وقد أشرنا إلى أن الأقسام على رأي الأولين ثنائية» وعلى رأي الآخرين 
ثلاثية» ومورد نزاعهم هذا القسم. وهو عموم الوضع وخصوص الموضوع له 
أنكره المتقدمون. وأحدثه المتأخرون. وأصل هذا النزاع نشأ من الخلط في فهم 
معاني الحروف وما شابههاء فالمتقدمون أصابوا في فهمها فجعلوها من قبيل عموم 
الوضع والموضوع له. والمتأخرون لم يصيبوا في ذلك فزعموها قسماً ثالث فلابد 
من بيان صحة مقالة القدماء» ثم بيان فساد مقالة المتأخرين: 

أما الأول؛ فل تقدم في بيان الميّر والفرق بين الاسم والحرف من أن مرجع وضع 
الأول إلى جعل اللفظ آلة حكاية المعنى وإحضاره في نظر السامع» من دون فرق 
بين أن يكون المعنى المحكى باللفظ أمراً كَلَيَاً عاماً أو جزئيّاً خاصاًء واستعماله عبارة 
عن إعماله في هذه الجهة الموضوع لهاء أي إيجاده لإحضار المعنى» والكشف عنه على 
نحو الحكاية» ولازم ذلك على ما تقدم كون المعنى ملحوظاأ بالاستقلال وسابقا 
على الاستعمال. أما استقلال المعنى فلكونه مقتضى جعل اللفظ آلة الإحضارء فإن 
معناه ليس إلا جعل اللفظ قنطرة وآلة لإيصال النظر واللحاظ إلى المعنى بالأصالة» 
وأما سبقه على الاستعمال؛ فلأن المحكي هو الأصيل بحسب الموازنة في المطابقة 
بين الحاكي والمحكيء وقد تقدم تفصيل ذلك كله. 

ومرجع وضع الثاني إلى جعل اللفظ وما بحكمه آلة لإحداث معنى وإيجاد جهة 
في استعمال لفظ آخرء فيكون معيّناً لوجه استعمال غيره» وحيث تقدم أن استعمال 
اللفظ عبارة عن وجوده الخار جي الحاكي عن المعنى. فوجه الوجود ليس إلا 


و58 ا ا ا ادي العقالات الخرية 


عبارة عن نحو الوجود وخصوصيته فالحروف آلات لإحداث الخصوصيات في 
وجودات الأساء في مقام الحكاية والكشف عن معانيها. 

وهذا هو الفرق بين الاسم والحرف الذي نبّه عليه الأساطين من قدماء أهل 
العربية» وورد به النص عن المعصوم لل وصرح به نجم الأئمة رضي الله تعالى 
عنه بقوله: «أن معنى (من) و(" لفظ الابتداء سواء»”". إِلَا أن معنى الابتداء في 
لفظه. ومعنى «من) في لفظ غيره» وإن شئت فقل: إن الاسم آلة حكاية المعنى» 
وإراءته» ووضعه تعيّنه لذلك» والحرف آلة إحداث المعنى في استعمال لفظ غيره. 
ووضعه تعيّنه لذلك» أي لأن يكون آلة لإحداث الجهة المذكورة في استعمال أي 
لفظ كان. فلا ريب أن هذا المتعين له الحرف جهة عامة يتساوى حاها بالنسبة 
إلى كُلّ لفظ يمكن دخول الحرف عليه فالموضوع له الحرف أمر عام لا جزئي 
خاص؛ إذ الموضوع له الحرف هي الجهة التي وضع الحرف آلة لإحداثهاء ى) أن 
الموضوع له الاسم هو الأمر الذي وضع الاسم آلة لحكايته» وحيث إن حكاية 
الأمر الجزئيَ الخاص كحكاية الأمر الكُلٍ العام في الإمكان صح في الأسماء أن 
يكون الموضوع له خاصاً أو عاماء بخلاف إحداث الأمر الجزئيّ الخاصء فإنه 
غير ثمكن؛ إذ الجزئيّة لا تتحقق إلا بعد الوجود. وإيجاد الموجود من المحالات» 
فاستحال أن يكون الموضوع له الحرف أمراً جزئياً خاصاء بل هو لابُد أن يكون 
معنى عاماً كُلَياً أبداً؛ إذ الإيجاد والإحداث إنا يتعلق بالكل وإنما يتشخص بعد 
الإيجاد؛ إذ التشخص يساوق الوجود. فم لم يوجد لم يتشخص. ومالم يتشخص لم 
يوجدء فاخصوصيّة والجزئيّة إنما تعرض معاني الحروف باستعمللهاء لا أنها مأخوذة 
في ما وضعت لماء وإن شئت مزيد الوضوح فلاحظ بعض الأمثلة المتقدمة التي 
ذكرناها لوضع الحروف. مثلاً السيف لو وضع آلة للقتل» أي جعل آلة لإحداثه» 
فالموضوع له السيف هو القتل» أي هذا المفهوم الكُلّ؛ لأنه القابل للإيجاد بالآلة 
الموضوعة؛ لا الجزئيّات»؛ فإنها عبارة عن وجودات القتل وإيجاد الوجود أمر 


)١(‏ ني المصدر: (معنى). 
(؟) شرح الرضي على الكافية١:‏ /الا. 


في تقسيم الوضع والموضوع له لط ااا اا ل 
مستحيلء فلا يعقل أن يكون الموضوع له السيف أمرا جزئيّاء نعم استعمال السيف 
الذي هو عبارة عن إعماله في ما وضع له. وإعماله فيه عبارة أخرى عن إيجاد القتل 
به يستلزم تشخص القتل في الخارج؛ إذ الموجود هو جزئي أبداء فالخصوصيّة في 
المعاني الحرفية تنشأ من الاستعمال لا بِيّنا أن استعمال الحرف في معناه عبارة عن 
إيجاد المعنى به ولا عرفت أن المعاني الحرفية خصوصيات في استعمال الأسماء» 
واستعمال اللفظ إيجاده لإفادة المعنى» واللفظ الموجود جزئي وخاص أبداً. فكذا 
نحو وجوده. وخصوصيته هو المعنى الحرفي» فمعنى الحرف عند الاستعمال لا 
يعقل إلا أن يكون جزئيّاء وهذا ما نسب إلى قدماء العربية من أن وضع الحروف 
وما ينوب مناءها من قبيل عموم الوضع والموضوع له. وأن الاستعمال إن هو في 
الجزئيّات» بل اتضح -بالبيان الذي قررناه- أن خصوص الموضوع له في الحروف 
غير معقول فضلاً عن أن يكون الوضع عاماً والموضوع له خاصاًء والعجب ممّن 
يزعم أن المتقدمين يرون أن وضع الحروف كأساء الأجناس بإزاء المفاهيم الكُلَية 
كصاحبي القوانين» والفصول. وغيرهما: 

قال في القوانين: «وأما على القول بكون الموضوع له فيها عاماً -كالوضع- كما 
هو مذهب قدماء أهل العربية» فهو داخل في الكُلء فيكون مجازاً بلا حقيقة؛ لأن 
الاستعمال ل يقع إلا في الجزئيّات»”" انتهى. 0 

ويقرب منه كلمات غير”"'» وهي كلها ناشئة من عدم تصور معاني الحروف. 
ووضعهاء وعدم تحصيل مقصود القدماء» وتوهم أنهم لا يميزون بين أسماء 
الأجناس» والحروف إلا أن استعمال الحرف لم يقع إلا في جزئيّات ما وضع له؛ فهي 
مجازات بلا حقيقة» وقد عرفت فساد ذلك كله وسيأت في محله أن التجوز في الحروف 
غير معقول؛ فقد اتضح با ذكرنا أن الوضع لا يزيد على قسمين: عموم الوضعء 
والموضوع له. وخصوصههم. والثاني لا يتعقل في الحروف كما حققه المتقدمون. 


.٠١:لوصألا قوانين‎ )١( 
.١7 انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية:‎ )7( 


ما و مدنا المعالات العوية 

في تزييف مقالة المتأخرين في تثليث أقسام الوضع 

وأما الثاني؛ فلأن المتأخرين حيث لم يصلوا إلى حقيقة الأمر ولم يحيطوا با به المي 
والفرق» وشاهدوا أن وضع الحروف ليس من قبيل وضع أسماء الأجناس» ولا من 
قبيل وضع أعلام الأشخاصء فلم يجدوا مفرا إلا القول بأن الوضع في الحروف 
ذلك المعتى العام ومقتضاه كون الفرقنبين الان واخرفهودلك وفياه ذلك 
-مضافا إلى ما سبق - من وجوه عديدة: 

أحدها: أن كون شيء اسيأء وكون آخر فعلاً» أو حرفاً ليس محرد الاعتبار 
ومحض التسمية» بل هو تابع لموازين واقعية نص عليها أمير المؤمنين صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله أجمعينء وقد بيناهاء فهى جهات مختلفة في نفسهاء فاختلاف 
الاسم والحرف باعتباره اختلاف نفس المعنى في نفس الأمرء والوضع تابع له 
ومؤخر عنه» ومن المستحيل أن يؤثر في المعنى كيفية وضع الواضع للفظء فلو كان 
المعنى في نفسه معنى اسمياً استحال أن ينقلب ويصير معنى حرفياً بانقلاب كيفية 
الوضعء وكذا العكس فالابتداءات الخاصة مثلاً إن كانت معاني حرفية فاللفظ 
الموضوع لها يكون حرفاًء من دون فرق بين أن يكون الوضع بإزاء كُلَ واحد واحد 
على التفصيلء وبين أن يكون باعتبار عنوان عام يحويباء وإن كانت معاني اسمية 
كان الموضوع لما اس من دون فرق بين كيفيتي الوضع. 

وبالجملة فاللفظ الموضوع بإزائها لا يصير اسم] أو حرفا بكون الوضع على نحو 
التصور التفصيل لماء أو الإجمالي» ولا تلك الابتداءات معاني اسمية أو حرفية من 
أجل هذه الكيفية في وضع اللفظ لها. 

ثانيها: أن الوضع كا مر علقة بين اللفظ والمعنى» فهو أمر ربطي نسبي قائم 
بطرفيه المرتبطين» فاختلافه بالعموم والخصوص ينحصر باختلاف طرفيه؛ ولا 
دخل في ذلك لحالة الواضع من حيث تصوره أمراً عام ولا يعقل اتصاف تلك 
العلقة بالعموم من هذه الجهة» بل هو تابع لطرفي العلقة» والمفروض أن الموضوع 


له خاص فيجب خصوص الوضع أيضاء وتعدد الأشخاص الموضوع لها اللفظ 
لا يوجب عموم الموضوع له. فضلاً عن كون أنحاء تصورها موجباً لذلك. فلا 
فرق في كون الموضوع له خاصاً الموجب لخصوص الوضع بين أن يضع الواضع 
لفظ زيد مثلاً لرجل خاص. وبين أن يضع له مرة» ولآخر مرة ثانية» ولثالث ثالثة» 
ولرابع رابعة» وهكذاء وبين أن يجمعهم إذا كانوا محصورين» ويقول وضعت لفظ 
زيد لكل واحد منهم, وبين أن يجمعهم تحت عنوان إذا كانوا غير محصورين؛ كبني 
فلان مثلء ويضع لفظ زيد لجميعهم. فإنه ينحل إلى أوضاع متعددة» ويحدث بين 
اللفظ وبين كل واحد منهم علقة مستقلة» نظير ما يحدث في الوضع التفصيلي. 
فجعل أحدهما من قبيل خصوص الوضع. والآخر من قبيل عمومه مكابرة صر فة» 
مع أني لا أظن أحدا يلتزم بكون الوضع عاما والموضوع له خاصا في هذا المثالك 
والفرق بينه وبين الحروف تحكم بحت ومكابرة فر عل عي متاتييه علو 
كان هذا ميزان الحرفية لزم أن يكون جميع أعلام الأشخاص حروفا!. 

الثها: أن تصور الكل ثم وضع اللفظ لجميع أفراد ذلك الكل من دون استثناء 
فرد أصلاً مرجعه إلى وضع اللفظ لنفس ذلك الكل فإن مآل ذلك إلى إلغاء 
الخصوصيات وعدم اعتبار شيء منها في الوضع؛ فإن التخصيص ينافي التعميم؛ 
فدوران الوضع مدار ذلك العنوان بحيث لا يوجد في فرد إلا ولحقه الوضع 
شمله؛ يكشف كشفاً قطعياً عن أن الوضع بإزاء نفس ذلك العنوان الكل من 
دون دخالة الخصوصيات؛ إذ إعطاء دخل الخصوصيات يقضى بالوقوف إلى حد 
لا يتعداه. فعدم الوقوف إلى حد أصلاً وشموله لأي فرد كان من دون استثناء دليل 
على عدم المي بين الحخصوصيات في هذه المرحلة؛ ومعناه كون الخصوصيات ملغاة 
في جهة الوضعء وهو معنى الوضع لنفسن الكل وغل هذا قلق وضع صوصن 
فرد فرد من دون استثناء» وصرح بعدم الوضع للجامع لم يسمع منه. وصار وضعاً 
لنفس الجامع, فإنه انقلاب قهري ينشأ من تعميم الوضعء وعدم توقيفه إلى حده 
فهذا في الحقيقة وضع للجامع من غير تنبه» وتصريحه بعدم الوضع للجامع مناقض 
له يكشف عن عدم خبرته وتنبهه بذلك» فعموم الوضع وخصوص الموضوع له 


8”,) ع لووط و ووو لقاب رو وك تع كاه كتج المقا لاك العرية 
-على ما ذهب إليه المتأخرون- ما لا معنى له أصلاً بل هو أمر مستحيل. 

رابعهاً: أن هذا القول لا يلتزم به أربابه» ولا يقنعون بمجرد عموم الوضع 
وخصوصية الموضوع له في الحروف. وقد مر في كلام المحقق الشريف التصريح 
بذلك. حيث قال: «ولك بعد ملاحظته على هذا الوجه أن تقيده بمتعلق مخصوص. 
فنقول ابتداء السير البصرة. وذلك لا يخرجه عن الإسمية.» وصلاحيته للحكم 
عليه وبه... إلى آخره»”". وهذا اعتراف منه بأن الابتداء الجزئي أيضاً من المعاني 
الأسئمة فمجرد الجزئية والكُلّية غير وافية بالفرق» ويقرب منه كليات غيره؛ 
حيث او «إن لفظ الابتداء 0 معنى كُلٍء كو ال 
وآلات لتعرّف سه فإن قيد الحيئية المذكورة . تصريح بعدم كفاية الجزئية 
في الموضوع له بمجردهاء بل لو توهم القيد المذكور لأغنى عن التفرقة بالكُلَية 
والجزئيّة» والبيان قد تقدم. 

خامسها: أن ما ألجأهم إلى ذلك أمور كلها فاسدة: 

منها: أنها لو كانت موضوعة للمعاني الكُلّية جاز استعملها فيهاء بيان الملازمة: 
أن الوضع أقوى السببين للجواز» ولاغرض منه إلا الاستعمال» وأما بطلان التالي 
فظاهرء للإجماع على عدم الجواز. 

والجواب عنه: ما تقدم من أن الحرف وضع لإحداث معنى في مدخوله. لا 
كان المعنى المقصود إحضاره كليًاً أو جزئيّاء فعدم جواز هذا الاستعمال لا يختص 
بكونه في المفاهيم الكُلَيَةَ» وما ادعاه المتقدمون هو الأولء فالموضوع له جهة كُلية: 


)١(‏ مر تخريج المطلب في صفحة ١87‏ تحت عنوان «نقل كلام المحقق الشريف في معنى الحرف 
وبيان ما فيه). 

(1) مابين المعقوفين ألحقتها من المصدر لأن المقام يقتضيها. 

(7) الفوائد الضيائية:7١.‏ 


في تقسيم الوضع والموضوع له (معبجوهه جوج جحي اعمس سس 0 
واستعمال الحرف فيه عبارة عن إحداثه به فهو أمر كلّ» وإن صار بعد الإحداث 
جزئيّاً. فالاستدلال المذكور أقوى شاهدء ودليل على غفلة المستدل عن حقيقة 
الأمر وتوهمه كون وضع الحروف ومعانيها كوضع الأسماء ومعانيها. 

ومنها: أن القول بعموم الموضوع له في الحروف وما ناب منها بها يوجب كونها 
مجازات بلا حقيقة؛ لعدم وقوع الاستعمال في الكُلّياتء وإنما هو في الجزئيّات دائ)ً. 

والجواب عنه: أن هذا أيضاً كسابقه دليل على غفلة المستدل واختلاط الأمر 
عليه؛ لما عرفت أن الحروف لا تستعمل إلا في إحداث المعاني التى هى في نفسها 
جهات كُلَيّةّ وإن صارت جزئيات بعد الاستعمال والإحداث؛ لأن إيجاد الكُلّ 
عين جعله جزئيّء والمستدل زعم أنّها كالأساء موضوعة لحكاية المفاهيم الكُلَية 
قد مر آنفاً. 

ومنها: أن المتبادر منها المعاني الجزئية الخاصة» والجواب عنه: أن منشأ التبادر 
ما عرفت مراراً من أن المعاني الحاصلة من الحروف جهات في استعمال مدخوها 
متشخصة بتشخص استعاله. فهي جزئية أبدأء وهو غير الوضع بإزاء المعاني 
الجزئية» كعلم الاشخاص على زعم المستدل. 

ومنها: أن مقتضى كون الموضوع له فيها عاماً أن يفهم المعاني الكُلّية منهاء ثم 
بواسطة القرينة عنهاء والالتفات إليها يعهم المعاني الحزئية. نظير ساير المجازات» 
ومن المعلوم بطلان ذلك. 

ومنها: أنهم صرحوا بأن للحروف وغيرها معاني حقيقيّة» ومجازيّة» وذلك يتم 
لو قلنا بوضعها للمعاني الجزئيّة» وإلا لكانت جميع الاستعمالات مجازاً. 

ومنها: أن القول بعموم الموضوع له فيها كالوضع يوجب ارتفاع الفرق بين 
معاني الحروف». والأسماء. والجواب عن هذه الثلاثة معلوم مما تقدم. فلا نطيل 
الكلام بإعادته. 


فصل 
في تقسيم الوضع إلى شخصي ونوعي 


ينقسم الوضع -باعتبار الموضوع- إلى قسمين» شخصي. ونوعيء وقالوا: لا 
ثالث ههما؛ لأن الموضوع إما شخص اللفظ أو نوعه. والمراد بالشخص هنا ليس 
هو الجزئي الحقيقي» فإن وضع أشخاص اللفظ بهذا المعنى غير معقول؛ إذ هي 
الوجودات الغير المتناهية بحسب تعدد المستعملين وأزمنة استعماله. بل المراد 
بالشخص في المقام هو اللفظ المركب من الحروف المخصوصة على هيئة خاصة. 
فيراد من تشخصه تعينه بهيأته ومادته -كلفظ زيدء. ولفظ إنسان. وغيرهما- 
وصدقها على كثيرين» وهى الوجودات الخارجيّة الجزئيّة» غير مناف لتلك الوحدة 
والتعين الذي ذكرناه. ‏ 

والمراد بالنوع ما يقابل الشخص بالمعنى المذكورء وهو ما لا يختص بادة معينة» 
وحروف مخصوصة. بل يكون عاماً طارياً على مواد مختلفة» وألفاظ متباينة كهيئات 
المشتقات, وأما موادها فهي داخلة في الوضع الشخصي على ما هو الحق والصواب 
والمشهور عند الأصحاب. هذا هو المتداول في الْأَلْسِئَّة بين الأواخر. 

وفيه من التسامح ما لا يخفى؛ فإن جعل الهيئات أنواعاً ضروري الفساد؛ إذ هي 
أعراض للألفاظ. ومن المستحيل أن يكون العرض نوعاً لمعروضه. والمعروض 
فرداً من عرضه. كاستحالة أن يكون المجموع من العرض والمعروض فرداً 


لم8 ؟).. لم ا م ل وات اج معيو المفالاث الغرية 
للعرض. فالأولى تثليث الأقسام: 

أحدها: الوضع الشخصي: وهو ما تعلق بثبىء خاص لا يصدق على ألفاظ 
مختلمة. كو ضع الأعلام» والأجناس. والحروف. ومواد المشتقات. 
وهيئته» بل بعنوان عام كُلَ صادق على ألفاظ متعددة مختلفة كوضع المجازات بناء 
على القول به. فإن الواضع رخص استعمال لفظ كُل مشابه في مشايبه فالموضوع 
أمر كللّ شامل لألفاظ كثيرة مختلفة نظير شمول الأنواع لأفرادها. 

ثالثها: الوضع القانوني القياسي» وعليه اصطلح علاء أهل العربية» وهو ما 
لا يتعلّق بشخص لفظ ولا نوعه بل بهيئته في اللفظ سارية في المواد. ومرجع هذا 
الوضع إلى جعل قانون وقاعدة كُلَيَّة فإن الميئة الخاصة كهيئة الفاعل مثلاً في كل 
لفظ علامة قيام المبدأء وانطباق هذه الكُلَية على المواد من قبيل انطباق القواعد على 
مواردهاء لا صدق الأنواع على أفرادهاء فهيئات الأفعال والمشتقات» وإن كانت 
في المعنى مثل الخحروف. ى| سبق. لكن تفترق عنها بوجهين: 

الأول: أن وضع الحروف شخصيء ووضع الهيئات قانوني. 

الثاني: أن الحروف كلمات. والهيئات أعراض الكلمة. 

هذا وقد شاع تسمية وضع الهيئات بالنوعي في أَلْسِئّة من عاصروناء أو قاربوا 
عصرنا””"”» وظني أنه اصطلاح مستحدث,. وكيف كان”" فقد أشرنا إلى أن المشتقات 
لها وضعان بحسب المادة» شخصى باعتباره تدل على نفس الحدث» وبحسب اليئة 
قانونيء أو نوعي باعتباره تدل على جهة استعال المادّة» على ما تقدم بيانه في تفسير 
المعاني الحرفية» فالمشتقات بأسرها من قبيل الدالين والمدلولين» وهذا هو المشهور. 

وخالف فيه الشيخ محمد تقى -صاحب هداية المسترشدين ١حاشية‏ المعالم)- 


.١ا/ انظر: هداية المسترشدين١: 2174 والفصول الغروية في الأصول الفقهية:‎ )١( 
(؟) كذاني الأصلء والصحيح (كيف ما كان).‎ 


في تقسيم الوضع الى شخصي ونوعي 0 0 
وأخوه صاحب الفصولء رحمهما الله تعالى» فزعما وحدة الوضع في المشتقات. 
وجعلاها من قبيل الدال والمدلول الواحدء وقالا بكون الوضع فيها نوعيا بمعنى 
آخر جديد إِلَا أن الأول أطلق, والثانٍ فصّلء فجعل وضع المفرد المذكر من الماضي 
والمستقبل شخصياًء والبقية نوعياً بالمعنى الذي قال به أخوه. ونحن نثبت تعدد 
الوضع فيها ثم نتعرض لمقالته): 

فنقول: يدل على ما اخترناه أمور: 

الأول: أن القول بوحدة الوضع في المشتقات يستلزم انحصار الكلمة في قسمين 
الاسم والحرفء ويناني ما قامت عليه الضرورة من انقسام الكلمة إلى أقسام ثلاثة. 
ثالثها الفعل. 

بيان الملازمة 

إن النسبة التي تدل عليها المشتقات معنى حرفي» وهذا مما لا ارتياب فيه عند 
أحد. وقد مر مشروحاً أن المعنى ا حرفي وجه من وجوه استعمال لفظ غير الحرف. 
ومقتضى ذلك كونه في طوله لا في عرضه. فيستحيل تركيب المعنى الإسمي مع 
الحرفيء ووضع لفظ بإزاء المجموع المركب منهماء فإن كون أحد الشيئين في طول 
الآخر ينافي التركيب في مرحلة الوضعء إذ التركيب في مرحلة الوضع عين جعلههم| 
في عرض واحد؛ ولذا حققنا في محله أن تضمن المبهمات وأساء الأفعال معاني 
الحروف ليس تضمناً حقيقياً بمعنى أن يكون”" معانيها مؤلفة من معنى إسمي. 
ومعنى حرفيء ويكون كُل واحد منهم| جزءا من معانيها الموضوعة لها بوضعء 
واحد فإن ذلك مستحيل في المعاني الحرفية» ومستلزم لخروجها عن كونها معان 
حرفيّة» بل إنما هو تضمن تحليلٍ وليس لا إلا وضع واحد إسميء وكذلك أسماء 
الأفعال ونحوهاء وإن كان وضعها مغايراً لوضع ساير الأسماء. وتفصيل ذلك 
مشروح في رسالتنا المعمولة في المشتقات» فوحدة الوضع في الأفعال لا تعقل إلا 
بجعل وضعها من سنخ وضع أساء الأفعال» وهو موجب لإسميّتها وخروجها 


)١(‏ كذافي الأصل. والصحيح «تكون). 


9؟) مم اللا ا ل 33ت المقالاث الغرية 


عن الفعليّة» بل لو التزمنا بتعدد الوضع في المبهمات. وأساء الأفعال. ى) هو 
معتقد جمع, بأن قلنا: إن لها جهتان: جهة اسمية من حيث وضعها بإزاء الذوات 
والأحداث» وجهة حرفية من حيث كفالتها بنفسها لوجه استعاطاء ولو يتضييق 
من الواضع في مرحلة استعمالها في تلك الذوات» والأحداث؛» وقصره في كل منها 
على وجه محصوص. كقصر لفظة «هذا) -مثلاً- على جهة الإشارة» فلا تتعدّاها 
فتصير موضوعة بإزاء الذوات بوضع اسميء ومتكفلة لجهة استع لها بوضع آخر 
حرفي لم تكن بذلك إلا أسماء. وحيث إن دلالة الأفعال على المعاني الحرفية نما لا 
يمكن إنكارهاء فالقول بعدم كونها من قبيل الداليّن والمدلولين لا يتم إلا بجعلها 
من قبيل الأسماء المتضمنة لمعاني الحروف, بأن تكون الهيئة فيها ملغاة كهيئة الجوامد» 
ويكون لحوهر اللفظ جهتان: جهة اسميّة من حيث وضعه بإزاء الحدث. وجهة 
حرفية من حيث كفالته لجهة استعماله فيه. فلا يكون حال الأفعال حينئذٍ إِلّا كحال 
أسماء الأفعال التي تقدم بيانهاء وهذا ما أردنا من انحصار الكلمة في اسم وحرف» 
وحيث إن بطلان التالي من الضروريات» فيكون بطلان المقدم مثله؛ فيثبت أن لها 
وضعين. ووضع الماذة مغاير لوضع الهيئة» والمادّة تدل على الحدث بوضع مستقل 
اسميء والهيئة تدل على جهة استعإلها بوضع آخر مستقل حرفي وراء وضع المادّة) 
كا ذكرناه» والأول وضع شخصيء والثاني وضع قانوني» أو نوعي. 

الثاني: أن القول بوحدة وضع المشتقات مناف لقول أمير المؤمنين #2 ني الرواية 
المتقدمة: «والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى»»؛ وقد بيّنا في ما سبق أن مراده بالإنباء 
عن حركة المسمى هو كشف الهيئة التي بها قوام الفعلية عن كون التحقق والحركة 
من القوة إلى الفعل وجه إحضار المادّة. وبعبارة أخصر: إن المايز بين الفعل والاسم 
هو دلالة الفعل على نسبة الحدث إلى شىء» التي هي معنى حرفي رابطي», وهذا هو 
مراده 2ل من حركة المسمى» وهذا لا يتم إلّا على ما اخترناه من استقلال وضع 
كُلّ من المادّة والميئة» فتُنبى المادّة عن المسمى بوضع اسميء وتُنبئ الهيئة عن حركة 
المادة» ونسبته بوضع آخر حرفي. 

وأما على وحدة الوضع كا زعماها فلا يخلو: إما أن يكون من قبيل التركيب 


في تقسيم الوضع الى شخصي ونوعي اا 
المستحيل بين المعنى الاسمي والحرفي» أو من باب أسماء الأفعال» والأسماء 
المتضمنة لمعاني الحروفء وعلى التقديرين تكون منبئة عن المسمى لا عن حركته. 
فجعل الإنباء عن النسبة والحركة فارقاء كالصريح في تعدد الوضع. 

الثالث: أن القول بوحدة الوضع يستلزم كون المشتقات بأسرها مبنية. 

بيان الملازمة 

إنك عرفت أن وحدة الوضع لا يتصور”" إلا بالتركيب بين المعنى الإسمي. 
والحرفي» وقد علمت استحالته أو بالتزام كونها من قبيل الأسماء المتضمنة لمعاني 
الحروف. وتضمّن معنى الحرف على البناء» وبطلان التاللي واضح؟؛ لقيام الضرورة 
بكون أغلبها معربة لا مبنية. 

الرابع: الاطّرادء الذي هو أقوى الأَدِلّة وعمدتها في إثبات الأوضاع. وبيانه أنا 
نرى المادّة المخصوصة تدل على حدث خاص في ضمن أي هيئة وجدت,. كهيئة 
الماضيء والمستقبل» وغيرهاء حتى لو فرضنا هيئة طارية عليها لا نعرف معناها 
الذي وضعت له لم يكن قصور في دلالة تلك المادّة على ذلك الحدثء فانفهام 
الحدث من تلك المادّة حتى في صورة الجهل بحال الهيئة» دليل قطعى على أن لا 
دخل للهيئات الطارية في دلالة المادّة على معناها ووضعها بإزائ والأننا حصل 
الانفهام في صورة الجهل بالهيئة» وكذا نرى الهيئة المخصوصة تدل على جهة ونسبة 
خاصة في معروضها من دون خصوصيّة لمادّة دون أخرى. حتى لو طَرّأت على 
مادّة لا نعلم معناها الذي وضعت له. لم يكن قصور في دلالة الهيئة على النسبة 
المذكورة» وذلك يكشف كشفاً قطعياً عن أن المواد لا دخل لها في دلالة الهيئة على 
معناهاء فدلالة المادة على الحدث. والهيئة على النسبة» ودوران الحدث مدار المادة» 
ودوران النسبة مدار الهيئة دليل قطعي على تعدد الوضع في المادّة والهيئة» واستقلال 
كُلَ منهها في الدلالة على معناه» فالمشتقات بأسرها من قبيل الدالين والمدّلولين 
بشهادة الاطراد. والدوران الذي هو المعتمد عليه في إثبات الأوضاع ى| سيجيء 


)١(‏ كذافي الأصلء والصحيح «تتصور). 
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والعجب أن صاحب الفصول يزعم أنَّ هذا الاستحسان, وهو واضح البطلان؛ 
إذ لولا الاطراد لم يكن سبيل إلى إثبات الأوضاع اللغوية. 

هذا ما أردنا من إثبات تعدد الوضع في المشتقات بالبراهين» وأما مستند 
الفاضلين الآخرين قدس سرهما في دعوى وحدة الوضع فيهاء فهو ما أشار إليه: 
من أن القائلين بالتعدد إن أرادوا أن مواد المشتقات موضوعةلمعانيها الحديئة بوضع 
المصادرء فهو متضح الفساد؛ لأن هيئات المصادر معتبرة في وضعها لمعانيها قطعاء 
وإن أرادوا أخبا موضوعة لمعانيها الحديئة بوضع آخر مشروط باقترانها بإحدى 
الهيئات الموضوعة, لثلا يلزم جواز استعالها بدونهاء وأن الحيئة موضوعة لبيان 
النسب بوضع آخر مشروط باقترانها بإحدى المواد الموضوعة؛ فهو بعيد جداً؛ لأن 
مع انفكاك المواد من الحيئات الموضوعة في مورد من الموارد واستحالة وجود المادّة 
بدون الحيئة» والهيئة بدون المادّة الموضوعة لا حاجة إلى وضع كَل من المادّة والهيئة 
مستقلء بل يكفي وضع واحد للمجموع المركب منهماء ومع ذلك فالقول بتعدد 
الوضعء واستقلال كل من المادّة والهيئة الطارية عليها تعسف ركيك'' انتهى. 

وضعفه معلوم ما سبق. ونزيد في بيان الضعف: 

أولاً: أن نفس الحدث الساذج الخالي عن الانتساب معنى من المعاني يمس”" 
الحاجة إلى تفهيمه في مقام إفادة الحكم عليه بشيء نفياً أو إثباتء كمسيسها إلى 
تفهيم ساير المعاني» والحكمة قضت بوجوب وضع لفظ له. كقضائها بوجوب 
وضع الألفاظ لساير المعاني» والعلة الموجبة له فيها هي عين العلة الموجبة له فيه؛ 
واللفظ الموضوع له بهذا الاعتبار ويُسمى باسم المصدرء ولازمه كون الهيئة فيه 
ملغاة كهيئة الجوامد. وليس الغرض من إلغاء الهيئة كونها لغواً؛ ضرورة أن لفظ 
١«رجل)‏ موضوع لمقابل المرأة مبيئة محصوصة في ترتيب حروفه وحركاته؛ فلو غيّر 


.١ا/:ةيهقفلا انظر: الفصول الغروية في الأصول‎ )١( 
كذا في الأصل» والصحيح «تمس).‎ )7( 


في تقسيم الوضع الى شخصي ونوعي ما ا 
ترتيب حروفه. وقيل: الجرا أو ١جرل)‏ أو حركاته» وقيل (رجل) بكسر الراء؛ أو 
ضمه وفتح الجيم مثلأء لم يدل عليه؛ وهكذا أسماء المصادرء فإن هيئاتها معتبرة 
في وضعهاء بل المقصود من كونبها ملغاة في مقابل هيئات المشتقات الموضوعة 
لبيان النسب زايداً على المادّة» فالغرض أن هيئات أسماء المصادر ليس لها وضع 
ولا مدلول وراء وضع المادّة ومدلوطهاء بمعنى أن الحروف على ترتيب مخخصوص 
وكيفية ممخحصوصة موضوعة بإزاء نفس الحدث من حيث هوء مع قطع النظر عن 
انتسابه» فهيئة أسماء المصادر والجوامد ملغاة عن الدلالة على ثيء» وإن كانت 
معتبرة في وضعها ودلالتها على معانيهاء واعتبار الحيئة في وضعها ليست بمثابة 
اعتبار حروفها الأصلية أو ترتيبها فيه» فإن هذه معتبرة في قوام الوضع بها بخلاف 
الهيئة» فإن اعتبارها لمجرد حفظ المادّة؛ ولذا تنسلخ عنها عند طرو إحدى الهيئات 
الموضوعة للكشف عن النسبء. كهيئة الماضي» والمضارعء والفاعل» وأمثالهاء ولا 
يلزم منافاة من جهة أن هيئة المادّة الأصلية لا دخل في وضع المادّة» وبدونها ترجع 
إلى الإعمال, والهيئة الطارية مزيلة لتلك الهيئة الأصلية قطعا؛ ضرورة عدم معقولية 
اجتماع هيئتين في لفظ واحد. فيلزم عود المادة في ضمن المشتقات إلى الإهمال. 
والقول ببقائها على وضعها حينئذٍ مناف لإعطاء الدخالة لتلك الهيئة الأصلية» 
ووجه ارتفاع المنافاة ظاهر بعد ما عرفت من أن مدخليتها لمجرد حفظ المادّة لا 
لقوام الوضع بهاء فلا يضر زواها لعروض هيئة أخرى موضوعة؛ وله وجه آخر 
دقيق بيناه في المشتقات. ثم إن كان لنفس الحدث العاري عن الانتساب لفظ 
مخصوص موضوع بإزائه» ى) في بعض الموارد مثل الغسلء والطهر. والوضوء. 
ونحوهاء وإلا فيجوز استعمال نفس المصدر في الحدث المجرد بإلغاء هيئة المصدر. 
فيكون مساوياً لاسم المصدر والفرق بين المصدر واسمه. أن الأول موضوع 
للدلالة على الحدث مع اعتبار انتسابه بالنسبة الناقصة التقييدية» والثاني لنفس 
الحدث من دون هذا الاعتبار. 


ومن ذلك يظهر أن الحق -كى) بين في محله - اشتقاق المصدر. وأن الأصل والمبدأ 
للمشتقات هو اسم المصدر؛ لظهور أنه لابُد في الفرع أن يشتمل على ما في الأصل 
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وزيادة» وهذا إنم| يمكن بالنسبة إلى اسم المصدر المش نمل على معنى سار في جميع 
معاني المشتقات. ولفظ سار في جميع ألفاظها؛ لما عرفت أنه لا هيئة له تزاحم ساير 
الهيئات؛ فيقع معروضاً لميئات مختلفة» بخلاف المصدرء فإن له هيئة تزاحمها؛ لأن 
هيئة المصدر موضوعة لإفادة نحو خاص من النسبة» فبنافي ساير أنحائهاء فلا يعقل 
سريان المصدر في الصيغ, لا معنى ولا لفظأء فلا يصح أن يقع مبدأ لاشتقاقهاء ألا 
ترى أن أهل الصرف يعدون هيئات المصادر كتعدادهم هيئات الأفعال. وغيرها 
من المشتقات» ولا يتعرضون هيئات أسراء المصادرء رليس ذلك إلا لما أشرنا إليه 
من الفرق بين الطيئتين» وأن في هيئة المصدر جهة وضه يبحث عنه في فن الصرف- 
كهيئات ساير المشتقات- بخلاف اسم المصدرء نإ له وضع لهيئته» فهو الأصل 
والمبدأ للاشتقاق» وفي تسميته باسم المصدر تلويح عايه”". 

وأما المصدر: فهو من جملة المشتقات». نعم فرق بين هيئة المصدر وهيئات ساير 
المشتقات» فإن هيئة المصدر لم تمحض لإفادة النسبة» ويكون لحاظ وضع اليئة 
وعدمه بيد المستعمل» بخلاف هيئات الأفعال وساير المشتقات» فإنها متمحضة 
للدلالة على جهة الصدورء وهذا معنى قول النحاة: إن إسناد المصدر جائز» وإسناد 
الصفات واجب؛ إذ لو لا أن المصدر قد يجرد عن ادديئة الدالة على النسبة فيبقى 
دالاً على الحدث فقط لم يكن لهذا الكلام معنى أصلاً؛ إذ المصدر أيضاً كالوصف 
مشتمل على النسبة فيجب إسناده. 

فالحاصل: أن الواضع وضع ماذة كل فعل بخدصوصه للحدث الساذج. ثم 
وضع بعد ذلك قواعد كُليّة سارية في جميع المواد لبياد أنحاء النسب. وجعل هيئة 
المصدر من جملتها مُبيّنة لنحو خاص من النسبة» مع جعلها حافظة لوضع الماذة) 
فالمستعمل قد يستعمل المادّة مع ملاحظة وضع اطيئة» فيكون مدلوله الحدث 
من حيث الانتساب. وقد يستعملها مع إلغاء وضع الهيئة ا في الجوامد. فيكون 
مساويا لاسم المصدرء فيكون مدلوله نفس الحدث الخالي عن النسبة» فليس 


(1) بناء على كون معناه وضعاً هو اسم خالص عن شباهة الفعل -خلوه عن النسبة رأساً...منه تقل . 


في تقسيم الوضع الى شخصي ونوعي امسو ا جا وا 13 
استعمال المصدر في الحدث المطلق بإلغاء وضع الهيئة مشتركا لفظياً بينه وبين رعاية 
النسبة» ولا معنوياًء ولا حقيقية في الثاني» ومجازاً في الأول» بل إن قصدت باهيئة 
جهة انتساب في المادّة» فهناك دالان ومدلولان بوضعين, وإن لم تقصد فهناك دال 
ومدلول بوضع واحد. فالاختلاف ليس إلا في تعلق العناية بوضع الهيئة وعدمه. 

وكيف كان فقد اتضح -ب ذكرناه- أن مبدأ المشتقات: هو اسم المصدر الكاشف 
عن الحدث المجرد عن الانتساب» وقد عرفت الحاجة إلى وضعه. كعين الحاجة إلى 
وهم شايز الألفاظ ا لليقاق الأخن وي انوك وهب لاساجة إل ازيد سن رضم 
الهيئة الطارية عليه» لبيان جهة انتسابه» بل لا معنى لوضع المجموع المركب بعد 
ثبوت الوضع في المواد -ى) ذكرناه- بل قد عرفت استحالة وضع المركب؛ لأن 
الانتساب المأخوذ فيه معنى حرفيء وتركيبه مع المعنى الاسمي مستحيل» فلابد من 
استقلال وضع كُلَ من الهيئة والمادّة -كى| هو المشهور- وانكشف أن ليس مرادهم 
من استقلال وضعههما أن مواد المشتقات موضوعة بوضع المصادرء حتى يقال: إنه 
متضح الفساد. ولا أنها موضوعة بوضع آخر مشروط باقترانها بإحدى الهيئات 
الموضوعة, حتى يقال: إنه بعيد عن الأنظار السليمة؛ لما عرفت أن مواد المشتقات 
عندهم هي أسماء المصادر واستقلالها بالوضعء وانفكاكها عن الهيئات الموضوعة 
لبيان النسب في الاستعمالات من أوائل الضروريات» نعم لا ينفك”" الهيئات 
عن المبدأ من جهة كونها أعراضاء وهو لا يناني استقلالها بالوضعء وإلا لزم عدم 
استقلال الحروف. والأحوال الإعرابية بالوضعء وهو بديبي البطلان. 

وثانياً: لو سلمنا عدم انفكاك المادّة عن الهيئة» ولا اللهيئة عن المادّة» بل حتى لو 
سلمنا اشتراط وضع المواد باقترانها بإحدى الهيئات» لم يكن تعسف ولا ركاكة 
في انفراد كل من المادّة والهيئة بوضع مستقل على حدة, ولا وجه يقتضي استبعاد 
ذلك ألا ترى أن الجسم يتركب من المادّة والصورة» ويستحيل انفكاك إحداهما 
عن الأخرى؟! وهذه الاستحالة لا تنافي كون كُلَ منهما جوهراً متأصلاً برأسه-كم| 


)١(‏ كذاني الأصلء. والصحيح «تنفك). 
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حققه أرباب المعقول- من دون أن يكون فيه تعسف أو استبعاد. فكذا في ما نحن 
فيه لا ينافي عدم انفكاك المادّة عن الهيئة استقلال كُل منهما بوضع مستقل برأسه. 
ولايوحت تعتقا ولا اسعيفاذا. 

د الشيخ محمد تقي -صاحب الحاشية- بعد التزامه بوحدة الوضع في 
المشتقات» وأن الموضوع هو المجموع المركبء ذهب إلى أن الموضوع في المشتقات 
هو خصوص أشخاص الألفاظ المندرجة تحت كل نوع من أنواع المشتقات؛ لا 
نفس ذلك النوع الشامل لتلك الأأشخاصء وجعل هذا وضعاً نوعياً من جهة كون 
النوع هو المتصور حال الوضعء لا أشخاص الألفاظ تفصيلاء بل هي متصورة 
إحمالاً بتصور النوع. حيث جعل مرآة لملاحظتها. 

صرح رلك مسي الرتيع إلى شخصي ونوعيء قال بعد بيان الوضع 
الشخصي: «وأما أن يلاحظ حال الوضع أمرا شاملا”'2 لألفاظ مختلفة شمول 
الكل لجزئيّاته أو شمول العرض لأفراده ومعروضاته فيضع ذلك الأمر العام 
بإزاء المعنى» أو يجعل ذلك مرآة لملاحظة ما يندرج تحته من الألفاظ الخاصة. أو 
الخصوصيات العارضة لهاء ويضع كُل واحد منها'" بإزاء ما يعينه من المعنى» 
فيكون الوضع حينئذٍ نوعياء أما على الأول» فظاهر؛ لكون الموضوع نفس النوع» 
وأما على الثاني؛ فلكون النوع هو المتصور حال الوضع. والموضوع”" حينئل» وإن 
كان أشخاص تلك الألفاظ. والخصوصيات العارضة للألفاظ, إلا أنها غير 
متصورة بشخصهاء بل في ضمن النوع حيث جعل تصور النوع مرآة لملاحظتهاء 
فلما كان الملحوظ حال الوضع هو النوع» وكانت الأشخاص الموضوعة متصورة 
إجمالاً بتصور ذلك النوع عُدَ الوضع نوعياً»* انتهى. 

)١(‏ في المصدر: (أمراً عاماً شاملًا). 

)١(‏ في المصدر: ١كلاً‏ منها) بدل: ١كل‏ واحد منها). 
(7) في المصدر: «ولأمر الموضوع). 

(؛) ني المصدر: «الخاص). 

.١7١ :١نيدشرتسملا هداية‎ )5( 


في تقسيم الوضع الى شخصي ونوعي اند ساس حسم ا 

ومقتضاه كون وضع المشتقات -عنده- من قبيل عموم الوضع. وخصوص 
الموضوع لهء كوضع الحروفء والأساء المبهمة عند المتأخرين» وكون عموم 
الوضع من جهة عموم آلة اللحاظ موجباً لصيرورة الوضع نوعياًء وإن كان 
الموضوع. والموضوع له شخصيينء وفيه من التعسف والبعد ما لا يخفى. 

أما أولاً؛ فل| تقدم أن الوضع علقة بين الموضوع والموضوع له. لا يختلف حالها 
إلا باختلافهماء والأمر المتصور أجنبي عن هذه المرحلة» فبعد ما كان الموضوع 
شخصاً كان الوضع شخصياء ولا ينفع كون ذلك المتصور نوعاً في جعل وضع 
الأمر الشخصي نوعيا. 

وأما ثانياً؛ فلأن مقتضاه كون وضع الحروف. والمبهمات ونظرائها من قبيل 
الأوضاع النوعية» وهو واضح البطلان فتأمل. 

وأما ثالثاً؛ فلا مرّ من استحالة عموم الوضع؛ وخصوص الموضوع له وبطلان 
القول به حتى في الحروف. والأس)ء المبهمة. 

وأما رابعاً؛ فلأنه لو صح في الحروف والأساء المبهمة؛ لم يصح في المقام؛ إذ 
هو في المقام بمعنى غير المعروف في الحروف؛ إذ الأمر المتصور هناك آلة لملاحظة 
جزئيات المعان» وفي المقام ىا هو مدعاه آلة لملاحظة جزئيّات الألفاظ الموضوعة. 
وعموم الوضع وخصوص الموضوع له بهذا المعنى تما لا معنى له بل هو في الحقيقة 
عموم الوضع وخصوص الموضوع. لا الموضوع له ولا أظن أحداً قال به. إلا هو 
وأخوه. 

وأما خامساً؛ فلأنه بعد الالتزام بوضع واحد متعلق بالمجموع المركب و 
شخص كل مادّة والهيئة- لا يوجد قدر جامع بين أشخاص الألفاظ حتى يكون 
ذلك الجامع ملحوظاً حين الوضع. ويكون”" أشخاص الألفاظ الموضوعة 
متصورة بالإجمال بتصور ذلك الجامع المأخوذ مرآة لملاحظتهاء حتى يصير منشأ 


)١(‏ كذافي الأصل. والصحيح «وتكون). 
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لعموم الوضع وخصوص الموضوع له. ويصير وضع تلك الألفاظ الشخصية 
باعتباره نوعياًء وتوهم أن الجامع بين الضارب. والجامع. والقاتلء والعالمى 
وغيرهاء هو ما كان على هيئة (فاعل)» وبين ضربء. وجمع» وفتل» وغيرهاء ما كان 
على هيئة افعل)» وهكذا بقية المشتقات. فاسد جدا؛ إذ هذا الجامع أمر معنوي لا 
لفظىء فكيف يكون جامعاً بين أشخاص الألفاظ؛ ضرورة أن لفظ ما كان على 
هيئة فاعل ليس سارياً في لفظ الضارب. والقاتل» وغيرهماء ولو فرض» وسلم 
فهو جامع بينها من حيث هيئاتها لا موادهاء والمفروض على زعمه أن مجموع المادّة 
والهيئة موضوع بوضع واحد نوعيء فلابُد من قدر جامع بين تلك الألفاظ الخاصة 
من حيث الهيئة والمادّة معأ حتى يتصور مجموع المادّة والهيئة من كل واحد من تلك 
الألفاظ الخاصة على وجه الإجمال بواسطة تصور ذلك القدر الجامع الذي جعل 
مرأة لملاحظتهاء ومن البديبي أنه لا يلزم من تصور ما كان على هيئة فاعل» تصور 
شيء من مادّة الضارب. والقاتل» والجامع» وغيرها لا إجمالاء ولا تفصيلاًء وإنما 
اللازم منه تصور الجزئيات هذه الهيئة على وجه الإجمال» فهو جامع بين أشخاص 
الميئة لا بين أشخاص الألفاظ المركبة منها ومن المواد المخصوصة المختلفة» فإنه لا 
يوجد جامع بين أشخاص هذا المركب كا لا يخفى. 

ولقد أغرب صاحب الفصو لله حيث اختار مقالة أخيه. لكن فصل بين 
المفرد المذكر الغائب المبني للفاعل من الماضي» والمضارع المجردين» وبين سائر 

صيغ المضي؛ والمضارع؛ وجملة صيغ الأمرء واسم الفاعلء والمفعول. فجعل وضع 
الأول شخصيأء ووضع الأخير نوعياء بالمعنى الذي سبق في كلام أخيه» قال: إن 
اللفظ ا موضوع إِنْ عيّن من حيث المخصوصية؛ فالوضع شخصيء وهذا ظاهر, وإلا 
فنوعيء ومنه وضع أكثر صيغ المشتقات, فإن التحقيق أن منها ما هو موضوعء. 
بالوضع الشخصي -كالمفرد المذكر الغائب المبني للفاعل-” من الماضي؛ والمضارع 
المجردينء فإن اختلاف هيئاتى| في المواد المختلفة مع عدم قدر جامع بين ما اتفق 


)١(‏ مابين الشرطتين غير موجود في المصدر. 


في تقسيم الوضع الى شخصي ونوعي م ام 
منها فيها يوجب كونها| موضوعين بالوضع الشخصيء وكون أفعال السجايا 
موضوعة على الضم على تقدير ثبوت الاطراد فيها لا يجدي في غيرها"»”"' إلى أن 
قال: «ومنها: ما هو موضوع بالوضع النوعيء كساير صيغ الماضيء والمضارع. 
وجملة صيغ الأمرء واسم الفاعلء والمفعول. فإن التحقيق أن الواضع لاحظ كل 
نوع منها ما له قدر جامع بعنوان كل وفوذلك القدر الجامع» ووضع كُل واحد 
من خصوصياتها الملحوظة تفصيلاً» أو إجمالاً -على ما مر- بإزاء معانيها المعهودة. 
وعللى هذا فالمشتقات تدل على معانيها من الحدث,. والزمان. والنسبة» وغيرهما 
بوضع واحد شخصيء أو نوعيّ»”" انتهى. 

وهو ىا ترى سلك مسلك أخيه إلا ني المفردين من الماضيء والمضارعء فأشكل 
عليه الأمر فيهما لا رأى من اختلاف حركة العين فيها بحسب المواد» فلم يجد بدا 
من أن جعل”" الوضع فيها شخصياًء وجعل هذا الاختلاف دليلا عليه زعًا منه 
أنه لا يدخل تحت ضابط؛ ولذا كان في غير أفعال السجايا موقوفا على السماع» 
ولا يجوز لغير العرب التلفظ به مالم يسمعه منهم؛ فكأنه توهم أن السماعي ما لا 
ضابطة له. وحيث لا ضابط كان الوضع شخصياًء والقاعدة المطردة إن ثبتت في 
أفعال السجايا خرجت عن كونها ساعية» وكان وضعها نوعياء وإلا فهي أيضاً 
كغيرها ذات وضع شخصي. ْ 

وفيه -أولاً- أن كون الساعي ما لا ضابطة له أصلاً فاسد؛ لأن وجوب 
الاقتصار على السماع وعدم جواز التجاوز عنه ليس لعدم الضابط في الواقع عند 
الوضعء بل لخفائه بحيث لا يدركه الأجنبي عن اللسانء وإنما يدركه أهل اللسان 
بمقتضى فطرتهم المجبولة عليه؛ ولذا تراهم مستبدين في استععماله من دون مراجعة 
أحد وموافقين في استعمال كَل لفظ على كيفية خاصة. من دون تبان على الوفاق. 


.١ا/: الفصول الغروية في الأصول الفقهية‎ )١( 


() كذا في الأصلء والصحيح (يجعل). 


سا حي مكو م ري ل بن حت ماس يه التعالات القرة 


فإطباقهم على الفتح مثلاً في جملة من المواد» وعلى الكسر في جملة أخرى. وعلى 
الضم في ثالثة. مع العلم بعدم رجوع الأمر إلى مشتهاهم وعدم استناد وفاقهم على 
تبانٍ عليه يكشف كشفاً قطعياً عن أنه مستند إلى ضابط» وميزان جروا على وفقه. 
ومضوا على طبقه. وإِنْ كانوا لا ينبهون عليه تفصيلاً. وإلا فليس لكون الشخص 
من العربء أو العجم مدخليته في ذلك» كا لا معنى لتعبد واحد لاستعمال آخر 
مثله. فالسماعى: ما له ضابطة خفية لا يعرفها غير أهل اللسانء ولا يدركها كُل 
أحد؛ فيجب عل غير أهله الوقوف على موارد استعمالات أهله؛ وأن يقفوا أثرهم 
في ذلك» ولو فرض إدراكه للجامع الضابط جاز له الاستععال» وإن لم يسمعه من 
العربء. هذا هو المراد من السماعىء لا أن السماعى عبارة عمّا لا ضابط له أصلاء 
ولا جامع له أبداً ى) زعمه صاحب الفصول ْله وعلى هذا فعدم إدراك الجامع» 
والضابط في غير أفعال السجايا لا يوجب عدمه في الواقع عن الواضع حتى ينتج 
كون الوضع في المفردين المذكرين شخصياء | توهمه. 

وثانياً: أن الاختلاف المذكور لو أوجب كون الوضع شخصياً فيها أوجبه 
في غيرهماء وتخصيص المفردين بذلك من بينها ما لا محصل له؛ إذ لا فرق بعد 
البناء على وحدة الوضع في المجموع المركب من الهيئة والمادّة في جميع المشتقات 
بين ضربء وعلم. وكرم. وبين ضرباء وعلماء وكرماء وضربواء وعلمواء وكرمواء 
وكذا سايرهاء فهل يتوهم الفرق بين ضربء وعلمء وكرمء وبين ضربت» 
وعلمت» وكرمتء بصيغة التأنيثء أو التكلم؟! أم هل يمكن الفرق بين يضرب. 
ويعلم؛ ويقتل» وبين أضرب. واعلمء واقتل؟! فهل هذا إلا مكابرة؟! وله رحمه الله 
تعالى في المقام كلمات أخر واهية يعلم حالها بعد التأمل فيا ذكرناه. 

ثم إن لصاحب المعالم ل كلاماء وللفاضل القمي ل في شرحه كلاماً آخر» 
لا بأس بالتعرض لما: 

أما صاحب المعالم جك فإنه بعدما ذكر أقساماً ثلائة خصوص الوضعء 
والموضوع له» وعمومهماء وعموم الوضعء وخصوص الموضوع له. وذكر أن 


في تقسيم الوضع الى شخصي ونوعي 003 00 
الموضوع في كُل من الأقسام الثلاثة» إما لفظ واحدء أو ألفاظ متعددة متصورة 
بالتفصيلء أو الإجمال؛ قال: «فمن القسم الأول من هذين -يريد بها الأخيرين- 
المشتقات, فإن الواضع» وضع صيغة فاعل مثلاء من كل مصدر لمن قام به مدلوله. 
وصيغة مفعول منه لمن وقع عليه؛ وعموم الوضع والموضوع له في ذلك بيّن»""". 

ثم مَثل للقسم الأخير بالمبهمات والحروفء وبين كيفية وضعههم| من عموم 
الوضع وخصوص الموضوع له. إلى أن ذكر الأفعال» فقال: الما جهتان. وضعها 
من إحداهما عام. ومن الأخرى خاص. والعام”" بالقياس إلى ما اعتبر فيها من 
النسب الجزئيّة» فإنها في حكم المعاني الحرفية» فكم| أن لفظة «من) موضوعة وضعا 
عاماً لكل ابتداء معين بيخصوصه» فكذلك لفظة ١ضرب»‏ مثلاً موضوعة وضعا 
عاماً لكل نسبة للحدث الذي دلت عليه إلى فاعل بخصوصهاء وأما الخاص 
فبالنسبة إلى الحدث. وهو واضح""”" انتهى. 

وما ذكره في الفعل من إثبات وضعين بالنسبة إلى هيأته ومادّته صحيح. إِلَا 
أن جعل وضع المادّة خاصاً فاسد. بل وضعها عام كالموضوع له. أشار إلى ذلك 
من المحشّين سلطان المحققين”*» نعم» وضعها وضع شخصي لا نوعي أو قانوي» 
كوضع الهيئة على ما قدمناء وقد بينا في ما سبق عدم الفرق في هذه الجهة بين 
الأفعال» وساير المشتقات» وعبارته نصّ في التفريق» وظاهره إنكار استقلال كل 
من الماذة والهيئة بالوضع في صيغ الفاعلء والمفعول. ولازمه دعوى وحدة الوضع 
في المجموع المركب من المادّة والهيئة» فينطبق على مقالة الفاضلين الأخوين» لكن 
في ما عدا الأفعال» فيكون” أشنع من مقالتهما. 


.1177 معالم الدين وملاذ المجتهدين:‎ )١( 

(1) في المصدر: «فالعام). 

(©) معالم الدين وملاذ المجتهدين: 5 .١7‏ 

(؟) انظر: حاشية سلطان المحققين على المعالم: 79/4. 
(6) كذا ني الأصل. والصحيح «فتكون). 


لخاود بويع ا اك با لك ااص لسروم نوب اليفالارفةالفوية 


وأما الفاضل القمي طْظّمْ. فإنه أطال الكلام في هذا المقام فإنه ذكر تلك الأقسام 
الثلاثة» ومثل لمتحد اللفظ من القسم الأول: «بزيد لولد عمر)ء ولمتعدده التفصيلٍ 
بزيد» وضياء الدين» وأبي الفضلء له ولمتعدده الإحمالي بها اشتق من الحمد له مثل: 
محمدء وأحمد. وحامدء ومحمود. ثم مثل لمتحد اللفظ من القسم الثاني: بالحيوان» 
ولمتعددة التفصيلي: بالإنسان. والبشرء. ولمتعددة الإجمالي بوضع المشتقات لمعانيها 
مثل: فاعل لذات قام به الفعل» وقال: «المراد بالوضع الإجمالي هو النوعي)”". 

قلت: في هذا المثال الأخير معائب: 

منها: أن مقتضى السياق كون المعنى واحداء واللفظ الموضوع متعدداً ملحوظاً 
لا تفصيلاًء بل إجمالاً في ضمن مفهوم عام. وا مثال ليس كذلك؛ لأنه وإن كان فيه 
الفاظ متعددة ملحوظة في ضمن مفهوم عام؛ وهو ما كان على زنة فاعل مثلاً» لكن 
كل لفظ مخصوص بإزاء معنى حصوص على سبيل التوزيع, فلم يقع ألفاظ متعددة 
ملحوظة بالإجمال في إزاء معنى واحد خحصوص. ى!| هو مقتضى السياق. 

ومنها: ما تقدم أن ملاحظة عنوان زنة فاعل لا يوجب تصور خصوص لفظ 
ضارب». وخصوص لفظ قاتل» وخصوص لفظ ناصرء وأمثالها لا تفصيلاً ولا 
إجمالاً؛ لأن العنوان المذكور قدر جامع بين هيئاتها الشخصية:؛ لا بين أشخاص 
تلك الألفاظ. فتصوره يوجب التصور الإجمالي للأولي دون الثانية. 


ومنها: أن جعل وضع اسم الفاعلء والمفعول. ونحوهماء من قبيل عموم 
الوضعء والموضوع له بالمعنى الذي زعمه لا يتم إلا بالقول بوحدة الوضع في 
المجموع من اطيئة والمادذة» ى] عرفته في كلام صاحب المعالم من رجوعه حينئذٍ 
إلى مقالة الفاضلين الأخوين» فيكون لآحادها أوضاع شخصية؛ فيرجع”" وجه 
التسمية بالنوعي إلى ما ذكراه من كون الأمر المتصور نوعاً شاملاً لأشخاص 
الألفاظ الموضوعة. كما إن قوله: المراد بالوضع الإجمالي هو الوضع النوعيء 


.781/ قوانين الأصول:‎ )١( 


(5) كذا ف الأصل. والصحيح (فترجع). 


في تقسيم الوضع الى شخصي ونوعي اع 
كالصريح في ذلك. فيترتب عليه جميع المفاسد المترتبة على مقالتهما. 

ثم مثل لمتحد اللفظ من القسم الثالث بالحروف قاطبة» ولمتعدده التفصيلٍ 
باذي)» و(تي). و(تبي). ولمتعدده الإحمالي بالوضع الهيئي للأفعال. ويرد على 
هذا المثال الأخير ما سبق من المعائب المتقدمة. والتفرقة بين الأفعال وبين ساير 
المشتقات بجعل الأولي من قبيل عموم الوضع وخصوص الموضوع له من حيث 
الهيئة»؛ وعموم الوضع والموضوع من حيث الماذة دون ساير المشتقات؛ كالصريح 
في الالتزام بوحدة وضع المجموع المركب في ما عدا الأفعال من المشتقات» وقد 
عرفت مفاسده. ثم قال رحمه الله تعالى: «وربما قيل: إن وضع المشتقات من باب 
وضع الحروف. وأسماء الإشارة. وهو غلط واضح)"". 

قلت: قد بيّنا أن وضع هيئات المشتقات طراً من الأفعال» وغيرها من باب 
وضع الحروف» ولا غلط فيه» بل هو أصح ما يكون ولا يعقل سواه. ثم قال 
رحمه الله تعالى: «ولا بأس بتفصيل الكلام فيه)”"» ثم ذكر في تفصيله: إِنَْ وضع 
المشتقات كاسم الفاعلء والمفعول يتصور على وجوه أحدها أن يتصور الواضع 
كل ما كان على زنة فاعل من أي مادّة بطريق العموم الأصولي» فيضع كل واحد 
على سبيل التوزيع بإزاء واحد واحد ممن قام به مادّة فهادّة. 

قال: «وعلى هذا فالوضع والموضوع له عام؛ لأن الواضع تصور حين الوضع 
معنى عاماء وهو كل واحد من الذوات»9. إلى أن قال: «وهذا من باب الوضع 
النوعي. فإنه قد لوحظ الألفاظ الموضوعة إجمالاً في ضمن الهيئة الخاصة»7». 

قلت: بعد تسليم إمكان فرض هذا الوجهء يرد عليه: أن عموم الوضع 
والموضوع له عندهمء إنم| هو اعتبار كون الموضوع له في نفسه معنى عاماً سارياً 


.741/ قوانين الأصول:‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )1( 
.784 قوانين الأصول:‎ )"( 
المصدر نفسه.‎ )4( 


0 م د التقالاك الخرية 


في أفراد لا باعتبار كونه أموراً متعددة يختص كل بلفظ مخصوص. إِلَا أنه اتفق أن 
الواضع في كيفية وضعه جمع المعاني. والألفاظء وأعطى كَل واحد من الألفاظ 
لواحد من المعاني» فليس الجمع تحت عنوان الكل ونحوه من سور”" الاستغراق 
والعموم الأصولي إلا كالجمع في مجلس واحد وزمان واحد ونحوه لا يصح؛ لأن 
يوجب اختلاف حال الوضع لما ذكرناه أنه علقة قائمة بطرفين هما اللفظ ال موضوع 
والمعنى الموضوع له. ولا يختلف حاها إلا باختلافهماء فالوضع لا يصير عاماً إلا 
بكون الموضوع له كذلكء ولا نوعياً إلا بكون اللفظ الموضوع كذلك. وأما كون 
الألفاظ الموضوعة محويّاً لعام أصولي عند الوضع. والمعاني مجموعاً تحته كذلك لا 
يوجب نوعية الوضع ولا عمومه ما لم يكن كُلَ لفظ. وكُل معنى في حد أنفسههم| 
كذلك فهذا الوجه مع الثالث الآتي متحدان لا مختلفان. 

ثم ذكر ثاني الوجوه. فقال: «والثاني أن يقال صيغة فاعل وضعت لمن قام به 
المبدأ يعني هذا الجنس من اللفظء وهو ما بنيت على فاعل موضوع لهذا المفهوم 
الكلي"”". قال: «وهذا أيضا كسابقه. لكن المراد بالعام في الأول هو العام الأصولي. 
وفي الثاني العام المنطقي»)”"» ثم ذكر الوجه الثالث» فقال: هو «أن يقال لفظ ضارب 
موضوع لمن قام به الضرب. وعالم لمن قام به العلم» وهكذاء وهذا أيضاً كسابقه في 
كون الوضع عاماً والموضوع له عاماًء لكن الوضع فيه شخصي من جهة ملاحظة 
الخصوصية في اللفظ بخلاف السابقء فإنه لم يعتبر فيه الخصوصية» بل اعتبر فيه 
العموم» فوضعه نوعيء وحقيقة الوضع النوعي يرجع إلى بيان القاعدة» وجعل 
وضع المشتقات من قبيل الوضع الشخصي بعيد»”'. 

قلت: ماذكره من كون الأول من هذين نوعياء والثان شخصياًء ورجوع الوضع 
النوعي إلى جعل القاعدة» واستبعاد شخصية الوضع في المشتقات كُلّه صحيح. إِلّا 
)١(‏ كذافي الأصل. 
(؟) قوانين الأصول:788. 
() المصدر نفسه. 
(5) المصدر نفسه. 


في تقسيم الوضع الى شخصي ونوعي 6 
أن عمدة الخلط والاشتباه واقع في تحقيق هيئات المشتقات» حيث توهم أن وضعها 
وضع إسمي تبعاً لصاحب المعالم .. فجعل تارة كُلِ هيئة (فاعل) موضوعة بإزاء 
مفهوم من قام به المبدأء وأخرى خصوص هيئة ضارب بإزاء من قام به الضرب. 
وخصوص هيئة عالم بإزاء من قام به العلم» وهكذاء فحينئٍ إما أن يقول بوضع 
المجموع المركب من المادّة والهيئة -ى] قال به معاصراه المتقدمان- لم يعقل الأول. 
وإما أن يقول بوضع نفس الهيئة» لما ذكره بعد وضع المواد لنفس الإحداثء لم يعقل 
الثاني لاشتراك الجميع في هيئة وحدانية من دون اختلاف بينهما في هذه الجهة» وإنما 
اختلافهما بحسب المواد المفروض كونها موضوعة بأوضاع استقلالية غير مرتبطة 
قام به المبدأ. 

والعجب أنه اعترض بذلك على نفسه» وأجاب بأن «الذي يدل عليه الهيئة هو 
نفس الكل وأما خصوصية قيام الضرب. والقتل ونحوهما فهو من مقتضيات 
الماذة. والكلام في وضع اللهيئة» أو اللفظ بواسطة ال ميكة» فالهيئة من حيث هي لا 
تدل إلا على هذا المعنى الكُل)”" انتهى. 

فهو ى) ترى اعتراف والتزام بالإشكال لا جواب عنه؛ إذ بعدما دلّت الهيئة من 
حيث هي على هذا المعنى الكل وهو من قام به المبدأء والمادّة من حيث وضعها 
المستقل على حدث الضرب لزم المحذور؛ لأنه) دالان مستقلان» فيفيد كل 
مقتضاه. ولا محيص عن ذلك إلا بجعل وضع الهيئة حرفيأء فتدل المادّة بوضعها 
الإسمى على الحدث الخاص. كالضرب» والطيئة على جهة استعماها المخصوصية» 
فيعبر عن حاصل المجموع في الضارب بمن قام به الضرب. وفي القاتل بمن قام 
به القتل. وهكذا. 

وقد مر شرح ذلك مفصلاً. وهذا مراد القوم» حيث يقولون: إن وضع 
المشتقات من باب وضع الحروف. والفاضل القمي غم زعم أنهم يقولون: 


)١(‏ قوانين الأصول:7848. 


ل الا الو ال لوول الل محمد المقالات القررة 


إن الواضع تصور المعنى الكل ووضع الألفاظ بإزاء خصوصيات الأفراد إِلّا 
أن الموضوع له في الحروف. واللمبهمات هو الجزئيات الحقيقية» وفي المشتقات هو 
الجزتيّات الإضافية» كمن قام به الضرب أو القتل ونحوهما”". 

قلت: هذا التعبير في المعاني الحرفية شايع في ألسنتهم» وقد مر أنه بظاهره فاسد 
جداً لا يصح أن يكون فارقاً بين الاسم. والحرف. والمتأخرون القائلون بعموم 
الوضع وخصوص الموضوع له في الحروف لا يقنعون بهذا المقدارء بل منهم من 
صرح بخلافه -كالمحقق الشريف. ونظرائه تمن تقدم- وقد بيّنا أنه خلط نشأ من 
عدم التمييز بين خصوصية المستعمل فيه» والموضوع له. وإلا فمجرد الوضع بإزاء 
الخاص لا يجعل المعنى حرفياء فليس غرضهم إلا تقريب معنى معلوم بالإجمال» 
وإن أصابوا أو أخطأوا في تصوره التفصيل» وقد شرحناه لك با لا مزيد عليه 
وبيّنا أن المعنى الحرفي جهة في استعمال لفظ غيره؛ ومن المستحيل أن لا يكون جزثياً 
حقيقياً من دون فرق في ذلك بين معاني الهيئة» والأحوال الإعرابية» والحروف 
وغيرهاء فالتفصيل بين الأولى بأنها جزئيّات إضافية» وبين الأخيرة بأنها جزئيّات 
حقيقية من الخرافات. 

ثم إنه رحمه الله تعالى بعدما نقل ذلك عن جمع من الأصوليينء قال: «وفيه 
ما لا يخفى؛ إذ الواضع إن كان غرضه تعلق بوضع الهيئة -أي ما كان على زنة 
«فاعل)- لمن قام به المبدأء فحينئذٍ إنا وضع لفظأ كُلياً منطقياً لمعنى كُلّ منطقي. 
وكا يتشخص كُلّ اللفظ”" في ضمن مثل ضاربء فكذلك يتشخص كَل المعنى 
في ضمن من قام به الضربء ولا يستلزم ذلك لفظاً”" جزئياً لمعنى جزئي. بل لفظة 
ضارب -من حيث إنه يتحقق فيها الهيئة الكُلَية موضوعة لمن قام به الضرب-4, 
من حيث إنه تحقق فيه المعنى الككُلٍ - أعني من قام به المبدأ- ولا يلزم من ذلك تجوز 
)١(‏ انظر: قوانين الأصول:788. 
(5) في المصدر : «اللفظي). 
(9) في المصدر كلمة: (وضعا) بدل كلمة: (لفظا). 
(4) ما بين الشرطيتين غير موجودة في المصدر. 


في تقسيم الوضع الى شخصي ونوعي 00 
في لفظ ضارب. إذا أريد به من قام به الضربء كي أنه لا يلزم التجوز في إطلاق 
الكل على الفرد مثل زيد إنسان. 

وبالجملة وضع اللفظ الكل للمعنى الكل مستلزم لوضع اللفظ الجزئي 
للمعنى الجزئي. لا أن اللفظ الجزئي موضوع للمعنى الجزئي بالاستقلال 
بملاحظة المعنى الكل وإن كان غرضه تعلق بوضع كُلَ واحد مما كان على هذه 
الهيئة من الألفاظ فحينئٍ إنه| وضع كُلّ واحد من أفراد اللفظ الكُلِ بعنوان العموم 
الأصولي[لحُلَ واحد تمن قام به موزعاً تلك الألفاظ على تلك ا معاني» فهاهنا أيضاً 
قد وضع الألفاظ بعنوان العموم الأصولي]'" بإزاء المعاني بدون أن يلاحظ معنى 
كلب ثم يضع لحزئيّاته الإضافية» وأيضاً فلا حاجة إلى ملاحظة المعنى الكُلِ في 
الوضع للجزئيّات حينئظٍ وما ذكروه من ملاحظة المعنى الكل في وضع الألفاظ 
المتعددة بإزاء الجزئيّات إنما ينفع لو أريد بتصور الكل جمع شتات الجزئيّات؛ 
ليمكن أن يوضع لجميعها لفظ واحد. كهذاء أو ألفاظ متعددة مترادفة» مثل (ته) 
واتي) و(اتبى”"؛ ليكون اللفظ والمعنى”" كلاهما جامعين لشتات الجزئييات» وفيا 
لخن ف لسن كذلكهالآن القطة اغا رت نفد مع براقا | افيد معال ار 
وهكذا فلا فائدة في تصور المعنى الكل لذلك فالألفاظ هنا موزعة على الجزئيّات 
الإضافية. بخلاف أسماء الإشارة)7؟) انتهى. 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير موجودة في المقالات» وأضفتها من المصدر لاحتمال أنه خرم -أي أن 
الناسخ سها قلمه فتخطاها - لا أن المصنف تَدْسٌ ارتأى عدم وضعهاء بقرينة أنه بعد كلمة 
الجزئيّات -الآتية- كلمات: من «فيها نحن فيه)... إلى «على الجزئيّات) ألحقت في الهامش مع 
عبارة صحح -كما هو ا حال في جميع ما ألحق إلى المقالات-أي إنها أدخلت بعد المراجعة. ولعل 
من راجع المقالات سها عن ما نحن فيه أيضاً فلم تُلحق. 

(0) في المصدر: «وذهء وذهي؛ فيكون). 

(5) في المصدر: «الكلي). 

(5) قوانين الأصول: 7586. 


بخ" م ا كرا رن اول اموا نا ددن المقالات الغرية 


وفيه: أنظار يعلم”" تما ذكرناه» والإشارة إلى بعضها لا تضر: 

منها: قوله: «إن! وضع لفظأ كُلَياً... إلى آخره»؛ إذ من البديبي أن الهيئة ليست 
لفظاً وإنما هي من عوارض اللفظء ومن يقول بالوضع ا حرفي إنم| يقول به في نفس 
الهيئة التى هى جهة عامة مصاديقها الحيئات الجزئية القائمة بالألفاظ الخاصة. 
والمعنق ال موضوع له هذه الميئة» نحو من الانتساب» ومصاديق هذه النسبة هي 

والفاضل القمي ْم خلط بين الهيئة وبين المجموع منها ومن اللفظ. فزعم 
ان المقة قار عن عدا الجموع : وكر اللفظ التهيى عله حاص فنخلة "نار 
كلا منظنناء وخر عاماً أصولياً اغتراراً به يوهمه ظاهر تعبيرهم عن الهيئة 
الدصوافية مذ ركان عل رن (فاعز لوعن أخرئ كاذ نا كان عل زئة 
«مفعول»» فإن الكائن على هذه الزنة هو اللفظ. فتوهم أن الهيئة هو ذلك غفلة عن 
أن ذلك تعبير في مقام تمييز الهميئات» وغرضهم نفس الزنة المخصوصة. لا الكائن 
على هذه الزنة. 

ثم خلط نظير هذا الخلط في جانب المعنى؛ فزعم أن الموضوع له هو مفهوم من 
قام به المبدأ ومصاديق هذا المفهوم. اغتراراً به| يوهمه ظاهر تعبيرهم عن معنى اسم 
عن أن ذلك تعبير في مقام تمييز أنحاء النسبء وليس غرضهم إلا نفس النسبة 
المخصوصة:؛ وليس متعلقها جزء من المعنى الموضوع له. كا أن متعلق الهيئة لم 
يكن جزء من الموضوع. ولما اختلط عليه الأمر في المقامين فوقع من أجله في ما وقع 
فحكم بكون وضعها إسميا وكون الوضع ال حرفي فيها غلطا. 

ومنها: أن وضع لفظ كُلِ لمعنى كُلَ لا يوجب تعين أشخاص اللفظ لأشخاص 


)١(‏ كذافي الأصلء والصحيح «تعلم) 


المعنى» بل مقتضاه جواز إيقاع أي فرد من أفراد ذلك اللفظ على أي فرد من أفراد 
ذلك المعنى الكُلِ أراد. فقوله: «وضع اللفظ الكل للمعنى الكل مستلزم لوضع 
م ا اكت سر ا 1 
+ القر نك فى اله رض التعد ى امعان كر كا عل طلا الكل ارده 
كزيد إنسان أوضح فساداً؛ إذ إطلاق الكل على الفرد ليس إلا استعمال اللفظ في 
نفس الكل وهو غير معقول في لفظ ضارب؛ إذ لا يستعمل إلا في خصوص 

ومنها: قوله: «لا أن اللفظ الجزئي موضوع للمعنى الجزئي بالاستقلال 
بملاحظة المعنى الكلّ»؛ فإن هذا مبنى على الخلط الذي زعمه. فإن أحداً من 
القائلين بالوضع الحرفي لا يقولون بوضع اللفظ. فضلاً عن كونه جزئياً بإزاء 
الجزئيّات ممن قامت بهم المبادئ» بل يقولون بوضع الحيئة الكلية بإزاء خصوصيات 
النسب الجزئية» نظير وضع الحروف والأحوال الإعرابية. 

والذي أوقعه في الشبهة أنه حك بعدما خلط الخلطين المتقدمين وزعم أنه معتقد 
الجميع ومع ذلك يقولون بالوضع الحرفي» وهو عموم الوضع وخصوص الموضوع 
لهء فقال: إن ذلك غلط واد ضح؛ إذ الوضع الحرني هو أن يوضع اللفظ بملاحظة 
معنى كي عام لجزئيّات هذا المعنى الكل والمقام ليس كذلك؟ إذ لم يوضع بإزاء 

جنيع الجزئيّات لفظ واحد بل وضع بإزاء كُلَ جزئي جزئي لفظ مخصوص على 
سبيل التوزيع؛ كالضارب لمن قام به الضرب والقاتل من قام به القتل» وهكذاء 
هذا هو الذي أوقعه في الشبهة وم يجد مفرً عنه إلا بجعل وضعه إسميا تارة وضع 
الجامع بين الألفاظ بإزاء الجامع» وأخرى بوضع الأفراد بإزاء الأفراد. تارة على 
سبيل العموم الأصوليء وأخرى على سبيل التفصيل والأوضاع الشخصية؛ زعراً 
منه أنه يصلحه. وقد عرفت أنه لا يشمر ولا يغني شيئاً؛ لفساد الوجوه الثلاثة» وفي 
كلامه أنظار أخر غير خفية بعد التدبر في ما ذكرناه. ولا فائدة مهمة في بيانها غير 


التطويل والإطناب. والله الموفق للصواب. 


فصل 
في معنى الدلالة 


الدلالة: هي الإراءة» وهو تعريف لفظيء وأما شرح ماهيتها فقد عرّفوها: 
اكول الحيو وبحت ارم بن الغد يه العم ريتى حرا "ابو كوه ويلا اديه 
عبارة أخرى عن كونه سبباء ومقتضياً للعلم» كا أن كون النار بحيث تحرق» وكون 
السراج بحيث يضيء ليس إلا عبارة عن الاقتضاء للتأثير» فالدلالة صفة اقتضائية 
للدال والدليل» فالمتصف بالدلالة عبارة عن المنصف بهذا الاقتضاءء فالدال 
والدليل عبارة عن مقتضى العلم وسببه. والفرق بين الصيغتين: أن الأولى موضوعة 
لإفادة مطلق التلبّس بالمبدأء والثانية لإفادته على نحو خاصء وهو التليّس على 
وجه الحمل له فالدال هو المتَلبَس بصفة اقتضاء العلم» والدليل هو الحامل لهذه 
الصفة. فهما يشتركان في كون كُل منهم| عبارة عن مقتضى العلم, والعلة» والسبب» 
والمقتضي بحسب المفاد واحد؛ لكون الجميع عبارة عن المؤثر والمؤثر ليس إلا 
نفس المقتضي. والشرط دخيل في تأثيره لا مشارك له وفرق واضح بين دخالة 
شيء في تأثير شيء» وبين مشاركته له في التأثير» فالشرط يوصل أثر المؤثر إلى المحل» 
لا أنه يشاركه في المؤثرية» ألا ترى أن وصول النار له مدخلية في تأثيرهاء بمعنى أن 
النار تؤثر إذا وصلتء لا أن الوصول شريك للنار في نفس الأثرء والمانع يمنع أثر 





. مختصر المعاني:187‎ )١( 


لق 0 ا 


المؤثر» فالمقتضى يؤثر في حال عدم المانع» لا أن لعدم المانع شركة في الأثر» والمحل 
أيضاً قابل للأثرء لا شريك في الفعل والتأثير» والمزاحم أيضاً يقتضي أثراً مضادا 
أثر ذلك المقتضي؛ ولذا يتعارضان. ويتبع الأثر أقوى السببينء فالمقتضي إنما يؤثر 
في حال عدم المزاحم الأقوى, لا أن عدم المزاحم شريك في التأثير» فجميع ما ذكر 
عارال لتحي و مهال عدو الوا زريدريهة وح السوض الول والخابر ولزن 
والسببء والعلة» ليس إلا نفس المقتضي. 

نعم السبب التام» والعلة التامة عبارة عن المقتضي مع اجتماع الشروطء وقابلية 
المحل» وفقد الموانع» فالدال والدليل ما اقتضى إفادة العلم» وإن لم يفد فعلاً لفقد 
شرطهء أو وجود مانع؛ أو مزاحمء وإليه يرجع ما ذكروه في تعريف الدليل من 
أنه «ما يمكن التوصل بصحيح النظر... إلى آخره»”"2» حيث أخذوا قيد الإمكان» 
ولسن عرادهم بذلك الإمكان مقابل الأمتناع -ى)| زعموه. وزعموا أنه لإدخال 
الأدلة المغفول عنها- بل مرادهم به الارة الاقتضائي الذي به قوام الدَليليّة 
لا بفعلية الدلالة» وبذلك يصح دخول الأدلة المغفول عنها؛ إذ الغفلة تمنع عن 
فعلية إفادة العلم لا اقتضائها الثابت لها في نفسهاء فالغفلة عن الدليل لا توجب 
انسلاخها عن الدَلِيلِيّة» فالكتاب والسّئّة دليل وإن لم يستدل بها أحدٌء وم يلتفت 
إليهماء أو لم يوجد أحد في الدنيا. 

وأمالو أغمض عن ذلك واعتير الفعلية في قوامههماء فحمل الإمكان في التعريف 
على مقابل الامتناع لا يصلح الأمرء بل يفسده؛ لأن الأَوِلّة المغفول عنها على هذا 
التقدير ليست أدّلة حقيقية» وأخذ الإمكان لا يثمر أزيد من أن يجعلها أمورا يمكن 
أن تصير أذَّلة» فالمعيار على الاقتضاءء لا على الإمكان المقابل للامتناع» فالزعم 
المشار إليه زعم غير مفيد» أو غير صحيح. والعلم قد مر أنه بمعنى الانتكشاف. وهو 
إن تعلى بالنسبة بين الشيئين كان تصديقاء وإن تعلق بنفس الثيء فهو تصورء وقد 
مر أن التصور المعدود قساً من العلم» وقسياً للتصديق هو التصور بمعنى المعرفة» 


)١(‏ زبدة الأصول: 57.. وتمامه: «فيه إلى مطلوب خبري». 


لا التصور بمعنى الخطور بالبال المجامع للاحتمال» فإنه جهل محض. وليس من 
العلم في ئيء؛ إذ الشاك في أن الإنسان حيوان ناطق جاهلء وفاقد للتصور مع أن 
الخطور موجود فيه» ولفقده التصور بمعنى المعرفة» والعلم يحتاج إلى الاكتساب 
من المعرف الذي هو المحمول لإفادة التصورء. ولا معنى لاكتساب الخطور من 
المعرف -كما لا يخفى- وقد مر تفصيل ذلك وحيث عرفت أن التصور هي”" 
المعرفة» والمعرفة عبارة عن الإحاطة بكُنه الشيء؛ والاكتساب من المعرف عبارة 
عن تحصيل هذه الإحاطة بعد ما لم تكن حاصلة. والحمل لإفادة التعريف عبارة 
عن هذا الاكتساب» فهو وإن كان في صورة القضية والتصديق إلا أنه تصور محض 
ومرجعه إلى فك حقيقة الشيء عن نفسه في ظرف التحليل والاعتبار» فالموجود 
أولاً:“هو تضور الإنسان بوجه ماه تهاتضور الحيوات الناطق عل وج التفصيل» 
ثم الجزم بأنه هو هو ولا ريب أن هذا الجزم عين الإحاطة بكُّنه الإنسان وحقيقته» 
وليس تصديقاً بالنسبة بينها؛ إذ ذلك فرع المغايرة ولا مغايرة بين الإنسان والحيوان 
الناطق؛ ضرورة عدم المغايرة بين الشيء ونفسه. وإن| المغايرة بين مراتب تصوره. 
حيث كان تصوراً بالوجه فتبدل إلى التصور بالكُنه فالتعريف عبارة عن اكتساب 
تصور غير حاصل من تصور حاصلء ولابد ون وحدة متعاق التصورين: فا يفرع 
سمعك من أن المعرف ما يلزم من تصوره تصور المعرفء ليس معناه إلا استلزام 
تصور الشيء لتصور آخر ني ذلك الشيء؛ لا استلزام تصور شيء لتصور شيء آخر؛ 
إذ من المستحيل أن يستلزم معرفة ماهية لمعرفة ماهية أخرىء وأولى بالاستحالة أن 
يستلزم التصديق بالنسبة بين شيئين تصور ماهية ومعرفتها أو العكس؛ ضرورة أنه 
لا يعقل أن يحصل من كُلَ من التصور والتصديق إلا ما يشاكله» فحينئذٍ لا يمكن 
أَنْ يراد من العلم في الموضعين من التعريف إلا التصديقء فدلالة الشيء ء ليست إلا 
كونه بحيث يلزم من التصديق به التصديق بشيء آخرء من دون فرق في ذلك بين 
الدلالة اللفظية وغيرها. 


)١(‏ كذافي الأصلء والصحيح (هو 


15" معيعي اي ص صا ا باع اط قمعي اي الففالات الخدية 

في ردّ كلام للتفتازاني في معنى الدلالة 

وغلط هنا التفتازاني غلطأً عجيباًء وزعم أن دلالة اللفظ عبارة عن «كون اللفظ 
بحيث يلزم من التصديق به تصور المعنى)”"» ففرق بين العلمين في الموضعين. 
فجعل الأول: بمعنى التصديقء والثاني: بمعنى التصور. وغلط به غلطا آخرء 
حيث أخذ التصور أيضاً بمعنى الخطور لا المعرفة» فزعم أن التصديق باللفظ 
يوجب خطور المعنى في الذهن. وسلم في غير الألفاظ أن التصديق بالدال يوجب 
التصديق بالمدلول» ويلوح من غير واحدء من الأواخر, متابعتهم له في ذلك. 

وفيه: أولاً: أن الدلالة ماهية واحدة في الجميع لا يختلف سنخها بحسب 
اختلاف موردهاء من كونه لفظأء أو صوتاء أو دخانأء أو غير ذلكء ولا باختلاف 
منشأها من كونه طبعأء أو عقلاً. أو وضعاًء وجعلاً. 

وثانياً: أن التعريف, تعريف واحد لمطلق الدلالة» فلا يقبل الجمع بين المعنيين 
بإرادة التصديق في الموضعين بالنسبة إلى الدلالة الغير اللفظية» وإرادة التصديق من 
الأول» والتصور من الثاني بالنسبة إلى اللفظية. 

وثالثاً: ما عرفت من استحالة أن يحصل من كُلَ من التصور والتصديق إِلّا ما 

ورابعاً: أن إرادة الخطور من لفظ العلم غلط؛ لما عرفت أنه جهل محض» وليس 
وم يحصل الخلط والاشتباه إلا من إطلاق لفظ التصور عليه. 

وخامساً: أن خطور المعنى إلى الذهن لا يتوقف على التصديق بصدور اللفظ 
من متكلم» بل هو ينشأ من خطور اللفظ» ولو من غير أن يتلفظ به لافظء بل 
الوضع حيث أحدث اختصاصاً بين اللفظ والمعنى صار خطور اللفظ في الذهن 
كيف اتفق موجباً لخطور معناه عند العالم بالوضعء وهذا كما ترى أجنبي عن 


(١)لم‏ أعثر عليه. 


الاستعال» ودلالة اللفظ على معناه ى) هو بديبي. 

وسادساً: أن منشأ وقوعه في هذا الخلط والاشتباه توهمه أن الألفاظ تدل على 
الواقع ابتداءاء فحيث شاهد أن التصديق بصدور لفظ ازيد قائم) من لافظ لا 
يوجب التصديق بقيام زيد في الخارج بالضرورة؛ لعدم العلاقة» مع أن كلامه 
المذكور دال على معناه قطعاء فلم يجد محيصاً عن أن يلتزم بأن دلالته على معناه 
عبارة عن خطور المعاني الواقعية من ذلك الكلام إلى ذهن السامع فوقع فيه| وقع. 

وفيه: أن الألفاظ إنه) تدل على مراد المتكلم, لا على الواقع ابتداءأء وهو المراد من 
دلالة اللفظ على معناه» وسيأتي شرح ذلك عند التعرض على كون دلالة الألفاظ 
تابعة للإرادة» فالتصديق بصدور اللفظ من اللافظ يوجب التصديق بكون معتاه 
مراداً له فدلالة اللفظ عبارة عن كون اللفظ بحيث يلزم من التصديق به التصديق 
بمراد المتكلم فلا فرق بين الدلالة اللفظية وغيرهاء ولا تفكيك بين العلمين في 
الموضعين بالنسبة إلى الدلالة اللفظية» ى) لا يخفى, فدلالة الشىء عبارة عن كونه 
بحيث يلزم من التصديق به التصديق بشيء آخر» وقد عرفت أن هذه الحيثية صفة 
اقتضائية في الشيء» ولا ريب أن اتصاف الشيء بهذه الصفة فرع العلاقة بينه وبين 
الشيء الآخرء أو العلاقة عبارة عن العليّة بينهما وهو لا يخلو عن وجوه ثلاثة: 


في تقسيم الدليل إلى ني ولمّي وذي جهتين 

لأنه إما أن يكون الشىء الأول علة, والثاني معلولاًء أو العكس. أو هما معاً 
معلولين لعلة ثالثة؛ فالأول دليل لي ودلالته لي والثاني دليل إضّ ودلالته َي 
والثالث ذو اعتبارين من أحد المعلولين إلى العلة نه ومنها إلى المعلول الثاني لي 
فكل من العلة والمعلول من جهة وجود علاقة العلية يصير مقتضياً لأن يستلزم 
التصديق به التصديق بشىء آخرء فالمقتضى لذلك هو الدليل» واقتضاؤه هى 
الدلالة» وهذا هو الذي يكون وسطاً في المقدمتين» وليس إطلاق الدليل على الوسط 
اصطلاحاء بل الدليل في الحقيقة ليس أمراً سواه؛ بل إطلاق المنطقيين الدليل على 


مجموع المقدمتين اصطلاح منهم. وربا يقال: إنه أيضاً ليطن الحا بل هو 
اختلاف نظرء حيث إن نظرهم إلى المتصف بالدلالة الفعلية؛ وهي لا يتحقق”"' 
إلا بالعلم بالوسط. ووجود العلاقة بينه وبين الأكبر الذي هو عبارة أخرى عن 
ترتيب المقدمتين. 

وفيه نظر؛ إذ قد تنتفي الدلالة الفعلية من جهة وجود المزاحم مع ترتب 
المقدمتين من الجانبين» وليس شيء منهما دليلاً بالفعل بهذا المعنى» وقد يطلق 
الدليل على معروض الوسط تساعحاًء كما يقال: العالم دليل على وجود الصانع 
والمراد به صفاته» كالتغيّر ونحوه؛ فا يقال من انعقاد اصطلاح الأصوليين على 
إطلاق الدليل على المفرد بهذا المعنى» توهم فاسد. إِلَا أن يقال: إن المراد به مقابل 
الإطلاق على مجموع المقدمتين» الذي اصطلح عليه أهل الميزان» وقد عرفت حاله. 

في تقسيم الدلالة إلى الوضعيّة والعقليّة والطبعيّة 

ثم العلاقة إما مجعولة» أو ذاتية» والذاتية إما نظرية» أو ضرورية» فالدلالة 
لتفرعها على العلاقة تنقسم باعتبار انقسامها المذكور إلى أقسام ثلاثة: وضعية» 
وعقلية» وطبعية» فتقابل الوضعية بالعقلية باعتبار أن العقلية كناية عا لا يتوقف 
على الجعل» ى)| هو الحال إذا قوبلت بالشرعية» وقد مر الإشارة إليه عند التعرض 
لمعنى الحكم الشرعيء فهما حيث تقابلا لا يراد من الشرعي إلا مجعول الشرعء 
ومن العقلي ما لا يستند إلى الجعل؛ فالحكم العقلي في مقابل الشرعي هو الثابت 
للواقعة من حيث هوء وتسميته بالعقلي من جهة أن المجعول لا مرجع له إلا 
جاعله. ولا مسرح للعقل فيه بخلاف غير المجعولء وكذا الدليل الشرعي والعقلي 
حيث يتقابلان» وكذا في قولنا: الحسن والقبح شرعيان أو عقليان. لا نريد به إلا 
أنبها مجعو لان للشارع. أو أمران ثابتان مع قطع النظر عن الجعل» وكذلك الدلالة 
الوضعيةءأو العقلية لا يراد بها إلا كونها أمراً مستنداً إلى وضع الواضعء وجعله 


)١(‏ كذافي الأصلء والصحيح «تتحقق). 


كا هو الحال في دلالة الألفاظ. ونحوها مما استند إلى العلاقة الجعليّة» أو أمرأ غير 
مستند إلى جعل جاعل. كا في الدلالات المستندة إلى العلايق الذاتية الغير المجعولة 
لأحدء فالوضعية ما يستند إلى الجعل» والعقلية ما لا يستند إليه» كدلالة الدخان 
على النار» وسرعة النبض على الحمى. ونحوهما ما كانت العلاقة بينهما ذاتية لا 
مجعولة» فالعقلية كناية عن عدم الجعل» حيث إن المجعول لا مسرح للعقل فيه؛ 
وإنا المرجع فيه هو واضعه. وجاعله. بخلاف الغير المجعول. فإن للعقل مسرحا 
فيه» وهو السر في التسمية بالعقلية» نظير ما عرفت في الحكم العقليٍ في مقابل 
الشرعي. لا أن السبب والمنشأ لها هو العقل؟ لبداهة فساده. ولا أن مدرك هذه هو 
العقل» ومدرك تلك هو الوضع؛ ضرورة أن مدرك الكل هو العقل» والوضع لا 
يدرك شيئا. 

وأما تقابل العقلية والطبعية فليس تقابلاً؛ إذ الطبعية قسم من العقلية بالمعنى 
الذي ذكرناه» لا قسيم, ولا تقابل بين العام والخاصء بل إنها خصوا بعض أفراد 
العام باسم العام» وسموا فرده الآخر باسم آخر لنكتةء وهي أنه لا كان بعض 
أفراد هذا العام نظريا يتوقف إدراكه على النظرء والعلم بالعلية بينهما فهو في 
الحقيقة استدلال لا يتأتى إلا من ذي العقل. وصاحب النفس الناطقة كما عرفت 
في المثالين» وبعضه ضرورياً لا يتوقف على النظر بل يدرك ابتداء بالطبع» كدلالة 
اللفظ المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ. وهذا أمر يشترك فيه ذوو 
العقول. وساير الحيوانات. فإنها أيضاً تدرك الأشياء بطباعها كالأصوات الصادرة 
عنها عند أبناء نوعهاء بل الحيوان ربا يميز صوتاً عن صوت في الدلالة على الأمور 
المختلفة» فينتقل من صوت إلى معنى» ومن صوت آخر إلى معنى آخرء فضلاً عن 
أن ينتقل من سماع الصوت إلى مجحرد وجؤد صايتء ومنشأ له» بل كثيرا ما يعرف 
من الصوت شخص الصايتء ويعرف مقصوده. وتوهم أن هذا استدلال من 
الحيوان فاسد. بل ليس إلا ما ذكرنا من أن الضروريات قد ترك بالطباع من دون 
نظرء ويشترك فيه الحيوان أو الناطق فسموا النظري بالعقلي لاختصاصه بذوي 
العقول. والضروري بالطبعي لاشتراك غير ذوي العقول فيه. 


ام مدت اند المقالات الغوية 


وحن العابن جنا عن هذه الجهة: إذ التطري مقاب للبدعي )"ولا عن 
أن الضروريات تختلف بحسب الأنواع والأصناف. وليس كل ضروري يدرك 
بالطبع» يشترك فيه كُلّ صاحب طبع من إنسان وحيوانء ألا ترى أن «آخ) يدل 
بالطبع على التضجر. و(إح إح) على وجع الصدرء ولا يعرفه'" الحيوانات» وبعض 
الأصوات المخصوصة يدل بالطبع على مقصود الصائت من الحيوان عند حيوان 
آخر من نوعهء ولا يعرفه الإنسان ولا حيوان آخر من غير نوعه» وقد يوجد شيء 
يشترك فيه الجميع كدلالة الصوت على مجرد منشأ له» فإنه يعرفه أغلب الحيوانات. 

وكيف كان”"؛ فقد اتضح -ب| ذكرنا- فساد بعض الأمثلة الشايعة» كالتمثيل 
للطبعية الغير اللفظية بدلالة سرعة النبض على الحمى؛ إذ عرفت أنها عقلية لكونها 
نظرية» وللعقلية بدلالة «ديز) المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ؛ لما 
عرفت أنها طبعية لا عقلية؛ وهكذا يظهر غيرهما بالتأمل في ما ذكرناه» فإن المعيار في 
الوضعية بمجعولية العلاقة» وفي العقلية بالذاتية النظرية» وفي الطبعية بالضرورية. 
وبذلك اتضح أيضاً فساد ما يورد على هذا التقسيم من أنه إن كان باعتبار سبب 
الدلالة م ينطبق إِلَا على الوضعية؛ إذ الوضع سبب لحدوث العلاقة الموجبة للدلالة 
لا العقل والطبع؛ إذ ليس لما سببية لذلك كما لا يخفى» وإن كان باعتبار المدرك لم 
ينطبق على الوضعية؛ إذ الوضع لا يدرك شيئاء وإن كان باعتبار موجد الدال لم 
ينطبق على غير الطبعية؛ إذ الطبع هو الذي يوجد الدال دون الوضع والعقلء فإن 
شيئاً منهما ليس موجداً للدال» ووجه الفساد ظاهر مما قررناه؛ إذ ليس التقسيم 
باعتبار شيء من هذه الأمورء وإنما هو باعتبار الحاجة إلى الجعل» والاستغناء عنه» 
وكون المستغني نظرياًء أو ضرورياً. 

وما ذكره أخيراً من أن الطبع يوجد الدال من العجائب؛ لما عرفت أن من 
أوضح أمثلته دلالة اللفظ على اللافظ. ودعوى أن الألفاظ بأسرها تصدر عن 


)١(‏ كذا في الأصلء والصحيح (تعرفه). 
(؟) كذا ني الأصلء والصحيح «وكيف ما كان). 


الطبع عجيبة» فكأنه اغتر بمثال (إح إح) عند وجع الصدر. حيث يصدر عن الطبع 
في بعض الأوقات من دون إرادة» فتوهم أن الطبعية عبارة عن ذلكء ول يتنبه على 
أن المراد هو كون الانتقال بحسب الطبع في مقابل الانتقال بمعونة النظر. 

وفيه: يعلم فساد ما ذكره قبل ذلك من كون الطبع مدركاًء وذلك لأن المدرك 
هي القوة المدركة لا الطبع؛ إلا أن ذلك المدرك قد يدرك الشيء ابتداء» وبحسب 
الطبع» وقد يدركه بمعونة النظر فليس إطلاق المدرك على الطبع إلا كإطلاقه على 
النظرء وكلاهما فاسد؛ إذ كون الإدراك طبعياء أو نظرياً ليس معناه أن الطبع» أو 
النظر مدركان. 

ثم الوضعية تنقسم إلى لفظية وغير لفظية» كدلالة الخطوط. وأمثالهاء وعرفوا 
الدلالة اللفظية: «بأنها فهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه”' بالنسبة إلى من هو عالم 
بالوضع)”". 

وفيه: أن الدلالة على ما عرفت صفة للفظ. وجهة قائمة به والفهم صفة 
قائمة بالشخص إن أخذ من المبنى للفاعل» وصفة قائمة بالمعنى إن أخذ من المبنى 
للمفعول؛ ولا ينطبق شيء منهما على الدلالة. ْ 

والجواب عنه: بأن أخذ الفهم بمعنى المفعول يدفع الإيراد» ويصحح التعريف. 


بين الفساد ىا ترى. 
وفيه أيضاً: أنه ينتقض بدلالة زيد على وجود لافظهء وقد عرفت أنها دلالة 


والجواب عنه: باعتبار قيد الحيثية في التعريف. أي فهم المعنى عند العالم 
بالوضع من حيث إنه عالم بالوضع لا معنى له إلا أخذ سببية الوضعء أي فهمم 
المعنى بسبب الوضعء فالصواب أن يقال في تعريفها وهو المستفاد أيضاً مما قدمناه: 


)١(‏ في اهداية: (أو تخيله). 
(1) انظر: هداية المسترشدين7: ٠7‏ 4» والفصول الغروية في الأصول الفقهية: .١4‏ 


افد ال ل م مص لو لبوا المقالاث الغرية 
كون اللفظ بسبب الوضع بحيث يلزم من العلم به العلم بالمعنى. 

إذ المعرف اللفظية من الوضعية من الدلالة فهو قسم من قسم مطلق الدلالة» 
فلابد من زيادة قيدين على تعريف مطلق الدلالة حتى يحصل تعريف المقصود في 
المقام» والقيدان هما ما أضفناهماء أعني: اللفظ. وسببية الوضع. 

وعلى التعريف المذكور إيرادات أخر أعرضنا عنها؛ لقلة الجدوى في التعرض ها. 

وعرفها صاحب الفصول طلم : «بأنها إفادة اللفظ للمعنى بسبب الوضع"”". 

وفيه: أن اللفظ لا يفيد نفس المعنىء وإنما يفيد العلم بالمعنى» وإفادة اللفظ 
للعلم بالمعنى بسبب الوضع ليس إلا عبارة عا ذكرناه» نعم هو ظاهر في الفعلية» 
وقد ذكرنا أن الدلالة صفة اقتضائية في اللفظ. فالصواب ما قلناه. 

وتنقسم اللفظية إلى مطابقة» وتضمنء والتزام؛ لأن دلالة اللفظ إما أن يكون”» 
على تمام ما وضع له أو لاء والثانية: إما أن تكون على جزئه أو لاء ويسمى”" الأولى 
مطابقة. والثانية تضمنية» والثالئة التزامية. وقد علم رسم الدلالاات الثلاث من 
هذا التقسيم أيضاً. 

إن قلت: مقتضى سياق التقسيم وترتيبه دخول الدلالات الثلاث من الوضعية» 
وهو طريقة أهل الميزان نظراً منهم إلى دخالة الوضع في جميعها. 

أما المطابقة فواضح؛ إذ العلاقة لم تحدث بين اللفظ والمعنى إلا بجعل الواضع» 
وأما التضمن والالتزام فهما وإن كانا بواسطة العلاقة الذاتية بين الكل والجزءء 
وبين اللازم والملزوم, وهي غير مستندة إلى جعل الواضع. إلا إن العلم بالجزء 
أو اللازم من اللفظ لا يتحقق إلا بعد العلم بالكلء أو الملزوم من ذلك اللفظء 
ولما كان العلم بهم| من اللفظ مستنداً إلى الوضع كان له دخل في انفهام الجزء أو 


.١8:ةيهقفلا الفصول الغروية في الأصول‎ )١( 
كذا في الأصل؛ والصحيح «تكون).‎ )١( 
كذا في الأصلء والصحيح «تسمى).‎ )”( 


اللازم» ومقتضى جهة الانقسام خروج التضمن والالتزام عن الوضعية. ودخولها| 
في العقلية» وهو طريقة أهل المعاني والبيان؛ نظرا منهم إلى أن المعيار في كون الدلالة 
وضعية أو عقلية» هو مجعولية العلاقة بين الشيئين أو ذاتيتهاء والعلاقة الجعلية إنما 
هي بين اللفظ وبين تمام المعنى . وأما التضمن والالتزام فهما متفرعان في الحقيقة على 
العلاقة الذاتية بين الكل والجزء. وبين اللازم والملزوم, وتوقفه| على العلم بالمعنق 
المطابقي ليس إِلَّا كتوقف المطابقي على العلم باللفظ. وهو غير تفرع الدّلالتين على 
العلاقة المجعولة من الواضع» فجهة التقسيم وسياقه يتناقضان. 

لايقال: كيف تدعي تفرع المطابقة على العلاقة المجعولة» وعدم تفرع التضمر' 
عليهاء مع أنهها أمر واحد في الحقيقة» لا مباينة بينهما؛ إذ انفهام الكل عين انفهام 
الجزء؛ ضرورة أنه انفهام واحد إذا لوحظ تعلقه بالكل سمي مطابقة» وإذا لوحظ 
تعلقه بالجزء سمي تضمناً. 


لأنا نقول: المغايرة الاعتبارية تكفي في هذا المقام» فإن العلم بالجزء غير العلم 
بالكل ولو في مرحلة الاعتبار وطرف التحليل» وما ذكرت من الاتحاد في مرحلة 
التحقق هو عين العلاقة المقصودة بين الكل والجزء؛ إذ العلاقة بين الجزء والكل 
ليست هى العلية؛ ضرورة استحالة عليّة أحدهما للآخرء أو كونبها معلولين لعلة 
ثالثة» فإن كُلَ ذلك قاض بالمباينة» والمبايئة بين الكل والجزء مستحيلة» فالعلاقة 
بين الكُلَ والجزء هي عيِنْ هذا الاتحاد الذي ذكرت» فبصورة العلاقة بين نفسهم) 
حصلت العلاقة بين علمهماء فلو قطع النظر عن التغائر في مرحلة الانحلال -ى] 
هو مبنى هذا الإشكال- لزم انعدام الدلالة التضمنية من أصلها وانحصارها في 
اثنتين؛ إذ الجزء في الخارج ليس أمراً وراء الكل فهذا إن صح يكون إشكالاً على 
تثليث الدلالات, لا على دخول التضمنية في العقلية. 

قلت: قد عرفت أن الدلالة صفة اقتضائية للشيء» وبيّنا في التقسيم الأول أن 
هذه الصفة قد تحدث في الشىء بواسطة العلاقة المجعولة, كالألفاظ. والخطوط 
مثلاً. وقد تحدث بواسطة علاقة ذاتية» وهي أما العليّة ى) في المتلازمين بالذات» 


كقضة ابه و ا د م ع بد لت وز ألمقا لكك القرية 


وأما الاتحاد في الخارج كالكل والجزءء ولا ريب أن اتصاف الملزوم حينئذٍ بتلك 
الصفة الاقتضائيّة بالنسبة إلى لازمه. واتصاف الكل بها بالنسبة إلى جزئه لا يستند 
لا إلى تلك العلاقة الذاتية» فهما دلالتان عقليّتان بلا ارتياب» فدلالة الكل على 
جزئه» والملزوم على لازمه ليست إلا عقلية. 

وأما الكلام في التقسيم الاخير فإن) هو في اتصاف اللفظ بتلك الصفة 
الاقتضائيّة تارة بالنظر إلى تمام ما وضع له. وأخرى بالنظر إلى جزئه. وثالثة بالنظر 
إلى لازمه. وهذه الصفة الاقتضائيّة في اللفظ وإن كانت صفة وحدانية حادثة من 
جعل الواضع لكنها تنحل بحسب الاعتبار إلى اقتضاءات ثلاث متغايرة» كلها 
مستندة إلى الوضع: 

أما الأول: فواضح. وأما الأخيران؛ فلكونه| من شؤون الأول. وإن كان كون 
الاخيرين من شؤون الأول بدخالة العلاقة الذاتية بين الكل والجزء» وبين الملزوم 
واللازم؛ إذ لو كان العلة في اتصاف اللفظ بالأخيرين هاتين العلاقتين الذاتيتين 
م يحتج إلى الوضع لسبقه! عليه» ولزم ثبوت التضمن والالتزام بدون المطابقة؛ 
وهو مستحيلء فليس”" العلة في اتصاف اللفظ بالدلالات إلا الوضع والعلاقة 
المجعولة» وإن كان اتصافه بالأولى ابتداء وبالأصالة وبالأخرين ثانيا وبالتبع» 
فالدلالات الثلاث ليست إلا دلالة واحدة منحلة إلى دلالات ثلاث» ومعنى 
انحلاله إليها ليس إلا أنها إذا قيست إلى تمام ما وضع له كانت مطابقة» وإذا قيست 
إلى الجزء كانت تضمنية» وإذا قيست إلى الخارج كانت التزامية» لا أنها دلاللات 
في اللفظ مجتمعة بعضها فوق بعض. فالتقسيم إن| هو بالنظر إلى مرحلة التحليل 
والتفكيك في ظرف الاعتبار» وأما بحسب الخارج وظرف التحقق فهي واحدة لا 
يغاير بعضها البعض. وبهذا ظهر أنه لا فرق بين التضمن والالتزام في كون كل 
منهم| عين المطابقة باعتبار وغيرها باعتبار آخرء فم| سبق في الإيراد من التفصيل 
بينهه| بتجشم جعل التضمن عين المطابقة دون الالتزام موهون جداً. 


)١(‏ كذا في الأصلء والصحيح افليست). 


وكيف كان. فقد اتضح بهذا البيان: أن الدلالات كلها من الوضعية -كم| هو 
طريقة أهل الميزان والأصوليين- والمستشكل إن| خلط بين دلالة الكل على جزئه 
والملزوم على لازمه بين دلالة اللفظ على جزء معناه أو لازمه. وقد أوضحنا أن 
المستند للعلاقة الذاتية هي الأولى» والثانية ليست مستندة إلا إلى الوضع. 

وأما طريقة أهل المعاني والبيان فيمكن أن يكون الوجه فيها أن عمدة نظرهم إلى 
التكات واللطايف الكلامية» وهي غالباً تتحقق بأحوال المعاني» فنظروا إلى دلالة 
المعنى على المعنى» أعني نفس الكل على الجزءء. والملزوم على اللازم» وهما مهذا 
الاعتبار عقلية صرفة ك| بيناه. 

ثم على تعريف الدلالات اشكال معروف وهو انتقاض بعضها ببعض فيا إذا 
كان اللفظ مشتركاً بين الكل والجزء» وبين الملزوم واللازم» أو بين الجميع جميعاء 
فيصدق على دلالة اللفظ على جزء معناه باعتبار وضعه للكُل التي هي تضمنية 
بهذا الاعتبار أنها دلالة اللفظ على تمام ما وضع له باعتبار وضعه الأخرء وهكذا 

ولهم عن هذا الإشكال جوابان: 


أحدهما: ما نقله العلامة الحلي عن الحكيم المحقق الطوسي قدس سرهماء 
والثاني: اعتبار قيد الحيثية في الرسوم وهو الشايع المرضي عند الأواخر. ونمهد 
مقالاً ثم نتعرض حال الجوابين: 

فنقول: قد مر في ما سلف أن الوضع تعيّن شيء لشيء واختصاص بهء ومن 
المعلوم أن تعيّن شيء لشيء لا يعقل من حيث هماء بل لايد أن يكون في جهة من 
الجهات؛ فإن اختصاص شىء بشىء لا يكون إلا في جهة مخصوصة. إِلَا ترى أن 
الفرس لا يختص بالإنسان إلا في جهة المركوبيّة والمملوكيّة ونحوهماء وكذا الدار 
لا تختص به إلا في جهة السكنى أو الملك أو الاستيجار ونحوهاء وكذا الثوب 
والغلام ونظرائهماء وقد مر تفصيل ذلك عند التعرض لإضافة الأصول إلى الفقه. 
وبيان الفرق بين إضافة أسماء الأعيان وإضافة المشتقات وما بمعناهاء وأن الأولى 


9" ل ع مق عي تمك ع ودف عدون وات المعالات الغوية 


برعو جو عاض ع بعل بر شار ويخلات لقا بارا ا حو 
الاختصاص في العنوان الزايد على الذات المأخوذ في معنى المشتق. وهذه الجهة 
المعتبرة بمنزلة الفصل المقوم للتعيّن المطلق. ومن المعلوم عدم إمكان تحقق الجنس 
بدون الفصلء ومقتضى ذلك أن التعيّن والاختصاص لا يتصور إِلّا بأطراف 
ثلاث: أحدها المختص» ثانيها: المختص بهء ثالثها: جهة الاختصاصء. ورضع 
الألفاظ لما كان قس)ً من التعيّن واللاختصاص احتاج إلى الأطراف الثلاثة أيضاء 
أحلها: اللفظ الموضوعء. وهو المختص المتعيّن. ثانيها: المعنى الملوضوع له وهو 
المختص به» ثالثها: جهة التعيّن والاختصاصء وهذه في الألفاظ ليست إلا تفهيم 
المعاني» فاختصاص الاسم بالمسمى ليس في جهة الملكية ولا الاستيجار وغيرهماء 
وإنما هو في جهة تفهيمه والكشف عن إرادته. 

وإن شئت مزيد التوضيح فافرض مثالا فإن زيداً كى) يعين فرساً لابنه في جهة 
المركوبية له ودارا لسكناه. وثوبا للبسه؛ كذا يعين اس] له في جهة تفهيمه عند 
الحاجة إليه لإثبات حكم عليه أو سلبه عنه. فاللفظ مختص به ومتعيّن له في هذه 
الجهة» ى) يشهد بذلك أخذهم الدلالة في تعريف الوضعء حيث قالوا: هو «تعيّن 
اللفظ للدلالة على المعنى»"""» لم يريدوا به كون الدلالة علة غائية له -ى]| سبق إلى 
بعض الأوهام- لأن العلة الغائية للوضع هو تسهيل الأمر على الناس لا دلالة 
اللفظء وحيث عرفت أن الدلالة عبارة عن إفادة العلم بمعنى التصديق كان 
تعيّن الاسم للمُسمى في جهة إفادة العلم والتصديق به. وإن شئت أن تقول: إن 
الغرض من تعيّنه له إفادة العلم به جاز لك هذا التعبير» ى) يجوز لك أن تقول: إن 
الغرض من تعيّن الدار لزيد سكناه فيهاء وبمجرد صحة هذا التعبير لا يصير علة 
غائية له؛ لأن الغرض أعم؛ ولأن الوضع ربم| يكون تعيّنياً فلا معنى للعلة الغائية 
حينئلٍ» مع أن جهة التعيّن فيه أيضاً هي الدلالة وإفادة العلم» فانكشف بذلك أن 
خطور المعنى من اللفظ ليس جهة الوضع؛ لما قدمناه أنه جهل لا علم؛ فلا يمكن 


)١(‏ الفصول الغروية في الأصول الفقهية: »١5‏ وتمام التعريف..(بنفسه). 


أن يكون الاخطار دلالة» وإنا هو أمر نشأ من تحقق الاختصاص والارتباط بين 
اللفظ والموضوع له؛ ولذا لا يتوقف على الاستعمال بل كلما حصل تصور اللفظ 
حصل خطور المعنى معه؛ كى| انكشف أن اللفظ المفرد خال عن الدلالة؛ إذ المفرد 
لا يتعلّق به التصديق, وإنا التصديق أمر يتعلق بالنسبة بين الشيئينء فلا يتتحقق7 
الدلالة إلا بعد تأليف الكلام ليوجب التصديق بصدوره من المتكلم التصديق 
بالنسبة بين معنيي الجزأين اللي لخدا وهذا معنى قول من يقول: إن 
الألفاظ موضوعة للتركيب؛ إذ الدلالة لا تت كحقى إلا بالتركيى فوضعيًا للدذلالة 
عين وضعها للتركيب؛ لما عرفت أن التركيب توطتة للدلالة» وليس هذا إلا نظير 
قولهم: أدوات الاستفهام موضوعة لطلب الفهم, مع أن الواقع أمبا وضعت لأن 
يطلب بها مدخوطاء ولا تدخل إلا على كلام تام خبري. فهي آلة الاستخبار بم 
دخلت عليه ولما كان الغرض من بعث الشخص على الاخبار هو التوسل به إلى 
العلم بالخارج صارت أدواة لطلب فهم الواقع تصوراً أو تصديقاًء فيصح لك أن 
تقول: إنها موضوعة للاستخبار» أو موضوعة للاستفهام» فإنهما شيء واحد؛ إذ 
الأول توطئة للثاني» فكذا كون الألفاظ موضوعة للتركيب. أو للدلالة؛ إذ الأول 
توطئة إليه. وبذلك يظهر بطلان توهم من قال: إن وضع الألفاظ للتركيب خلاف 
البداهة» ومن اعتقد ذلك فقد خالف الضرورة» زعماً منه أن من يقول ذلك يريد به 
كونها كحروف الحجاء فرماه بالفساد. 

فإن قلت: اللفظ قبل التركيب إما موضوع أو مهملء لا سبيل إلى الثاني؟ لأنه 
خلاف الفرض. وعلى الأول يلزم انفكاك فصل التعيّن عنه؛ إذ المفروض أنه لا 
دلالة له وقد ذكرت أن جهة الدلالة بمنزلة الفصل للتعيّن الذي هو الوضع. 

قلت: لم نقل: إن فصل الوضع نفس الدلالة» بل فصله إنما هو كونه لجهة 
الدلالة» ولو كان حدوث الدلالة بعد التركيب فكون تعيّن الاسم لُسماه في جهة 
الدلالة لا في ساير الجهات ثابت له قبل حصول الدلالة» والتركيب مع أن كون 


)ققحتت١ كذافي الأصل. والصحيح‎ )١( 


ككل/, ده الت وا ام التي الققالاث الغررة 
نفس الدلالة فصلاً للوضع غير معقول؛ إذ الفصل لايد أن يتحد مع الجنس» 
وكون الوضع عين الدلالة بديهي الفساد, فالتعيّن للدلالة أمرء ونفس الدلالة أمر 
آخرء والأول ثابت للفظ قبل الثاني» ألا ترى أن المركب أيضاً لا دلالة له إِلّا بعد 
الاستعمال» والوضع ثابت له قبله. 

فإن قلت: كيف تنكر الدلالة في المفرد مع أن استعماله في مقام العد شايع 
كقولك زيد» عمرء خالد. بكر. وعدم الدلالة في مثله غريب. 

قلت: لا غرابة فيه بعدما عرفت كون الدلالة إفادة التصديق. وإنا التعداد ليس 
إلا مجحرد إخطار المعاني» وما ذكرنا من كون الوضع لبة التركيب والدلالة لا ينافي 
كون استعمال اللفظ أحياناً لمجرد الإخطارء ىا في مقام التعداد؛ إذ كون الإخطار 
عار رس رحاس لاو اا ا 0 ا 
الدااالة ووو لمارا تعطر انع اللو صدلة النهااد وكات ال م 
تعن الاسم للمسعين واختصاصه به».» وجهة التعان والااختصاص هي إفادة 
التصديقء فاعلم أن اللفظ بمجرد وضعه لا يوجب ذلكء بل لابد له من علاقة 
وعلة أخرى؛ ضرورة أن مجرد تعّن الثوب لزيد واختاساصه به ى| لا يوجب كونه 
ملبوساً له. بل لابد له من علة, كذا جرد تعيّن الاسم للمُسمى واختصاصه به 
في جهة الدلالة وإفادة التصديق لا يوجب كونه دليلا عليه وموجباً للتصديق به 
فلابد لذلك من علاقة وعلة أخرى؛ ومن المعدرم أن ١‏ علاقة بين اللفظ والخارج 
أصلاً؛ ضرورة أن صدور لفظ «زيد قائم) من لافظ لا يلازم وجود قيام زيد في 
التصديق بأحدثما التصديق بالآخره وإن العلاقة ينه وبين مراد تكلم من جهة 
إرادته إبراز ما في ضميره» فحيث علم أنه في مقام التفهيم وأن في ضميره شيئا 
يريد إبرازه مهذه الألفاظ وأنه السبب والداعى لإبجادهاء فيكون صدور الألفاظ 
معلولا له فيَذَل صدون ألفاظ منه عل فرادةدلالة إنية» ولو لآ حزان كونه:قاضدا 
ومُريداً لتفهيم ما في نفسه لم تدل الألفاظ على شيء» وإنها هي حينئذٍ كصدور ساير 


الأفعال والحركات لا تدل إلا على أن لها علة ماء فكلام النائم» والغافل؛ والساهي. 
والسكران, والهازلء وأمثاهم تمن ليسوا في مقام إرادة التفهيم خال عن الدلالة. 
وهذا معنى قوطهم: إن الدلالة تابعة للإرادة. 

ومحصلة أنه بعد العلم بأن في ضمير المتكلم شيئاًء وأنه يريد إبرازه» وأنه السبب 
لإيجاد هذه ألفاظ» فالتصديق بصدور ألفاظ والكلام الخاص منه يوجب التصديق 
بكون مراده تفهيم هذه النسبة الخاصة بين الموضوع والمحمول المخصوصين. 
فاللفظ لا يدل ابتداءاً إلا على مراد المتكلم بالعلاقة المذكورة» ولا يعقل أن يدل 
ابتداء على الواقع لعدم العلاقة بين صدور لفظ «زيد قائم) من متكلم وبين قيام زيد 
بالخارجء وإنم| يدل عليه بواسطة دلالته على مراد المتكلم إن ثبت بين مراد المتكلم 
والواقع علاقة أخرى بحيث يعلم عدم تخلفه عن الواقع أو يطمئن به. كا لو كان 
المتكلم معصوماًء أو عادلاً لا يكذ 0 

والحاصل: أن هنا استلزامات ثلاثة يحتاج كل منها إلى علاقة: 

أحدها: استلزام خطور المعاني المفردة من ألفاظ» ولا ريب أنه تابع للوضع 
ومعلول له. وليس يخفى على ذي شعور أنه غير تابع للإرادة» بل ولا للاستعمال أو 
تلفظ لافظ به» وإنما هو تابع للعلم بالوضع 

والثاني: استلزا م العلم يدور الفط من امكل العلء التق الراذة وها مر 
الذي ذكرنا أن الدلالة عبارة عنه. ولا يتحقق إلا بعد الاستعمال» وأنه لا يتأتى 
من مجرد الوضعء وأنه تابع للإرادة ومعلول لهاء بمعنى أنه إذا علم أن المتكلم 
عالم بوضع ألفاظ وقاصد لتفهيم ما في ضميره؛ وأنه الداعي والسبب لإيجاد هذه 
الألفاظ. وأنه لم يحدث له غفلة أو سهو أو نسيان أو تعمد لنقض غرضه الذي هو 
التفهيم. من الاعتماد على قرينه غير مذكورة مثلء فالكلام الصادر منه حينئذٍ يدل 
)١(‏ لا يخفى أن كون الدّلالة تابعة للإرادة» ومعلولَا له لا يناني ما سبق من كون الدلالات الثلاث 


وضعيّة, إذ المراد هنا بالاستناد إلى الوضع توقفها عليه في قبال العقلية التي لا دخالة للوضع 


”2 مم سر لع ام دمص كوبا المقالاث الغوية 


على مراده دلالة قطعية» وأما إذا لم يعلم علمه بوضع الألفاظ. أو علم خلافه. أولم 
يعلم كونه في مقام إرادة التفهيم؛ بأن احتمل أن يكون نائياً أو هازلاً أو سكرانا أو 
مجنوناً لا يشعرء أو أنه يتغنى به ولا يريد تفهيم شيء. 
وبالجملة: لولم يعلم كون السبب لإيجاد الألفاظ تفهيم ما في ضميره أو علم 
خلافه. كان اللفظ خالياً عن الدلالة رأساً؛ لما عرفت أن الملازمة فرع العلاقة» 
والعلاقة بين التصديق باللفظ والمعنى المراد معلولية صدور اللفظ لإرادة اللافظ. 
ومع الشك في العلة أو القطع بعدمها لا يعقل بالمعلول» وأما بعد إحراز إرادة 
التفهيم» وكون المتكلم في صدد إبراز ما في ضميره. فالبقية» كالغفلة» والسهو. 
والنسيان» والاعتّاد على قرينة مفقودة» ونحو ذلك. فاحتالها ليدع بالأصل المتفق 
عليه» فيكشف حيتئذ عن المراد كشفاً أصلياً اقتضائياًء وهو الُُسمى بالظهورء وأما 
يقينها فيوجب الانسلاخ عن الدلالة وهو ظاهر. 
والثالث: استلزام العلم بالمراد للعلم بالواقع وهو معلول لعلاقة أخرى بين 
مراد المتكلم وبين انطباقه على الواقع؛ ولا يتحقق ذلك إلا بالعصمة:؛ أو بالاحتفاف 
على القرائن أو بتراكم في المخبرين مع الأمن من تباينهم على الوفاق» وكون المخبر 
به أمرا حسيا لا نظريا عقليا بحيث يستحيل -عادة- خطؤهم وكذب الجميع في 
مثله» أو بعدالة موجبة للوثوق والاطمينان ونحو ذلكء فاللفظ قبل الوضع عار 
عن جميع ذلك حتى إخطار المعاني» وبعده يستلزم خطور اللفظ خطور المعنى» وإن 
م يكن تركيب ولا استعمال» وقبل التركيب والاستعمال عار عن الدلالة» وكذا 
بعد التركيب وإيجاده إذا لم يكن مسبباً عن إرادة التفهيم» فلا يتصف بالدلالة إلا 
بعد تحقق هذه الإرادة منه. بمعنى أن تفهيم المقاصد للغير من الأفعال الاختيارية 
للإنسان لا يصدر عنه إِلَّا بالإرادة» ولما لم يكن فعلاً ابتدائياً له لم يعقل صدوره 
عن إرادته بلا واسطة» بل احتاج إلى واسطة تكون آلة له. ىا هو الشأن في جميع 
الأفعال الثانوية التوليدية؛ فإن قتل الغير مثلاً فعل اختياري للإنسان لا يصدر 
إلا عن إرادته لكن بتوسط أفعال كثيرة -كمد يده إلى السيف وأخذه. وسل 
ورفعه. وضربه. والقتل- يتحقق منه في الخارج بعد تحقق هذه الأفعال منه التي 


هي وسايط وآلات للوصلة إليه. وعلة القتل هي الإرادة باعتباره ىما أن تلك 
الوسايظ عن وآسياك للقكل باعمار زه والقخل فل الشخص باععازه: وفعل 
السيف أيضاً باعتبار آخرء وكذا ما نحن فيه فإن تفهيم المقصود وإن كان فعلاً 
صادرا عن الإرادة» لكن لا يصدر عنه بمجرد الإرادة ابتداء» بل بواسطة صدور 
الألفاظ منه؛ لكونها آلات للتفهيم, فإرادة المتكلم سبب للتفهيم. والتفهيم فعل 
المتكلم باعتبارء ى) أن الألفاظ أيضاً سبب له. والتفهيم فعل نفس الألفاظ باعتبار 
آخرء والفرق بينه وبين مثال القتل» أن الآلية والسببية في الثاني ذاتية» وفي الألفاظ 
جعلية وضعية» فتصرف الواضع إن يتعلّق بهذه المرحلة - أي جعل الألفاظ آلات 
للتفهيم- ى) أن كون السيف آله للقتل مسبب من صنع صائغه. فكم| أن السيف 
ولو بعد جعل الصائغ إياه آله للقتل لا يؤثر فيه إلا بعد استعمال مريد القتل إياه 
في ما صيغ لأجله. وهو القتل» فكذا الألفاظ بعد وضع الواضع وجعلها آللات 
لتفهيم المقاصد لا تؤثر التفهيم والدلالة إلا بعد استعمال مريد التفهيم إياها في هذه 
الجهة. وهذا معنى تبعية الدلالة للارادة» ومهذا البيان ظهر لك أمور: 

أحدها: أن الاستعمال ليس مجرد ذكر اللفظ. ولو للإخطارء بل هو عبارة عن 
إعماله في الجهة التي وضع وعيّن لهاء وهو جعل ذكره آلة للتفهيم وإفادة المقصود. 
فذكره في غير هذا المقام لا حقيقة ولا مجاز؛ إذ الحقيقة والمجاز يطرءان على اللفظ 
بعد الاستععمال» فحيث لا استعمال ولا حقيقة ولا مجاز. 

ثانيها: استقامة كون دلالة الألفاظ معلولة للوضع وعدم منافاة ذلك لكونها 
معلولة للإرادة» وذلك لما عرفت أن الوسايط في الأفعال التوليدية كل سابق 
منها سبب للاحق» وإن كانت الإرادة علة العلل. فإرادة المتكلم سبب لإيجاده 
الألفاظ. وهو السبب لساع المخاطب» وهو سبب لعلمه بصدور الألفاظ من 
المتكلم» وهو سبب لعلمه بمقصوده. فالمتكلم بإرادته يوجد الألفاظ. وبإيجادها 
يسمعها المخاطبء وبساعها إياه يعلمه بصدور الألفاظ منه. وبإعلامه ذلك 
يفهمه مقصوده الذي كان مضمراً في نفسه. فلك أن تقول: إن الألفاظ سبب 
للتفهيم والدلالة» ىا كنت تقول: السيف سبب للقتل» والنار سبب للإحراق» 


اس مي لد ا لسوت منود الجفالاك العورة 
ولاريب أن هذه السببية في الألفاظ لم تحدث إِلَا بالوضع. فهذه العلامة والسببية 
ليست إلا مجعولة صرفه لا ذاتية» ولكن وجود الأثر في الخارج إذا قيس إلى الإرادة 
التي هي علة العلل وهي مؤثر الوجود حقيقة» والبقية هي إن| تستند إليهاء كانت 
العلاقة الحقيقية ذاتية محضة غير مجعولة» ويقع وضع الواضع بالنسبة إليها في مرتبة 
الشروط والآلات ها. 

الثً: أن ما اشتمل عليه كتب الأواخر من أن الألفاظ هل هي موضوعة 
للمعاني من حيث هيء أو موضوعة لها من حيث كونها مرادة للافظها مما لا معنى 
له. لالما عرفت أن ما وضع له اللفظ -أي الذي اختص به اللفظ- ليس إلا نفس 
الأشياء من حيث هىء وإنما الجهة التى حصل فيها الاختصاص هى تفهيمها عند 
الإرادة» وأين هذا من كون الموضوع له اللفظ هو الشىء من حيث كونه مراداًء 
مع أن كون المعاني المفردة مرادة ما لا معنى له؛ إذ الإرادة تتعلق بالفعل والإيجاد. 
لا بالأمور والأعيان الخارجية. كزيد» وعمروء والشجرء والحجرء وأمثال ذلك» 
فكون زيد مراداً مما لا تعقل له إِلَّا أن يراد به كونه متصوراء فيرجع مفاد العنوان 
المذكور إلى أن الألفاظ موضوعة للأمور الخارجية» أو المتصورة؛ ولذا وقع على ما 
رأيت في عنوان بعض المجاميع هكذا: «هل الألفاظ موضوعة للأمور الواقعية؛ 
أو الذهنية”". وهذا كما ترى أوضح فساداً من أن ينازع فيه أحد؛ إذ احتمال أن 
الألفاظ موضوعة للصور الذهنية تمّا تشهد الضرورة بخلافه» بل هذا النزاع 
المهمل لم ينشأ إلا من عدم الوصول إلى حقيقة الوضعء والدلالة» والخلط بينهماء 
حيث شاهدوا أن الألفاظ موضوعة للأمور الواقعية» وزعموا أن الدلالة تابعة 
للوضعء وشاهدوا أن اللفظ إنما يدل على المراد» فتحيروا في ذلك فزعم بعضهم: 
«إن الألفاظ موضوعة للمراد لا للأمر الواقعي من حيث هو"". وزعم بعضهم 
غير ذلك. 


(١)م‏ أجده في ما بين يدي من المصادر. 
(1)لم أجده في ما بين يدي من المصادر. 


وحيث ميرّنا لك بين حقيقة الوضع وكنه الدلالة عرفت أن هذا النزاع مما لا 
محصل لهء وذلك لما بينا أن الموضوع له ليس إلا نفس الأمور الواقعية» والدلالة 
ليست معلولة للوضعء بل لإرادة المتكلم المطرد خال عن الدلالة» بل الدلالة إنم) 
هي بعد التركيب والاستعمال. والمركب المستعمل لا يدل إلا على المراد» والمراد. 
والمعنى. والمفهوم» والمدلول؛ والمقصود. والمطلب» شيء واحد وهو النسبة 
الخارجية بين شيئين» وكونها مراده عبارة عن كونها مراد التفهيم. ومتعلق الإرادة 
هو تفهيمها الذي هو فعل للمتكلم؛ إذ الإرادة لا تتعلق إِلّا بالفعل؛ ولا يعقل 
تعلقها بذوات الأشياء -كزيد. وعمرو- ولا بالنسبة الخارجية من حيث هيء. 
لعو ومو داقو عجاري مس راب روات الذي ,ركنت 

متعلقة» وفي المفرد لا مورد لهذا النحو من التعلق أيضا؛ إذ التفهيم عبارة عن 
إحداث الفهم للغير» والفهم هو العلم؛ فالتفهيم ليس إلا جعل الغير عالماء والعلم 
بالثره لا معني 40 ]لا التصورة والتصوو اي عن ها امام + لما مر مفصلاً- 
ولأنه لا يحصل باللفظ؛ إذ اللفظ ليس شارحاً لماهية معناه ف: فتفهيم المفرد باللفظ 
لا معنى له. فلا يعقل كونه متعلق الإرادة باعتبار تفهيمه توصيفاً بحال المتعلق 
أيضاًء فلا معنى لكون اللفظ موضوعاً للشيء من حيث كونه مراداً. 

والعجب أنهم تشاجروا في ذلك» فاستدلوا عليه من الطرفين بحجج واهية 
قال صاحب الفصول رحمه الله تعالى: «هل الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من 
حيث هيء أو من حيث كونها مرداة للافاظها؟ وجهان. يدل على الأول بعد 
مساعدة التبادر عليه أمران: إطلاقهم بان الوضع تعين”© للدلالة على المعنى من 
غير اعتبار حيثية»”". انتهى. 

قلت: بعدما عرفت سخافة هذا النزاع» وكون منشْيهِ الخلط المتقدم» وكون 
الشيء المفرد مراداً مما لا معنى له حتى يكون بهذا القيد متعلق وضع اللفظ 


)١(‏ في المصدر: (اللفظ). 
)١(‏ الفصول الغروية في الأصول الفقهية:/ا١.‏ 


فضس قيب اي يي صو صا اي ل اا تتم الحقالات الغرره 
إن”"' هذا الاستدلال من السخافة بمكان؛ إذ ما ذُكر تعريف لماهية الوضع ومعرفة 
حقيقة الوضع لا توجب تعيّن ال موضوع له. 

ثم إنه بعد ما أورد على هذا الدليل بها يرجع محصله إلى ما ذكرناء نقل الدليل 
الثاني» وهو التمسك بالأصل في نفي القيد المذكور عن الموضوع له”". 

وبطلانه أوضح من سابقه؛؟ ضرورة أنه إذا دار الأمر بين وضع اللفظ للجزء 
أو الكل فلا أصل يعين أحدهماء وأصالة عدم الوضع لكل لا يعقل أن يدلّ على 
الوضع للجزء. 

ثم أورد على هذا الدليل بأنه من الأصول المثبتة» وجعله كأصالة عدم النقل". 

وفيه ما لا يخفى إن لم يرجع إلى ما ذكرناء وفي تمثيله بأصالة عدم النقل نظر 
واضح. 

ثم قال ل : «ويدل على الثاني تبادر المعاني منها عند الاستعمال من حيث كونها 
مرادة» فتكون موضوعة لا مبذا الاعتبار»”' انتهى. 

قلت: هو خلط بين خطور الموضوع له؛ ودلالة اللفظ على المراد» وبينهما بون 
بعيد على ما عرفت, فإن تبادر المعنى عبارة عن خطوره. وتبادر مراد المتكلم 
وختطورء ا لامع له 

ثم قالط : «مع أن الغرض من الوضع إنم| هو إفادة المداليل واستفادتها بهذه 
الحيثية» فلائد من اعتبارها في الوضع؛ لئلا ينتفي الغرض فيلغو الوضع»””. 

قلت: هو استدلال ثاني» وفيه: 


)١(‏ كذاني الأصلء. والأولى «فإن). 

(0) انظر: المصدر نفسه. 

(") انظر: المصدر نفسه. 

(5) الفصول الغروية في الأصول الفقهية: /ا١.‏ 
(6) المصدر نفسه. 


أولاً: إن الغرض من الوضع التسهيل لا إفادة المدلول. والإفادة والتفهيم إن 
هي جهة الوضع والاختصاصء وإن صح التعبير عنها بلفظ الغرض أيضا باعتبار 
كون الفعل الثانوي مرتباً على الفعل الأولي بحسب الوجود. نظير أن تقول: إن 
الغرض من الإلقاء الإحراقء مع أن الإحراق فعل» وإن كان بالواسطة لا علة 
غائية» وغرض داع للفعلء بل العلة الغائية والغرض الداعي للإحراق شيء آخرء 
كالتشفي ونحوهء وهكذا المقام» فإن محرد صحة التعبير بأن الغرض من وضع 
الألفاظ التفهيم لا يوجب كون التفهيم غرضاً داعيا وعلة غائية للوضع حقيقة» 
بل ليس الغرض الداعي والعلة الغائية للوضع حقيقة إلا تسهيل الأمر على الناس» 
وأما الدلالة والتفهيم فإن! هي الجهة التي بها حصل التعيّن» والاختصاص بين 
اللفظء والموضوع له. 

وثانياً: إن المراد بالمداليل إن كان عبارة عا وضع بإزائها الألفاظ. فمع عدم 
جواز إطلاق المداليل عليها بهذا الاعتبار» وقد علم تدش أن إفادتها كذلك لا معنى 
له. وقد عرفت وجهة؛ء وإن كان عبارة عن المرادات. فالتقييد مهذه الحيثية غلط. 

وثالثاً: على تقدير التسليمء فالملازمة بينه وبين وجوب اعتبارها في الوضع 
ممنوعة. والتعليل المذكور بعده عليل» والتفريع المتعقب له فاسد. ووجه الكل 
معلوم نما أوضحناه. 

ثم أجاب طللّ عن هذين الدليلين با لا يرجع إِلَا إلى الخلط وعدم التمييز بين 
الجهات. إلى أن قال: «والظاهر أن ما حكي عن الشيخ الرئيس»ء والمحقق الطوسي 
من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة ناظر إلى هذا. 

وتحقيقه: أن اختصاص الوضع بالمعنى الذي تعلق به إرادة اللافظ”' يوجب 
انتفاءه عند انتفائه» فتنتفي الدلالة المستندة إليه... إلى آخره»”". 


)١(‏ في المصدر: «اللفظ). 
)١(‏ الفصول الغروية في الأصول الفقهية:8١.‏ 


اس ا لي لعفا لانت الشرية 


وفيه من وجوه الضعف والفساد ما لا يخفى بعد الإحاطة با حققناه. والظاهر 
بل المقطوع به أن ما حكي عن الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي من مصيرهما إلى 
تبعية الدلالة للإرادة ناظر إلى ما حققناه. لا إلى ما ذكره من هذا الأمر السخيف 
الذي منشؤٌه عدم الوصول إلى كُنه الدلالة» وتوهم أنها عبارة عن حضور الموضوع 
له من اللفظ. ثم الالتجاء من جهة وضوح فساد تبعية ذلك للإرادة إلى التصرف 
في ما وضع له الألفاظ بجعله عبارة عن الأمور والأشياء المرادة» ثم نسبة هذا الأمر 
الشنيع إلى الشيخ الرئيسء والمحقق الطوسي بزعم أن ذلك تصحيح لمقالتهماء وقد 
عرفت فساد ذلك كُلّه وأن الحق والصواب ليس إلا تبعية الدلالة للإرادة بالمعنى 
الذي حققناه. 


فإذا تمهد ذلك؛ فنقول: قال العلامةطْظّمُ: في الجوهر النضيد في شرح منطق 
التجريد, بعد ما أورد الإشكال المشهور على حدود الدلالات: «اعلم أن اللفظ قد 
يكون مشتركاً بين المعنى وجزئه» أو بينه وبين لازمه. فحينئذ”" يكون لذلك اللفظ 
دلالة على ذلك الجزء من جهتين» فباعتبار دلالته عليه من حيث الوضع يكون 
مطابقة» وباعتبار دلالته عليه من حيث دخوله في المسمى يكون تضمناء وكذا في 
الالتزام» فكان الواجب عليه -يعني على المصنف-”" أن يقيّد في الدلالات الثلاث 
بقوله: من حيث هو كذلكء وإلا اختلط”" الرسوم. 

قال: ولقد أوردت عليه -قدس الله روحه- هذا الإشكال. فأجاب): «بأن 
اللفظ لا يدل بذاته على معنى» بل باعتبار الإرادة» والقصد. واللفظ حين يراد 
معناه”” المطابقي لا يُراد منه معناه التضمنيء فهو لا يدل إلأعلى”" معنى واحد لا 


(١)ني‏ المصدر: (وحينتئل). 

(7) مابين الشرطتين زيادة من صاحب المقالات تمل . 
(9) في المصدر: ١اختلّت).‏ 

(5) في المصدر: «وأجاب». 

(6) في المصدر: (منه المعنى). 

(5) ني المصدر: (إنما يدل على). 


غير «وفيه نظر)(' انتهى. 

ونقل التفتازاني مقال الطومى نقلاً بالمعنى بأن «دلالة اللفظ لما كانت وضعية. 
كانت متعلقة بإرادة اللافظ إرادة جارية على قانون الوضعء فاللفظ إن" أطلق 
وأريد به”" وفهم منه ذلك المعنى فهو دال عليه وإلا فلاء فالمشترك إذا أريد به أحد 
المعنيين لا يراد به المعنى الآخرء ولو يراد" أيضاً لم تكن الإرادة على قانون 
الوضع؛ لأن قانون الوضع أن لا يراد بالمشترك إلا أحد المعنيين» فاللفظ أبداً لا 
يدل إلا على معنى واحد, فذلك المعنى إن كان تمام الموضوع له فمطابقة'". وإن 
كان جزء فتضمن. وإلا فالتزام»”" انتهى. 

ومحصل النقلين إلى ثبىء واحد. وهو أنه لما كانت الدلالة الوضعية عبارة عن 
إفادة العلم بالمرادء لا خطور الموضوع له من اللفظء كانت لا محالة تابعة للإرادة 
لالمجرد الوضع» كا حققناه وحيث إن المشترك لا يعقل أن يراد به أكثر من معنى 
واحد لم يعقل أن يدل على أزيد من معنى واحدء فلا تتصادق الدلالتان حتى يحتاج 
إلى تمييز إحداهما عن الأخرى بالحيثية» فالإشكال الذي قرره العلامة ل وهو إن 
اللفظ المشترك بين المعنى وجزثئه يدل على ذلك الجزء من جهتين» فيحتاج إلى قيد 


)١(‏ الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد:8. 

(1) في نسخة هامش الحاشية على المطول: (إذا) بدل (إن) . 

(9) في المصدر: (به معنى) . 

(4) في نسخة هامش الحاشية على المطول: (أريد) مكان (يراد) . 

(6) في المصدر: «تلك الإرادة). 

. في نسخة هامش الحاشية على المطول: («فدلالة مطابقية)‎ )١( 

() المطول:574. الحاشية على المطول ص 755 هامش رقم .١‏ والهامش منقول عن المطول 
ص5 :5١‏ بها أن نسخة المطول التي راجعها الدكتور رشيد اعرضي عند قراءته للحاشية على 
الطرل غير التسكة التي بق ايديناء وقد وضع عل جاجته متها في يعضن بحواشية حل الخاعرة 
ذاكرا رقم الصفحة للنسخة التي نقل عنهاء ولتمام الفائدة طابقت ما نقل في متن المقالات معها 
أيضاً. 


ردع”م لشب اي ماف فيه تباي مو د او اد وه لقا دوو ةا الحقالات الفرية 


الحيثية لتمييز الجهتين مندفع من أصله؛ إذ لا دلالة له عليه إلا من جهة واحدة؛ إذ 
لا يخلو إما أن يراد بذلك اللفظ الجزء فهى مطابقة» لا تضمن. وإما أن يراد به الكل 
فالدلالة على الجزء تضمن لا مطابقة» ويمتنع إرادته| معأ فيمتنع”" دلالته عليه 
من الجهتين. نعم يتم هذا الإشكال على توهم كون الدلالة في الخطور وخطور جميع 
معاني المشترك بديبىء» فيكون لذلك الحزء خطور من جهتين» وقد عرفت فساد 
هذا التوهم با لا مزيد عليه. 

إن قلت: على ما ذكرت عدم تصادق الذلالتين حق متين» وليس اللفظ على 
اتلد المذكور دلالة إلا من جهة واحدة» ى| حققت, إلا أن ذلك لا يصلح رسوم 
الدلالات: واتكلؤط يعهنها يعض 4 إ3دلال اللفظ المدكوز حي أريد ينه الجر 
وإن كانت مطابقة صرفة ليس لما جهة التضمن أصلاًء كما ذكرت». لكن يصدق 
عليها تعريف التضمين. بأنها دلالة اللفظ على جزء ما وضع له؛ لأن تلك الدلالة 
التي جعلتها مطابقة صرفة يصدق عليها انها دلالة اللفظ على جزء ما وضع له ولو 
بوضع آخر للكُلء ولعل هذا أيضاً مراد العلامة خِلْمُ من قوله: «وفيه نظر». 

قلت: كأنك اغتررت بلفظ ما وضع له» وليس له خصوصية في ماهية 
الدلالات. فإنها متحققة في المجازات؛ إذ دلالة اللفظ المجازي أيضاء إما مطابقة 
أو تضمن أو التزام» فلفظ ما وضع له كناية عن المعنى وعبر به تساحاء وتخدرا 
باسم أشرف فردية. فالمطابقة عبارة عن دلالة اللفظ على تمام معناه لا خصوص 

ما وضع له. والتضمن عبارة عن دلالته على جزء معناه. ب ام 
معناه» والجزء المذكور ليس جزء ما عني بذلك اللفظ» فجزء معنى اللفظ عبارة 
عن جزء ما أريد به؛ لما تقدم أن المعنى, والمدلول؛ والمفهوم: والقصود. والمراد 
مساوقة المفاد» فالمشترك ى| لا يكون له إلا مدلول واحدء كذا لا يكون له إلا معنى 
واحدء والتعبير عن الأمور والذي وضع لها بمعاني المشترك قبل وقوعها مراداً من 
اللفظ إنما هو بتجريدها من الوصف وصلوحها لأن تكون معانيء فالجزء المذكور 


)١(‏ كذا في الأصل» والصحيح «فتمتنع). 


حيث أريد من اللفظ ليس إِلَا معنى ومدلول مطابقياً له ولا يصدق عليه تعريف 
التضمن؛ لأنه عبارة عن دلالة اللفظ على جزء معناه. والجزء المذكور لا يصير جزء 
معنى ذلك اللفظ إِلَا عند إرادة الكل منه» وقد عرفت أنه في هذا الاستعمال محال» 
بل ولو أغمضنا عن ذلك وسلمنا أن المطابقة دلالة اللفظ على تمام الموضوع له لا 
مطلق المعنى. وكذا التضمن دلالته على جزء الموضوع له. والالتزام دلالته على 


لازمه. 


قلنا: إنك بعد ما عرفت أن الدلالة تابعة للإرادة» ولا تعقل الدلالة بدوهاء 
فدلالة اللفظ على تمام ما وضع له الذي هو رسم المطابقة عبارة عن كون اللفظ 
رسم التضمن عبارة عن كون اللفظ بحيث أريد به تفهيم الجزء بتبعية إرادة تفهيم 
الكُلّء فكيف يصدق ذلك على دلالة اللفظ على الجزء المذكور في المثال المفروض كما 
لا يخفى» وحيث خفي ماذكرنا على الأواخر ولم يحصل أحد فيمن وجدت مقصود 
المحقق الطوسي ْله إلا المحقق القمي حل فإنهت أصاب في ذلك”"» وإن لم يحط 
به تمام الإحاطة, ولم يخل كلامه في القوانين لذلك من بعض الأنظار ى) هو غير 
خفي على من راجعه. فأورد عليه با لا ورود له عليه» ونحن نقتصر بالتعرض لا 
اعترض به التفتازان» وصاحب الفصول. ويعلم الحال في كلام غيرهما من ذلك. 

قال التفتازاني بعد نقله مقالة الطوسى: «وفيه نظر؛ لأن كون الدلالة وضعية لا 
تقتضي أن تكون” تابعة للإرادة» بل للوضعء فإنا قاطعون بأنا إذا سمعنا اللفظ 
وكنا عالمين بالوضع نتعقل معناه سواء أراده الللافظ أو لا ولا نعني بالدلالة 
سوى هذاء فالقول بكون الدلالة موقوفة على الإرادة باطلء لا سيا في التضمن 
والالتزام» حتى ذهب كثير من الناس إلى أن التضمن فهم الجزء في ضمن الكلء 
والالتزام فهم اللازم في ضمن الملزومء وأنه إذا قصد باللفظ الجزء أو اللازم -ى]| 


.714/8 انظر: قوانين الأصول:‎ )١( 
في المصدر: ١لا يقتضي أن يكون).‎ )7( 


ا ما ا ع ع تم لفقا لذت الغرورة 


في المجازات- صارت الدلالة عليها مطابقة لا تضمناء والتزامً''» وعلى ما ذكر 
هذا القائل يلزم امتناع الاجتماع بين الدلالات, لامتناع أن يراد بلفظ واحد أكثر 
من معنى واحدء وقد صرحوا بأن كلا من التضمن والالتزام يستلزم المطابقة»”) 
التهين: 

ومواقع النظر فيه ظاهرة ما ذكرناء منها: قوله: «لأن كون الدلالة وضعية لا 
تقتضى... إلى آخره»» فيه: 

أولا: ما عرفت أن معنى كون الدلالة وضعية: أنها بمعونة الوضع. لا أنها 
معلولة للوضع؛ إذ مجحرد الوضع لا يوجب إفادة العلم. 

وثانياً: أن كون الدلالة وضعية ليست علة لتبعيتها للإرادة» وليس في كلام 
المحقق الطومى ل ما يشعر بذلك؛ لأنه قال -على ما نقله العلامة: «إن اللفظ 
لا يدل بذاته على معناه باعتبار الإرادة والقصد». وليس معنى ذلك أن وضعية 
الدلالة تقتضى التبعية للإرادة. بل معناه إنها لا تتحقق بدونبهاء وهو غير الاقتضاء. 
نعم هو حيث نقل مراد الطوسي له بتعبير آخرء وقال في تعبيره: إن دلالة اللفظ 
لما كانت وضعية كانت متعلقة بالإرادة» وكان ظاهر هذا التعبير الإناطة فاشتبه 
من تعبير نفسه. وزعم أن المحقق الطومي ّم يقول ذلك. فأنكر عليه بأن كون 
الدلالة وضعية لا تقتضى أن تكون تابعة للإرادة» فتأمل. 

ومنها قوله: «نتعقل معناه سواء أراده اللافظ أو لا»؛ فإنه صريح في أنه يزعم 
الدلالة خطور الموضوع له من اللفظ. وقد عرفت أنه ليس دلالة» ولا الموجب 
للخطور دليلاًء ولا متفرعاً للاستعال؛ بل لخطور اللفظ بالبال» ولا ينازع أحد 
في عدم تبعيته للإرادة» وكونه معلولاً للوضع من البديهبيات» ونسبة تبعية تلك 
للإرادة إلى المحقق الطوسبى من الأكاذيب والأغلاط» وقوله: «ولا نعنى بالدلالة 
)١(‏ في المصدر: «أو التزاماً». 


)١(‏ المطول: 556,. والحاشية على المطول ص 7760 هامش رقم ١‏ والهامش منقول عن المطول 
ص5ة60. 


سوى هذا». اعتراف منه بأنه لا يتعقل معنى الدلالة. 


0 «حتى ذهب كثير من الناس إلى أن التضمن ذ فهم الجزء ء في ضمن 
الكل» انتهى”) : 

فيه: :أن اهذا لبتي عا:اختلف فيعهيل كون التضيمن والالترام عبارة عا ذكره 
من البديبيات والمسلمات عند الكل ومن توهم أن استعمال اللفظ في الجزء أو 
اللازم محاز ليس مطابقة فقد خالفت الضرورة» والعجب أنه توهم أن المحقق 
الطوسي خ يقول بذلك. ومنشأ هذا الاشتباه قول المحقق الطوسي لم 
[بجملة]”" كلامه المتقدم المحكي: واللفظ حين يراد معناه المطابقي لا يراد منه 
معناه التضمنيء. فوقع في الشبهة من وقع من جهة تخيل أنه يريد بإرادة المعنى 
التضمنى الإرادة المستقلة المتعلقة به» يعنى استعمال اللفظ في الجزء مجازاء وكذا 
اللازم قريب على هذا الاشتباه» مفسدتان عظيمتان واردتان على كلام المحقق 
الطوسي بزعم هذا المشتبه» كالتفتازاني ومن ماثله. 

إحداهما: كون دلالة التضمن والالتزام عبارة عن استعمال اللفظ وإرادة الجزء 
منهء أو اللازم مجازاء فاعترض عليه: بأنه قول بخلاف الأكثر, وقد بيّنا أنه على هذا 
التقدير. وقول بخلاف المتفق البديبيء لا قول بخلاف الأكثر؛ إذ من اعتقد ذلك 
فهو لم يتعقل شيئاً من حقيقة الدلالات. 

ثانيها: المنافاة لم صرحوا به من أن كُلاً من التضمن والالتزام يستلزم المطابقة؛ 
إذ لو كان التضمن والالتزام عبارة عم ذكر امتنع اجتماعهم| مع المطابقة» ضرورة 
عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. لكن هذا الاشتباه لم ينشأ إلا 
من قلة التأمل في كلامه. وعدم إعطاء النظر حقه في تحصيل مرامه. والصواب كما 
فهمه الفاضل القمي ظظَّ أن مقصود المحقق الطومي ل منع تصادق الدلاللات 
في مثال النقض من جهة كونها تابعة لإرادة المدلول» فحيث استعمل اللفظ 


)١(‏ كلمة «انتهى) موجودة في متن المقاللات. ونحن تركناها )| هي. 
)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصل. والأقرب ما اثبتناه بين معقوفين. 


086 م عي لوي ب رع را و انس لمات يدت مص المقالات الغرية 


وأريد به الجزء المذكور الذي وضع له اللفظ مستقلاً. فهو مطابقة صرفة, ولا 
يعقل أن يكون تضمناً إلا بإرادة الكل الذي وضع له اللفظ بوضع آخرء وحيث 
استحال استعمال اللفظ وإرادة المعينين منه. استحال أن يكون في الفرض دلالتان 
من جهتين. وهذا معنى قولهعظ: فاللفظ حيث يراد معناه المطابقي لا يراد منه 
معناه التضمنيء ؛ وغرضه من إرادة المعنى التضمني: هو إرادته في ضمن إرادة 
الكل هي مطابقة أخرى. فليت شعري كيف يتوهم من ذلك أنه إل لا يعرف 
حقيقة الدلالات» ويعتقد أن التضمن. والالتزام عبارة عن استعمال اللفظ وإرادة 
الجزء أو اللازم مجاز؟!. مع أن كون ذلك دلالة مطابقية من الواضحات التي لا 
يخفى على أصاغر الطلبة» فضلاً عن مثل ذلك الخحرّيت الماهرء أم كيف يليق بشأن 
من دونه بمراتب أن يتخيل في حقه أن ينكر استلزا م التضمن والالتزام المطابقة» 
فإن ذلك أيضاً من أوايل الواضحات وبمراحل عن كلامه المتقدم» فإن تمام 
مقصوده تَدِسُ دفع الإشكال بعدم اجتماع الدلالات في الصدق. فكيف يكون هذا 
اعتراضاً عليه» وما صرحوا به من أن كُلَاً من التضمن والالتزام يستلزم المطابقة» 
ليس اجتاعاً في الصدقء فإن الاستلزام مأخوذ فيه التغائر» وليس معنى ذلك 
إلا كون التضمن والالتزام انفهاماً بتبعية انفهام الكُلء والملزوم» فكيف يعقل 
انفكاكهما عن المطابقة؟!» وفرق واضح بين تفرع انفهام شيء كالجزء أو اللازم على 
انفهام شبيء آخر -كالكُلٌ والملزوم- فإن التغائر في ذلك مفروض لاختصاص كل 
دلالة بمحل وبين كون انفهام شيء مطابقة» من جهة وتضمناً أو التزاماً من أخرى؛ 
كما في مثال النقضء والذي أنكره ه المحقق الطومي هو الثاني وما تسالم عليه الكل 
هو الأولء وبينهم| بون بعيد» والعترضن لما خلط بينهما واشتبه في فهم مراده, و تخيل 
فيه ما لا يليق به» فجعل ذلك اعتراضاً عليه. 

وقد شارك معه في هذا الخلط والاشتباه صاحب الفصول رحمه الله تعالى» وزاد 
عليه: أنه لا ينفع في دفع الإشكالء قال: «وقد تفصى عنه بعض من أهمل قيد الحيثية 
بأن اللفظ لا يدل بذاته؛ بل باعتبار الإرادة» واللفظ حين يراد منه معناه المطابقي 
لا يراد منه معناه التضمنيء فهو يدل على معنى واحد لا غيرء وهذا الجواب حكاه 


العلامة عن المحقق الطوسيء وهو يدل بظاهره على أنه جعل مورد القسمة دلالة 
اللفظ على تمام معناه المستعمل فيه؛ لظهور أن مطلق الدلالة على المعنى لا يتوقف 
على إرادته» كما سبق التنبيه عليه» وأنه أراد بالإرادة والدلالة في قوله: «لا يراد معناه 
التضمني» وقوله: «يدل على معنى واحدا. الإرادة والدلالة المستقلتين» فير جع 
كلامه في التقسيم إلى أن الدلالة الاستعالية مطابقة» إن كان المعنى تمام ما وضع له 
اللفظء وتضمن إن كان جزءه. والتزام إن كان خارجه اللازم»”". 

قلت: صرح مل بأن منشأ الشبهة عنده استظهاره من قول المحقق الطومي: ١لا‏ 
يراد منه معناه التضمني» أن التضمن عنده يحتاج إلى إرادة مستقله» فحمله على أن 
التضمن عنده عبارة عن استعمال اللفظ وإرادة الجزء منه مجاز» وكذا الالتزام عبارة 
عن استعمال اللفظ في اللازم مجاز» فنسب إليه أنه جعل مورد القسمة دلالة اللفظ 
على تمام معناه المستعمل فيه» ومرجعه إلى أنه لم يعرف حقيقة شيء من الدلالات. 
وقد بيّنا لك نزاهة ساحة جلالته عن أمثال هذه الأمور. 

ثم قال طكُة: «ولا خفاء في ورود الإشكال عليه أيضاً؛ لأن المشترك المذكور إذا 
استعمل في أحد معنييه من الجزء واللازم بالوضع أو العلاقة صدق عليه" حد 
الآخره نظراً إلى تحقق الإرادة)©. 

قلت: هذه الزيادة التى أشرنا إليهاء ومحصله ما سبق من أن تبعية الدلالة 
للإرادة إنما تنفع في عدم تصادق الدلالات في الخارج. لا في عدم صدق تعريف 
بعضها على بعضء وقد عرفت جوابه. 

ثم قالطكه: «مع ما فيه من الخروج عنًا هو المعروف عند القوم من أخذهم 
مورد القسمة مطلق الدلالة اللفظية والوضعية... إلى آخره»2). 


.١4 الفصول الغروية في الأصول الفقهية:‎ )١( 
في المصدر توجد كلمة: (أيضاً).‎ )1( 

(") الفصول الغروية في الأصول الفقهية:8١‏ 
(5) الفصول الغروية في الأصول الفقهية:8/١‏ 


دغر ل ان امات ورا لبود الما قد ما وا رتو لزي انها لالت الخرية 

قلت: هذا عين ما اعترض به التفتازاني عليه خْلّه. من أنه مخالف لمقالة الأكثر 
في حقيقة التضمن والالتزام» وأن الاستعمال في الجزء أو اللازم محاز مطابقة عند 
الأكثرء لا تضمن والتزام» وجوابه عين ما سبق. 

ثم قالعك.: «حتى أنهم صرحوا بجواز اجتماع الدلالات الثلاث في إطلاق 
واحد... إلى آخره»”". 

قلت: هذا أيضاً عين ما اعترض به التفتازاني عليه ثانيأء وقد عرفت أنه كسابقه 
لا مساس له بكلامه أصلاً. 

ثم قال: «والفاضل المعاصر وجه الجواب بتوجيه آخر)”". 

قلت ما ذكره معاصره القمي طل. ليس توجيهاء بل هو عين مراده الذي بيّناه 
بها لا مزيد عليه؛ ثم ذكر ملخص كلام الفاضل القمي ل ونعم ما لخصه. قال: 
«وملخص ما ذكره هو أن المراد بدلالة اللفظ على تمام ما وضع له في حد المطابقة 
دلالته عليه مطابقة لإرادة اللافظ الجارية على قانون الوضعء وبدلالته على جزء 
ما وضع له في حد التضمن دلالته عليه تبعاً لدلالته على الكل مطابقة» وبدلالته 
على الخارج اللازم في حد الالتزام دلالته عليه تبعاً لدلالته على الملزوم مطابقة» 
والدلالة المطابقة ى] مر تتوقف على الإرادة» وهى لا تتحقق في الاستعمال الواحد 
إلا بالنسبة إلى معنى واحدء فلا تتصادق الحدود على دلالة واحدة»©. 


قلت: هذا ى] هو ملخص كلام الفاضل القمي خُلّ كذا هو ملخص ما بيّنا أنه 
مراد المحقق الطومي» وليس مقصوده سوى ذلك. وبينا الشواهد عليه» والعجب 
أن صاحب الفصول كه قال بعد ذلك: #وحيث كان في كلام المجيب ما لا يلائم 
ذلك تعسف في تأويله.» فحمل قوله: «لا يراد معناه التضمنى» على معنى لا يراد 
معناه التضمني الحاصل بسبب ذلك المطابقي بإرادة مستقلة بلاق أخرى بالنظر 
)١(‏ المصدر نفسه. 


(*) المصدر نفسه. وكلام الفاضل القمي تَدْسُ في قوانين الأصول: 59 7. 


إلى وضعه الآخرء وحمل قوله: «فهو يدل على معنى واحد لا غيرا على معنى أنه لا 
يدل إلا على معنى مطابقى واحد»)0". 

قلت: بعدما عرفت أن الدلالة عبارة عن إفادة العلم لا الخطورء وعرفت 
توقفها على الإرادة» وعلمت أن التضمن ليس إلا فهم الجزء في ضمن الدلالة 
على الكل الذي أطبق عليه الكلء لم يكن معنى التضمن إلا ما ذكره» فهو شرح 
لما أجمله الطوسىء لا أنه محمل لكلامه» وليس فيه تأويل» ولا تعسف في تأويلء 
ولا في كلام المجيب شيء لا يلاثم ذلك إلا ما توهمه هوء والتفتازاني» من أن قوله: 
رلا يراد معناه التضمنى». ظاهر ف احتياج التضمن إلى إرادة مستقلة. غفلة عن 
أنه ليس في مقام بيان كيفية توقف التضمن على الإرادة» وإنما غرضه مقصور 
على بيان امتناع تصادق التضمن والمطابقة» لاحتياج كَل منهما إلى إرادة مغايرة. 
وأما أن التضمن هو يحتاج إلى إرادة مستقلة أو إلى إرادة في ضمن إرادة الكُلء 
فالكلام المذكور مهمل عن هذه الجهة. وإن| جعلها موكولة إلى الموازين المعلومة 
من الخارج» وحيث كان من البديهيات أن التضمن تابع للمطابقة وإرادة الكل» 
جعل بيان ذلك موكولا إلى البداهة» ولما رأى الفاضل القمي ك أن توكيل هذا 
البيان إلى البداهة صار منشأ لاشتباه التفتازاني» ونظرائه» أتى ببيان صريح مفصل 
لذلك الإجمال. والإ*مال الموكول إلى الوضوح تأكيد وتوضيح للواضح. لئلا يقع 
في الشبهة من بعده كصاحب الفصولء وأمثاله» والعجب مع عدم نفع هذا الشرح 
والتوضيح حاله. أنه قال بعد ذلك: «ولا يخفى ما في هذا التأويل من التكلف 
في كلام المجيب» والتمحل في تنزيل الحد؛ إذ القيود التي اعتبرها مما لا يساعد 
عليها لفظ الحد مالم يعتبر فيه قيد الحيثية» ومعه يبطل”'"' دعوى عدم الحاجة إليهاء 
ولا يختص الاندفاع بالقول المذكور)”". 


.١9 الفصول الغروية في الأصول الفقهية:‎ )١( 
كذافي الأصلء والمصدر. والصحيح «تبطل).‎ )1( 
.١9 الفصول الغروية في الأصول الفقهية:‎ )”( 


قلت: قد عرفت أنه لا تأويل» ولا تكلف. ولا تمحلء ولا تنزيل للحد. وقوله: 
«إن القيود لا يساعد عليها لفظ الحد»» قد اتضح لك فساده. وأن ما ذكره شرح 
وتوضيح للواقع الذي خفي عليه. لا تقييد للحد. مع أن القيود المذكورة إنما 
حدئت من تبعية الدلالة للإرادة» وكون التضمن تبعاً للمطابقة لا مستقلاً» وهذا 
لا يتأتى من قيد الحيثية» فم| يعطيه ظاهر كلامه من أن اعتبار قيد الحيثية يوجب 
مساعدة لفظ الحد للقيود المذكورة مما لا وقع له. كى| لا وقع لقوله: «ومعه يبطل... 
إلى آخره» فقد اتضح با ذكرنا كله متانة كلام المحقق الطوسي للم وكذا صحة 
كلام المحقق القمي خله.. ومن اعترض عليهما غفل عن مرادهماء وبذلك ظهر أن 
لاحاجة في تصحيح رسوم الدلالات إلى اعتبار قيد الحيثية التي زعم الأواخر عدم 
صحتها إلا بها. ومن أصر على ذلك صاحبه الفصول ل وقد صدر عنه في هذا 
المقام أيضاً كلمات عجيبة لا بأس بالتعرض لها بعد توضيح أمرين: 

أحدهما: أن الدلالة قد مر أنها صفة اقتضائية في اللفظ تتعلق بتمام المعنى ابتداء» 
وبجزئه ولازمه تبعا وأنها جهة واحدة بسيطة» إذا لوحظ تعلقها بام المعنى سميت 
مطابقة» وباعتبار تعلقها بجزئه تضمناء وبالخارج اللازم التزاماء فجهة التمييز بين 
الدلالات الثلاث إنما هى باعتبار المحل» وتعددها أيضا إنما هو بالاعتبار المذكورء 
نظير تعدّد العلم باعتبار تعدّد المعلوم, لا أن هناك اقتضاءات ثلاث منضدة بعضها 
فوق بعضء وقد تقدم تفصيل ذلكء» فراجع. فالغرض أن لا تمييز بين الدلاللات 
إلا بتمييز محالها. 

الشاني: أن قيد الحيثية لا يحتاج إليه في المهاتزين في الوجود والصدق؛ 
وإنما يحتاج إليه لتمييز الجهتين المتغائرتين في المتحد صدقاء فحينئلٍ 
نقول: المتداول في أليسنة مهرة الفن تقرير الإشكال المعروف على حدود 
الدلالاتء بأن اللفظ المشترك بين المعنى وجزئه يدّل عل الجزء باعتبارين» 
فيتحد”" المطابقة والتضمن في الصدقء وإن تغايرا اعتباراً في ظرف التحليل؛ 


)١(‏ كذافي الأصل. والصحيح «فتتحد). 


فينطبق حد أحدهما على الآخر» فمنهم من أخذ قيد الحيثية حتى يميز بين الجهتين 
المتحدتين في الصدق. 

وأجاب عن ذلك المحقق الطوسي با يرجع محصله إلى منع الاتحاد في الصدق. 
ومع التغائر في الصدق والتائز في الوجود لا حاجة إلى قيد الحيثية» ولما لم يتصور 
بعضهم حقيقة الدلالة» ولا عرف حقيقة أقسامهاء ولا ميزٌ بين المعنى وال موضوع 
له؛ وزعم أن المطابقة عبارة عن خطور تمام الموضوع له والتضمن عبارة عن خطور 
جزئه؛ والالتزام عن خطور لازمه. فصور في نفسه أن الإشكال المعروف عبارة عن 
اللفظ المشترك بين الكل والجزء؛ إذا استعمل في الجزء مثلاً فلا إشكال في كون 
دلالته عليه مطابقة» ولو على القول بتبعية الدلالة للؤإرادة» ومع ذلك يصدق عليه 
تعريف التضمن؛ لكونها دلالة اللفظ على جزء ما وضع له أيضاء ولو باعتبار وضع 
آخر للكُلء ولا ينفع في دفع هذا الإشكال كون الدلالة تابعة للإرادة» فلابد من 

وفيه -مضافاً إلى ما تقدم في إبطال هذا التقرير با لا مزيد عليه- أن الإشكال 
على هذا التقدير لا يندفع بقيد الحيثية أيضا إذ يصدق في المثال المذكور على الدلالة 
المتحيثة بكونها دلالة اللفظ على تمام ما وضع له أنها متحيثة أيضا بكونها دلالة اللفظ 
على جزء ما وضع له بوضع آخرء وصاحب الفصول طكّ لما رأى أن الإشكال لا 
يندفع بقيد الحيثية التجأ إلى جعل ال حيثية تعليلية» زعا منه أنه يفيد له نفعاء قال 
رحمه الله تعالى: هي -أي الدلالة- تنقسم إلى أقسام ثلاثة؛ لأن دلالة اللفظ إما أن 
تكون على تمام ما وضع له أو لاء والثانية إما أن تكون على جزئه أو لا00". 

قلت: فيه 

أولا: خروج المجازات» وقد عرفت أن دلالتها أيضاً على تمام المعنى مطابقة» 
وعلى جزئه تضمنء وعلى لازمه التزام. 


.١4 الفصول الغروية في الأصول الفقهية:‎ )١( 


م ا وه يد لمالا القرية 


وثانيً: إن ظاهر التقسيم فرض التضمن حيث لا يكون للفظ دلالة على تمام 
الموضوع لهء ومن البديبي أن التضمن حينئذٍ غير معقول. ى) أن ظاهره فرض 
الالتزام حيث لا يكون مطابقة» ولا تضمن. وكلاهما باطل؛ إذ فرض عدم الأول 
يوجب عدمه» وفرض عدم الثانٍ زايد غير لازم. ثم قال للم : ااويسمى الأولى 
-إن كانت من حيث إن المدلول تمام الموضوع له- مطابقة» والثانية -إن كانت 
من حيث إنه جزؤه- تضمنية» والثالثة -إن كانت من حيث إنه خارج لازم له- 
التزامية» وحيث اعتبرنا في الحد قيد الحيثية التعليلية» وتركناها في التقسيم استقام 
الحد وصار التقسيم عقلياً»0". 

قلت: محصله أن المطابقة عبارة عن الدلالة الناشئة عن تمام الموضوع له 
والتضمن: عبارة عن الدلالة الناشعة عن جزء الموضوع لهى والالتزام عن الناشئة 
عن اللازم» فلو فرض دلالة ناشئة عن اثنين» أو الجميع -كا في مثال النقض - كان 
خارجاً عن الحدود فلا ينتقض أحدها بالآخرء ولا يخرج عن التقسيم؛ إذ كل 
دلالة إما على تمام الموضوع له أو على جزئه أو لازمه. والمفروض لا يخلو من هذه 
الثلاثة» وهذا ىا ترى من عجائتب الكلمات؟ إذ فيه: 

أولاً: أنه التزام بوجود دلالة ليست مطابقة» ولا تضمناء ولا التزامء وهو غير 
معهود. ومخالف المتفق عليه بل الضرورة قاضية بخلافه. 

وثانياً: أن الرسوم الثلاثة تعريفات للأقسام الثلاثة الحاصلة من التقسيمء وإن 
لم نُسمٌ بالأسماء الثلاثة» فإن التسمية بها أمر آخرء ومقتضى ما ذكره كون المعرّف 
غير المعرّف. 

وثالثاً: أن إنكار كون مورد النقض والإشكال شيئاً من المطابقة» والتضمن» 
والالتزام فرار عجيب عن الإشكال لا جواب عنه. 


فوانها: أنه غير دافع للإشكال بمجرده. بل يحتاج إلى قيد آخر» بأن يقال: المطابقة 


.١9 الفصول الغروية في الأصول الفقهية:‎ )١( 


هي الدلالة الناشئة عن تمام الموضوع له فقط لا غير وكذا التضمن والالتزام. وإلا 
صدقت الرسوم على موارد النقضء وهو عين اختلاط بعضها ببعض. فكما أن 
اجتماع القيدين بناء على أخذ الحيثية تقييدية كان مضراً على ما صرح به؛ كذا اجتماع 
العلتين في مورد النقض. والحاصل: أنه لا فرق بين جعل الحيثية تعليلية» أو تقييدية 
أصلا. 

وخامساً: أن كون الحيثية تعليلية غير معقول؛ لما عرفت أن تميز الدلالات 
الثلاث إنم| هو باعتبار المحل. والمراد من اتحادها بحسب الصدق والوجود في مورد 
النقض بزعم المستشكل إنما هو اتحاد محلها كذلكء وإلا فنفس الدلالة قد عرفت 
أنها أمر وحداني بسيط كون الآثر مستندا إلى محله» والمحل عله له مع استحالته في 
نفسه؛ هو من الغرائب التي تضحك التكلى؛ إذ هو نظير أن يقال: المعلوم علة لعلم 
العالم به فالحيثية في المقام لا يعقل أن تكون تقييدية؛ لما عرفت أن تميز الدلالات 
ليس إِلَّا بقيد تعلقها بالمحل. 

ثم قال ه: «وإنما اعتبرنا الحيثية تعليلية لا تقييدية؛ إذ لا جدوى في اعتبارها؛ 
إديصدفغل الدرالة القيدة يكونا «لآلة اللفظ علق ام 14" ' وضع لاج مقيدة 
أيضا بكونها دلالة على جزئه أو لازمه؛ حيث يكون جزءًاء أو لازما أيضا»”". 

قلت: قد عرفت أنه لا فرق بين الاعتبارين في هذه الجهة. 

ثم قال عه :«لكنها لا تستند إلى الجميع» بل إلى أحدهاء أو المجموع"”". 

قلت: فيه أن الأثر عند اجتماع العلل يستند إلى الجميع» لا الواحد أو المجموع؛ 
إذ الأول ترجيح بلا مرجح. والثاني مستلزم لخروج كلا منهما عن العلية المفروضة» 
وبعد خروجه) عنهاء فاتصاف المجموع بالعلية يحتاج إلى دليل» وعلة هي مفقودة. 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير موجودة في الأصلء وألحقتها من المصدر لأن المقام يقتضيها. 
)١(‏ الفصول الغروية في الأصول الفقهية: .١9‏ 


ع )2 مما ل و فس لتخا لمكتو المقالات الغرية 
مع أنه لو فرض وسلم كون المجموع من حيث المجموع علة و"''واحدة لم يكن 
نافعاً لحاله. 

ثم قال حل : «إلا إذا قلنا بأبا معرفات» فيجوز تواردها على محل واحد. أو أن 
العلل الحقيقية إذا تواردت صارت بمنزلة علة واحدة»”". 

قلت: لا وجه للترديد؛ إذ لا يراد بالمعرف إلا سبب العلم. والمقام منه ثم لا 
فرق بينه وبين العلل الحقيقية في هذه الجهة عند التوارد؛ إذ ىا لا يعقل حصول 
قتلين مثلاً من توارد علتين له» كذا لا يعقل حصول علمين من توارد علتين للعلم. 

وقال طلم في حاشية له في هذا المقام: «والمراد أن دلالة واحدة لا تستند إلى علل 
عديدة» بل إما أن تستند إلى واحدة منهاء إذا اتحدت أو المجموع الملتئم من اثنين 
منهاء أو الثلاث إذا اجتمعت)2. 

قلت: قد عرفت ما فيه. 

ثم قال عل : «لأن العلل متى اجتمعت صارت علة واحدة» فيخرج عن كونها 
عللاً متعدّدة)29). 

قلت: إن) تضير علة واحدة بالنسبة إلى الأثرء بمعنى: أنها لا تؤثر إلا أثراً واحداء 
لا أمبا تصير علة واحدة» بمعنى خروج كل منههما عن العلية» وصيرورته جزءا 
من العلة. فإنه واضح البطلان» فقوله: «فيخرج عن كونها عللاً متعدّدة فاسد», 
مع أن ظاهر كلامه طم في المتن. والحاشية أن المستند إلى المجموع أيضاً داخل في 
الحدود. ولا ضير فيه» وهو عجيب؛ إذ هو ليس خصوص واحد منها بالضرورة» 
ولو صدق شيء منها عليه صدق الجميع؛ وعلى الثاني يلزم الانتقاضء وعلى الأول 


)١(‏ كذا في الأصلء وهي «الواو) زائدة. 

.١9 الفصول الغروية في الأصول الفقهية:‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )”( 

(5) المصدر نفسه. 


يجب التزامه بخروجه عن الحدود. كالمستند إلى الجميع. 

ثم قال: «وأما إذا قلنا بأنها معرفات -أي علامات للمعاني- فيجوز أن يجتمع 
عديد منها على معلول واحدء فلا يصير علة واحدة» بل يبقى على صفة تعددها»”". 

قلت: فيه: 

أولاً: ما عرفت أن المعرف سبب العلم, والمقام كذلك. 

وثانياً: عدم الفرق بين المعرفات والعلل في الجهة التي ترتبط بالمقام. 

وثالثاً: إن قولهخْلُ أي علامات للمعاني. يرجع محصله إلى أن المعنى علامة 
للمعق حأئ سنت للقلم بالعتى- وهو هاسيق من امتحالة كون المحا نبا 
للأثر المتعلق به. 

ثم قالطكّ: «ولك أن تقول: العلامات علل إعدادية للعلم بالشيء» فلا يجوز 
أن يستند العلم إلا إلى واحدة منهاء أو المجموع»”". 

قلت: ما ذكره من كون العلائم علل العلم صحيح. إِلَا أن جعلها إعدادية 
فاسد. كفساد جعل استناده إلى الواحدة» أو المجموع. 

ثم قال» ف المت «فنلتزم حينئل بخروج مثل هذه الدلالة عن الحدود الغلاثة. 
ولا بأمن به مع دخوها في التقسيم»”". 

قلت: هذا تصريح منه ب قدمناه من التزامه بدلالة وراء المطابقة. والتضمن. 
والالتزام. وقد عرفت مفاسذده. 

ثم قال: «لأن الغرض تحديد الدلالات التي يقع الاستعمال بحسبها»”". 


.19 الفصول الغروية في الأصول الفقهية:‎ )١( 


(4) الفصول الغروية في الأصول الفقهية: .١9‏ 


وس وما ماي صم هي عي عم موا تاتون اتيب المقالات القررة 
وفيه. أولاً: ما تقدم من أن الدلالة فرع الاستعمال؛ فلا معنى لصحة الاستعمال 
نعي الدلالة : 
وثانياً: بعد الإغاض عن ذلك. فلا معنى لفرض دلالة لا يصح الاستعمال 
وثالثاً: أن الدلالة على معتقده هي الخطورء وهو لا يرتبط بالاستعمال» ولا 
الاستعمال به» والغرض أيضا ليس إلا تعريف الدلالات من حيث هي دلالات. 
فدعوى أن غرضهم تعريف دلالة دون أخرى مقطوعة الفساد. وبا ذكرنا يعلم ما 
في بقية كلامه. رفع الله تعالى في مقامه. 


[تنبيهات] 

وهنا أمور ينبغي التنبيه عليها: 

الأول: المشهور أن التضمن والالتزام يستلزمان المطابقة» ولا ينفكان عنهاء 
بخلاف المطابقة فإنها تنفك عنهما ولا تستلزمه|؛ لجواز بساطة المعنى» وعدم 
اللازم له» سي إذا كان مدار الدلالة الالتزامية على اللزوم بالمعنى الأخصء ورب| 
سبق إلى بعض الأوهام أنه إذا لم يعتبر اللزوم بالمعنى الأخص استلزمت المطابقة 
الالتزام دائأ؛ إذ ما من معنى إلا وله لازم بهذا المعنى, فيثبت اللزوم وعدم الانفكاك 
بين المطابقة والالتزام من الطرفين» وهو فاسد؛ إذ المراد من عدم الانفكاك بين 
الدلالات هو اللزوم المستند إلى العلاقة» لا بحرد عدم الانفكاك» ولو من باب 
الاتفاق» ولا ريب أن اللزوم المستند إلى العلاقة غير متحقق إلا من طرف واحدء 
كا هو المشهور -أعني استلزام التضمن. والالتزام المطابقة دون العكس- ويعلم 
الوجه فيه مما قدمناه في انقسام الدلالة إلى المطابقة» والتضمن. والالتزام» حيث بيّنا 
هناك أن الأخيرتين فرع الأولى» ومن شؤونها ببيان لا مزيد عليه. 

ومن البيّن أن شؤون الشىء لا يعقل أن تنفك عن الثبىء؛ وأما انفكاك المطابقة 
عنهما فلما عرفت أن نشأتها بهها كان مستنداً إلى كون المعنى ذا جزء ولازم؛ بمعنى أن 


التضمن والالتزام ينتزعان من هاتين الجهتين» ومن البيّن أنه لا علة تقتضي كون كُل 
معنى ذا جزء ولازمء فلا لزوم من طرف المطابقة» وإن فرض عدم وجدان معنى 
في الخارج بسيط أو لا لازم له. فإن ذلك على تقدير صحته وصدقه أمر اتفاقي 
غير مستند إلى علة» أو علاقة» وباب الاتفاق أجنبي عن باب اللزوم, والمتوهم 
خلط بينههما. فالصواب ما هو المشهورء وعليه إشكال معروف تداول إيراده في 
الكتب» وهو أن الفعل موضوع للحدث. والزمان, والنسبة إلى فاعل معينء فإذا 
ذكر مع فاعله دلّ على الأمور الثلاثة» وهو معناه المطابقي» وإذا لم يذكر معه دلّ على 
الحدث. والزمان دون النسبة؛ لامتناع تعقل النسبة الخاصة بدون تعقل طرفيهاء 
فيتحقق التضمن بدون المطابقة. 

وأضاف صاحب الفصو لل : «إن هذا الإشكال لا يختص بالفعل"» بل 
يجري في مثل الموصولاتء إذا استعملت بدون الصلة؛ لأنها موضوعة للمعنى 
المتعين بالصلة من حيث كونه متعينا بهاء فيمتنع تعقله بدون تعقلهاء بل ولا 
بالتضمن”" بل يجري في الدلالة الالتزامية أيضاً"". كدلالة ضرب بدون الفاعل 
على الإيلام». 

والحوات:«محلوم عا أشي إليةسايقا فى أن للفهل وشيفين :من عقيف ااذه 
إسمي بإزاء نفس الحدث,. ومن حيث الهيئة حرفي لبيان جهة استعال الماذة» فهيئة 
الماضي وضعت لتكون علامة على أن المادّة في الكلام في محل التحقق, وأن استعمال 
الماذة واقع على هذا الوجه؛ وهيئة المضارع موضوعة لتكون علامة على أن المادة 
في محل اتصاف الفاعل بإيجادهاء وأن استعالها واقع في الكلام على هذا الوجه. 


)١(‏ في المصدر العبارة هكذا: «وهذا الإشكال وإن أورده في الفعل باعتبار دلالته التضمنية؛ لكنه 
لا يختص به». 

(0)ن المصدر بدل: («ولا بالتضمن». (ولا بها). 

(*) في المصدر: «أيضاً كذلك). 

(4) الفصول الغروية في الأصول الفقهية: .١9‏ 


ع الات القرية 


والفرق بين هيئة الماضي والمضارع -على ما يأتي تفصيله في محله. وسبق”' الإشارة 
إليه إحمالاً- أن الأولى وضعت لبيان مجرد تحقق الحدث. وحدوثه. وخروجه من 
القوة إلى الفعل» والثانية لبيان اتصاف الفاعل بإحداثه. فالحركة من القوة إلى 
الفعل أمر ربطيء له طرفان أحدهما في جانب الحدث, والآخر في جانب الفاعل, 
والنظر في وضع هيئة الماضي إلى جانب الحدث. وفي وضع هيئة المضارع إلى جانب 
الفاعل» ولا ريب أن فعلية الفعل ليست إلا بالحيئة؛ إذ المادّة اسم كساير الأساء لها 
معنى مستقل بوضع مستقلء. وهو الحدث,. والهيئة م توضع إِلَا لنفس النسبة» غاية 
الأمر أنه في الماضي على نحوء وهو تحقق الحدث. وفي المضارع على نحو آخر» وهو 
اتصاف الشخص بتحقق الحدث منه» وليس السبق, واللحوق داخلين في مفهوم 
الماضيء والمضارع» فضلاً عن دخول الزمان السابق,أو الآ في مدلوهماء ألا ترى 
أن «سبق. يسيق) لا يعقل أن يدل على سبق الحدث. أو لحوقه. «ودام» يدوم) لا 
يعقل أن يدل على الزمان السابق» أو الآي» وكذا اعلم الله» ويعلم الله)» فالفعل 
الذي هو عبارة في الحقيقة عن الهيئة لا يُدل إِلّا على النسبة» وليس معناه مركب 
عن”" أمور ثلاثة -ى! زعموه- ولا ريب أن النسبة لا تتقوم إلا بالطرفين وبا 
ينعقد الكلام» واهيئة إنم) هو الرابط بينهماء ومحقق التركيبء وقد بيّنا أن المفرد خال 
عن الدلالة» وإن) الدلالة بعد التركيب» فإذا قيل: (ضرب». بدون الفاعل لم يكن 
دالا على شيء؛ حتى يتحقق هناك تضمن بدون المطابقة» مع أن الفعل قد عرفت 
أن لا جزء لمعناه» وأن مدلوله نفس النسبة» والزمان خارج عن مدلوله. والحدث 
مدلول المادّة بوضع إسمي مستقل لا ربط له بالحيئة التي بها قوام الفعلية» فإذا ل 
يعقل في الفرض دلالة «ضرب» على النسبة لفقدان أحد طرفيها -ى]| هو مبنى 
الإشكال- كان هو التزاماً بعراء الفعل» وهو الهيئة عن الدلالة رأساًء فالمستشكل 
معترف بعدم الإشكال من حيث لا يشعر. 


.)تقبس١ كذاني الأصل. والصحيح‎ )١( 
(؟) كذافي الأصلء والأولى «من).‎ 


فالحاصل: أن مدلول الفعل ليس مركباً عن'" أجزاءء حتى يتصور فيه التضمن. 
ولو سلم كونه مركباً عن”" الأمور الثلاثة المتقدمة» فلفظ «ضرب) كلفظ اضارب) 
مفرد. والمفرد لا يدل على شيء على ما تقدم. ومنه يعلم حال ما أضافه صاحب 
الفصول طلله. أيضاًء فالإشكال واه جدأء وأوهن منه الأجوبة التي ذكروها: 

منها: أن الانتقال من اللفظ إلى المعنى تارة من حيث تذكر الوضع؛ وأأخرى 
من حيث كونه مقصود اللافظء والدلالة هي الانتقال بالاعتبار الثاني دون الأول. 
والموجود في الفرض هو الانتقال بالاعتبار الأول دون الثاني» ووجوه الوهن 
فيه واضحة. إِلَا أن يرجع إلى ما حققناه من تبعية الدلالة للإرادة» وكونها عبارة 
عن العلم بالمراد» والمفرد لا يُعقل أن يفيد العلم بالمراد. ولا يتحقق فيه الدلالة» 
والموجود في الفرض هو الخطور الناشئ من العلم بالوضعء وهو غير الدلالة) 
فيسقط حينئظٍ ما أورد عليه صاحب الفصول ذه . 

ومنها: أن الدلالة هي انفهام المعنى من اللفظ عند إطلاقه الصحيح, وهو مفقود 
في الفرض؛ لعدم صحة استعمال الفعل بدون الفاعل» وهو ىا ترى» وأعجب منه 
ما أورد عليه صاحب الفصول طلم . 

ومنها: أن التضمن لا يقتضي المطابقة الفعلية» بل يكفي فيه المطابقة التقديرية» 
وهو من الخرافات؛ وعلى تقدير صحته أجنبي عن المقام» ى| يتضح فيم| بعد. 

ومنها: أن الفعل لا يدل على النسبة» وإنما هي تستفاد من الهيئة التركيبية» ىا 
في الجمل الإسمية؛ وفساده واضح؛ لرجوعه إلى إنكار معاني هيئات الأفعال؛ بل 
المشتقاتء وإلى دعوى الوضع في الألفاظ المركبة» وكلاهما باطلان. 

ومنها: أن للفعل معنى مطابقياً تفصيلياء هو الحدث,. والزمان» والنسبة إلى 
فاعل معين بحسب قصد المتكلم؛ ومعنى مطابقياً إجمالياً بحسب ملاحظة الواضع 


)١(‏ كذاني الأصلء والأولى «من). 
)١(‏ كذا في الأصلء. والأولى امن). 


عند الوضعء وهو الحدثء. والزمان, والنسبة إلى فاعل معين عند المستعملين. 
والفعل إنما يحتاج إلى ذكر الفاعل في الدلالة على معناه المطابقي بالاعتبار الأول 
دون الثاني» والموجود في الفرض هو الدلالة عليه بالاعتبار الثاني دون الأول» 
ولعل مراده من الإجمال هو المعنى الكل الللحوظ عند الوضعء ومن التفصيل هو 
خصوص ما وقع عليه الاستعمال بحسب إرادة المتكلم. وهذا الجواب إن أمكن 
إرجاعه بتكلف وتمحل إلى الأول مع التأويل المذكور فيه بأن يراد من الدلالة 
الأولى العلم بالمراد ومن الثانية خطور الموضوع له. كان له وجه وصورة. وإلا 
فهو من سخايف الكلمات. 

ومنها: ما جعله صاحب الفصول لل تحقيقاً في المقام ومرجعه إلى دعويين: 
إحداهما: جعل الدلالة عبارة عن الخطور. والثانية: أن تصور معاني ال هيئات الذي 
هو الدلالة بزعمه. يتوقف على تصور متعلقهاء ولو إجمالاً لاعلى ذكرها تفصيلاًء 
وقد سبق نظيره منه في الحروف» وصرح به في طي هذا الجواب أيضاًء حيث ادعى 
أنها تدل على معانيها محردة عن ذكر متعلقاتهاء نظرا منه إلى أن تصور معانيها يتوقف 
على تصور متعلقها إجمالا وبالوجه لا على ذكره معه على وجه التفصيل» وبطلان 
كلتا الدعويين قد اتضح فيهم| سبق. 

الثاني: قد تقدم أن التضمن. والالتزام فرعان للمطابقة؛ لأن الأول: عبارة عن 
انفهام الجزء بتبعية انفهام الكل والثاني: [عبارة] ”2 عن انفهام اللازم بتبعية انفهام 
الملزوم» بل قد عرفت أنهم| عين المطابقة» وإنما ينفكان عنها في ظرف التحليل؛ وأن 
التغائر اعتباري محضء ومقتضى ذلك أن الاستعمال لم يقع إلا في المعنى المطابقي. 
ولا يعقل أن ينفرد كل من التضمن.ء والالتزام باستعمال مستقل وراء الاستعمال في 
المعنى المطابقي» ويلوح من غير واحد توهم أن التضمن عبارة عن استعمال اللفظ 
قْ الجزء مجازاء والالتزام عبارة عن استعماله في اللازم كذلك. فالمطابقة عندهم: 
عبارة عن استععال اللفظ فييا وضع له. ولا مطابقة في المجازات عندهم» وهو سهو 


)١(‏ ما بين المعقوفين أضفناها؛ لأن المقام يقتضيها. 


منشؤة عدم الإحاطة كن الدلاللات. 


ومن هنا يعلم أن ما ذكره التفتازاني» وغيره» من أن التضمن. والالتزام يلزمهما 
المطابقة» ولو تقديرا مما لا معنى له؛ إذ المطابقة التقديرية» ى| مثل لها بعض منهم. 
بها إذا اشتهر اللفظ في الجزءء أو اللازم» فالدلالة على الموضوع له. وإن لم يتحقق 
هاهنا بالفعل إِلّا أنها واقعة تقديراء بمعنى أن لهذه اللفظة معنى لو قصد من اللفظ 
لكان دلالته عليه مطابقة» مما لا يتصور إلا على هذا التوهم السخيف. 


ومن العجيب أنهم يزعمون الدلالة هو الخطور ثم يشترطون في التضمن 
والالتزام استعمال اللفظ في الجزء. أو اللازم مجازاء مع إن خطور الجزء أو اللازم 
لا يتوقف عليه. 

وأعجب منه تقدير المطابقة» حيث يقدرونهاء مع أن خطور المعنى الحقيقي من 
المجاز نما لا ينفك عنه أبداء والخطور التقديري تا يُضحك التكلى. ولو فرضوا في 
المثال المذكور غلبة الشهرة بحيث توجب هجر المعنى الأول لم يستلزم الاستعمال 
في المنقول إليه خطور المنقول منه. إلا أنه كان منافياً لغرضهم؛ إذ يصير حيتتذٍ 
في الجزء أو اللازم حقيقة» والحقيقة عندهم مطابقة» ويرون التضمن والالتزام 
استعمال اللفظ في الجزء أو اللازم مجازاء فلابد أن يكون مرادهم من الشهرة في 
المثال قرينة المجازء | يعطيه سياق تعبير الممثل لا البالغ حد الحقيقة» وحينئظٍ لا 
معنى لاستلزام التضمن. والالتزام المطابقة» وإلا لزم استعمال اللفظ في المعنى 
الحقيقي» والمجازي معاء إلا أن يُوَّوَّل كلامهم على إرادة الاستلزام في استعمال آخر 
مغاير لهذا الاستعمال المجازي فيرجع مآل كلامهم إلى استلزام المجاز للحقيقة» أي 
توقفه عليهاء فيكون جزئيّاً من جزئيّات مسألة توقف المجاز على الحقيقة» ويكون 
قولهم -ولو تقديراً- إشارة إلى ما هو التحقيق في تلك المسألة من عدم توقف 
المجاز على الحقيقة» بل على الوضع للمعنى الحقيقي. 

فمحصل قوهم: إن التضمن والالتزام يستلزمان المطابقة -ولو تقديراً- أن 


)١(‏ كذاني الأصلء والصحيح (هي). 


01 سس وه مفو توه بس ده التقالات الفرية 


استعمال اللفظ في الجزء أو اللازم مجاز -الذي هو التضمن- والالتزام عندهم 
يستلزم سبق الوضع للكُلء أو الملزوم» وإن لم يستعمل فيهم| حتى بتحقق المطابقة 
والحقيقة فعلاء بل يكفي أنه بعد الوضع لما أنه بحيث متى استعمل فيهم| كان 
نعقاقة وامطاشة وهذاامكى استلزامه] المطابقة» ولو تفكايرا: 

هذا غاية ما أمكنني من التوجيه. ولكنه ليس بأولى من إبقاء كلامهم على ظاهره 
من الفساد. 

الثالث: لا ريب أن التضمنء وهي دلالة اللفظ على جزء المعنى بتبعية دلالته 
على الكل يدور مدار الجحزئية والكُلّية بين الأمرين» وهي علاقة مخصوصة مرجعها 
إلى الاتحاد في الوجود. فإن الكل عين أجزائه في ظرف الخارجء وإنما يغايران في 
ظرف التحليل والاعتبار» فإن مغايرة الكل لآجزائه اعتبار حضء ومن المعلوم أن 
الجزئية والكُلّية التي ينوط بها التضمنء هي الجهة الواقعية الثابتة للأمرين» سواء 
استشعر بها المتكلم أو المخاطب» أو لم يستشعرء أو ليس للذهن. أو اعتقادهما 
مدخل في ذلكء فلم يتفوه أحد بأن التضمن يتوقف على الجزئية» أو الكُلَية الذهنية» 
أو الاعتقاديّة» فاللفظ الموضوع للكُلٌ يدل على الجزء دلالة تضمنية» سواء كان 
المتخاطبان عالمين بذلك الجزءء وملتفتين إليه» أو لا. 

وأما الالتزام: فقد اضطربت فيه كلمات الأعلام» فمنهم: من أناطها باللزوم 
الذهني”"» ومنهم: من أناطها باللزوم البِينَ بالمعنى الأخصء أو الأعم. ومنهم: 
من ظاهره اتحاد هذين الأمرين» ومنهم: من أطلق؛ وظاهره كفاية مطلق اللزوم. 

والصواب: أن الدلالة الالتزامية كالتضمنية» لا تتوقف إلا على مجرد اللزوم 
الواقعي؛ سواء كان بيّنا أخص أو أعم, أو غير بين» ولا دخل للذهن أو الاعتقاد في 
ذلك. فاللفظ الموضوع أو المستعمل في الملزوم يدل بالالتزام على لازمه» سواء كان 
المتخاطبان عالمين باللزوم أو ملتفتين إليه أو لاء وسواء كان اللزوم بيّنا بالمعنيين في 
نظرهما أو نظر غيرهماء أو لا. 


./9 انظر: الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد:4؛ والرسالة الشمسية:‎ )١( 


بيان ذلك: أنك قد عرفت أن الدلالة صفة اقتضائيّة» وهي كون اللفظ بحيث 
يلزم من العلم به العلم بشيء آخرء وهذه الصفة إن| تعرض للفظ بعدالاستعمال» 
والاستعمال عبارة عن إعمال اللفظ في تفهيم المراد» وإعماله في ذلك عبارة عن 
ذكره» وإيجاده بقصد الإنباء عا في الضميرء والمراد عبارة عا في الضمير الذي أريد 
إبرازه بالألفاظ. والمستعمل فيه اللفظ هو عين هذا اراد وقد تقدم أن المستعمل 
فيه لا يكون إلا معنى مطابقيّاء ولا يعقل أن يكون المعنى الالتزامي مستعملاً فيه 
اللفظء وإلا خرج الالتزام عن التبعية للمطابقة» ولزم استعمال اللفظ في أكثر 
من معنى» وهو المعنى المطابقيء والالتزامي» فاللفظ لا يستعمل إلا في المعنى 
المطارق» ولق لابق هو المتعفم قهه يدا وقد علمت أن المسمما دهز 
عين المراد دائيا» فلوازم المعنى كما ليست مما استعمل فيه اللفظء كذلك ليست تنا 
أريد تفهيمها بهذا اللفظ. وإلا ثبت مرادات متكثرة من اللفظ في استعمال واحدء 
وهو عين استعمال اللفظ في أكثر من معنى؛ إذ المعنى والمراد متساوقان. فاللوازم 
لا تراد إلا تبعآء وليس معناه إلا أنها توابع المراد. ومن هنا يعلم أن اللوازم ليست 
معاني حقيقية» وإنها هي معان تبعية» بمعنى أنها توابع المعنى» ومن المعلوم أن هذه 
التبعية أمر لا يحدث إلا من مجرد اللزوم في نفس الأمرء وليس لوضوح اللزوم أو 
اعتقاد المتكلم والمخاطب به. أو التفاته| إليه مدخلية في ذلكء فإن اللزوم الذهني 
على ما هو ظاهره مقابل الخارجيء. فلا يكون إلا عبارة عن تصور اللزوم؛ أو 
اعتقاده» وهو ينفك عن الخارجي؛ ضرورة أن مجحرد تصور شيء أو الاعتقاد به لا 
يلازم وجوده. وهو حين الانفكاك جهل باللزوم؛ وحين المصادفة علم به» فنفئس 
اللزوم إذا لم يكن منشأ لحدوث تلك التبعية» فانكشافه» أو خفائه أولى بعدمه. كيف 
وهما أجنبيان عن ذلك بالمرة» فإناطة دلالة الالتزام باللزوم الذهني كإناطة دلالة 
التضمن بالجزئية الذهنية» نظير القول بكون وضع الألفاظ للأمور الذهنية من 
الخرافات وسخايف الكلمات؛ إذ مرجعها إلى إلغاء نفس الشىء. وجعل خياله 
معياراً ورزين الفهم ومستقيم الشعور لا يلتزم بأمئال هذه الأمور. 

وأما كون اللزوم بيناء فمعناه كون اللزوم واضحاً لا يحتاج إلى النظرء وكونه 


بم" لو وط لدو تفي 0 باو ستو نعو وله المعالات الغرية 


بالمعنى الأخص عبارة عن كون الالتفات من الملزوم إلى اللازم مستغنياً عن 
ملاحظة اللزوم» وكونه بالمعنى الأعم عبارة عن كون اللزوم من الوضوح بحيث 
لا يحتاج التصديق والجزم به إلى أزيد من ملاحظة المالازمين» وتصورهماء ومعناه 
كون اللزوم بديبياً لا يحتاج إلى النظر والبرهان؛ وكلاهما مشتركان في هذه الجهة» 
إلا أن الأول يختص بأن مجرد الالتفات إلى الملزوم يو-جب الالتفات إلى اللازم من 
دون حاجة إلى ملاحظة اللزوم أيضاًء ومن المعلوم أن هذا اختلاف في درجات 
وضوح اللزوم وبداهته» ومرجعه إلى اختلاف مراتب الانكشاف والعلم المتعلق 
به» ومن المعلوم أن باختلاف هذا العلم لا يختلف حال تلك التبعية المتقدمة التي 
بيَنا أنها المناط في اتصاف اللفظ بالدلالة على لازم ممناه» فاشتراط دلالة الالتزام 
باللزوم الذهنيء أو البيّن» ىا صدر عن بعضء لا .ستقيم إلا بأحد أمور ثلاثة 
دعتهم إلى هذا الاشتراط» وكلها باطلة: 

أحدها: توهم كون الدلالة هو" الخطور: فدلاة الالتزام عند هذا المتوهم 
هو" خطور اللازم من لفظ الملزوم عند استعماله بواسطة خطور الملزوم» وهذا 
لايتم إِلّا إذا كان اللزوم ذهنيأء أو بينَاء وقد تقدم فساد هذا المبنى مع أنه لا يستقيم 
في البيّن بالمعنى الأعم؛ إذ خطور الملزوم فيه لا يستازم خطور اللازم» فلابد أن 
يلتزم بأن اللفظ لا يدل على لازمه البيّن بالمعنى الأعم أيضاًء مع أن اللزوم الذهني 
بناء على إرادة الاعتقاد منه قد يقع مغفلا عنه؛ إذ العم بالشيء يجامع الغفلة عنهى 
ومع الغفلة لا يعقل الخطورء إلا أن يريد باللزوم الذهني كونه حاضرا فيه» فيكون 
شططاً من الكلام؛ مع أنه لم يعلم أن المراد به دهن ا تكلم, أو السامع, أو كليهم] 
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ثانيها: توهم تبعية الدلالة على القصد والإرادة» فاللزوم لو لم يكن بيناء أو 
حاضراً في الذهن لم يعلم إرادة المتكلم للازم مدلول اللفظ. 


)١(‏ كذافي الأصل. والصحيح (هي). 
)١(‏ كذافي الأصلء والصحيح («هي). 


وفيه: ما عرفت من أن القصد والإرادة المستقلة بالنسبة إلى اللازم وراء إرادة 
الملزوم في الدلالة الالتزامية مستحيل. 

وثالثها: أنه لو لا الشعور والالتفات إلى اللازم لم يتحقق من العلم باللفظ العلم 
بذلكة 

ومرجع ذلك إلى توهم كون الدلالة هي إفادة العلم فعلآء وضعفه ظاهر لما مر 
مراراً أن الدلالة هي اقتضاء إفادة العلم لا فعليتها؛ ولذا ذكرنا أن الدليل والدال 
هو نفس الأوسطء. وترتيب المقدمتين لاكتساب العلم الفعلي لا لدلالة الأوسط. 
فالملزوم دليل ودال على اللازم» وإن لم يوجد في الدنيا أحد. ووجد ولم يعلم بوجود 
الملزوم الذي هو الصغرىء ولا بوجود الملازمة بينهم| الذي هو'' الكبرى» وحيث 
صح اتصاف الملزوم بالدلالة على لازمه؛ وإن لم يعلم باللزوم أحد نظراً إلى أنها 
صفة اقتضائية» وصح اتصاف اللفظ بعد الاستعمال بالدلالة على الملزوم» التي هي 
الدلالة المطابقيّة. كان اللفظ متصفاً بالدلالة على الأمرين ابتداءً بالنسبة إلى أحدهماء 
وتبعاً بالنسبة إلى الآخر وأن لم يعلم بالملازمة ولم يستشعر بها أحد حتى المتكلم؛ 
والمخاطب. فالمتوهم خلط بين إفادة العلم اقتضاءً. وبين إفادته فعلاء والدلالة 
إنما هو”" الأولء والعلم بالملازمة معتبر في الثاني» فاللفظ الدال على شيء دليل 
على جميع ما كان لازماً في نفس الأمر لذلك الشىء؛ سواء علم المتخاطبان بتلك 
اللوازم» أو لم يعلما بباء وسواء كان اللزوم بينه وبينها بيناء أو غير بيّنء ألا ترى أن 
قول القائل: «نام زيدا» ى) يدل على ثبوت النوم له بالمطابقة» كذا يدل على ثبوت 
لوازم النوم له بالالتزام من انطباق عينيه» وسقوط سامعته عن السماع. وانخاد 
حواسه. واسترخاء مفاصله؛ واسترسال قواه الماسكة؛ واستراحة الآلات الشاغلة 
فق اليابن عن شعلهاء والقرى الفاعلة عن فعلهاء إل غير دللك فين لوارم الوم قرت 
الإخبار عن النوم إخبار عن هذه الأمور تبعا والتزاماء ولا يتوقف كون الكلام 


)١(‏ كذافي الأصلء والصحيح «التي هي). 
)١(‏ كذافي الأصل. والصحيح (هي). 


المذكور دالاً على هذه الأمور على كون المتكلم شاعراً مهاء أو عالماً باستلزام النوم 
لهاء أو كون المخاطب كذلك. نعم استنباط المخاطبء واستفادته هذه الأمور من 
ذلك الخبر. والكلام» وحصول العلم بها له منه فعلاً يتوقف على علمه باللزوم. 
ومن المعلوم أن عدم استفادة شيء من الدليل لا يوجب سقوط الدليل عن الدلالة 
عليه. وبا ذكرنا يعلم وجه الضعف في الكلمات المتعلقة بهذا المقام الصادرة عن 
الفاضل القمي حلم وغيره. 


في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب اا 0 


فصل 
في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب 


ينقسم اللفظ إلى مفرد. ومركب. وليس هذا الانقسام بملاحظة اللفظ في حد 
نفسه؛ إذ المقسم هو اللفظ الموضوعء وهي كلها مركبة لا أقل من المادّة واطهيئة» 
حتى الحروف الواحدة ك (لام التعريف». فإنها نفس اللام الساكنة» والهمزة تزاد 
لتعدد النطق» وليست جزء الكلمة. فالموضوع للإشارة هي اللام مع سكونها؛ 
ولذا لا تدل مع الاخلال بالسكونء ى! لو فتحتء أو كسرت. وتوهم أن السكون 
عبارة عن عدم الحركة والعدم, لا يعقل أن يقع هيئة لشيىء» واضح الفساد؛ ضرورة 
اختلاف هيئة اللام الساكنة مع هيئة المفتوحة» أو المكسورة: أو المضمومة. 

ولو سلم كون السكون عبارة عن عدم الحركة» فلا مانع من كون الهيئة أمراً 
وجودياً منتزعاً من العدم» | أن هيئة اضرب مغايرة لهيئة اضارب»» مع أن منشأ 
الاختلاف وجود الألف وعدمه. فينتزع من وجوده هيئة» ومن عدمه أخرى. 
وتوهم أن التركب من المادّة والهيئة غير متصور مرجعه إلى إنكار التركب من 
المهيول» والصورة» وهو بدبي الفساد؛ إذ ليس التركيب إلاعروض وحدة -ولو 
اعتبارية- باعتبارهماء فالألفاظ الموضوعة كلها بلحاظ أنفسها مركبات. ولو كان 
حرفا واحداء وإن) الانقسام إلى الإفراد والتركيب بلحاظ المعنى الموضوع له. 

فاعلم أن اللفظ يتصف تارة: بالإفراد في مقابل التثنية» والجمع» وأخرى: 


ا و ات را قا با كماو الا عنس المعالات الغررة 


به في مقابل الكلام التام» وثالثة: في مقابل التركيب, ومحل الكلام هو الأخير 
والأصل في هذا التقسيم أهل الميزان» وتبعهم الأصوليون. فعرّفوا المفرد تارة: «به| 
لايدل جزء لفظه على جزء معناه»”"2, وأخرى «ب| لا يقصد بجزء منه الدلالة على 
جزء المعنى»”". «وبما لا يراد بجزء لفظه الدلالة على جزء المعنى»”". ومفاد الكل 
متقارب» وليس أخذ القصد والإرادة في الأخيرين لصيانة الحد عن الانتقاض 
بالأعلام المركبة» كالحيوان الناطق علماً لإنسان ى) توهمه صاحب الفصول*', 
زعا منه أنه يصدق عليه عند إطلاقه عليه بحسب وضعه العلميء أن جزء لفظه 
يدل على جزء معناه العلمى» لكن تلك الدلالة غير مقصودة, ولا مرادة في ذلك 
الإطلاق» وفساد هذا الزعم معلوم مما تقدم؛ إذ ليس في الإطلاق المذكور دلالة 
لجزئى اللفظ على جزئى المعنى» ولا يعقل الدلالة بدون الإرادة» بل ليس الغرض 
من أحدهما إِلّا بيان الواقع لا الاحتراز. 

وربها يورد على الحد المذكور بكلام النائم والساهي. وجوابه: أن الإفراد 
والتركيب يعرضان اللفظ باعتبار الوضع للمعنى قبل الدلالة والاستعمالء فالمراد 
بالدلالة وقصدها في الحد صلوحه لأن يدلء أو لأن يقصد به الدلالة» لا الدلالة 
الفعلية المتفرعة على الاستعمال» والصلوح في مورد النقض موجود. فلا انتقاض. 
وعرّفه الحاجبي: «بها وضع لمعنى ولا جزء له يدل فيه»””» أي في ذلك الوضع 
ومرجعه إلى ما ذكرنا. 


وربها يورد على جميع هذه الحدود بأنه يلزم أن يكون ١ضارب»»‏ و(تخرج) مركباً 
لدلالة كَل من المادّة» والهيئة على جزء من المعنى» ولا يعدان إِلّا مفرداً. 


.77 :١ةيفاكلا انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية: 77؛ وشرح الرضي على‎ )١( 
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(") انظر: المصدر نفسه. 

(5) انظر: المصدر نفسه. 

(6) انظر: المصدر نفسه:77. 


في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب وا ا ا 1 


وضعفه ظاهر؛ إذ يجب فيهما الالتزام بال موجب. وعدهما مفرداءإن) هو في مقابل 
الحملة. والكلام» لا المركي: 

وربما يورد النتقض بالتأكيد اللفظيء إذا أخذ مع مؤكده؛ إذ لا يدل كُلَ منهما على 

ويندفع: بأنه تكرير لا تركيب» ولو سلم, فنمنع إلا كون تركب معنييها بصورة 
تركب لفظيهماء وكون أصل ذات المعنى شيئا واحدا لا يضر بتعدده باعتبار كونه 
معنى ومراداً منههماء فإن حصل بتعدد ذكر اللفظ الواحد تركب في جانب اللفظ 
ينحل إلى جزأين حصل بتعدد إرادة المعنى الواحد أيضاً تركب في جانب المعنى 
ينحل إلى جزأين» فيدل كُلّ جزء من جانب اللفظ على جزء جانب المعنى. 
الفساد ما ذكرنا. 

هذا مصطلح أهل الميزان» وأما اصطلاح النحويين: فيسمون الكلمة الواحدة 
مفردأء والكلمتين فا زاد مركبء فاعبد الله) علياً مفرداً عند أهل الميزان» ومركب 
عند النحاة» ومضافا مركب عند الفريقين. 


ذكر اللفظ وإرادته نفسه 0000000 0 


فصل 
في أن ذكر اللفظ لإرادته نفسه ليس من الاستعمال في شيء 


قد يذكر اللفظ لإراءة معناه ليحكم عليه أو به كى] هو الغالب في الكلمات. 
فاللفظ حينئذٍ مستعمل في معناه حقيقة أو مجازا ودال عليه» وقد يذكر لإراءة 
نفسه ليحكم عليه أو به نفسه. لا لغير ذلك وهو على أنحاء؛ إذ الغرض إما يتعلق 
بإيجاد نوعه وإراءته للحكم على النوع مطلقاًء مثل أن يقال: «ضرب فعل ماض». 
وازيد اسم)» وإما أن يتعلق بإيجاد النوع وإراءته مقيداً للحكم عليه كذلك مثل أن 
يقال: «زيد في ١«ضرب‏ زيد) فاعل»» وإما أن يتعلق بإراءة شخص اللفظ من دون 
نظر إلى نوعه مطلقاء أو ميد فالصواب أن اللفظ حينئذٍ غير مستعمل في شيء. 
ولادال على شىء؛ فلا يكون حقيقة» ولا مجازاً؛ لأنهما فرعان للاستعيال المنفى في 
المقام؛ وذلك لما تقرر في ما سبق أن استعمال اللفظ عبارة عن إعماله في تفهيم المراد. 
وإفادة المعنى وبه يتحقق”" الدلالة» فالاستعمال لا يتقوم إلا بأمرين» المستعمل 
والمستعمل فيه. وكذا الدلالة لا تتحقق إِلَا بأمرين الدال» والمدلول» فلا يتحققان 
في المقام لاستحالة كون الشىء مستعملاً في نفسه. أو دالا على نفسه. 

بيان ذلك: أن الاحتياج إلى الكاشف إنما هو فيها لا حضور له أو لا سبيل إلى 
إحضاره حقيقة عند المخاطب في مقام المحاورة» فإن أغلب المعاني, والمفاهيم ليست 


)١(‏ كذافي الأصلء. والصحيح «تتحقق). 


قابلة للإيجاد في الخارج والإحضار الحقيقي» وما هو قابل لا يدخل في الأغلب 
تحت قدرة المتكلم. وما دخل خارج عن قدرته حين التكلم غالباء وما يقدر عليه 
حين التكلم لا يتمكن منه إلا بعد عسر ومؤنة» وكلفة شديدة» ى| هو واضح. ومن 
المعلوم أن إعلام شيء لشخص لا يعقل إلا بواحد من طرق حسّه. إما بإحساسه 
نفس ذلك الشىء» أو ما ينوب منابه في الإحساسء. وحيث عرفت أن جعل الأشياء 
والمفاهيم بأنفسها وذواتها بحيث يحسها الذي قصد تفهيمه من المحالات قضت 
الحكمة بانجعال”' أمور ميسورة الإحساس منزلة منزلتها في ذلك ليتوصل في 
إحضار ما ليس بمدرك, ولا ممكن الإحضار بالذات إلى ما هو تمكن الإحضار. 
والإحساس بالذاتء ولما كان الأسهل مؤنة في الإيجاد. والأضبط وقوعاً في حس 
من قصد إحساسه الأصوات. والألفاظ تعينت لذلك بالطبعء فإيجاد الألفاظ في 
مقام التفهيم وإبراز المقاصد بمنزلة إيجاد تلك الأشياءء» والمفاهيم بأنفسها فكأن 
الألفاظ. وجودات لفظية لها؛ ولذا لا نظر إلى ألفاظ المتكلم من حيث هيء بل 
النظر إلى مؤدياتها وإنم| الألفاظ قنطرات» ومرايا إليهاء وهذا ما أردنا من قيامها 
مقامها في الإحضارء والإحساسء واستعم للها ليس إلا إقامتها في هذا الموقع في مقام 
العمل -أي التفهيم- ومن ذلك أيضاً تنبعث الدلالة» ولا ريب أن ذلك فرع 
التنزيل المذكورء والحاجة إلى التنزيل» والأمر المُنَزّل إننا هو حيث لا تمكنّ من 
نفس المنزل عليه ومن البديهى أن نفس الألفاظ أمور تمكنة الايجاد. والإحساس 
كدت سول وأغتيط ما وكرن» لذ برقدة اقم قينا رذ لو وشيم كان آنا 
من جنسهاء أو لاء والأول لغوء والثاني تكلف بالأثقل العسر في مقام التسهيل» 
وكلاهما خلاف الحكمة؛ أو مستحيلء لإداته إلى التسلسل» فحيث كان الغرض 
الحمل؛ والحكم على الألفاظ بشىء» وقصد تفهيمه للغير فيوجد المتكلم حينئذٍ 
نفس اللفظ في الخارج ليحسه المخاطب ثم يحمل عليه ما قصده من الحكم. كما 
في الأمثلة المتقدمة» ومن الواضح أن مثل ذلك ليس من الدلالة والاستعمال في 
شيء؛ لاستحالة دلالة الشىء على نفسه. وكونه مستعملاً فيه» فإذا فقد الدلالة 


)١(‏ كذاني الأصل. 


ذكر اللفظ وإرادته نفسه لاجمو شيط او ال فس 3 
والاستعمال لم يكن محلاً للحقيقة والمجاز, فم| مثل قولك: اضرب فعل». إِلّا كمثل 
أن تضع شيئاً في الارض أو تفعل فعلاً ليراهما من حضر عندك ثم تحمل عليهم| 
شيئاً فإن كان في ذلك دلالة شيء على شيء؛ أو استعمال شيء في شيء: أو حقيقة. 
أو مجاز جرى مثلها في مثل قولك ١ضرب‏ فعل»» وإلا فلا. 

نعم؛ لابد في تشخيص كون إيجاد اللفظ لإراءة معناه» أو لإراءة نفسه. وعلى 
الثاني كون الغرض إراءة نوع اللفظ مطلقاء أو مقيداء أو إراءة شخصه أن يفهم 
ذلك من القرائن المقامية» أو المقالية» ومن المعلوم أن ليس ذلك من دلالة اللفظ 
بمعونة القرائن في شيء؛ ى! لا يخفى. 

وما ذكرنا يُعلم ضعف ما رامه الناس» حيث توهموا في الأمثلة المتقدمة كون 
اللفظ مستعملاً في نوعه. أو في فرد مثله» واثبتوا الدلالة» ثم اختلفوا في أنها بالوضع 
والحقيقة أو المجاز. 

فاختار التفتازاني أنها لم تنشأ من وضع قصدي حتى يلزم الاشتراك في جميع 
الألفاظ» بل إنما نشأت عن الاتفاق والاصطلاح. 

وأورد عليه صاحب الفصولطْظّ ب هو في غاية الجودة» واستدل على عدم 
كونها بالوضعء ولا بالعقلء ولا بالطبع بها هو صحيح متين'» واختار هو حلم 
بأنها دلالة ناشئة عن المناسبة الصورية بمعونة القرائن المقالية أو الحالية. 

وضعفه ظهر ما حققناه» كضعف ما ذكر من أن في صحة استعماله في شخصه 
من دون تأويل نظر لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول» أو تركب القضية اللفظية من 
جزأين فإن فيه: 

أولاً: ما عرفت من استحالة الاستعمال سواء كان في شخصه. أو نوعه. 

وثانياً: أن لزوم اتحاد الدال والمدلول فرع الدلالة» وقد عرفت عدمهاء وتركب 


.77 انظر : الفصول الغروية في الأصول الفقهية:‎ )١( 
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1م يي م ري الما لات القورة 
القضية من جزأين فاسد؛ إذ لو أراد من القضية اللفظية ما يكون في اللفظ كاشف 
عن كُلَ من موضوع القضية ومحموله والنسبة بينهماء فنمنع القضية اللفظية بهذا 
المعنى في المقام» كمنع لزوم كون القضية كذلك دائبأء وإن أراد منها كون القضية 
مؤلفة من اللفظية كيف اتفق ولو بأن يكون موضوعها أو محموها نفس اللفظ 
الموجود فيها لا كون اللفظ الموجود فيها كاشفاً عن موضوعها أو محموهاء فتمنع 
تركبها من جزأين في المقام» ى| هو واضح. 


في تقسيم اللفظ إلى حقيقة حقيقة ومجاز ل ا ل 0 


ينقسم اللفظ باعتبار الاستعمال إلى 4 حقيقة ومجازء والحقيقة هي اللفظ المستعمل 
في ما وضع له من حيث هو كذلك. والمجاز هو المستعمل في مناسب الموضوع له 
٠.‏ بج يوي ل سي وي 
من حيث هو كذلك. 
وشرح الحدين صحة وسقنماً معلوم تم مرّ في مطاوي الكلمات المتقدمة؛ فلا وجه 
للتطويل بالنقض والابرام» وإنا المهم في هذا الفصل مباحث: 


[المبحث الأول] 


في تعيين الواضع للألفاظ 
الأول: قد عرفت حقيقة الوضعء وإنما اختلفوا في تعيين الواضع؛ ومحل الكلام 
هو اللغات الأصلية لا الأعلام الموضوعة؛ فإن واضعها معلوم بالبداهة؛ فقيلٌ: إن 
الواضع هو الله وقيل. بإلهامه. 
و9 
ونقل عن سليمان بن عباد: أن الوضع للمناسبة الذاتية'""» وما يحُكى عنه: إن 


)١(‏ انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية:71. 


بام سس ات ا شت اليقالات الغرية 


دلالة الألفاظ ذاتية”'2 مرجعه إلى ذلك. أي كون وضعها وتعينها لمعانيها ذاتية؛ 
فتكون دلالتها أيضاً كذلك؛ لاستنادها إلى الوضع. 

ولعل مرجع القولين الأولين أيضاً إلى مقالة سلييان؛ لوضوح أن الله تبارك 
وتعالى لم يضع الألفاظ لمعانيها بالمباشرة وإلا لأخبر عنه الأنبياء» وثُقل عنهم نقلاً 
شايعاًء كسائر ما أخبروا به من الأحكام, والآداب» والقصصء وغيرهاء فليس”) 
نسبته إلى الله في لسان هذا القائل إلا كنسبة ساير الأمور إليه تعالى من نزول المطرء 
وهبوب الرياح» ونمو النباتات» وأمثال ذلك نما لا يحدث بمباشرة الناس بل 
بالأسباب العادية» والمقتضيات الطبعية الجارية على مقتضى الخلقة الإلهية» فإذا 
كان تعين الألفاظ لمعانيها بالطبع من جهة مناسبات ذاتية مودعة في طبايعها من الله 
تبارك وتعالى كان من هذا الباب» وهو عين مقالة سليان» فغرض ذلك القائل أن 
الأوضاع ليست من مجعولات البشرء وإنما هو أمر حادث من جانب الله بأسبابه 
المقتضية له وهي تلك المناسبات الذاتية. 

وكذا من يقول: إنها بإلهام الله تعالى لا يريد أن الإلهام بنفسه أحدث الوضعء 
فإنه لا معنى ولا محصل له. ولا أن نبي من الأنبياء باشر الوضع بإطام الله تعالى» 
فإن ذلك أيضاً يقضي بالنقل الشايع من ذلك النبي» بل غرصه أن الإلهام طريق 
الاطلاع عليه وذلك لأن تلك المناسبات الكامنة في طباع الحروف, والألفاظ. 
وإن كانت مودعة في جبّلّة الإنسان» وفطرته إلا أنها أمور خفية لا يعلمها ولا يحيط 
بها إلا علام الغيوب» ولا طريق للبشر إليها إلّا الإلهام من الله تعالى. 

ولعل هذا عين مقالة سليمانء إذل يدع أزيد من مجرد استناد الوضع إلى المناسبات 
الذاتية» وأما حال تلك المناسبات» وكيفية تفاصيلها فلا تعرض لا فيها حكي عنه. 

وكيف كان» فكون الوضع وتعين الألفاظ بإزاء المعاني لمناسبات كامنة في ذوات 
ما يقضي به الاعتبار الصحيح, وما يقال من أن الواضع هو 


.77 الفصول الغروية في الأصول الفقهية:‎ )١( 
(؟) كذا في الأصلء والصحيح (فليست).‎ 


في تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز 00 
البشر بطلانه أوضح وأفحش من أن يذكر: 

أما أولاً؛ فلأنه لو كان لنقل عنه نقلاً شايع وقضت العادة بمعرفة ذلك 
الواضع بحيث لم يجهله أحد حتى يقع هذا النزاع في معرفته» وتعيينه. 

وأما ثانياً؛ فلأنه لولا المناسبة الداعية إلى التعين لزم الترجيح بلا مرججح. 

وأما ثالثاً؛ فلأن الوضع يتوقف على تمييز المعنى عن جميع ما عداه تفصيلاًء وهو 
غير مقدور على البشر فإن الإحاطة بالمعنى الواحد كذلك في الغالب غير ميسور'"© * 
على الأغلب. فضلاً عن جميع المعاني» فإن الإحاطة بها تفصيلاً بحيث يتميز كل منها 
عن الآخر يزاً تفصيلياً يقصر دونها إدراك البشر ولا يمكن لغير الله جلت قدرته؛ 
سيها على القول بعدم الترادف. والاشتراك في اللغة» ىا هو الحق والصوابء ومن 
له خبرة بعلم اللغة يعرف ما ذكرنا حق المعرفة» فإن المتأمّل في العلم. والفهم. 
والكشفء. والإدراكء والفقه» والمعرفة» واليقين» والذكاءء. والذهنء والشعورء 
والالتفات. والإحساسء والبصيرة» والمهارة» والحذاقة» والخبرة» والاطلاع» 
والوقوف. والتعقل» والتفطن وغير ذلك من الألفاظ المتقاربة المعنى يشهد بأن 
الفرق بين معاني هذه الألفاظ بحيث يتميز بعضها عن بعض على وجه الكُلَية 
والتفصيلء والمعرفة بحدودها المائزة بعضها من بعض على الوجه الأتم الذي لا 
يبقى معه ارتياب واختلاط في مورد من الموارد» تما لا يمكن لغير الله تعالى» وهكذا 
الفرق والتميز بين معاني القسمء والقصمء والفصم'". والتجزية» والتبعيض» 
والكسرء والقطع. والفصلء والإبانة» والجزء والجذر. والحزء والحسم. والصرم. 
والحصد. والقدّء والقطء والشقء والفتق» والفكُ» والفرق. والخرق؛ والقصف. 
والجذف. والجدف, والقصّء والفضء والقضء والقرضء والفرضء والشرحء 


)١(‏ كذافي الأصلء والصحيح «ميسورة). 

)١(‏ في الأصل «الفسم) بالسين المهملة» وما ائبتناه هو الصحيح. لأن ما في الأصل لا معنى له 
خلاف «الفصم) الذي هو الكسر من غير بينونة. فأنه مناسب للمقام؛ حيث ان القصم هو 
الكسر مع الإبانة» انظر: لسان العرب؟١:‏ 570, و1 10. 


اال مسي ما بمو وي لل ددم نو الفعالاك العرية 


والقصب. والقضبء. والغضب. والتبديد, والجذٌء والحذ. وغير ذلك من الألفاظ 
التى تقرب معانيها من" معاني هذه الألفاظ. وهكذا الحال في ما عداهاء فإن 
تعدادها تطويلء وما ذكرنا من المثالين يكفي في قياس البقية عليه. 

وبعد التنبّه لما ذكرنا يُكشف انكشافاً قطعياً أن وضع اللغات خارج عن طوق 
البشرء ولا يمكن للإنسان الإحاطة بالجهات» والخصوصيات المأخوذة في معاني 
الألفاظ. ولا يعلم الناس إِلّا بعد التعلم قليلاً من كثير على وجه الإجمال» ولو 
علمها إنسان على وجه التفصيل بحيث يعرف مواقعها لعارض القرآنء وأتى بأكثر 
من عشر سور مفتريات؛ وقد قال تعالى: (لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإنس وَانُ على أن يَأبُوأ فل 
هَذًا القُرآنٍ لا يون مِمْلِهِ وو كن تخطهع لتغض لبيراً4”"» وليس ذلك إلا لقصورهم 
وعدم قدرتهم على الإحاطة بتلك الخصوصيات المأخوذة فيها حتى يعرفوا مواقع 
يعضها عن بعص ون كانت مودعة و جلتهع وفطرجي فإن فصائحة الخادم لا 
تدور إلا مدار ذلك. وتختلف ضعفا وشدة باختلاف القرب. والبعد عن الوقوع 
مقام الإعجازء ىا في القرآن. وصار حسنه وملاحته من جهة القوة والكمال.كأنها 
انتقلت من مرحلة المعنوية إلى مرحلة الجسمية بحيث يحسها ويشاهدها كل أحد. 
سماع تلاوة القرآن التذاذاً بِينَاه وهكذا كلما ازداد بعد منها ازداد ركاكة وقباحة» 
حتى يلتحق بأصوات الحيوانات» أو الأغلاطء ألا ترى أن الإنسان والبشر إسمان 
لشيء واحد. ومع ذلك لو قلت أبو الإنسان. أو ابن الإنسان كان ركيكاء بخلاف 
أبو البشر أو ابن البشرء وربا لا يحسن في بعض المقامات ابن البشر ويحسن ابن 
الإنسان» كمقام التوبيخ مثلاًء فإنك لو قلت ابن البشر لم فعلت كذا كان ركيكا 
غير مناسب» بخلاف ما لو قلت ابن الإنسان لم فعلت كذاء كان مناسبا وحسناء 
)١(‏ كلمة «من) غير واضحة في الأصلء ولعلها اعن). 
(0) سورة الإسراء: آية848. 
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فنعلم من ذلك أن بين الإنسان والبشر فرقاً من حيث المعنى. وأن في كُل جهة 
وخصوصية مأخوذة بها يفارق الآخرء وإن لم نعرفها تفصيلاً وأوضح. من ذلك 
مثلاً الجيدء والعنق» والرقبة أسماء لعضو مخصوص. ومن البديبي أن كون كُل 
واحد منها اسمأ لذلك العضو باعتبار جهة وخصوصية لا توجد في الآخرء وإن م 
نعرف هذه الخصوصية بحدودها المفصلة» فإنا نرى أن الجيد يناسب مقام الزينة» 
والحسن. كأن تقول: في جيدها قلايد من ذهب. أو لؤلؤء ولا تقول في جيدها 
حبلء أو غل أو جامعة: إلا إذا نزلتها منزلة الزينة تعريضاً مثلأء ى) في قوله 
تعالى :لإفي جيدِهَا حَبْلٌ من مُسَدِ06"» وتقول مدّ عنقه. وضربت عنقه؛ ولا تقول 
ضربت جيده. وتقول اعتق رقبته» ولا تقول اعتق جيده. أو عنقه. وهكذا تمام 
الألفاظ. فإن الإحاطة بالخصوصيات والجهات المأخوذة فيها أجل وأرفع بمراحل 
عن مُنتهى إدراك الناس» وقصوى”" إفهام البشرء ومع ذلك كيف يعقل أن يكون 
البشر هو الواضع لهذه الألفاظ لتلك المعاني؛ لأن الوضع من سنخ التعيين -كم| 
تقدم- وتعيين الشيء للشيء فرع تمييز الطرفين والإحاطة بههاء وقد عرفت أنها فوق 
مقدور البشر فإذ اتضح عدم كون الواضع هو الله تعالى» أو البشر بالمباشرة» تعين 
أن يكون تعين الألفاظ للمعاني لجهات كامنة في طبايع الحروف. والألفاظ مناسبة 
لجهات في جانب المعاني مقتضية لتعين كَل مناسب لمناسبه بالطبع» وذلك بحسب 
فطرة الناس المجبولة عليهاء حيث إن تلك الجهات الكامنة في جانبي الألفاظ 
والمعاني مودعة في جبلتهم وفطرتهم؛ وإن لم يتنبهوا عليهاء أو استحالت معرفتهم 
بها -ى) قدمنا- فالعلم بها كساير أسرار الحروف». وخواصهاء وإن كان نظير علوم 
الغيب لا يعلمها ى) هي إلا عالم الغيب والخفيات» ولكن يُمكن التقريب على وجه 
يقع مورداً للتصديق على وجه الإجمال: 

بأن منشأ الوضع والتعين ذلك؛ وذلك إن الطبيعة الحيوانية تدعو إلى أغراض 
مختلفة» ومقاصد شتى. والقدرة, والاختيار تبعثه إلى نيلهاء و تحصيلهاء فتحتاج إلى 
)١(‏ سورة المسد: آية0. 
(؟) كذاني الأصل. 


354 ل الت لقره 


آلات في الوصول إليهاء فيتحرى بحسب فطرته؛ وجبلته في كل غرض آلة تناسبه 
بالنسبة إليه. مثلاً إذا أراد قطع مسافة قطعها بأرجله. ولا يجر نفسه على قفاه أو 
ظهره مثلاً جراً في الأرضء بل يمشى بأرجله مشياً عليهاء فإن وفت ببذا الشأن 
رجلاه بسهولة؛ كالإنسان» اقتصر عليهم| وإلا فعلى قوائمه الأربع» أو فصاعداً. 
وإذالم يكن من ذوات الأرجل مشى على بطنه دون ظهره؛ لكونه أسهل وأنسب إليه 

منه» فليس تعين الرجلين للمشي في الإنسانء والقوائم الأربع في الانعام والبطون 
في الحيات بجعل جاعل؛ أو وضع واضع وضعها لهذه الجهة؛ ثم علم كُل قبيل ما 
يخصهم, وإنما نشأ هذا التعين من تناسب هذه الأعضاء بالذات لهذه الجهة في كل 
صنف بحسبه. وإذا أراد بطشاً تحرى بحسب الفطرة, والجبلة ما يناسبه» كذات 
القرن قرنهاء وذي الأسنان أسناهاء وبعضها يديهاء أو رجليهاء ومن البديبي أن 
تعين قرن ذات القرن للبطش بين بني نوعها تعين ذاتي طبيعي لتناسب ذاتي بينهماء 
وليس مستنداً إلى جعل جاعل عينه ووضعه له ثم علّمه هاء وقد يتعلق غرضه 
لإفهام مقصوده إلى آخر من أبناء نوعه أو غيرهاء وقد مر أن إعلام الشيء لآخر 
لا يعقل إلا بواحد من طرق حواسه. فإن الانتقال إلى ضمير الغير لا يتحقق إلا 
من إحساس أمر قابل للإحساس.ء فم! في ضمير الإنسان أو الحيوان مثلاً لا يدخل 
إلى ضمير غيره إلا من طرق حواسهه أما بإحساس نفس ذلك الشيء» أو ما ينوب 
منابة قي الإحساس» وحيث إن من المحالات جعل نفس المفاهيم المرادة بذواتها 
بحيث يحسها الغير تعين بعض أمور ميسورة الإحساس للقيام مقامها في الحضور 
والإحساسء. كبعض الأفعالء والحركات مثلاء ليتوصل إلى إحضار ما ليس 
بمحسوسء ولا تمكن الأحضار بالذات ب] هو تمكن الإحساس والإحضار ذاتاء 
وذلك في إشارات الأخرس وحركاته أوضح ما يكون. فإن الغير بإحساس تلك 
الأفعال. والحركات منه ينتقل إلى مقصوده. وهو أيضا إنما يوجد تلك الحركات 
آلات لإبراز ما في ضميره» فمن البديبي أن تعين تلك الأفعال والحركات لهذه 
الجهة ليس مستنداً إلى جعل جاعل ووضع واضع؛ بل إلى تناسب ذاتي بين تلك 
الحركات. والمرادات المتكشفة بهاء ولا خصوصية للأخرس أيضا في ذلك. فإن 
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تطبيق الشفتين ووضع اليد عليها حركة مناسبة للسكوت ذاتاء وهكذا كل فعل 
بالإضافة إلى ما بإزائه نما يناسبه. ولما كان الأسهل مؤنة من بين الأفعال بحسب 
الإيجاد والأضبط وقوعاً في حس من قصد تفهيمه الأصوات تقدمت على ساير 
الأفعال وتعينت لهذه الجهة طبعا وبالذات» ى) تشاهده في الحيوانات». حيث تظهر 
مقاصدها عند أبناء نوعهاء وغيرها بأصوات مختلفة باختلاف الأمور التي قصدت 
إبرازهاء ومن البديبي عدم كون ذالك منها مستنداً إلى وضع وتعيين من واضعء 
لافي أصل تعيين الصوت. ولا في تعيين كيفيته المخصوصة لنحو أو قسم خاص 
من مقصودهاء بل هو تعين طبعي ذاتي لتناسب وتشابه ذاتي بينههما مودع في جبلتها 
وفطرتها بعثها على الجري بمقتضاهاء وإن لم تكن شاعرة به أصلا فإ الفظريات 
تقع معمولة بهاء وإن لم يتنبه بها ذووا الفطرة أصلاء ألا ترى أن الطفل يرتضع 
ثدي أمه من دون تنبه ولا تعلم من أحد. ولو سمى واحد ذلك إهاما لم يكن به 
بأس» فأصوات الحيوانات عند إبراز ما في ضايرهاء بل جميع أفعالها وحركاتها 
الصادرة للتوصل إلى أغراضهاء كُلّها من هذا الباب» وليس تعين كُلَ فعل لجهة 
إلا لتناسب ذاتي طبعي فطري» وهكذا الإنسان في جميع أفعاله وحركاته الصادرة 
للتوصل إلى أغراضه. كتحريك رجليه للمشي» ومد يديه للتناول» وغير ذلك, فإن 
كُلَها فطريات وجبلّيات. وليس تعين كُلُ فعل لجهة بتعيين جاعل أو وضع واضع. 
وإنما هو تعيين ذاتي طبعي لتناسب بينههم| بالطبع والذات. 

وهكذا أفعاله الدالة على مراداته» كوضع يده على العين عند إفادة الامتنان» أو 
عقد الحاجبين وتشزير العينين عند إفادة الغضب. وغير ذلك. فإن لكل ذلك تعيين 
ذاتي لتناسب ذاتي لا تعيين جعلي. ى| هو بديبي» ولا فرق بينه وبين الحيوانات في 
هذه الجهة أصلاً إلّا أن فطريات الإنسان أكمل وأتم لكمال ذاته وفطرته. 

ومهذا البيان ظهر إجمالاً أن أصوات الإنسان عند إبراز ما في الضمائر. كأصوات 
الحيوانات عند إبراز ما في ضمائرهاء وكسائر أفعاله في مقام التفهيم وغيرهاء وأن 
كيفيات أصوات الإنسان التى هى الألفاظ ككيفيات أصوات الحيوانات. إلا 
أن تلك أكمل وأتم من هذه بجعتى أنها ف المقيقة كامل هذه وأتمهاء فى) أن 
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هذه فطريات للحيوانات وتعيناتها طبعية لا جعليه لمناسيات ذاتية» كذلك ألفاظ 
الإنسان وضعها وتعينها للمعتى طبع للناسيات. ذاتية» رو إن ل العاف وجوه 
المناسبات على وجه التفصيلء أو استحال”" معرفتهاء فإن عدم إمكان معرفتها 
تفصيلاً لا ينافي العلم إجمالاً بكون وجه التعين والوضع ذلكء ولا يوجب الالتزام 
بأوضاع جعلية لهاء ى) أن عدم إمكان معرفة وجوه المناسبات التفصيلية في كيفيات 
أصوات الحيوانات لا يوجب الالتزام بالأوضاع الجعلية فيهاء فإنا نعلم علما جز ميا 
أن لا وضع جعلي في أصوات الحيوانات» وإنما هو وضع وتعين ذاتي وطبعي 
ومستند إلى مناسبات ذاتية» ولا نعرف تلك المناسبات أبداً وأصلاًء فيكون الحال 
في كيفيات أصوات الإنسان أيضاً كذلك؛ بل هذه أولى لكالها وسعتهاء ولطفهاء 
ودقتهاء فيزداد خفاء» ويتعذر منالأء ويستحيل إحاطة إِلَا لعالم الغيب والخفيات» 
فمشاهدة بعض الموارد الواضحة يكفي في العلم بذلك على وجه الإجمال. 

فالمقصود أن لكل حرف جهات ذاتية كامنة فيه؛ كمناسبة الخاء للضجرء والدال 
والقاف للشدّة» سيها عند الاجتماع ومع التشديد» وهكذا غيرها مما لا يعلمها إلا 
الله تعالى» فعند الاجتماع والتركيب على أنحاء متكثرة تتولد من اجتماع الجهات 
مناسبات بين كُلَ واحد من التراكيب» وبين معنى من المعاني» كتناسب «تفل) بعد 
تركيبه من التاء والفاء واللام بالترتيب المخصوص لعناه» وهو ظاهرء كا أنه إذا 
تغير الترتيب وقلت: «فلت) زالت تلك المناسبة» وحدثت أخرى بينه وبين معنى 
آخرء وكذا إذا زدت على الترتيب الأول شيئاً آخرء وقلت «أكتفل) مثلاء وهكذاء 
وهذا في أسماء الأصوات أظهر ما يكونء فنعلم من ذلك أن الألفاظ كلها على هذا 
المنوال» وإن خفي علينا وجه التناسب في أغلبها. 

وما ذكرنا يظهر للمتدبر أن ذلك لا يوجب استحالة الاشتراك؛ لأن الجهات 
الكامنة في الحروف ليست منحصرة في واحدة» فيجوز أن تناسب من جهة لمعنى» 
ومن أخرى لآخرء كما أنه يندفع إشكال اختلاف أسامي المعنى الواحد باختلاف 


)١(‏ كذا في الأصل» والصحيح («استحالت). 
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اللغات. 

وأما اندفاع ساير الإشكالات كقوهم: إن اعتبار المناسبة الذاتية يوجب عدم 
خفاء معنى لفظ لأحد. فأوضح من أن يبين لوضوح أن ذلك فرع الإحاطة بتلك 
الجهات ونتيجة العلم والمعرفة بها تفصيلاء وقد عرفت أن ذلك لا يتيسر لغير 
العالم بالغيب والخفيات» وكون الوضع ذاتيًاً لا يتوقف على كون جهات التناسب 
بحبث يدركها كل أأجل؛ لما عرفت أنه بموجب الفطرة: والإنسان أعجر بمراتت 
عن الإحاطة با انطوى في فطرته وجبلته. كيف وفيه انطوى العالم الأكبر". وما 
أوتي من العلم إلاقليلة". 


المبحث الثاني 


في أن المجاز هل يتوقف على الوضع النوعي أو لا؟ 


قد اشتهر أن المجاز يتوقف على الوضع النوعيء فالأكثرون: قالوا بالترخيص 
في أنواع العلائق» وقال شرذمة غير معروفة: يجب الترخيص في آحادهاء وهذا 
-مع كونه خلاف المتفق عليه بينهم- أمر مستحيل؛ إذ آحاد النوع من العلاقة 
غير متناهية تحدث في الأزمنة المتادية زماناً بعد زمان» وانقضاء من أهل اللسان. 
فالإذن في واحد واحد أمر مستحيلء سيا إن أرادوا الآحاد الشخصية. 


(1) إشارة لبيت الشعر المنسوب لأمير المؤمنين ليلا وهو: 
وتحسب أنك جرم صغي 
وفيك انطوى العالم الأكبر 
(؟) إشارة إلى مضمون آية80 من سورة الإسراء: (إوتَشألونَكَ عن الؤوح قُلٍ الؤوح من أمر رَييٍ وما 
وهم من الهلم إلا قليلا». 
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ونِعُمَ ما قاله صاحب الفصول طلم : من أنه يلزمهم أن يكون”' المجازات التي 
أحدثها فصحاء ء المتأخرين» وغيرهم مما لا يسع أحداً حصرها غلطأء وهو غلط لا 
يلتزم به ذو مسكة. والصواب عدم الوضع في المجاز حتى في النوع. 

بيان ذلك: أن الجماعة لا يريدون في المقام من الوضع معناه المصطلح. وهو 
تعين اللفظ لمعناه المجازي. كيف وهو مع كونه خلاف ظواهر كلماتهم أو صريحها 
في المقام» حيث يفسر ونه بالرخصة في نوع العلاقة قد مر في تعريف الوضع إيطاله» 
وبيّنا هناك أن الوضع بهذا المعنى مقابل المجاز» وإنهم كيف اتعبوا أنفسهم في إخراج 
المجاز عن حد الوضعء فكيف يعقل وجوهه في المجاز» بل أرادوا منه الترخيص 
والإذن من الواضع في الاستعمال المجازيء ى| هو ظاهر كلماتهم أو صريحهاء 
حيث يقولون: بتوقف صحة التجوز على إذن الواضع في نوع العلاقة» ويتشبثون 
في إثبات هذا الإذن باستقراء مورد الاستعمال فحيث انطبقت على علاقة ومناسبة 
في جهة وحدانية موجودة في الجميع؛ قالوا: إن ذلك يكشف عن أن واضع اللفظ 
أذن للهم؛ ورخصهم في استعاله من جهة هذه العلاقة الجامعة بين تلك الموارد» 
فهي المناط في إذن الواضع وجواز الاستعال» فحكموا بالصحة حيث وجدتء» 
وإن لم يرد فيه استعمال من أهل اللسان”". 

وقال الفاضل القميطلّ: إن استقراء موارد الاستعمال قد يكشف عن كون 
النوع مورد الإذن والترخيص. فيتعدى إلى جميع أصناف هذا النوع وأفراده» وقد 
يكشف عن كون صنف من أصناف هذا النوع موردا له فلا يجوز التعدي حينئذٍ 
عن هذا الصنف. فالأول يَطرد في نوعه والثاني في صنفه. ودفع بزعمه عل بذلك 
إشكالات واردة على علائق المجازات7"» 


هذا ملخص مقالة الجماعة» ومحصلها: أنه بعدم وجود العلاقة الموجبة المناسبة 
)١(‏ كذافي المصدر والاصلء والصحيح «تكون). 


(1) انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية:75. 
(*) انظر: قوانين الاصول:5”. 


في تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز 001 0 ااا 
يتوقف”" صحة الاستعمال على أذن الواضع في نوع العلاقة أو صنف من أصنافهاء 
فيدور جواز الاستعمال مدار هذا الإذن لا مدار العلاقة» وإنما يدور مدارها الإذن. 
والتحقيق: دوران جواز الاستعمال مدار العلاقة وعدم الحاجة إلى الإذن المذكور. 

وذلك إن وضع اللفظ اللفظ للمعة ني يحدديث العلاقة والارتباط بينه وبين الموضوع له 
اكذائ ونال ضالة انه وبين مناسية ثانيًووبالتبع قهراًء أو هذا فرع تناسب المعنيين 
وهو المراد بالعلاقة» وإلا لم يحدث هذا الربط الثانوي التبعيء فإن ارتباط اللفظ 
مع المعنى المجازي إن] هو بتوسط المعنى الحقيقي وبتبعيته» فارتباطه به في الحقيقة 
من شؤون ارتباطه بالمعنى الحقيقي» ومنشأ هذا الارتباط ليس إلا تناسب المعنيين» 
وجواز الاستعبال تابع لهذا الارتباط لا للإذن الجديد من الواضع: والدليل على 
هذه الدعوة أمور: 

الأول: أنه لو كان تابعاً للإذن لدار مداره وجوداً وعدماًء وهو باطل؛ ضرورة 
أنه لو أذن الواضع في الاستعمال مع عدم المناسبة والارتباط المتقدم» كما لو أذن 
واضع لفظ «حاتم) باستعماله في الحجر والشجر مثلآء أو.واضع لفظ الأسد 
باستعماله في الغنم أو الحمام مثلاًء لم يصح الاستعمال قطعاً إلا أن يكون وضعاً 
حقيقياً آخراً بالاشتراك. وهو خارج عن الفرض. وكذا لو منع عن الاستعمال 
في مورد المناسبة» كما لو نبت أم حاتم عن استعمال اسم ابنها في الجواد لم يسمع. 
وصح الاستععال قطعاء فيكشف ذلك كشفاً قطعياً عن أن صحة الاستعمال تدور 
مدار العلاقة والمناسبة لا إذن الواضع وخهيه. 

الثاني: أن العلاقة لو حدثت بعد الوضع بزمان مديد وعهد بعيد, كا في بروز 
صفة الجود في «الحاتم» ”© صح الاستعمال مع أن الإذن في مثله لا يعلم من الواضع 
أو يعلم عدمه. فإن أبوي حاتم حين وضع الاسم لابنهما ما كانا عالمين بمآل أمره. 
وأنه يبلغ من الجود ما يبلغ» فكيف يرخصان في استعماله في الجود. أو توهم أنهما 


)١(‏ كذاني الأصل. والصحيح «تتوقف). 
)١(‏ كذافي الأصل. 


رع الس سوسس موه ا ووس يي لفقا لات القرية 


أذنا في مطلق المتشابه والمناسبء وهو يكفي وإن لم يعلما بخصوص الجود. ى| ترى 
يقرب منه توهم أن الرخصة من الواضع الأول كافية في الصحة. ولا يحتاج إلى 
ثبوت الترخيص من الواضعين بعده. 

فإن ضعف ذلك أيضاً واضح؛ إذ مجاز كل حقيقة تابع لاء فلو احتاج إلى الإذن 
والترخيص كا يزعمون اعتبر إذن واضع هذه الحقيقة لآ إذن واضع ماء وإلا لكفى 
إذن نفس المستعمل أيضا؛ لأنه أيضاً قابل لوضع اسم من الأسماء. 

الثالث: الوجدان؛ فإنك إذا راجعته رأيته شاهد صدق على أن هذا الخلق الكثير 
على اختلاف لغاتهم وألسنتهم المشحون كلماتهم من المجاز والاستعارات» كامرئ 
القيس ونظرائه من العرب. لم يسمعوا من الواضع أو من ينتهي إليه إذنا وترخيصا 
في تلك المجازات والاستعارات» ولا يقفون بعد تحقق العلاقة» والمناسبة في 
الاستعمال يتوقعون الإذن من الواضع» وإن خفى عليك ذلك فلاحظ نفسك في 
أن الواضع بعدما وضع الماء لهذا الجسم الرقيق السيالء والدبس لذلك الجسم 
الآخر ثم لم يكن دبس مخصوص على قوامه الذي ينبغي أن يكون عليه. فأطلق 
عليه النسوان والصبيان لفظ الماء بمقتضى جبلّتهم التي أودعها الله فيهم من دون 
تأمل ني أن الواضع راض بذلك العمل ومرخص فيه أو لاء فهل تحكم في نفسك 
بكون هذا الإطلاق غلطأ أو بأن هناك إذناً وصل إليهم وخفى عليك؟!. وإن خفي 
عليك ذلك أيضاًء فارجع إلى أيام صباك حيث لم يطرق”"' سمعك هذه الشبهات في 
البدبيات» والوسواس في الضروريات» هل كنت تتأمل في استعمالاتك المجازية 
في صحتها وعدمها من جهة إذن الواضع وعدمه؟! أم هل خطر ذلك بخطورك في 
آنٍ من الآنات؟! ولعمري أن ذلك من أجلى البديهيات. 

الرابع: أن التجوز أمر لا يرجع إلى اللفظ ابتداء حتى يؤخذ من واضع اللفظء 
بل جهة معنوية تعرض على المعنيين» وهي تناسب بين المعنيين ابتداء يوجب 
ارتباط الافظا بالنى المجازي هرا وبالتيي» وارتباط اللفظ في بعلم اللربحلة نبج 


)١(‏ كذافي الأصلء والصحيح «تتطرق). 


في تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز ا 


محضء وحيث إن من المحالات توقف المتبوع على تابعه لم يعقل توقف تناسب 
المعنيين على اللفظ فضلاً عن وضعه. فضلاً عن التوقف على واضعه وإذنه؛ ولذا 
يتحقق”" المناسبة بين المعنيين ويصح إقامة أحدهما موقع الآخرء ويرتب لوازمه 
عليه» أو حمله عليه وتشبيهه به» ولو لم يكن هناك لفظ أو واضع وضعه. كما في 
حمل الأخرسء وتشبيهاته وإشاراته» فإنه لا يسع أحد أن يتفوه بأن ذلك أيضاً من 
جهة الوضع وترخيص الواضع. فالشيء إذ :. 
موقعه وز زوله منزلة المستلزم لثبوت أحكامه عليه من جهة القيام مقامه والآتحاد 
معه تنزيلاء ومن ذلك إيقاع اسمه عليه إن كان له اسم كإيقاع ساير أحكامه عليه 
من جهة هذا الاتحاد. فالاسم بمنزلة اللباس لمسماه. فإذا اتحد معه شيىء وصار هو 
هو تنزيلاء لبسه لهذا الاتحاد الذي هو أمر قائم , بين المعنيين» وليس في ذلك دخل 
لواضع الاسم له 

. وإن شئت التوضيحء فافرض لك مثالاً: إذا خلع السلطان رجلاً بخلعة أ 
مَك إنناة ملكا عرف اين الرحل ق ذلك الملك فق زمال حياة أبنهه أوبيغد 
ثماته» من جهة مقامه أو خلافته عنه. لا يحتاج إلى أذن ذلك السلطان». ولذلك 
أشياء ونظاير في العرف لا تعد ولا تحصىء فليس استعمال اللفظ في المعنى المجازي 
إلا من هذا الباب» ولا ريب أنه أمر راجع إلى نفس المعنيين لا إلى ربط بين اللفظ 
والمعنى المجازي مجعول للواضع حتى يتبع فيه ميله ورضاه. ى) هو الحال في اللفظ 
بالحدية إل منناء الحقيقى ديت إله ريط بين اللفل والمكتن جهو ل لامع عت 
فيه الأتباع له. 





فأتضح أن أمر التجوز غير مربوط بالواضع وإنما هو أمر معنوي» ومرجعه 
نابت المعتيان ناص نامهد معها بحسب العرف قيامه موقعه» وخلافته” 


عنه. واتحاده معه اتحادا عرفيا با تنزيلياًء ومن الواضح أن هذه جهة واقعية عرفية 
تختلف بحسب الموارد والمقامات خفاء وواضوحاء اختلافاً بينا يتعذر الإحاطة 


)١(‏ كذافي الأصل. والصحيح «تتحقق) 


مس مع ا انو قا بتكم ند الوقالاخالفوية 


بجهاتها أو يستحيلء إِلَّا أن أهل كُل لسان بحسب نظرتهم وجبلتهم التي أودعها 
الله فيهم يدركونها إدراكاً إجمالياً بخلاف الأجانب عن هذه اللغة والعرف. فمن 
المحتمل أن يرجع ما نقل عن العلماء من احتياج المجاز إلى الترخيص إلى ما ذكرنا؛ 
لأنهم لم يشترطوا حصول الإذن من شخص معين وإنم| اعتبروا أن يستعمل نوعه 
أهل اللسان» أو هذه عبارة أخرى عن أنه لابد في الاستعمال المجازي من المناسبة 
التامة الواقعية التي يدركها أهل اللسان طبعاً وبالفطرة» فذكر استعمال أهل اللسان 
واعتباره كناية عن كونه أمراً واقعياً خفيا لا يدركه مل أحد حتى الأجانب؛ لا 
أن استع لهم له مدخلية في صحة استعمال غيرهم تعبداً» لكن هذا التوجيه منافٍ 
لما سبق إلى أوهام كثيرين من استعمال أهل اللسان يكشف عن ترخيص الواضع 
وتنصيصه لهم بتجويز الاستعمالء وأنهم تلقوه عن الواضع ساعاًء ولولا ترخيص 
الواضع وإذنه لما جاز الاستعمال» ولو تحققت العلاقة والمناسبة» ى) نقل عن صريح 
التفتازاني نسبة ذلك إلى العلماء مدعياً عليه الوفاق”". وهو الظاهر أو الصريح من 
غيره كالفاضل القمىء ونظرائه» وكلامنا متوجه إلى هؤلاء الجماعة» وأدلتنا حجة 
داحضة عليهم. ١‏ 

خامساً: أن من البديهيات أن القوم شاهدوا كلمات العرب. وتصفحوهاء 
فوجدوهم أطلقوا بعض الألفاظ على غير معانيها الأصلية بمناسبتهاء فعمدوا إلى 
فهم تلك المناسبة» فاجتهدوا بآرائهم» وزعموا بمقتضى خيالهم أن هذا الاستعمال 
بمناسبة الجزئيّة والكَلّية» وذاك بمناسبة السببية» وذلك بمناسبة الأول والمشارفة إلى 
غير ذلك مما أحصوهاء فليس في البين إلا استعمال المستعملين واجتهاد المجتهدين» 
ولا دليل لهم في المقام وراءهماء وشيء منهما غير صالح للدلالة. 

أما اجتهادهم فهو دليل عليهم لا على غيرهم؛ مع ما ستسمع مر اهم 
في كثير من تلك الموارد» وعدم تمييزهم مناط الاستعمال فيهاء وأما استعمال أهل 
اللسان فلا يدل على كون أمر التجوز شيئاً راجعاً إلى الواضع؛ وأن الواضع أذن 


.760 انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية:‎ )١( 


في تقفسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز ا ا ا ا 


لهم في تلك الموارد بشيء من الدلالات. بل هو إلى ما ذكرنا أقرب وأنسب إن لم 
يكن متعيناً له. 

السادس: أنه لو كان الأمر ى| زعموه من كون التجوز أمراً راجعاً إلى الواضع 
لابد من إذنه وترخيصه في أنواع العلايق أو أصنافها؛ لضبطوا العلايق ونقلها نقلة 
اللغة» ولو في مقام من المقامات كنقلهم وضع الألفاظ وحقايقهاء ولم يكن وجه 
للاختلاف في تعداد أنواع العلايق؛ إذ من الواضح أن هذا الاختلاف ليس اختلافا 
في الرواية» إنم| هو اختلاف في التخريجات المستنبطة من عند أنفسهم بحسب ما 
أدى إليه أنظارهم وآرائهم. وكُل ذلك آب عن كون أمر التجوز ربطاً بين اللفظ 
والمعنى مجعولاً للواضع بإذنه وترخيصه على حسب أنواع العلايق» أو أصنافهاء 
ودليل على كونه ربطاً ومناسبة بين المعنيين أجنبياً عن الواضع ووضعه. 

والقوم تزاحموا على فهم تلك المناسبة في موارد خفائهاء فأدى نظر كل بمقتضى 
فهمه إلى ما توهمه؛ أو علمه. 

هذاء وقد تفطن لما ذكرنا صاحب الفصول كك ولكن لم يحط به إحاطة تامة 
فاختلط عليه الأمر في بعض المقامات. إلا أن كلامه في هذا المقام موافق لما ذكرناه» 
حيث قال: «التحقيق عندي أنه لا حاجة في المجازات إلى الوضعء والرخصة. بل 
جوازه طبعي مبني على المسامحة» والتأويل في الوضع الأصلي حين) يتحقق”" في 
المعنيين علاقة معتبرة عند الطبع»”"» إلى أن قال: «فإن الضرورة قاضية بأن من 
وضع لفظا بإزاء الشمسء جاز إطلاقه على وجه يشابه الشمس في الحسن والبهاء 
بملاحظة وضعه للشمس. وإن قطع النظر عن كُل اصطلاح)”" انتهى. 


)١(‏ كذافي المصدر والاصل. والصحيح (تتحقق). 
(1) الفصول الغروية في الصول الفقهية: 8؟. 


8* معي ع ته ص اام عا مه اا اام ج352 المقالات الغرية 


المبحث الثالث 


في تقسيم المجاز إلى استعارة ومرسل 
المشهور أن المجاز إن كان علاقته المشابهة فاستعارة» وإلا فمرسل. وجعل 
السكاكى. وشرذمة من تبعه» الاستعارة حقيقة» والمجاز منحصراً في المرسل0". 
والصواب خلااف الفريقين. وانحصار المجاز في الاستعارة. وتحقيقه يتوقف 
على التكلم في مقامين: 
[المقام الأول] 
في رد ما توهمه السكاكي في الاستعارة 


3 :. أحدهما: منشأ توهم السكاكيء فإنه زعم أن التصرف في الاستعارة في أمر 
عقلي» وهو الدعوىء وتنزيل المشبه في جنس المشبه به لا في أمر لغوي؛ إذ لم تطلق 
على المشبه إلا بعد ادّعاء أنه من جنس المشبه به» فهي مستعملة فيها وضعت له 

ن حقيقة لغوية مجازاً عقلياً. ١‏ 

وقال صاحب الفصول#: إن كان الإطلاق بد الدعوى؛ والتنزيلء اتجه 
مقالة الجمهور؛ إذ دعوى كونه أسداً لا يجعله أسداء ولفظ «الأسد) موضوع 
للأسد الحقيقي لا الادعائي؛ وإن كان قبله بأن أطلق وريد به معناه الحقيقي» ١‏ 
وادعي تحققه في ضمن الرجل الشجاع؛ أو زيد مثلاً على حذو تقييده بخصوصية 
الفرد عند إرادته في ضمن فرده الحقيقي, اتجه مقالة السكاكي؛ إذ لفظ «الأسدا لم 
يستعمل إلا فيما وضع له: غاية الأمر أن يكون وجودها في ضمن ذلك الفرد مبنيا 


.48١ انظر: مفتاح العلوم:‎ )١( 


في تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز 111[ 1 00011 
على الدعوى, وذلك لا يوجب التجوز في لفظ الأسد”". 

وكلا التوهمين ضعيفان؛ إذ المجاز عبارة عن التوسع في المعنى الحقيقي. 
والتجاوز عند حدوده بالنسبة إلى هذا اللفظ» بمعنى تعميم الموضوع له وتوسيغه 
إلى مناسبه تنزيلاء ومرجع ذلك إلى الدعوئى والتأويل في المعنى الحقيقي» وجعله 
أعم منه؛ وما يناسبه» وجعل المناسب متحدا معه في مرحلة التنزيل بإلغاء حدوده 
المعينة» وجعلها بمنزلة العدم بدعوى تمحضه للجهة الجامعة بينه وبين مناسبه. 
ولذلك اعتبروا أظهر الخواص فإن هذا التوسع والتأويل لا يصح, ولا يجري في 
سواه ألا ترى أن جعل الأسد عبارة عن صوفه”" أو بخره قبيح غير صحيح. 
بخلاف جعله عبارة عن الشجاعة. وإلغاء ساير خصوصياته. وجعلها كالعدم في 
جنبهاء فإنه حسن صحيح. فالتوسع والتنزيل» وإن كانت جهة ادّعائية» إلا أن 
ها في نفسها ميزاناًء وحدًاً عرفياً لا يتجاوزه. وليست باشتهاء الإنسان في كُل ما 
أرادء فلا تجري إلا في الصفة التي يصح في جنبها جعل ما عداهاء كالعدم» وهذا 
معنى التوسع في المعنى الحقيقي» والتجاوز عن حدودها وخصوصياتها المعينة إلى 
ما يناسبه ويشبهه في تلك الجهة, التي هي الصفة البارزة. 

فللتجاوز جنبتان: جهة تغاير مع المعنى الأصلي فهي بلحاظ حقيقة نفس الأمرء 
بيده الملاحظة 2 عمتى للفظ إلا معناء الجقعي» ولا جوز التعدي عنه لحخونه 
تناقضاً؛ لأن النظر الحقيقي يقضي رعاية حدودهاء والتعدي يوجب إلغاءَهاء وهو 
التناقفضء. 017 ة اتحاد معهء وهي بلحاظ التوسع وفي مرحلة التنزيلء فالمجاز 
بهذه الملاحظة عين الحقيقة. والحقيقة عين المجازء وإلا لم يجز استعال اللفظ فيه 
فإن الاستعمال في المعنى المجازي من حيث خلافته عن المعنى الحقيقي. واتحاده 
معه تنزيلاً في هذه الجهة, فهو في الحقيقة شأن من شؤونهاء واللفظ لم يستعمل في 
)١(‏ انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية: 77. 
)١(‏ كذا ني الأصل. وهو غلط. حيث إن الصوف يكون اسم إلى ما على جسم الشياه ونحوهاء 


وما يكون على جسم الأسد يسم شعرء والشعر الكثير الذي يكون على منكبيه يسمى البْدَة) 
وازيْرَّة»» انظر العين/: 0و55” وأيضاً 8: 013 


كم" لوا وف اا ا اد او اخ ةا المقالات الغررة 
الحقيقة, إلا في معناه الحقيقي. ألا ترى أن احترام خليفة الشخص من حيث كونه 
خليفته. احترام في الحقيقة لذلك الشخص. وذلك من أجل كون الخليفة من هذه 
الجهة عين ذلك ال* لشخصء وأنه شأن من شؤونه» فكأنه نحو من التوسع في نفس 
ذلك الشخص المنوب عنه. فتعدي كمه إليه فرع تعديه بنفسه إليه» واتحاده معه 
في مرحلة التنزيلء وهذا الحُكم إذا لوحظ بالقياس إلى ذات الخليفة من حيث هوء 
مع قطع النظر عن حيث خلافته كان احتراماً له مجازء لا حقيقة. 

ومن هذا الباب العارية: فإن مالك المنافع هو الي والُستعِير يملكها بتبعية”". 
والخلافة عنه» فمُلك المستعير شأن من شؤون مُلك المعير» فهو عينه في هذه الجهة 
لا سواه. بل انتفاعه في الحقيقة أيضاً انتفاع للمعير؛ إذ لا يعتبر فيه المباشرة» فإن 
الإنسان قد يعلف ماله لدابته» أو يصرفه في شخص نفسه. أو خدامه؛ وأتباعه؛ أو 
ينفقه في أهله. وعياله» فإن ذلك كُلّه أنحاء انتفاعه في المال» فالمستعير لما كان من 
حيث نفسه أجنبياً عن المال» وإنما كان بتعلقه به تبعاً لعلقة المالك الأصلىء وشأناً 
من شؤونهاء ونحواً من أنحائهاء كان المال بالنسبة إليه عارية محضة. ملكا وتصرفاًء 

وهكذا حال اللفظ بالقياس إلى معناه الحقيقي والمجازي؛ ولذا كان الثانٍ 
استعارة تنزيلاً للفظ منزلة اللباس الذي يملكه المعنى الحقيقى ويلبسه المعنى 
المجازيء بتبعية المعنى الأول من حيث خلافته عنه. واتحاده معه في مرحلة التنزيل 
والتوسع في المعنى الحقيقي, هذا غاية شرح ماهية المجازء وحقيقة التجوزء وبهذا 
البيان ظهر أمور: 

الأول: فساد مقالة السكاكي حيث زعم أن التنزيل» والدعوى يوجب الخروج 
عن المجازية إلى الحقيقة» وقد عرفت أن مبنى التجوز على هذا التنزيل ودعوى 
الاتحاد. ولولاه لم يتحقق ماهية المجاز» ولا جاز استعال اللفظ فيه» إذ لو اعتير 
بلحاظ التغاير لم يصح إيقاع لفظ المغاير على المغاير» | عرفت» فليس المجاز إلا 


)١(‏ كذا في الأصلء والأولى (بالتبعية). 


في تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز 00011001 0 0 0 0 ااا 
مبنيّاً على دعوى الاتحاد بالبيان المتقدم. 

ودح بن ار باد ا أن ليس التصرفء والتأويل إلا في نفس 
١‏ الذ زائه اللفظ بال فيه» والتعدي عن حدوده. ولا يعقل أن 
يكون مجازاً عقلياً؛ إذ هو الأرجح التأويل فيه إِلَا إلى الإسناد لا إلى معنى اللفظء 
مع أنه لا إسناد في محل الفرض؛ إذ استعمال اللفظ في المعنى ليس من مقولة الحمل» 
ى] هو بديبي. 

الثاني: فساد تفصيل صاحب الفصولء. فإن شقه الأول في غاية المتانة» وهو 
حقيقة المجازء وشقه الثاني في غاية السخافة» لا محصل له إِلّا مجرد الألفاظء فإنه 
بعد استعمال لفظ «الأسد) في السَبّع المخصوص.ء لا يعقل تقييده بفرده الحقيقي في 
هذا الاستعمال» فضلاً عن تقييده بالمباين لحقيقته» كالشجاعء أو زيد مثلء وإطلاق 
الكل على الفرد ليس معناه إلا استعمال اللفظ في نفس الكل وإفادة الخصوصية 
من الخارع» نإنا إطلاق الرجل عل لزيذا لا يفيده إلا يت رجرل ته زولا بصلح 
لأ قد أر ومن الك انسحت أزرد إقاذة تسخضه شخصه فلابد إما أن ينضم إليه أمور 
خارجية تدل على الخصوصياتء وإما أن يؤتى بلفظه الخاصء فاستعمال لفظ الكُلِ 
في معناه الحقيقي ثم تقييده بخصوصية الفرد في هذا الاستعال تناقض محض. ‏ - 

وأما ما قرع سمعك واشتهر في الألينة من استعمال الكل في الفرد بشرط 
المخصوصية. مع كونه ادا عن المقام» من ٠‏ الأغلاط التي يأتي تفصيلها في محله. 
هذا حال تقييده بفرده الحقيقي. 

وأما التقييد بالفرد الادعائي عند استعماله في نفس الموضوع له من حيث هوء 
فمن الغرائب؛ إذ معنى استعمال «الأسد) في الموضوع له. على ما عرفت مراراء 
جعل اللفظ مرآة لإراءة نفس طبيعة الحيوان المفترس من حيث هوء فكيف يعقل 
تقييده بزيد. فضلاً عن كونه في هذا الاستعمال» ويكون القرينة كاشفة عن هذا 
التقييد. ى] هو مُدَعاهء وإن أراد أنه استعمل في معناه الحقيقي. وهو الذي وقع في 
الكلام موضوعاً لنسبة الرؤية» حيث تقول: رأيت أسداًء فيكون لم ير زيداًء بل رأى 


م؟, مم اي ا عا فس سمج الفقالات العرية 


أسداً حقيقياًء إلا أنه أضمر في نفسه أن زيداً فرد منهء وأن تلك الطبيعة موجودة 
في ضمن زيد ادعاء؛ وقال في بيان هذا المقصود: رأيت أسداً يرمى» فصاحب هذا 
الكلام لا ينبغم مكالمته. 


الثالث: أن التجوز لا يعقل إلا بالتوسع في المعنى الحقيقي. والاتحاد بينه وبين 
المعني المجازي على الوجه المتقدم. ولكن هذا الاتحاد بحسب التنزيل قد يتحقق 
بين المفسي مطلقاء«وذلك عند المساببة النامة + والعللاقة القوية##الاسدةوالرجل 
الشجاع؛ وقد يتحقق لا على وجه الإطلاق» وذلك عند ضعف العلاقة والمشايبة» 
فيختص بمورد خاصء ومقام محصوص كقولك: جرى الميزاب» وسال الوادي. 
واعتق رقبة» ونحو ذلك. فإن المناسبة بين الماء» والميزابء أو النهرء والوادي وبين 
العبد ورقبته ليست تامة بحيث توجب قيام أحدهما مقام الآخر على الإطلاق» 
وفي جميع المقامات» كتهام المناسبة بين الأسدء والشجاع حيث يصح قيامه مقامه في 
جميع المقامات. ى| تقول: رافق أسداء أو ليث أو هزيراء أو ضربته» أو جاورته. 
أو عانقته. وأمثال ذلك بخلاف الأمثلة الأول؛ فإن الميزاب لا يقوم مقام المطرء 
ولا النهرء والوادي مقام الماء» ولا الرقبة مقام العبد مطلقاء وفي جميع المقامات» 
فلا يصح أن تقول: ضربت الميزابء أو النهرء أو الوادي, أو رأيته» أو اشتريته» 
وأمثال ذلك وأنت تريد الماء» ولا أن تقول: جاءَنيٍ رقبة» أو اشتريت رقبة» أو 
كلمني رقبة» أو ضربني رقبة) ولا أن تقول: اعثق عدا أو عنقاًء وغير ذلك» 
بل يختص التنزيل» وإقامته موقعه بمورد خاصء ومقام محصوص. فإن قيام 
الميزاب مقام المطر إن| هو بالنسبة إلى الجريان» وقيام النهرء والوادي مقام الماء في 
خصوص السيلان. وقيام الرقبة مقام العبد في خصوص العتق, والفرق بين هذه 
وبين الاستعارة المصطلحة., أن الأولى تبتنى على الاتحاد والتنزيل في جهة خاصة. 
والثانية عليه على وجه الإطلاق والعلايق الأخر التي توهموها كلها باطلة على ما 

والحاصل: أن التجوز أما في الكلمة» أو في الإسناد. والمجاز في الكلمة: عبارة 


في تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز ع ا 
بحيث يوجب الاتحاد بينهها توسعاً وتنزيلاًء وهذا منحصر فيا كان العلاقة بينهما 
المشامبة التامة القوية» والمجاز في الإسناد: عبارة عن مجرد التوسع في النسبة لا في 
معنى أحد المنتسبين, كم إذا أسندت فعل الغير إلى ملابسه» وقد يتضمن مع ذلك 
التشبيه» وتنزيل أحد المنتسبين مقام الآخر في هذه الجهة. | في اعتق رقبة» حيث 
شبّه رقبة العبد بحبل مشدود على رقبته وعنقه بفكه. فاسند العتق إلى الرقبة» ونزل 
العبد منزلة الرقبة في هذه الجهة. فهو حينئلٍ برزخ بين المجاز في الكلمة» والمجاز في 
الإسناد. بل هو إلى المجاز في الإسناد أقرب. 

وإن شئت قلت: إنم مجاز» واستعارة في جهة خاصة. وإن) قلنا: إنه إلى المجاز في 
الإسناد أقرب؛ إذ ليس في المقام إلا إسناد العتق الذي ينبغي أن يسند إلى العبد إلى 
ملابسه”"» الذي”" هي رقبته؛ ليدل على أنه شَبَّه العبد في تعلق الرقية به. بالرقبة 
في تعلق الحبل بهء فهو إيجاز في الكلام لا مجاز في الكلمة؛ إذ لم يستعمل الرقبة في 
العبد» وإلا لم يجز إضافتها إليه» نحو: اعتق رقبته عبدك» أو اعتق رقابنا. وكيف 
كان فالمجاز في الكلمة منحصر في الاستعارة» والمجاز المرسل مما لا أصل له. 


المقام الغاني 


في التعرض لمستند المقالة المشهورة فنقول: إنهم توهموا [أن]” وراء المشامهة 
علايق أخر» حتى أحصاها بعضهم إلى خسة وعشرين” أو أكثر”, وزعموا أنها 
تصحح التجوز في الكلمة؛ كالمشابهة: 


)١(‏ لا يخفى عليكم ما في العبارة من ارتباك. 

)١(‏ كذاني الأصل. والصحيح «التي). 

(*) ما بين المعقوفين أضفتها لأن المقام يقتضيها. 

(5) انظر: زبدة الأصول: 05. 

(5) قال صاحب مفاتيح الأصول في صفحة00: «وعن الصَّفي الهندي: الذي يحضرنا من أنواعها 
إحدى وثلاثون». 


رمو*) ل امم الب م ا ات 2 ا المقا لات الغرية 


في إبطال كون علاقة الكل والجزء مما يصحح المهباز في اللغة 


منها: علاقة الجزء والكلء قالوا: إنها توجب صححة استعمال كُلَ من الطرفين 
في الآخرء إلا أنهم اشترطوا في استعمال الجزء في الَدّل أن يكون الجزء مما ينتفي 
الكل بانتفائه» كالرقبة في الإنسان, والعين في الربيئة» واللسان في الترجمان» وهذان 
الأخيران وإن لم يوجب زوالما زوال الإنسان إلا أم,ا دخيلان في قوام العنوان» 
ويزول العنوان بزواهماء ولم يشترطوا في العكس شيئاء كقوله تعالى: «إيجعَلُونَ 
أَصَابعهُم في آذَانهِم76"'» فإن الموضوع في الأذن هي الأنامل» والأنملة جزء الأصبع 
وليس مما ينتفي بانتفائهاء وقولك: ضربت زيدأء ولم نضرب إلا جزءا منه كرجله 
مثلأء وهكذا غير هذه الأمثلة: كآية الوضوء”". فإن ا مغسولء أو الممسوح ليس إلا 
بعض الأيدي. وبعض الرأسء أو الرجلين. 

هذاء ولكن التحقيق خلاف ما زعموه: 

أما أولاً؛ فلن هذه العلاقة جهة ارتباط وحدانية قائمة بطرفيها -الجزء والكل- 
يتساوى نسبتها إليهماء وليست كعلاقة المشابهة في كون أحد الطرفين أصلاً والآخر 
فرعاء فلو توقفت على الشرط في أحد طرفيها توقفرن عليه في الآخر» وإلا فلاء 
فالشرط إن كان من جهة عدم الارتباط المعتد به بدونه جرى فيهم| معا؛ لأنه ارتباط 
وحدانيء وإلالم يحتج إليه في الطرف المذكور أيضا. 

وأما ثانياً؛ فلما عرفت أن حقيقة المجاز تبتنى على لاتحاد التنزيل بين المعنيين» 
وصحة الاستعمال تتبع هذا المعنى مطرداء ولا بعقل ا:تخلف فإن جواز الاستعمال 


)١(‏ من آية ١9‏ من سورة البقرة. 

(1) وهي آية 7 من سورة المائدة: <إ أعا الى آمَثوأ دا فقثم إلى الصّلاق فاغسلُوأ وجوهكم وأنييكم 
إل الزافق وامسخوا نوكم ألم إل الحَفيين وإن كُتثم جئبا ماروا وإن كُتثم مزطى أؤ 
عَلى سَفْرِ أو بجاء أَحَدٌ مم من الْقَائِطٍ أو لأمشثم النّساء فلم تدوأ ماء كبوأ صَعِيداً يبا امسكوأ 
بوجُوهِكُم ونيم له ما يد ال لعل حَلَّم من حرج ولَكن يبد لط ركم ليع نغمكة علي عل 
تَشْكُرُونَ ». 


في تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز م 


المجازي معلول لهذه الجهة» | أن الحقيقي معلول الموضع.ء فعدم الاطراد يوجب 
تخلف المعلول عن العلة» ومن المعلوم كون المشابهة منشأ لتحقق هذه الجهة. والدليل 
عليه اطرادهاء ألا ترى أنه لا يختلف الحال في المشابهة في واردها لا بحسب الأنواع. 
ولا الأصنافء. ولا الأشخاص. ولا بحسب وجه المشابهة من أن يكون شجاعة. 
أو سخاوة. أو فصاحة, أو علاًء أو زهداء أو جهلاً» أو فسقأء أو غير ذلك. ولا 
بحسب اختلاف المقامات. كمقام الإعلام بمجيئه أو إكرامه. أو إطعامه؛ أو قتله 
أو ضربه؛ أو غير ذلك» فيصح أن تقول: جاءني أسد. أو رأيت أسداء ونحو ذلك» 
بخلاف علاقة الجزء والكُلء فإنها غير مطردة» ولا يصح أن تقول: جاءني رأس» 
أو قلبء أو دماغ» أو كبد» أو معدة» وأنت تريد بها الإنسان, مع أن كُلَّها أجزاء م 
ينتفب بانتفائهاء بل هذه أعظم في الجزئيّة من الرقبة» فعدم الصحة إلا في خصوص 
الرقبة دون ساير الأجزاء» يكشف كشفاً قطعياً عن عدم كون علاقة الجزء والكل 
في نفسها علاقة معتبرة» كعلاقة المشابهة» وإلا لدارت صحة الاستعمال مدارها لا 
مدار خصوص الرقبة مثلاً. 

وبهذا البيان ظهر سقوط ما يتوهم في المقام من أن عدم الصحة في الموارد 
المذكورة لعله لجهات خارجة؛ كاحتمال مدخلية خصوصية المحلء والمورد» أو 
عدم اكتفاء الواضع ببذه العلاقة في الموارد الممنوعة» أو استهجان الطباع إياها 
واستبشاعهاء فإن جميع هذه الكلمات اعتراف بسقوط هذه العلاقة من حيث لا 
يشعر؛ إذ استقلال العلاقة في المناطية لجواز الاستعمال كالمشابهة» يأبى عن تقيدها”) 
بخصوصية مورد دون مورد»ء ومصداق دون مصداقء. أو زمان دون زمان.» 
ومكان دون مكان. وإعطاء الدخالة لهذه الأمور يكشف عن عدم كون 
علاقة الجزء والكّل مناطاًء وهو المدعى. فلابّد من التهاس مناط آخرء فالقول بأن 
الواضع اعتبر هذه العلاقة ثم لم يكتف بها في شطر من مصاديقها أو أغلبها تناقفض 
غصن: 


.)اهدييقت١ كذا فق الأصلء ولعل مراده تَدسٌ‎ )١( 


39 شام تسمه الفقالات القرية 


وأما استحسان الطباع. أو استهجانها فهو تابع لتحقق المناسبة المعتد بها 
وعدمه. والشىء الواحد يستحيل أن يتصف بالنقيضينء فعلاقة الجزء والكل لا 
يعقل أن يكون علة الاستحسان في مورد, ولعدمه في آخر مع استواء حال العلاقة 
والموردين» فالاستهجان في تلك الموارد يكشف عن عدم اقتضاء هذه العلاقة 
للصحة حتى في مورد المثال. فالمناط فيه ثىء آخر لا هذه. وإنما اختلط الأمر على 
من توهمها. وكذا لا يطّرد في هذا الجزء بالنسبة إلى الأفعال المتعلقة بهاء فلا يصح 
أن تقول: قال رقبة» وأكل رقبة» وجاء رقبة» وذهب رقبة» وهكذاء فلو كان من 
باب استعمال الجزء في الكل مجازاء وكان المصحح له علاقة الجزء والكُل لم يختلف 
باختلاف هذه الموارد» والأفعال؛ إذ المراد مها الإنسان مجازاء وإسناد هذه الأمور إلى 
الإنسان نما لاغضاضة فيه ى) هو واضح كوضوح استحالة تأثير الحكم في صحة 
مجازية موضوعه له؛ إذ التجوز يدور مدار العلاقة» والمناسبة بين ما استعمل فيه 
اللفظء وبين ما وضع له. لا الحكم الذي أسند إليه» فعدم الصحة إِلّا في خصوص 
مورد إسناد العتق أو الملك إليه» يكشف أيضا كشفا قطعيا عن عدم صحة التجوز 
بعلاقة الجزء والكُلء وإلا لاطّرد بالنسبة إلى جميع الأحكام المسندة إليه» وكذا لا 
يطرد أيضاً في هذا الجزء بالنسبة إلى الألفاظ الكاشفة عنه. فلا يصح أن تقول: اعتق 
جيداًء أو عنقاء أو ملك جيده؛ أو عنقه. فعدم الصحة إلا في خصوص لفظ الرقبة 
دون ما عداه يكشف أيضا كشفا قطعيا عن عدم صحة التجوز بهذه العلاقة» وإلا 
م يختلف باختلاف الألفاظ الكاشفة عنه» ى) لا يختلف ني الأسد أن تقول: جاءني 
ابل لسن زهو أذ اسلف 


وأما ثالثاً؛ فلأن هذه الأمثلة -التي منها استخرجوا هذه العلاقة تخريجاً بالرأي» 
والاجتهاد حيث لم يجدوا إلى تصحيحها سبيلاً غيرها- غير منطبقة لمدعاهم. أما 
في الرقبة فلوجهين: 

أحدهما: أنه لو كان مستعملاً في الكل مجازاً لما جاز إضافته إليه؛ لاستحالة 
إضافة الشيء إلى نفسه مع أنه يصح أن تقول: اعتق رقبة العبد» وفي الدعاء: «اعتق 


في تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز م امس ماهو ا و مك 
رقبتي من النار"»"'"» وتقول: هو مالك رقبة العبد.» وفلان يملك رقاء بهم وهذا 
كاشف قطعي عن أنه لم يستعمل في الإنسان مجازاء ى) توهموهء بل استعمل في 
ثانيهما: أن الكل الذي زعموا استعمال الرقبة فيه وانتفاءه بانتفائهاء إن كان هو 
البدن, فيرد عليه: 
أولاً: أن الرقبة ليست جزء البدن مطلقاً؛ لإمكان وجود شخص بلا رقبة» بل 
هو جزء حيث يكون البدن مشتملاً عليها. 
وثانيا أنه إن أريد من الانتفاء بانتفائهاء الانتفاء الحقيقى. فمن أوايل البدمهبيات 
انتفاء الكل الحقيقي بانتفاء كُل جزء فرض من أجزائه» حتى الظفر ورأس الأنملة» 
فلا خصوصية للرقبة» وإن أريك نه الاشاء العرفي, ذ فمن الواضحات عدم انتفاء 
البدن عرفا بانتفاء الرقبة» بل ولا بانتفاء الرأس معها أيضاًء بل ولا بانتفاء اليدين 
ومن هنا يتكشف السر في المسألة المعروفة في الفقه من وجوب تغسيل الميت 
والصلاة عليه مادام الصدر باقيء بل عظام الصدر باقية؛ وذلك لأن القطع 
والتفريق قد يعرض على البدن من الأطراف. فيدور بقاء اسم البدن حينئذٍ مدار 
بقاء الصدرء والبقية تعد في العرف أطرافاً له وتوابع» ولما كان وجوب التغسيل 
والصلاة تابعاً لبقاء اسم البدن وجب تغسيل الصدر والصلاة عليه» وقد يعرض 
له من جهة السلخ. والتشريح كأن ينسلخ من الجلد. أو اللحمء فاسم البدن حينئظٍ 
يتبع جانب العظام فيجب تغسيلها والصلاة عليهاء فإذا فرض عروض القطع 
وإن كان هو الروح الإنساني» فيرد عليه: 
)١(‏ هذه الكلمات الشريفة وردت في أكثر من دعاء مقدس منها: دعاء الإمام الصادق 22 عند 
استقباله الميزاب» انظر وسائل الشيعة7١:‏ 8 77. ومنها: دعاء الإمام الكاظم 2 عند غروب 
الشمسء انظر البحار 509. 
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أولة أن الاق لمك عرو اميه 

وثانياً: أنه لا ينتفي بانتفائهاء وانما يخرج البدن ويفارقه بذلك. 

وثالثاً: أنه لا يفارق البدن أيضاً بانتفائها مطلقأء بل حيث يكون البدن مشتملاً 
عليهاء وإلا فيمكن وجود شخص بلا رقبة. 

ورابعاً: أنه يفارق البدن حيث يفارق» لا بانتفاء الرقبة» بل بقطعهاء وليس 
لقطعها أيضاً مدخلية إلا من حيث قطع الأوداج التي فيهاء فلم يبق للرقبة حيثية» 
إلا أن فيها أوداجاً يخرج”" الروح عن البدن بقطعهاء فحال الرقبة حينئذٍ كحال 
ساير العروق التي يخرج'" الروح عن البدن بقطعهاء ويتوقف بقاء تعلقه'" بالبدن 
على عدم قطعهاء فخاية ما في الباب أنه يكون. من قبيل إطلاق اسم ما يتوقف عليه 
الثيء على الشيء. فلو كان هذا المعنى مصححا للتجوز والاستعمال لصح في سائر 
العروق والأعصاب والأجزاء الو اننا ذلك» وبطلانه من أوضح البيدمبيات» 
صحة إطلاق العمود أو الاسطوانة -التى أركان البيت قائمة عليها- على البيت 
فتقول: صليت في العمود. أو نمت في الاسطوانة» وأنت تريد البيت. 

وأما في إطلاق العين على الربيئة» واللسان على الت رحمان؛ فلوجوه: 

الأول: أن الربيئة والترجمان»ء وصفان من أوصاف الإنسان» وليس العين 
واللسان جزأين لنفس العنوان الذي استعملا فيه» نعم يتوقف الاتصاف بهذين 
العنوانين على وجود هذين العضوينء ومجرد هذا التوقف أيضاً لا يصحح التجوز 
وإلا لصح إطلاق اليد على الكاتب» والحائك» والصائغ. وإطلاق الرجل على 
الماثي لتوقف الاتصاف بهذه الأوصاف على وجود هذه الأعضاء؛ ولصح إطلاق 
النظر. والاستنباط على المجتهد لتوقف الاتصاف عليه وعدم صحة قولك جاء 
)١(‏ كذا في الأصلء والصحيح «تخرج). 


(*) كذا في الأصلء. والصحيح «تعلقها). 


في تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز 00 0 0 
استنباط. وأنت تريد المجتهد من الواضحات. 


الثاني: أنه لو كان مستعملاً في الكل الذي هو الشخص مجازاًء بالعلاقة 
المذكورة ى! زعموه لم يصح"" الإضافة إلى القوم. أو السلطان. كا أنك لو أتيت 
باسمه الحقيقي لم يسعك الإضافة» بأن تقول: زيد القوم» وعمرو السلطان؛ إذ لا 
فرق بين التعبير بالمجاز والحقيقة» بعدما كان المراد منهما شخصا واحدا هو ربيئة 
أو ترحمان. 

الثالث: أن إطلاق العين واللسان على الشخص نظير إطلاق سائر الأعضاء. 
كاليد. والعضدء والنفسء والقلبء والكبد, والرجلء وغيرها من سائر الأعضاء. 
مثل إطلاق السيف. والأسد. والريحانة» وأمثال ذلك من غير الأجزاء من باب 
واحد لا يصح إِلَا بالإضافة» أو بوصلها بامن' الداخلة على الشخصء أو الجهة, 
تقول: هذا عين القوم؛ ولسان السلطانء أو جاء عين من القوم» ولسان من 
السلطان. ىا تقول: هذا يد فلان» أو عضده. أو كبده؛ أو رجله الذي به يمشى؛ 
أو أذنه الذي به يسمعء وهكوا أو تقر ايدان أ عض ميف ار فلب يق 
تقول: علي أسد الله» أو أسد منه» وعيسى روح الله» أو روح منه. وفلان سيف الله 
أو :سيك منة) وهذا عضد الدولة» وحسام السلطنة» ونظام العلماء» وحسين للا 
ريحانة رسول الله أو ريحانة منه» وهكذاء ولا يصح أن تقول لعلي240: يا يده 
يا أسدء يا سيف. ولا لحسين#9: يا ريحانة» يا مهجة, ولا لعضد الدولة» وحسام 
السلطنة: يا عضدء يا حسام. ولا لعين القوم» ولسان لسلطان: يا عين» يا لسان» 
فلم يستعمل في الشخص إلا مجموع عين القوم؛ ولسان السلطان» والإضافة تمام 
المناط في هذا الإطلاق. ومن البديبي أن الشخص ليس كلا لمجموع عين القوم» 
ولسان السلطان. فأين هذا من استعمال الجزء في الكل الذي ينتفي بانتفائه مع ما 
عرفت من تأتيه في الأجزاء التى لا ينتفى الكل بانتفائهاء كاليد. والأذن» والرجل» 
بل تأتيه في غير الأجزاء» كالسيف, والريحانة, وأمثاهماء فلعمري إن توهم كون 


)١(‏ كذاني الاصل. والصحيح (تصح). 


1 ماع معة اتوم عت الصتم قبع و انو تقد وين الققالآت الغرية 


ذلك من باب استعمال لفظ الجزء الذي ينتفي الكل بانتفائه في الكل محازاً بعلاقة 
الجزء والكل من الغرائب -هذا حال استعمال اسم الجزء في الكل-0"©. 

وأما العكس فعدم الاطراد فيه أوضح. ألا ترى أنه لا يصح أن تقول: زيد 
وسَبّع وتريد فمه» أو هو كبير» وتريد أنفه» أو خرجت المرأة إذا تَبَدَ ثديهاء أو 
أعطاني فلان خروفاًء إذا أعطاك قطعة من لحمه؛ أو شحمه؛ أو عصبه وغير ذلك» 
فاتضح بطلان التجوز بعلاقة الجزء والكُلَ في كُلَ من طرفيهاء وبطلان كون الأمثلة 
المذكورة من هذا الباب. 

وأما الوجه والسر فيهاء فنقول في بيانه: أما الرقبة فهي مستعملة فيها وضعت 
له؛ وهو العضو المخصوص. فهى حقيقة بلا شك بدليل صحة الإضافة إلى ذيهاء 
وغيرها مما اشرنا إليه» وإسناد العتق إليها تجوز في الإسناد لا غير؛ لما عرفت أن 
حقيقة المجاز في الإسناد ليس إِلَا إقامة شيء مقام آخر في جهة خاصة. وشبه 
مخصوصة. فلإقامته في موقعه ليست إلا بالنسبة إلى هذه النسبة لا لصلوح نفس 
المعنيين؟ لقيام أحدهما مقام الآخر لمناسبة بين نفس المعنيين؛ فقوا م التنزيل في 
الأول بنفس النسبة» ولذا كان مجازا في الإسنادء وهو عبارة أخرى عن نسبة الشيء 
إلى ملابسه توسعاً في النسبة» وقوامه في الثاني بنفس المعنيين وصلوحههم] لهء وتعلق 
النسب وغيرها من الأحكام توابع» ولذا كان مجازا في نفس الكلمة» فحيث عرفت 
عدم المناسبة بين الرقبة والإنسان في حد أنفسهم| بحيث توجب صلوح القيام في 
مقامه بنفسه. وإنما الصحة تدور مدار إسناد العتق لم يكن إلا مجازاً في الإسناد. 
فالتوسع والتأويل ليس إلا في إسناد العتق إليها لا في نفس معنى الرقبة» والنكتة 
في هذا التأويل وتغيير مورد النسبة أن ملكية العبد لما لم تكن تامة من جميع الجهات 
بحيث تسري إلى لحمه. وشحمه. وجلده ى] هو كذلك في البهائم» حيث إن ملكها 
كملك ساير الأموال الصامته من لباس» ودار ونحوهماء والملكية سارية فيها تمام 


)١(‏ مابين الشرطتين -في النسختين الحجريتين اللتين تشرفت بمطالعتهن- فوقه شق لذا حصرته 
بها . 


في تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز [ز[ز[1 1[ 1[ 1[ 1ا01010 0[ [1110010101711711[1[1 


السريان بخلاف ملك العبد, فإنه من سنخ ملك السلاطين لرعاياهم. وهو مع 
ذلك تام في هذه الجهة. وليس كسلطنة الزوج على زوجته. فإنها في جهة البضع 
فقط. فملك العبد تام بالنسبة إلى أمئال هذه السلطنة» وغير تام بالنسبة إلى ملك 
البهائم» والأثاث؛» والعقارات» ونحوها حيث لا استقلال لها بوجه من الوجوه. 
بخلاف العبد» فإنه له جهة استقلال في نفسه حين كونه مملوكاً؛ ولذا يصه”" 
معاملة المولى» معه ومكاتبته» وتزويجه أمته» وتزويج أمته لنفسه. وجعل عتقها 
مهرها وغير ذلك من الأحكام» فهو مع جهة استقلاله في نفسه مقهور في جنب 
ملك المولى» وسلطنته عليه فهو كالأسير في يده فالعبودية» والمملوكية كأنها حبل 
أحد طرفيه مشدود برقبة العبد والمملوك» والآخر بيد المولى والسلطان يجره حيث 
يشاء» فشبه العبد بالرقبة» والملك المتعلق به بالحبل المشدود بهاء وعتقه بفك ذلك 
الحبل منها. 

ودل على جميع ذلك بإسناد العتق الذي ينبغي أن يسند إلى العبد إلى الرقبة, 
فليس إلا مجازاً في الإسناد يتضمن في النفس التشبيه» وإن شئت فقل: إنها في مثال 
«اعتق رقبة) استعارة في الجهة الخاصة» وهي مقام العتق وإثبات العتق والأيهان 
عليها ترشيح. وقد بينا أنها كالبرزخ بين التجوز في الكلمة والإسناد. لكنه إلى 
الأخير أقرب. بل ليس في الحقيقة إلا ذلك؛ لما عرفت أنه ليس إلا التأويل في 
الإسناد وتغيير مورد النسبة» وإن) النكتة في هذا التأويل والتغيير إفادة هذا التشبيه 
المضمن في النفس فهو إيجاز في الكلام لا مجاز في الكلمة. وكيف كان فليس من 
المجاز المرسل في شيء. 

وأما إطلاق العين واللسان فهو على قسمين؛ لأنه قد يكون استعارة» ىا يقال 
دن مخض ف كثرة النطق والكادم: : لسان, وفي قوله تعالى: (يقُولونَ هو أذ قل أن 
خَيرٍ)'"» أو لمن كبر أنفه كبراً مفرطاً فاحشاً: أنف. ونحو ذلك. وقد يكون تنزيلا 


)١(‏ كذافي الأصلء. والصحيح «تصح). 


(1) من آية 5١‏ من سورة التوبة. 


94 ؟) عع جص اس تاكتك المقالات الغرية 
وإضافة. وحقيقته أنه قد يتحقق بين الشيئين نسبة كالنسبة بين شيئين فإذا أردت 
بيان هذا السنخ من الارتباط» قلت: هذا منه بمنزلة ذاك من ذاك. كقولهيك:: 
«علّ مني بمنزلة هارون من موسى6”"» وهذا المايع من الرمان أو العنب وغيرهما 
بمنزلة الماء من ساير الأجسام والعناصرء فهنا أطراف أربعة» وقد تكون الأطراف 
ثلاثة تنحل إلى أربعة» كأن تقول: حسين من رسول الله: بمنزلة الريحانة منىى 
ومن البتول بمنزلة المهجة منهاء وربم| يختصر في الكلام عند بيان هذا المرام ويكتفي 
بذكر طرفين من الأطراف, وبحذف كلمة المنزلة» ويعوض عنها بإضافة أحدهما 
إلى الآخر حتى يفهم التنزيل من الإضافة» فيقال: هارون محمدية. وماء الرمان» 
وريحانة الرسول. ومهجة البتول» وليس المقصود حمل الحارون”'"» وإثباته لعلي 22؟ 
لأنه علم لا يحملء ولا يثبت بشيء. وهكذا البقية» بل المقصود إثبات 56 
منتزع من الإضافة؛ ولذا تصح الإضافة حيث لا يكون المضاف ثابتا للمضاف 
إليه في الخارج» كعضد الدولة» وأنيس السلطنة. وماء الوجهء وأسد الله» وأسد 
رسولهة. مع أنه لا عضد للدولة» ولا أنيس للسلطنة» ولا ماء للوجه؛ ولا أسد 
لله» ولرسولهيظة. فالغرض أنه من الدولة بمنزلة العضد من الناس» والعز من 
الوجه بمنزلة الماء من ساير الأشياء في حصول النضارة والبهاء والطراوة» وعلي 
من الله ورسوله» بمنزلة الأسد منهما. ْ 

والسر في إفادة الإضافة للمنزلة أنه لما لم يصح الحكم بكون شخص شخصاً 
آخر مثلاً أو لسان شخص آخر ويده وعينه» وأذنه مثلا أو شيئاً لا يصح أن 
يحمل هو عليه كالسيف والعصا مثلآء ولو صح مجردا لا يصح مع الإضافة إلى 
شيء» كأنيس مثلاء حيث لا يصح أن يحكم بكون شخص أنيس الدولة لا جرم 
انتقل الذهن منه إلى التنزيل» فحيث كان الحكم مطلقاً أفاد التنزيل المطلق» نحو 
«الطواف بالبيت صلاة)»» أي بمنزلتهاء وحيث كان مضافاً إلى شيء كأمثلة المقام 
أفاد التنزيل بالإضافة إليه» أي كونه بالإضافة إليه بهذه المنزلة» وهو عبارة أخرى 


.016 :١ مناقب الإمام أميرالمؤمنين2‎ )١( 
(؟) كذا ني الأصل.‎ 


في تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز 08 ان 


عن كونه منه بمنزلة هذا منه. أو من غيره. فقولنا: النار فاكهة الشتاءء. لا يراد أن 
النار من الفواكه فإنه من الأغلاطه بل المراد أنها فاكهة الشتاء» وحيث إن من المعلوم 
أن لا فاكهة للشتاء» فالغرض أنبها بمنزلة الفاكهة بالإضافة إلى الشتاء» فالمعنى: أن 
نسبتها إلى الشتاء نسبة الفاكهة إلى الصيفء وهكذا الحال في جميع الأمثلة والموارد 
قد سبقت الإضافة الإفادة المنزلة الإضافية» وهذه مطردة في جميع الأشياء حيث 
أريد تنظير نسبة لنسبة [سواء]"© كان من الأعلام» كهارون محمد. وزبور أهل 
البيت» وفلان حاتم قومه. وفرعون زمانه» وقارون أيامه. أو سلان عصره. أو 
أسماء الأجناسء كريحانة الرسولء. وأسد الله» وأسد رسوله. ونحو ذلكء, أو من 
الأوصاف. كأنيس الدولة» وأمين السلطنة» ورئيس الملة» وقتيل العبرة» وأسير 
الكربة» وأمثال ذلك من دون أن يكون دائراً مدار أن يكون اللفظ المضاف جزءا 
من كُلَء ىا هو واضح وإن تصادف بحسب المورد عليه. كعين القوم. ولسان 
السلطان. ومهجة البتول» وعلى عين الله الناظرة» ويده الباسطةء وأذنه الواعية» 
مع أن الله تعالى ليس كُلَ ولا مشتملاً عليهاء كعضد الدولة» ورأس الملة» وأمثال 
ذلك فضلاً عن أن يكون جزءا ينتفي الكل بانتفائه. 

وقد اتضح بهذا البيان أن لا تجوز في هذه الألفاظ. وإنها مستعملة في معانيها 
الحقيقية» كا في صورة ذكر الأطراف, ولفظ المنزلة» فضلاً عن أن يكون من باب 
استعمال لفظ الجزء في الكل بعلاقة الجزء والكلء فظهر أن إطلاق عين القوم 
على الربيئة»؛ ولسان السلطان على الترجمان. حقيقة لا مجاز» وإنما هو معنى إضافي 
لا بحازي» ىا ظهر أن ما اشتهر في ألسنة جمع في المياه المضافة أن الماء مجاز فيهاء 
والإضافة قرينة التجوز من الأغلاط» ويدل عليه مضافاً إلى ما تقدم أمران: 

الأول: القرينة لا يعقل أن تكون مصححة للتجوز والإطلاق؛ إذ صحة 
التجوز تدور مدار العلاقة» والقرينة لازمة للإفادة والاستفادة» لا أن الاستعمال 
بدونها يكون غلطأً فإن المجاز بلا قرينة مجمل غير مفهوم المعنى, لا غلط غير 


)١(‏ كلمة غير واضحة والأقرب ما اثبتناه بين معقوفين. 


4 بور مالقا لاك الغرية 


صحيح. والإطلاق في تلك الموارد بدون الإضافة غلط. ى) هو واضح وإن صح 
في بعضها فإنما يصح على تأويل آخرء كالمبالغ ونحوها وهو أجنبي عن الفرض» 
فدخالة الإضافة في صحة الإطلاق المذكور يكشف عن عدم كون الإضافة قرينة 
التجوزء. ومجازية اللفظ. 

الثاني: أن القرينة شأنها أن لا يكون لخصوصيتها دخلء ؛ عي االو ابلك 
بقرينة أخرى غيرها م يكن مضراًء والأمر في موارد الإضافة بخلافه. فإن الإطلاق 
بالوضافة كما ترى مطرد في جميعهاء وبدونها لا يطرد» ولو أقيمت مقامها قرينة 
ار حالية أو مقالية؛ ضرورة عدم صحة استعمال الماء في العز ولو مع القرينة» 
فإنه لا يصح أن تقول: وماء فرعون إنا لنحن الغالبون» ولو أقمت ألف قرينة 
على أنك أردت عزة فرعون, وكذا لا يصح استعمال الماء في المرق» أو ما يخرج من 
الرمان» والعنب, والحصرم وغيرها من المياه المضافة» ولو مع القرينة إلا أن يكون 
هناك علاقة أخرى كالمشابهة في زوال الطعم ونحوه. ألا ترى أنه ل يصح أن تقول 
لعلي لللا: انلام خليكيا قارؤن يا أسدويا سيكب ها يبدا عون يا أذذءدولا 
للحسين : يا مهجة. يا ريحانة» ولا لعضد الملك: يا عضد. ولحسام السلطنة: يا 
حسام, وغير ذلك؛ إذ ليس هو عضداء وحساما مطلقا حتى يصح بغير الإضافة من 
القرائن» وإنما عضديته بالنسبة للدولة» وحساميته بالنسبة إلى السلطنة» وهذا معنى 
لا ينفك عن الإضافة» بل قوامه بهاء وهذا معنى ما قدمنا أنه ليس الغرض إثبات 
الحسام له. وحمله عليه بل الغرض إثبات العنوان المنتزع من الإضافة له وهذا هو 
الحال في جميع موارد الإطلاق الإضافي» فهو أشبه شيء بالوصف بحال المتعلق؛ 
كزيد منيع الجار» أو قائم الأب؛ إذ ليس الغرض إثبات القيام» والأب لزيد. وإنما 
الغرض إثبات العنوان المنتزع من قيام أبيه له» وهو كونه بحيث قام أبوه. فأن كان 
فيه مجاز في ثبيء من الكلمات» فليكن في موارد الإطلاق الإضافي أيضا. 

وأما أمثلة العكسء كقوله تعالى: (يجْعَلُونَ أَصَابعمْ في آذَانِهِم2"06. وأمثاله» 


في تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز ييف لاصوا اماس 
كقولك: ضربت زيداًء وقد ضربت رأسه مثلآء وغير ذلك من الموارد الكثيرة التي 
لا تحصى. فالوجه فيها: أن إسناد الفعل إلى الشيىء أعم من استيعاب الفعل لتمام”") 
ذلك الثبىء؛ فإن الإسناد لا يدل على أزيد من مجرد الارتباط بين الطرفين» فقولك 
ضربت زيداء أو أكلت الرغيف لا يدل إلا على مجرد انتساب الضرب بزيد. والأكل 
بالرغيفء وأما كون الانتساب باعتبار التعلق بالبعض. أو الإحاطة بالكُلٌ. فلا 
يستفاد من هذا الإسناد. بل لايد أن يستفاد من الخارج. 

نعم لبعض المواد والموارد خصوصية توجب الانصراف إلى الاستيعاب. ىا في: 
أكلت الرغيف». وغسلت الثوب». ومسحت رأس فلان؛ ولذا دخلت (إلى)» واباء) 
الإلصاق في الآية للتحديد, والمنع عن هذا الانصرافء فإن اليد عبارة عن تمام 
العضو كال رأسء ولم يستعملا في الآية إلا في معناهما الحقيقيء إلا إن نسبة الغسل. 
والمسح إليهما لما كانت تنصرف إلى الاستيعاب أتى بلفظة (إلى) في الأول للتحديد. 
واباء؛ الإلصاق في الثاني» لتدل على أن الغرض مجرد لصوق المسح به لا أزيد. 
فيكون حاصل المراد: وجوب المسح بالبعض. لا أن «الباء؛ استعملت في التبعيض؛ 
فإنه غلط. وهذا مراده للا في رواية زرارة» بقوله202: المكان الباء». 


والحاصل: أن اليد والرأس لم يستعملا في الجزء مجازاء وقد يكون لبعض المواد» 
والموارد خصوصية توجب الانصراف إلى البعضء. كقولك: ضربت زيدا؛ ولذا 
لو قلت: إِلَّا رأسه؛ أفاد الاستيعاب لبقية الأعضاء. ومن هذا الباب جعل أصبعه 
في أذنه» فإنه لا يدل على استيعاب النسبة لتام الأصبع» فهو نظير قولك: وضع 
أصبعه. أو يده على رأس الإبرة» وربما يكون في بعض المواد والموارد انصراف 
إلى شىء من الأمرين» ىا في: قرأت القرآن» وطالعت الكتاب». ونحوه. ويظهر 
ما ذكرنا حال جميع الموارد» فقد اتضح مما ذكرنا عدم التجوز في شيء منها لا في 


)١(‏ كلمة التمام) موجودة في الصفحة كتصفيح (أو تذييل أو تعقيبة) لكنها غير موجودة في الصفحة 
التي تليهاء انما الموجود كلمة غير واضحة في النسختين اللتين تشرفت بمطالعتهن. والأقرب 
رسماً إنها (اقسام). 


10مع) ا ل ل اا ا لا اا 2 المقالات الغرية 


النسبة. ولا في شيء من طرفيها. 


في إبطال كون علاقة العموم والخصوص مما يجوز المجاز في اللغة 


ومنها: علاقة العموم والخصوصء وزعموها مصححة لاستعمال الخاص في 
العام» ومثلوا بقول الشاعر: (ومّرسناً مُسَرّجاً"" فإن الزن أنف الناقة استعمل 
في مطلق الأنف. وأطلق على أنف المحبوبة» ولم أجد من علاء المعاني من يذكر 
العكس» وذكره صاحب الفصولذَهلّه”". وهو الصواب على تقدير ثبوت الأصل؛ 
لأنها علاقة واحدة وربط وحداني يتساوى”" نسبته إلى طرفيه» والصحة من طرف 
قاضية بها من الآخرء والتفكيك غير معقولء كما تقدم في علاقة الجزء والكُل» لكن 
التحقيق أنها كعلاقة الجزء والكل» ليست مضححة للتجوز: 

أما أولاً؛ فلأنها لو تمت لصحت من طرفيهاء فعدم الصحة من طرف كما هو 
مقتضى عدم التزامهم بالعكس يقضي بعدم الصحة من الآخرء وهو الأصل؛ ما 
عرفت أنها ربط وحداني بين الطرفين لا يقبل التفكيك. 

إن قلت: كيف تدّعي عدم التزامهم بالعكس وقد اشتهر في ألسنة الأصوليين 
أن إطلاق الكُلِ على الفرد بقيد الخصوصية مجازء وأن العام المخصص مجاز في 


أبو الشعثاء» متوفي نحو 4ه انظر الأعلام؛: 87 )» وقد اختلفوا في صدره؛ فرواه بعضهم: 
«وجَبْهة وحاجبامرّجَجا 
وفاعا وكا ويفا قن جنا 
5 م 
انظر: الكنز اللغوي: .١18‏ وبعض أخر رووه: 
«وَمُقَلَةَ وحاجباًمُرَجَجا 
وفاجماً ومَرْسِناًمُسَرّجا) 
انظر: صبح الأعشى في صناعة الإنشا 777:7 
(1) انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية:4 7. 
(") كذا في الأصل» والصحيح «تتساوى). 


في تقسيم اللفظ إلى حقيقة حقيقة ومجاز لي م ا 
الباقي. 

قلت: أما إطلاق الكل على الفرد فليس المراد به إلا استعمال الكل في نفس 
معناه» وقطع النظر عن إفادة لطر طن توفي الشركة وذ كان سقف دل 
في قولك: جاءني اليوم رجلء لم يستعمل إِلَا في نفس المعنى الذي وضع له. وهو 
الكل وإنما وقع وانطبق في الخارج على شخص معين» ولم يقصد من هذا اللفظ 
إفادة تعيينه» وإلا لم يكن من باب إطلاق الكل على الفرد. وليس اللفظ أيضاً 
مانكا لانادة التسورمك والتمو افكت ارد تعن ادن اده أن تعد 

من الخارج أو يصرح باسمه؛ فلا يعقل أن يدل لفظ الرجل. فق «جاءني رجل)؛ 
على شخص الجائي» وإنما يدل على أن الجائي من جنس الرجلء فإطلاق الكل على 
الفرد بقيد المخصوصية وإن كان شايعاً في أليينة الأصوليين, لكنه من الأغلاط. 

وأما كون العام المخصص مجازاً في الباقي ففيه: 

أولاً: أنه فاسد من أصله؛ ومنسَّؤٌهُ عدم الوصول إلى حقيقة التخصيص؛ فإن 
التخصيص إنا هو بالنسبة إلى الحكم لا الموضوع. 


في بيان معنى تخصيص العام على وجه الإجمال 

بيان ذلك: أن تعلق الحكم بالموضوع العام يقع على أنحاء شتى» فقد يتعلق به 
من حيث مجموع الأفراد. فلفظ العام حينئذٍ مستعمل في تمام الأفراد. إلّا أن تلك 
الأفراد أخذت في مرحلة تعلق الحكم بلحاظ الاجتماع» فيسمى العام المجموعي 
في مقابل الإفرادي. 

وقد يتعلق به لا بلحاظ الاجتماع» بل باللحاظ الاستقلالي بالنسبة إلى كل فرد 
فرد. وهذا على قسمين؛ لأن استقلال كُلَ فرد للموردية للحكم تارة يكون على 
وجه التبادل» فيسمى العموم الوفرادي البددلي» ومرجعه إلى : تعلق الحكم بكل 
فرد فرد بهذا النحو من التعلق. وأخرى يكون لا على هذا الوجه. بل يتعلق كل 
فرد فرد معيّناًء فيسمى العموم الإفرادي الاستغراقي؛ وهذا أيضاً على وجهين. 


60) ا ا اي ا م ل ااه تدكاو المقالات الغريه 


لأن الثرة تازه يوه موود للحكم بالأصالة ومن حيك هر وأخرى هن 
حيث كونه آلة وقنطرة إلى تعلق الحكم بالجنسء ونفس الكل ى| في قوله تعالى: 
<(تََنَ له حمس وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرقَ وَالْيكامَى وَالْمَسَاكِينِ4”". فيدل على أن متعلق 
الحكم هي الطبيعة بأي فرد تحققت. فاليتامى والمساكين في الآية تساوق اليتيم 
والمسكين. وهذا هو الذي يسمونه بالعام المسوق لإفادة الجنسء» نحو تزوج 
الأبكار لا الثيبات» ومرجع هذا الاختلاف كله إلى اختلاف كيفيات تعلق الحكم 
والنسبة, لا إلى اختلاف في معنى لفظ العام, فإنه في الجميع متحد لم يستعمل إلا 
في معناه الحقيقي الموضوع له بلا تصرف فيه؛ ولا تجوزء كعدم التجوز والتصرف 
في النسبة والإسناد أيضاً؛ لما عرفت أن الإسناد لم يؤخذ فيه بحسب نفسه أزيد من 
مجرد الارتباط» وهو متحقق في الجميع وأما أنحاء النسبة والتعلق فهي خارجة 
عن وضع الإسناد. ومفاده لابد أن تستفاد من الخارج. 

نعم» ربها يكون ظهور في الثالث في بعض المقامات بموجب الانصراف لا 
الوضعء ثم في كُلَ نحو من هذه الأنحاء قد يعتبر استيعاب التعلق والانتساب 
لجميع الأفراد. وقد لا يعتبر إلا انتساب الحكم إليها باعتبار بعضهاء نظير ما 
عرفت في نسبة الحكم إلى الكل من أن كون الانتساب إليه باعتبار جميع الأجزاء أو 
الأفراد» أو باعتبار بعضها جهة خارجة عن وضع النسبة والإسناد لابد أن تستفاد 
من الخارج. 

نعمء له ظهور في استيعاب الجميع بمقتضى الانصراف لا الوضعء نظير ما 
عرفت في الكل بالنسبة إلى أجزائه» ففي الموارد المنصرفة إلى الاستيعاب حيث أريد 
بيان انتساب الحكم إلى البعض لابد من ذكر أداة الاستثناء لتكون مانعة عن هذا 
الانصراف. وقاصرة لحكم العام على غير المستثنى فلا تجوز في لفظ العام ولا في 
إسناد الحكم إليه» وبه يندفع إشكال التناقض المعروف. وتفصيله في محله. 

وثانيً: أخهم يعتبرون بقاء أكثر الأفراد. ولا يجوزون استثناء الأكثرء معللين 


.5١ةيآ سورة الأنفال‎ )١( 


في تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز ب 


صريح في بطلان علاقة العموم والخصوص. وإلا اقتضت صحة التخصيص إلى 


الواحد. ولا يلتزمون به. 
وأما ثانياً؛ فلأنها لو تمت لاطردت ولم تتخلف بحسب اختلاف الموارد. 
والمصاديق. 


بيان الملازمة: أنها على تقدير الثبوت سبب لصحة التجوزء, وتخلف السبب 
عن مسببه غير معقول. وأما بطلان اللازم؛ فلأن من البديبي عدم الصحة. حيث 
أردت بيان مجىء عمروء وقلت: رأيت زيداء باستعمالك زيدا في الإنسان» وإطلاقه 
عل قفوو الحاق» وحنث أردت إفادة روتف كران وقول برايه إتساناء 
باستعمالك الإنسان في الحيوان» وإطلاقه على الحمارء وهكذاء فعدم اطراد الصحة 
يكشف عن عدم سببية العلاقة لما. 


وأما مثال المَرسِنء فالوجه فيه أن اكَرسِن في الأصل اسم مكانء أي محل الرسن. 
وأطلق على أنف الناقة من باب إطلاق الكُلٍ على الفرد فقيل مَرْسِنُ الناقة» وجعل 
معوفا لأفهاء قل غلب الاسقع بيار عل)» رماوا للاتف و والناقة قيرماخود: 
فيه؛ لأنها كانت مضافاً إليهاء فصار مَرْسِنٌ الناقة عبارة أخرق عن أنف الناقة. فإذا 
حذف منه المضاف إليه» وقيل: مَرْسنْء كان بمعنى: مطلق الأنف,. فصار إطلاقه 
على أنف المحبوبة حقيقة» كإطلاق الأنف عليه. هذا على تقدير ثبوت النقل فيه 
وإلا فلابد في مورد إطلاقه على أنف المحبوبة من وجود خصوصية فيه؛ كبعض 
الحلٍ» ونحوه توجب المشابه لمحل الرسن. 


في أن علاقة الأول والمشارفة لا تصحح التجوز في الكلمة 
ومنها: علاقة ما كان أو ما يكون الشيء عليه ولما كانذلك بإطلاقه 


واضح الفساد عير عنها غير واحد بعلاقة المشارفة والأؤل» وهي استعمال 
الشيء فيما يقرب منه مقدماً أو مؤخراء كقوله تعالى: (وَآتُوأ الْيكاممر 


6 اي م ابوت لمعا لك الغرية 


ماهم )”'. وني قوله تعالى: «( يي أرَاينٍ أغضر را )”". وقولهيي: «من قتل قتيلا 
ا د 
كتابًء وأمثال ذلك فزعموا أنها علاقة تصحح التجوز. 

وفيه: أنها لو تمت لاطّردت. واللازم باطل فالملزوم مثله 

بيان الملازمة: أن علاقة التجوز -ى] مر مراراً- علة لصحة الاستعمال المجازي. 
كما أن الوضع علة لصحة الاستعمال الحقيقي» ومن المحال تخلف العلة عن معلوها 
بحسب المقامات, والمصاديق. 

وأما بطلان اللازم؛ فلأن عدم الاطراد واضحء. حيث يصح بالنسبة إلى فعل 
دون فعل» وحكم دون آخرء فإنك لو قلت: تجب الصلاة عل اليتيم» وهذا بتيم 
فلانء لم يصح. إذا أردت به البالغ» وكذا لا يصح أن تقول: قلان شرب الخمر 
وباع الخمرء واشترى المخمر للعصيرء الذي قرب زمان صيرورته خمراًء فضلاً عن 
الذي يَؤُول إليه بعد زمان» ألا ترى في المورد الذي يصح أن تقول أعصر خراء 
لو رآه إنسان فقال: رأيت خمراء كان غلطاء فهذا يكشف كشفا قطعيا عن بطلان 
هذه العلاقة» وأن المناط في الموارد التي يتراءى ويوهم كونها من هذا الباب شيء 
آخرء وهي جهة خاصة لا يتعدى عن موردهاء ىا سمعت في «اعتق رقبة»» فأما 
في قوله تعالى: «إوآثُوأ اليكامى أَمْوَاهُ)”. فالوجه فيه: أنه في صدد بيان وجوب 
رد مال اليتيم» وعدم جواز أكله. وأما أن الرد بعد البلوغ أو قبله» فمّا لا تعرض 
فيه عليه» وإنم| استفيد كونه بعده من دليل خارجء ولو أغمضنا عن ذلك قلنا: إن 
الوصف قد يكون عنواناً للحكم. وقد يكون معرفاً للموضوع. فالأول يعتبر فيه 


)١(‏ سورة النساء: آية؟. 

(؟) سورة يوسف: آية7". 

(7) عوالي اللآلئ ١‏ لمسلك الثالث» حديث رقم ل 

(5) من لا يحضره الفقيه؛: 0. باب ذكر جمل من مناهي النبي يق حديث رقم:447/8. 
(0) سورة النساء: آية7. 


في تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز جاه دجم لمر مس ا ا و ل 
اتصاف الموضوع به في زمان الحكم عليه؛ إذ معنى كونه عنواناً لموضوع الحكم 
كونه الواسطة في عروض الحكم عليه فلا يتعلق الحكم بدونه للموضوع. والثانٍ 
لا يعتبر فيه الاتصاف به في زمان الحكم. كى| تقول: جاء قاتل فلان. وكا كانوا 
في زمان النبي #: -بعد اخباره:- يقولون: جاء قاتل الحسين#2. ويريدون 
به مثل سنان العنه الله)» فإن حكم المجيء ثابت للشخصء وليس وصف القاتليّة 
عنواناً له حتى يعتبر الاتصاف به في زمان الحكم؛ وإنما أخذ الوصف في الموضوع 
لتعريفه.» بخلاف: أكرم المجتهد. » فإن حكم الإكرام دائر مدار عنوان الاجتهاد. 
ويعرض للشخص بواسطته فيجب وجوهه في زمان الإكرام. 

فالحاصل: أن التلبس بالوصف في زمان الحكم يدور مدار كون الوصف عنواتاً 
للحكم؛ ومن الواضح أن اليتيم ليس عنواناً لوجوب رد أمواله؛ ضرورة وجوب 
رد مال الغير مطلقاء فحيث لم يكن عنوانا لم يضر الاتصاف به قبل زمان الحكمء 
كما في هذه الآية» وبعده. ىا في مات ميت» وكتبت مكتوباء وصورت صورة؛» ومن 
قتل قتيلًء وأمئال ذلك لوضوح عدم كون المقصود تعلق الموت لعنوان الميت» 
أو القتل لعنوان القتيل؛ بل المقصود تعلق الموت؛ أو القتل لشخص هو متصف 
بعنوان الميت أو القتيل» ولو بعد عروض هذا الموت. والقتل له وإنما يقال أمثال 
ذلك حيث لا يتعلق الغرض بتعيين الموضوع إلا من حيث عروض هذا العنوان» 
والوصف له؛ فالوصف معرّف لموضوع الحكم. لا عنوان له نعم هذا الوصف 
عنوان بالنسبة لحكم استحقاق السلب في المثال الأخيرء ولذا يعتبر الاتصاف به في 
زمان هذا الحكم فلا تجوز في شيء من هذه الأمثلة؛ إذ وضع المشتق إنها هو لمجرد 
الاتصاف. 

وأما كون الاتصاف باعتبار وقت دون وقت. أو حال دون حال فهو خارج عن 
وضعه غير مأخوذ فيه. 

وأما قوله تعالى: إن أَرَاني أعْصِرٌ كفراً)”'. فهو من باب المجاز في الأسناد لا 


)١(‏ سورة يوسف: آية75. 


لهع) ا ا ما ا وتات وليه المقالات الغرره 
في الكلمة. 

كان ذللقة أن كل قعل تعلق ابعر "لتحصيل: على اخ مول ننه ييف 
حفن الفعل هذه الثابة يوحت صحة نويل متعلن القع معرلة تلك القاية 
المقصودة في إسناد هذا الفعل إليه» فهو تنزيل في هذه الجهة. وفي هذه النسبة» وقد 
مر أنه المجاز في الإسناد» فعصر العنب لما كان لأغراض مختلفة» فقد يعصر للشرب 
فعلاًء فلا عنوان له وقد يعصر لأن يجعل خلا فالغاية من عصره خليته؛ فعنوانه 
حينئذٍ: اعصرٌ خلي), وقد يعصر لأنْ يجعل خمرأء فغايته الخمرية» وعنوانه: (العصر 
الخمري) هذا العصر أول مراتب خمريّته بقصده ونيته من جهة تمحض فعله في فعل 
ل او ا ا ا مو ب 
فقل: إنه استعارة في جهة خاصة. نظير ما تقدم في (اعتق رقبة)» وإن شئت شئت فقل: إنه 
مجاز في الإسناد» حيث بدل مورد النسبة وأسندها إلى ملابسه» وهي الغاية؛ لإفادة 
أذ قن هدع ف قعاا الشميو او أنه متم ءا لمطعله بغرا كفن مور الس ل 
على مقصوده مع الإيجازه وهذا أقرب إلى الصواب. بل ليس في الحقيقة وراء هذا 
التوسع في الإسناد تجوز في الكلمة أصلاًء وقد مر نظيره في (اعتق رقبة)» ونظير هذا 
المثال أكثر من أن تحصىء كما لو قال الخرّاط: أخرط فلانم" «الصيام أصوغ كذاء 
إلى غير ذلكء فإنه مطرد في بابه ولا تقول: اشتريت الخمره أو بعت الخمر» ونحو 
ذلك؟ لعدم التمحض المذكور فيه. 

[ في علاقة السببية والمسببية ] 

ومنها: علاقة السببية» والمسببية» فزعموا أنها تصحح التجوز في كُل من 
طرفيهاء ومثلوا لاستعال لفظ السبب في المسبب بقولك: «رعينا الغيث»» وافلان 
أخذ دم أبيه»» أو أكله. وللعكس بإطلاق الطهارة على الوضوء والغسل والتيمم؛ 
)١(‏ مثالهتسٌ غير مستقيم؛ لأن «الخراط) هو النحات الذي ينحت الخشب أو العاج ونحوهماء 


انظر: الصحاح: 4١١61“‏ ولسان العرب١1:‏ 07. نعم مثاله يكون مستقياً لو أبدل «فلاناً؛ 
دكا 


في تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز 000 


وإطلاق العقد على ألفاظ الإيجاب والقبول. ومثل له أهل البيان بمثل: «أمطرت 
السماء نان 

في [بطال كون السببية من العلايق المصححة للتجوز 

والتحقيق أيضاً خلافه؛ لأنها لو تمت لاطّردت,ء واللازم باطلء فالملزوم مثله. 

بيان الملازمة مر مرارآء وأما بطلان اللازم؛ فلأن أقوى الموارد في هذه العلاقة 
هو الخالق بالنسبة إلى المخلوق؛ والعكسء. وعدم جواز استعمال اسم أحدهما في 
الآخر من البديبيات» كبداهة عدم الجواز في ساير المقامات. كأن تقول: اشتريت 
النجّارء وتريد به السريرء أو جاء السرير» وتريد به النجّارء لعلاقة السببية» ونحو 
ذلك مما لا يتناهى. 

نعم إطلاق اسم السبب على المسبب في الأفعال التوليدية شايع مطّرد, لكنه من 
جهة الاتحاد والعينية في التحصل لا بإيقاع اسم أحدهما على الآخر مجازاء ى) تقول 
للإلقاء في النار إحراق» وذلك لكون إيجاد الإحراق عين إيجاد الإلقاء. فالاتحاد في 
الإسناد والإحراق وإن كان فعل النار» لكن يستند إلى الشخص باستناد سببه إليه 
من جهة كون تحصل المسبب عين تحصل السببء لا تحصلاً مغايراً لتحصله. وأنت 
إذا تأملت أغلب انتسابات الأفعال إلى مبادئها رأيتها من هذا القبيل؛ إذ الغالب في 
الأفعال كونها بالآلات والأسباب. حتى إذا قلت: رأيت» فقد أسندت الرؤية إلى 
نفسك مع أنها فعل البصر. 

وهكذا جميع الأفعالء بحيث إنها أفعال النفسء وإنا توجد بالجوارح» وقد 
سلف فييما سلف أن حصول فعل قد يتحقق بوسايط. كالقتل مثلاء فإن نفسك 
تنبعث منها الإرادة فتتولد منها التبعية» والإطاعة في الجوارح» وتتولد منها الحركة؛ 
فيها كمد اليد إلى السيف. ثم قبضه. ثم سله. ثم رفعه. ثم ضربه؛ ثم جرحه ثم 
خروج الدم منه. ثم ضعف حيويته تدريجاً فتدريجاء ثم خروج الروح منه. وهو 
القتلء وهذه أفعال عديدة تتولد بعضها عن بعض.ء ونسبة الجميع إليك حقيقة؛ 


اع) 0 0 
لأنها نسبة واحدة» ى) أن نسبة بعضها إلى البعض حقيقة» فيصح أن تقول: قتلته» 
وأن تقول: قتله السيف. وأن تقول: قتله الضربء وأن تقول: قتله الجرح» وأن 
تقول: قتله خروج الدم؛ وهكذاء والكُل حقيقة لا مجاز؛ وذلك لأنه يمكن أن 
يكون للشيء ء أسباب متعددة في الطول» ومعدات مختلفة بالقرب. والبعد ونسبة 
الأثر إلى الكل حقيقة لا مجاز؛ ولذا التزم المحققون بالعليّة والمعلوليّة» والتأثير 
والتأثر بين الأشياءء ولا يتناى قوهم: لا مؤثر في الوجود إلا الله. وبه يعلم ما نبّه 
عليه الأعلام في ردّ من توهم أن الأمر بالمسببات أمر بأسبابها؛ لأنها غير مقدورة 
للمكلف. حيث قالوا: «إن المقدور بالواسطة مقدور»"», فالأمر متعلق بالمسبب 
حقيقة لقدرة الشخص عليه؛ والواسطة لا تضر بالقدرة؛ ولذا أفتوا «بأن السبب 
إذا كان أقوى فهو القاتل مع أنه لم يباشر القتل»2". 

والأصل أن المباشرة ليست شرطاً في الإسناد» وأن إسناد السبب عين إسناد 
مسببه. فإطلاقنا الإحراق للإلقاء إن) هو من هذا القبيل» وهو الاتحاد في التتحصل 
والإسناد. وإلا فمغايرة ماهية الإلقاء لماهية الإحراق من البديهبيات» ولا مناسبة 
بينهه| حتى يتوسع وينزل أحدهما منزلة الآخر الذي هو مبنى المجازء وبذلك تعلم 
أن إطلاق الطهارة على الأفعال المخصوصة ليس من باب التجوزهء بل هو حقيقة» 
وليس من باب النقل» أو اصطلاح جديد من المتشرعة. كما زعمه بعضهمء بل هو 


.١69 :١لوصألا انظر: ضوابط‎ )١( 

(1) قد ذكر هذا الحكم في مسألة (حكم السلب» قال الشيخ تيل في المبسوط 1: 717: «فإن جرحه 
أحدهما وقتله آخر نظرت فإن كان الأول بجرحه لم يصر ممتنعاً كان السلب للقاتل» وإن كان 
الأول صيره ممتنعاً بجرحه كان السلب له مثل أن قطع واحد يديه ورجليه ثم قتله آخر كان 
السلب للأول؛ لأنه صيره زمناً قتيلاً» وإن قطع إحدى يديه وإحدى رجليه وقتله آخر فالسلب 
للثاني؛ لأنه قادر على الامتناع والسلب للقاتل» وإذا قطع يديه أو رجليه وقتله آخر فالسلب 
للثاني؛ لأنه القاتل ولأن بقطع اليدين يمتنع بالرجلين بأن يعدوء وبقطع الرجلين يمتنع باليدين 
بأن يقاتل مهما ويرمي». أما في غيره فقد أفتوا بقتل القاتل «والتخليد في الحبس على الممسك», 
انظر الوسيلة: 6 


في تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز 1 1 0 


نظير قولنا: الإحراق اسم للإلقاء في النار» والقتل اسم للقطع بالسكين والإمرار 
به على الحلق» ونحو ذلكء وذلك أن الطهارة عرض من الأعراض تطلق على 
معنيين: 

أحدهما: نفس الحالة العارضة على النفس من حيث هي هيء مع قطع النظر 
عن انتسابها إلى الموجد. وهي نظافة معنوية» ونزاهة شرعية عر عنها في لسان 
أهل العصمة بالنور”". وهي حينئذٍ يكون”" اسم مصدر كالطهرء وهو المراد 
حيث يقولون: يشترط في الصلاة الطهارة. وفي قولهم: الطهارة باقية» ومستمرة لا 
يرتفع”" إلا بإحدى الروافع» وينتقض بنواقضهاء ونحو ذلك؛ ضرورة أن الأفعال 
غير”*»» فإن الذات لا تقبل الدوام والاستمرار. 

ثانيها: المعنى المصدري. وهو بملاحظة انتسابها إلى الفاعل» والموجد الذي 
يزاد في آخره في اللسان الفارسى الدالء والنون. والتاء» والنون ى] يعبرون عن 
الضرب المصدري بازدن)» وات مصدره كذلك. ويعبرون عن المي ب(رفتن)» 
واسم مصدره بارفتار»”*» وايورش»» وهذا المعنى الثاني عبارة عن إيجاد الأول» فهو 
من مقولة الفعل القائم بالشخصء وهو عين غسل الأعضاء ومسحها في مرحلة 
التحصل والإيجاد. والحمل إنا هو في النسبة والإسناد. وليس هذا الإطلاق من 
المجاز في شيء» ومن ذلك يعلم الحال في إطلاق العقدء والبيع على الألفاظ؛ إذ له 
أيضا اعتباران: 

تارة يؤخذ بمعنى اسم المصدر. وهو بهذا الاعتبار عبارة عن الحالة التي يحصل 


)١(‏ جاء في من لا يحضره الفقيه١: 4١‏ : 9أن الوضوء على الوضوء نور على نور» ومن جدد وضوءه 
من غير حدث آخر جلد الله توبته من غير استغفار». 

() كذاني الأصلء, والصحيح «تكون). 

(*) كذا في الأصلء. والصحيح «ترتفع). 

(:) كذافي الأصل. 

(5) في النسختين الحجريتين كلمة غير واضحة. وما ائبتناه بين معقوفين -بعد مراجعة من يجيد 
اللغة الفارسية- هو الموافق للمقام. 


1ا2) ل بو ا م لل او نه دووف بو انه لد لد تن" المقالات الغرية 


من ارتباط ال حبلين المساة بالعلقة والعقدة. ى] في قوله تعالى: (أؤ يَعْفُوَ الَِي بيده 
عُقدَةُ النُكاح)7". وهذه العقدة هي نفس البيع والنكاح» وغيرهما من العقود وهو 
القابل للبقاء» والدوام والاستمرار» والانحلال بالفسخ. والتقابل وهو المتصف 
باللزوم والجواز» والمعروض للأحكام المختصة لكُلَ عقد بحسبه» وهو المراد 
بقوههم: كتاب البيع» والنكاح» ونحوهماء وقوله تعالى: «أَحَلٌ الله ابي" 
وقولهم: حكم البيع وحذه كذاء وغير ذلك» وهو بهذا المعنى من مقولة المعاني لا 
الألفاظ. 

وتارة يؤخذ بمعنى المصدر باعتبار نسبتها إلى الموجد. وهو بهذا الاعتبار عبارة 
عن ربط حبل أحد المالين أو الشخصين بالآخر. فيعبر عنه بالفارسية (بكره بستن) 
كا يعبر عن اسم مصدره (بكرهاء وهذا أيضاً من قبيل المعاني لا الألفاظ, كالبيع. 
والصلح, والنكاحء بمعانيها المصدرية» لكن تطلق على الإيجاب والقبول» كبعت 
واشتريت» من جهة تولده منه. بل إطلاق الإيجاب والقبول أيضا على اللفظين من 
هذا الباب؛ لأن الإنشاتين القائمين بنفس المتعاقدين الذين هما الإيجاب والقبول» 
لما كان الكاشف دخيلاً في تحققهاء وكان الأمر النفسبى متولدا من اللفظىء وذلك 
الربط القائم ون اكالين آى الفخصية معو لدا مره ذلك الأمر النفسي كان إيجاد 
الربط عين إيجاد الإنشاتين وإيجادهما عين إيجاد اللفظين» فيطلق العقد. والبيع 
بالمعنى المصدري على لفظ بعت واشتريت» من جهة الاتحاد في التتحصل على ما 
عرفت في نظايره» وهو حقيقة لا مجازء كا تقول: إن أمر الله تعالى: ِأَقِيمُوأ الصّلاٌ 
وَآثُوأ الزّكاة6”". أو أن «افعل) أمرء مع أن الأمر من مقولة المعاني» وهو طلب الفعل 
لا من مقولة اللفظ» وإنما يحصل باللفظ» كا يقال: زيد قائم إخبارء مع أن الإخبار 
صفة الشخص لا صفة اللفظء فاتضح أن إطلاق العقد على الألفاظ ليس مجازاء 
فضلاً عن أن يكون بعلاقة السببية والمسببة» كما اتضح ضعف التفصيل بين عقد 
)١(‏ من آية لا7 من سورة البقرة. 


(7) من آية47 من سورة البقرة. 


في تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز 0 


البيع؛ والبيع» كما صدر عن جماعة فحكوا بأن الأول من مقولة اللفظ. والثانٍ من 
مقولة المعنى0". 

وأما مثال أهل البيان: أمطرت السماء نباتاء فهو نظير <أَرَاني أَغْمِرُ غفراً» من 
ناف المجازةق الأستادة لآن'ذللك إن] يقال تحيث يكو المطر مخضا للانيات: 
كا إذا وقع في فصله وتحله. لا في كل مطره ولو في غير أوانه» فيجري فيه كُل ما 
سمعت في (أَغْمِرٌ كفراً). هذا حال أمثلة استعمال لفظ المسبب في السبب. 

وأما حال أمثلة العكسء. كقولهم: فلان أخذ الدم. أو أكله فهو نظير قولك: 
فلان أخذ ماله. إذا أخذ مثله أو قيمته تمن أتلفه. والوجه فيه ما تقرر في محله من 
الفقه من أن بدل التغريم له اتحاد مع مبدله اتحاداً عرفياً؛ ولذا يملكه الآخذ بملكية 
المبدل لا بملكية جديدة» فالتلف في مورد الضمان يوجب انتقال المالية إلى الذمة. 
فأخذ القيمة استيفاء لتلك المالية ودفعها إيفاءً وأداءً لها نظير إيفاء ساير الديون 
واستيفائهاء وانتقال مالية التالف إلى القيمة مع أن الموضوع مشخص للعرض 
ليس انتقال عرض من موضوع إلى موضوع. وإنما هي جهة عرفية ثابتة في نفس 
الأمر ليست من سنخ التجوز والتأويل» وإنها هي جهة حقيقية» فبدل التغريم عين 
المبدل من جهة. وغيره من جهة, وله نظاير في العرف والشرع لا تعد ولا تحصى. 
فإن إنساناً إذا قهر ملكا وأخذ سلطنته» فسلطنته عين سلطنة ذلك الملك. مع أن 
السلطنة عرض متشخص بموضوعه. وكذا مسألة غصب الخلافة» مع أن الخلافة 
المتشخصة بالشخص لا يعقل انتقالها من واحد إلى واحد. فلا يتصور فيها معنى 
الغصب. مع أن الثاني غاصبها قطعاء وأخذ لحق الأول من يده حقيقة» وليس 
ذلك كله إلا باعتبار الاتحاد العرفي المشار إليه» فالخلافة المتقومة بالثاني عين الخلافة 
المتقومة بالأول من جهة. وغيرها من جهة, وباعتبار الجهة الأول يصدق الغصب» 
ويجب تسليمها وتوفيتها إلى محلهاء وباعتبار الجهة الثانية يحرم على الرعية التمكين 
ها ويجب إزالتهاء ويصح أن يقال: إنها خلافة باطلة. 


15 ا ل عا عع ا ا ا ا وات تدا المقالات الغوية 


وهذه الوحدة العرفية ليست من سنخ التجوز والتأويل» بل جهة حقيقية نفس 
أمرية مرجعها إلى صفح العرف عن الخصوصيات الموجبة للتغاير» ولو كان هذا 
الصفح بالنظر إلى جهة ومرحلة دون أخرىء ألا ترى أن العرف يرى بدل التغريم 
عين المبدل في مراحل الأداء والإيفاء والاستيفاء» ولا يراهما متحدين في مرحلة 
التسمية مثلاً. 

وكيف كانء فليس هذا الصفح حيث ما كان من مقولة التوسع والتجوزء ألا 
ترى أن وصفحهم عن مائية الأجزاء اللطيفة المتصاعدة بالأجزاء اللطيفة النارية 
حيث يسمونها بخاراً لا ماءً وبولاً ليس من المجاز في شيء؛ وكذا تسميتهم الأجزاء 
اللطيفة الصغار من الدم لوناً لا دما والأجزاء الترابية الخليطة بالماء لوناً للماء لا 
تراباً؛ ولذا يزول عنها الحكم أيضاًء ولو جمعت وصارت حسبها صدق عليه الاسم 
وََمَهُ الحكم؛ وهذا الباب واسع لا يرتبط بالمجاز» فالبدل في الغرامات عين المبدل 
عرفا لا مجازاء وأخذه نحو من انحاء أخذ المبدل حقيقة لا مجازأء وأخذ دية الدم 
كأخذ قيمة المال التالف على حد سواء ليس من سنخ التجوزه فضلاً عن أن يكون 
بعلاقة السببية. 

وأما قول أهل البيان: رعينا الغيث» فالوجه فيه: أن الماء المنزل من السماء يطلق 
عليه ألفاظ عديدة لا على وجه الترادف. بل كل لفظ من جهة. فالمطر لتقاطره 
ويعبر عنه بالفارسية بريزش وبارش.ء قال تعالى: «(أمطزئا عَلَيْهِمْ جارَةٌ)''. وتعين 
لفظ المطر في الماء المعهود انصراف إليه بحكم غلبة الوقوع, لا أنه مجاز في غيره» 
والغيث لإغاثته الناس, فإن الغيث» والغوث. والغياث» بمعنى واحد وهو المعبر 
عنه» بالفارسية «بداد وفرياد وسيدن»». فالمطر يغيث الناس بسبب إحياته الأرض 
وإنباته النباتات» والأثمار» والزروع؛ ولذا يطلق على السحاب؛ لكون إغاثته 
بخروج المطر منه فهو غيث» وغياث للناس من هذه الجهة» ى) أن نفس المطر غيث 
لهم من الجهة المذكورة» وكذلك نفس النباتات أيضا غيث» وغياث؛ لكونه مرجعا 


)١(‏ من آية 5لا من سورة الحجر. 


في تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز ل 
لبقاء حيويتهم بالتغذي. فليس إطلاق الغيث على النباتات مجازاء ولك أن تقول: 
إن إغاثة المطر من طريق النباتية» ومن جهة الإنبات» والإنبات عين النبات؛؟ فلذا 
أطلق عليه. ولك أن تقول:إنه مجاز في الإسناد من جهة قوام النبات بالمطر. ىا أن 
قوام عينية المطر بالنبات» فأسند الفعل إليه لإفادة هذه المنزلة والمشابهة في الانتفاع 
فتأمل. 


[ في علاقة الشرط والمشروط ] 


ومنها: علاقة الشرط والمشروطء. فجوز استعمال لفظ الشرط في المشروطء 
كما في قوله تعالى: «ِإوَمَا كآنَ الله لِيْضِيعَ إيمائكم)". حيث فسرّه بعض من المراد 
من الإيهان في هذه الآية الصلاة» وهى مشروطة بالإيهان» فأطلق لفظ الشرط على 


المشروط مجازاً. 
1 في إبطال كون الشرطية والمشروطية من العلايق المصححة للتجوز ] 
وفيه: 


أولاً: أنها لو مقت. لصحت من طرفيها؛ لأنها علاقة وحدانية لا تقبل التفكيك. 
ولا أراهم يلتزمون بالعكس. 

وثانياً: أنها لو صحت لاطردت,. وعدم الاطّراد من الواضحات؛ فإنه لا يصح 
أن تقول: غسلت الملاقاة» وتريد به النجاسة؛ لكونها شرطأً فيهاء ولا أن تقول: 
دخل وقت الطهارة. أو القراءة جزء من الطهارة» وتريد مها الصلاة؛ لكونها شرطاً 
فيهاء وهكذا فإن العاقل بعد التأمل لا يلتزم بمثل هذه العلاقة» والآية ليست كما 
زعموها على تقدير صحة التفسير المذكور وثبوته» بل الوجه فيه أن الصلاة عين 
الإيمان» كما نطقت به الأخبار”"» ويقتضيه تعريف الإيان بأنه الإقرار باللسان» 


)١(‏ من آية47١‏ من سورة البقرة. 
)١(‏ جاء في مسند الشهاب١: ,17١‏ حديث رقم )١10(‏ بسند يرفعه إلى أبي سعيد الخدري عن 


كا م ما تعب التعالات الغريه 


والاعتقاد. بالجنان» والعملء بالأركان”"'. وقد اشتهر أن كمال الإيهان بالأعمال”", 
فالعبادة لله والإقبال إليه» واتخاذه معبوداً عين الإييان به. كما أن الإدبار عنه 
والخروج عن ربقة العبودية» وعدم اتخاذه معبوداً عين الكفر به. وإن كان كُلّ من 
الكفر والإيهان يختلفان بحسب المراتب ضعفاً وكالا. 


[ في علاقة الاقتران ] 

ومنها: علاقة الاقتران» وتنحل إلى علايق ستة؛ لأن اقتران الشيئين إما بكون 
أحدهما حالاً. والآخر محلاء وإما بكون أحدهما ظرفاً والآخر مظروفاًء وإما 
بعروضههما في محل وحيز واحدء وإما بتجاوزهما في الحيز» أو في الخيال» أو في الذكر. 

في إبطال علاقة الاقتران 

وهذه ستة كلها باطلة» وزعموها مصححة للتجوز: 

أما الأولى: وهي علاقة الحال» والمحل فقالوا: إمها تصحح التجوز من الطرفين» 
ومثلوا لاستعمال لفظ المحل في ا حال بقوله تعالى: بإوَاسْأَلٍ الْقّريَة)”". وللعكس 
بقوله تعالى: «إوَأُمًا الذي ايت وُجُوهْهُمْ قفي رم اللو26. أي في الجنة» لحلول 
الر حمة فيهاء فاستعمل الحال في المحل» ويردها: 

أولاً: عدم الاطراد؛ لعدم جواز (جاءني الدار)ء أي أهلهاء أو السطح. أو البئر 
أو الخلاء» أو الدكة. وأمثال ذلك إذا كان فيها إنسان» ولعدم جواز «رأيت القرية)» 
أو ضربتهاء أو اشتريتهاء أو ركبتهاء أو شربتهاء أواكلتهاء أو قرأتهاء وأنت تريد 


النبي يي أنه قال: (عَلّم الإيمان الصلاة». 
)١(‏ انظر: شرح أصول الكافي8: 56. 
(1) احياء علوم الدين؟: .1١6‏ 
() من آية 47 من سورة يوسف. 
(5) من آية لا ٠١‏ من سورة آل عمران. 


في تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز 000000000000 
شخصاًء أو حماراء أو ماءء أو خبزأء أو كتاباً كان فيها إلى غير ذلك». فلو كان مناط 
الصحة العلاقة المذكورة لَصَّحَّتِ في جميع ذلك لوجودها فيها. 

وثانياً: جواز الإضافة إلى الأهل. فلو كان مجازاً في الأهل لما جاز”" الإضافة 
إليه؛ فصحة الإضافة -كقولك: اسأل قرية هؤلاء» أو دار زيد» وبلد بنى فلان؛ 
ونحو ذلك- تكشف عن بطلان هذا المجاز الذي توهموه. 


وثالثاً: عدم الخصوصية للمحلء كما يشهد به ما بعد الآية» وهو قوله تعالى: 
<َالْعِيرَ التي قبلا فجا4”". وكأن المتوهم غفل عن ذلك. وإلا”" اخترع علاقة 
أخرىء وهى علاقة الراكب والمركوب؛ لأن العير من عار يعير؛ إذ تردد في 
الذعات والإياتة:وهو :فق الأضل بمعتق امير لتردده وإظلاقة عل القافلةه 
وهي المجموع من الراكب والمركوب بهذا الاعتبار» فتعلق السؤال بها ليس إِلَا 
كتعلقه بالقرية من أن القافلة ليست محلاً للراكبين» فالصواب أنه تجوز في الإسناد 
لا في الكلمة. 

والسر في هذا التجوز وتغير مورد النسبة» أن القرية ليست اس] للتراب 
والأحجارء بل فيها جهة وصفية» كما في غالب الأسماء. فالقرية اسم للأرض 
باعتبار اشتمالها على الأهل؛ لأنها من «القِرى)» وهى الضيافة فالبلد لما كان مجمعا 
للناس ومحلاً للقرى» سمي بالقرية كما أن الدار -أيضاً كذلك- لإحاطته على 
ها اعدو عليه لأتدمن دار عل القىء إذا حاط ب وكا الستجد: والسيرق» 
والمحل؛ والمكان بل الأرضن» والبلد -ايفاً كذلك- فإن فى كل تحو من الجهة 
الوصفية؛ بل أغلب الأساء إذا تأملتها من هذا القبيل» كما سمعت في العِيرء 
والقافلة» فإنه عبارة عن المجموع من حيث اشتاله على المترددين والقافلين. 

فالمتكلم إذا أراد إلغاء خصوصية المسؤول عنه بدعوى شيوع الخبر لكل أحد. 
)١(‏ كذاني الأصلء. والصحيح ١جازت».‏ 


(1) من آية 47 من سورة يوسف. 
(؟) كذافي الأصل. 


8 0000001 ااا 0 
واشتهاره في كل صقعء فيأتي بالقرية؛ أو العيرء أو البلد. أو الدنياء أو غير ذلك على 
حسب عرضه عنواناً جامعاً من جهة احتوائه على الأشخاص. فالقرية مستعملة 
في معناها الحقيقي وكذا العير, إلا أن إسناد السؤال إليها مع عدم صلوحها له في 
نفسها تمهيد لإفادة تلك الجهة التي قصدها المتكلم, أو لغيرها من ساير النكات 
التى لا يحيط بها إلا الله تعالى» هذا حال استعمال لفظ المحل في الحال. 

وأما العكس: فأوضح فساداً لوضوح عدم صحة قولك: عَمَرتٌ زيد. إذا 
عَمَرتَ داره» وقس عليه بقية الموارد. 

وأما الآية فهي حقيقة لا مجاز فيها حتى في الإسناد؛ إذ الكون في كُل شيء 
بحيكم تحر بعال (في رَنْمَةٍ حْمَةٍ الله )"2 نظير قولك: هو في سخط الله. وذاك في 
رضوان الله أو فُلان في التعبء أو في الاستراحة» أو قال ذلك في اليقظة» أو في 
النوم» أو في السكر وأمثال ذلك؛ فإنه لا يراد بذلك في محل السكر. أو محل النوم» 
أو محل اليقظة. ى| لا يخفى. 

وأما الثانية: وهى علاقة الظرفء والمظروف كشربت الكوزء وأريق”" القربة» 
وجرى النهرء والميزاب» وسال الواديء ونظائر ذلك» فيردها: 

أولاً: أنها لو صحت؛ لصحت من الطرفين» ولعلهم لا يلتزمون به. 

وثاناً : أنها لو تمت؛ لاطّردتء وعدم الاطراد أوضح من أن يبين؛ منروزة غدم 
صحة قولك : اشتريت الكوزء أي ماءه. وقولك : طار الجوء أي الطير؛ لكونه ظرفاً 
له. واعطنى الغمدء أي السيف؛ لكونه ظرفاً له وهكذا. 

وثالثاً: صحة الإضافة؛ لجواز قولك: شربت كوز الماء» وأريقت قربة الماء» 


)١(‏ من آية ٠١1/‏ من سورة آل عمران. وهي: (وَأمًا الى انيت وُبوهْهُم هن رعدة اله ثم فتها 
خَالِنُونَ ». 


43 ع‎ 3 3 03 04 5 2 ٠. 
(؟) كذا في الأصلء ولعل مراده تك : «أريقت»» أو (أراق)» أو (أرقتٌ).‎ 


في تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز ام نا انافاه نوا م ااي 1 


ورابعاً: جواز توصيف النهرء والميزاب بالجريان. والقربة بالإراقة» ى| تقول: 
النهر الجاري» ونحو ذلك. فهو كاشف عن كون النسبة إلى نفس النهرء وإلا لما 
اتصف به. فالصواب أنها أيضاً من باب المجاز في الإسناد. أما للإيجاز أو لنكات 
أخر لا تتناهى؛ لا مجاز في الكلمة؛ والتقريب والبيان ما تقدم في «اسأل القرية 
والعير). واختل البلد. وهلك الدنيا”'» وسرق الدارء وربح السوق. وأمثال ذلك. 
فإن الكل من باب واحد. 


[ في بطلان علاقة العروض في محل واحد ] 


وأما الثالثة: وهي علاقة العروض في محل واحدء فبطلانها أوضح من الكُل؛ 
إذ ما من شيء إِلَّا وهو محل لأعراض متكثرة» وجواز استعمال بعضها في بعض 
من الأغلاط التي لا يلتزم بها ذو مسكة. ألا ترى أن الجسم معروض للطول» 
والعرضء والعمق. وللخفة؛ والثقل» وللحمرة» والبياضء. والسواد إلى غير 
ذلك» مع أن عدم جواز استعمال بعض هذه الأعراض في بعض من البدمهبيات. 

وأما أمثالهم لذلك بإطلاق الحياة على العلم» فليس على ما ينبغي» بل هو حقيقة؛ 
لأن حياة النفوس بالعلم» ومماتها بالجهل» وليست الحياة منحصرة بتعلق الروح» 
والممات بخروجهاء فإن هذه حياة الأبدان» ومماتها؛ إذ حياة كَل شىء بحسبه. فإن 
للأرض مثلاً حياة ومماتاًء قال تعالى:(إذَا أكُلّثْ تَكَاباً يقالا سْقَْاهُ ليلد ميِتِ)". 
وموات الأرض وإحيائها معروف. حتى عقدوا له كتاباً في الفقه» وللأشجار 
والزروع حياة باعتبار تعلق الروح النامية بهاء ومماتها باعتبار انسلاخها عنهاء ى) 
إذا انفصل من أصوطاء وقوهم: مات الزرعء معروف. بل للماء أيضا حياة باعتبار 
اتصاله بالماذة؛ ولذا لا ينفعل ولا يتغير» ولو بقى دهوراء ومماته بانقطاعه من الماذة» 
وكذا يفسد ويتغير في زمان قليل» وللنفوس في حد نفسها حياة وئمات وراء حياة 


)١(‏ كذافي الأصلء. ولعل مرادهتسٌ : «أهلك الدنيا)؛ لأن «هلك الدنيا) لا معنى لها. 
(71) من آية لاه من سورة الأعراف. 


(٠1ع)‏ ع ا دنعل ات د ناروت الفقالاات الحرية 


الأبدان» ومماتهاء قال تعالى: إأَخْيّاء عِندَ رَبَهِمْ يرَُونَ4”". وليس المراد منها مجرد 
البقاء؟ إذ بقاء جميع النفوس مقتضى مذهب أهل الحق» فلا اختصاص له بالذين 
قتلوا في سبيل الله. والآيات والأخبار مشحونة بنجاة الصالحين. وهلاك الطالحين. 
وأن الملكات؛ والأفعال الحميدة يحي" القلب. أو النفس وذمائمها يميتها", 
والمراد من القلب ليس إلا النفس على طريق الكناية» لا نفس العضو المخصوص؛ 
ضرورة أن حياته ومماته من سنخ حياة البدن ومماته. 

والحاصل: أن الحياة لا تنحصر بالكيفية المعهودة في الأبدان» وإنما هي نحو 
من أنحائها؛ ضرورة أن للجن والملّكَ حياة» وليست بتعلق روح إلى بدن» كما في 
الإنسان. وتقول لله: هو الحي القيوم» فهل هناك روح وبدن. وبينههما تعلق؟! قال 
تعالى: لإوَجَعَلَا منَ الْماء َي )20 ففي كُل شيء حياة وتمات؛ لكن في كُل 
بحسبه» فاتضح أن كون حياة النفوس بالعلم؛ ومماتها بالجهل ليس مجازاًء فضلاً 
عن كون علاقته العروض في محل واحدء بل هو حقيقة» وأن كان كلا ولابد فهو 
استعارة» لكونه للنفوس بمنزلة الحياة للأحياء في كونها منشأ لآثارها. 


وأما الرابعة: وهى المجاورة في الحيز» وقد مثلّوا لها بالسلطان والوزير» فبطلانها 
أوضح من الجميع؛ إذ ما من شيء إِلّا وله مجاور في الحيزء ولو كان هذا مناطاً في 
صحة التجوز لجاز المجاز في كُلَ ثبىء» والضرورة قاضية ببطلانه. 

وأما المثال» فإطلاق السلطان على الوزير يقع على وجهين: 

أحدهما: الاستعارة من جهة نفوذ أوامره» وانقياد الناس له تقول: هو سلطان» 


)١(‏ من آية ١36‏ من سورة آل عمران. 
)١(‏ كذافي الأصلء والصحيح (تحي). 
() كذا في الأصلء والصحيح «تميتها). 


(5) من آية ٠١‏ من سورة الأنبياء. 
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وهذا لا يختص بالوزير» فضلاً عن أن يكون من جهة تجاوره السلطان وملازمته 
له في الحيزء بل يصح في كُلَ من بلغ من الرياسة مبلغاً ينفذ أمره وينقاد له غيره» 
كالمشايخ» والعلماء» وساير الرؤساء. فيجوز إطلاق (السلطان) عليهم بهذه الجهة. 
تقول: العالم القُلانِ سلطانء أو ملك من الملوك مثلاً. 

ثانيهم|: الحقيقة» وذلك حيث يكون الوزير واسطة وآلة في حكم السلطان. فإذا 
حكم الوزير بشيء على هذا الوجه تقول: حكم السلطان» ومرجع ذلك في الحقيقة 
إلى عدم إطلاق السلطان على الوزير بل إطلاق السلطان على نفس السلطانء وإنما 
الوزير واسطة وآلة في إسناد الحكم إليه» وهذا | ترى حقيقة» ولا يختص بالوزير» 
بل ولا بالسلطان» بل يجري في كُلَ من ناب عن غيره في فعل من الأفعال؛ تقول: 
فتح السلطان المدينة» وإنما الفاتح الجند. وتقول: فعل فلان كذاء وإنما فعله وكيله. 
ونائبه» فأين هذا من التجوزء فضلاً عن أن يكون في الكلمة» فضلاً عن أن يكون”") 
علاقته المجاورة في الحيز. 


وأما الخامسة: وهي المجاورة في الخيال» ففسادها أشنع من الكُل؛ إذ لو تمت؛ 
لصح التجوز بها في كُلَ متجاورين في الخيال؛ ولم يختص بالمتضادين كما زعمواء 
ومثلوا بقوله تعالى: «(وَجَرَاء سَيْقةٍ سَهْئَة مدلهَ/4'"» وقوله تعالى: ِإفمَنٍ اكدى عَلَكمْ 
َاغْكدُوا عَلَيِِ مِفْلٍ مَا اعْكدّى عَلَتِكُمْ)”". بل صح في المتضايفين. والمتناقضين. وغيرهما 
من أقسام التقابل» ومن البديبي عدم صحة استعمال الأب في الابن» أو العكس. 
أو العبد في المولل» والمولى في العبد» أو الفوق في التحت, والتحت في الفوق, أو 
العلم في الجهل» وعكسه. أو الوجود في العدم. وعكسه. أو النور في الظلمة» 
وعكسه. وهكذاء وعدم الصحة يكشف عن بطلان ما زعموه. 


)١(‏ كذافي الأصل. والصحيح «تكون). 
(7) من آية ١94‏ من سورة البقرة. 
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وأما مثال السيئة فليس من هذا الباب» بل هو حقيقة لا مجاز فيه؛ لأن جزاء 
السيئة» وإن لم يكن سيئاء أي قبيحاً من المجازي -بالكسر-. بمعنى: إنه لا قبح 
ل صدور هده الإساءة قن لكنه ا خرج ذلك غرن كولة إما #2 ل نفسهة فإن 
السيئة ما يسوؤٌه الغير ويكرهه. وهي كذلك بالنسبة إلى المجارّى -بالفتح-؟ إذ 
السيئة لم يؤخذ في وضعها أن تقع في موقع الظلمء وانصرافها إلى القبيح في نظر 
العقل والشرع؛ كانصراف ال حسنة إلى مقابله لا يوجب خروجها عن وضعها 
إذا لوحظت بالنسبة إلى الشخص المجازيء كما أن العذاب لا يصير شيئا حسنا 
بالنسبة إلى اُحذب من جهة صيرورة صدوره من اذُهِذِبٍ -بالكسر- غير قبيح, 
وخروجه عن كونه ظل] في هذا المقام لا يغيره عم| هو عليه في ذاته» وهكذا الحال 
في الاعتداء» فإنه عبارة عن الخروج عن الميزان» والقائمدة الأولية» وفعل الشخص 
بعد اعتدائهم -مثل قتل النفس مثلاً- اعتداء؛ وخروج عن الميزان الأولي» ولو 
كان حسناً أو واجباً بعد اعتدائهم, ألا ترى أن السب والفحش لا يخرج عما هو 
عليه في ذاته» من جهة وقوعه في جواب السب مجازاة» وإن كان متصفاً بالحسن» 
أو الوجوب في مقامه» ووضع اللفظ تابع لما هو عليه في ذاته» فهو حقيقة لا مجازء 
فضلاً عن أن يكون مرسلاً بعلاقة المجاورة في الخيال 


[في بطلان علاقة المجاورة في الذكر] 
وأما السادسة: وهي المجاورة في الذكر, فقد. مثلوا لها بقول الشاعر: 
قالوا: اقترح شيئا نجد لك طبخة 
قلت:اطبخوالي جبة وقميص]”"' 


)١(‏ هذا البيت للشاعر أبي حامد أحمد بن محمد الأنطاكي نزيل مصر المعروف بأبي الرقعمق, وله 
قصة لطيفة ننقلها للطافتها وإلا فليس فيها مطلب علمي: «يروى أنه قال: كان لي إخوان أربعة» 
وكنت أنادمهم أيام الأستاذ كافور الأخشيديء فجاءني رسوهم في يوم بارد وليست لي كسوة 
تحصنني من البرد. فقال: إخوانك يقرأون عليك السلام ويقولون لك: قد اصطبحنا اليوم» 
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وهي من الكل أعجب؛ إذ العلاقة لابّد أن تكون قبل الاستعمال ليتفرع عليهاء 
والمجاورة في الذكر إنا تحدث بعد الاستعمال» فكيف يعقل أن تكون صحة 
الاستعمال متفرعة عليهاء وإصلاح ذلك بمثل المجاورة. اوهي سب الذكر من 
سخايف الكلمات؛ إذ لو بني على ذلك لزم جواز التجوز بِكُلَ لفظ سابق عن كُل 
ها أزيةةتوبط انهه أحل المقيياك: 

وأما المثال» فهو كأمثاله المتقدمة ليس إِلَّا التجوز في الإسناد. فإنه نسب الطبخ 
الذي التزموه له قضاءً لمطلوبه. وحاجته إلى الجبة» والقميص ليدل على أنه إليهما 
أحوج من المطبوخ. ولم يستعمل الطبخ إِلّا في معناه الحقيقي» لكن لم يرده من 
حيث تعلق غرضه به لنفسه. بل أراده ليسنده إلى الجبة التي لا يسند إليها لينتقل 
الخاطت إل أن عاجية إل عضول انلة أحد :نظي قرلك: فاون أعظان اللانيا وما 
فيهاء فإنك لم تستعمل «الدنيا وما فيها) مجازاً في «الذي أعطاني)» بل استعملتها في 
معناها الحقيقي. لكن لم تردها لنفسهاء بل جعلت إرادتها توطئه لانتقال المخاطب 
إلى أن الواصل منه إليك بمثابة الدنيا في المطلوبيّة وعظم المرتبة» فليس «اطبخوا 
جبة) إلا ك (إيَنقُضصُونَ عبد الو». وطار زيد. ونطقت الحال» وخاض المناياء وأماتٌ 
الدنياء وَاسْأَلٍ الْقَرْيَدَه وصام نهاره» وجرى النهر» وشرقت صدر القناة من الدمى 
واعتق رقبة» وأنشبت المنية أظفارهاء وأمثال ذلك في عدم التجوز في شيء من هذه 
الألفاظ لاني لفظ النقضء ولا في لفظ العهد, ولا الطيران» ولا النطق, ولا الحال» 
ولا الخوضء ولا المنية» ولا غيرهاء بل الكل مستعملة في معانيها الحقيقية» وإنما 


وذبحنا شاة سمينة» فاشته علينا ما نطبخ لك منهاء قال: فكتبت إليهم: 
إخواننا قصدوا الصبوح بسحرة 
فأتى رسوهم إلي خصوصا 
للدي طيخو ل عه قرفا 
عشرة دنانير» فلبست إحدى الخلع وسرت إليهم'. الغديرة: .١١7‏ 


4145 م ا عسي ا و ب اد اميه ساود المقالا فى الموية 


نسبت في كُلَ إلى شىء لا ينبغي أن يسند إليه ليدل على نكتة مقصودة مختلفة في كل 
بحسبه» فليس في لفظ الطبخ تجوز وتصرفء وإنا التصرف في إسناد معناه إلى 
الجبة» وإن شئت فقل: إنه استعارة في الجهة الخاصة, نظير ما عرفت في نظرائه 
وعلى هذا فالجبة استعارة بالكناية» والطبخ استعارة تحقيقية في الخياطة مثلاً بعلاقة 
المشابهة في المطلوبيّة» فنزّل الخياطة بمنزلة الطبخ الملتزم الموعود به فاستعار لها 
لفظ الطبخ استعارة تحقيقية» ونّسَبَهُ إلى الجبة ليدل على تشبيهها في النفس بالشيء 
المطعوم على وجه الاستعارة بالكناية» ى| قالوه في إيَنقُصُونَ عَهْدَ اللّو)»» حيث شبّه 
العهد في النفس بالحبل المشدود المبرم» وإبطاله بنقضه. فاستعير لفظ النقض 
للإبطال تحقيقاء وبقي العهد استعارة مكنية لاستفادة التشبيه فيه من التشبيه في 
التقفن ولك الصوانن كلاف ذلك 6 موموار؟! 

والعجب أن صاحب الفصول أنكر المجاورة بمعنييهاء وجعل إطلاق الطبخ 
على الخياطة بعلاقة الاشتراك في المطلوبية: واخترع من عنده علاقة أخرى وهي 
علاقة الاستععال» وقال: «لم أقف على من تنبه لذلك0”"» ثم قال: «وهي أن 
يستعمل اللفظ الموضوع لمعنى في معنى آخر لا يكون بينههما في نفسهم| علاقة”"' 
لكن ينضم إليهها بحسب بعض الموارد تكات وخصوصيات محققها فيهاء كما مر في 
إطلاق الطبخ على الخياطة» فيستعمل فيها في المعنى الآخر مجازاء فيتحقق من جهة 
الاستعمال هناك ولو بعد التكرير علقة يصح معها الاستعمال فيه وإن تجرد عن 
تلك النكتة والخصوصية. فإن الاستعمال كما قد يوجب النقل كذلك قد يوجب 
تحقق العلاقة المعتبرة» وكثيراً ما يوجب الاستعمال تكميل العلاقة الناقصة على 
حذو ما مرء وهذا ترى أن التجوز قد يصح في لفظ. ولا يصح في مرادفه.ى) في 
الرقبة فإنها تطلق على العبد. والجيد يرادفهاء ولا يطلق عليه»”" انتهى. 


)١(‏ الفصول الغروية في الأصول الفقهية:70. 
(0) في المصدر: ١‏ علاقة معتيرة). 
(") الفصول الغروية في الأصول الفقهية:76. 
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وفيه: 

أولاً: ما عرفت من أن التجوز يحتاج إل علاقة بين المعنيين معترة. وأن 
التنزيل في جهة خاصة لا يصحح التجوز في الكلمة» فضلاً عن أن يصحح ذلك 

وثانياً: أن تكرر الاستعمال لا يوجب الربط بين المعنيين» وإنما يحدث الربط بين 
اللفظ والمعنى المستعمل فيه. والنقل متفرع على الثاني» والمجاز على الأول» وبينهما 
بون بعيد» وقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق؛ فإن غلبة استعمال اللفظ 
المنقول منه. ى| هو بدمبيء» وإنما توجب الارتباط بين اللفظ والمعنى المنقول إليه 
حتى ينتهي إلى التعين والاختصاص له. ألا ترى أن الغاصب لال الغير بكثرة 
استعماله المال المغصوب لا يحدث علاقة وارتباطاً بينه وبين المالك الأولي المغصوب 
منه والمجاز لابُد فيه من العلاقة بين المعنيين» أتظن أن اللفظ لو استعمل غلطأً ثم 
تكرر هذا الغلط ينقلب بتكرره إلى الصحة؟» كلا بل هو باق على غلطيته أبداء 
إلا أن ينقلب” طبيعة اللفظ ويصير فيه حقيقة ثانوية» فالاستعال لا يصلح لأن 
يحدث علاقة بين المعنيينء أو يكملها. 

وأما قوله: «وهذا... إلى آخره)” ففيه ما تقدم. ودعواه الترادف بين الرقبة 
والجيد» قد علم ضعفها مما مرء هذا”" فقد تبين تما فصلناه أن العلائق التي اخترعوها 
بآرائهم واجتهادهم اضطراراً إلى تصحيح ما وصل إليهم من الاستعمالات المترائي 
ظاهرها مخالفا لوضعها كلها باطلة. 

ومحصل ما حققنا: أن المجاز عبارة عن التوسع في ما وضع له اللفظ. والتعدي 
عن حدوده. ولهذا التوسع والتعدي حد عرفي لا يجوز التعدي عنه. وهذا الحد 


)١(‏ كذاني الأصل. والصحيح «تنقلب). 
(1) والقول هو : «ولهذا ترى ان التجوز ...إلى آخره» 
() كذاء والأنسب «هنا) مكان (هذا) كي تستقيم العبارة. 


6 ا اه تطعا اا لسن عت المقالات الغرية 


يدور مدار مناسبة تامة توجب صحة قيام أحد المتناسبين مقام الآخر. واتحاده 
معه في مرحلة التنزيل» وهذه المناسبة قد يتحقق” بأمر راجع إلى نفس المعنيين 
ا و ل و 
ارو الل وكا د مام 1 مما 
صء لصلوح نفس المعنيين لذلك» فيجوز استعمال لفظ أحد المتناسبين في 
1 ار 
إلا في مقام دون مقامء أي بالنسبة إلى ثبىء دون شيء» ومعنى ذلك عدم المناسبة 
بين المعنيين في نفسههاء وإنا المناسبة في جهة مخصوصة. أي بالإضافة إلى إسناد 
شيء إليه» فوقوعه موقعه إن| يصح في هذا الإسناد.» وهذا هو المجاز في الإسناد. 
كما عرفت في أغلب الأمثلة المتقدمة» فإن الرقبة والعبد لا مناسبة بينهماء وإنما صح 
إقامتها موقعه في إسناد العتق. 
وكذا العهد والحبل لا مناسبة بينهماء وإنما يصح إقامته موقعه في إسناد النقض» 
وكذا الخياطة والطبخ. لا مناسبة بينهماء وإنما صح إقامته موقعها في إسناده إلى 
الحبة» ولما كان ذلك يختلف باختتللاف خصوصيات المقامات» وخصوصيات 
الأمور المسندة» والأشياء المسند إليهاء وأنحاء الإسناد وغير ذلك لم يعقل ضبط 
وجوه مناسبتها تحت ضابط؛ لعدم إمكان إحصاء الخصوصياتء ولا أنحاء 
اختلافاتها أو تنزيل شيء منزلة شىء في خصوص جهة. وفي خصوص مقام مانع 
لخصوصية تلك الجهة. وذلك المقام» ولا يعقل أن يكون تابعاً لميزان» أو قاعدة» 
بخلاف القسم الأول فإن صلوح شيء للوقوع موقع شيء واتحادهما اتحادا تنزيليا 
في حد أنفسههماء يمكن أن يكون تابعاً لميزان» ومنضبطاً بضابط. فالمشابهة في إظهار 
الحواس ميزان وعلة لهذا الاتحاد التنزيلي الذي به قوام المجاز باتفاق الكل. 
والوجه فيه: أن الشىء إذا كان له صفة ظاهرة له تعين بهذه الصفة [و)]”" أمكن 


.)ققحتت١ كذافي الأصلء والصحيح‎ )١( 
ما بين المعقوفين أضفناه كي تستقيم العبارة.‎ )١( 


في تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز ل 
معها الإغياض عن ساير صفاته وخصوصياته بجعلها في جنب تلك الصفة كالعدم. 
ومقتضاه تمحض الشيء لهذه الصفة» وكونه عبارة عنهاء فتتسع دائرة الشيء حينئل 
باتساع دائرة هذه الصفة, فإذا شاركه غيره في هذه الصفة اندرج فيه اندراجا قهرياء 
وصار هو هو في مرحلة هذا التنزيل» فصح إطلاق اللفظ عليه بهذا الاعتبار. وهذا 
معنى مقالة محققى علاء البيان: إن مبنى الاستعارة على دعوى دخول المشبه في 
جنس المشبه به"»» ولذا وجهها التفتازاني بما حاصله: «إن المستعير يتأول في وضع 
اللفظء فيجعله كأنه موضوع للمعنى الأعم, مثلاً يجعل لفظ «أسد) كأنه موضوع 
للشجاع؛ ويجعل لفظ «حاتم) كأنه موضوع للجواد. وبهذا التأويل يتناول الفرد 
المتعارف الذي هو الحيوان المخصوص. والرجل المعروف من قبيلة طىء والفرد 
الغير" المتعرف الذي هو الرجل الشجاعء والرجل الجواد لكن استعماله في الفرد 
الغير المتعارف”" استعمال له في غير ما وضع له» فيكون استعارة»”' انتهى. 

وفي بعض فقراته» وإن كان بعض المسامحات, لكن مرجعه إلى ما ذكرناء فعلاقة 
المشابهة صا حة لهذه الوحدة. والعينية التنزيلية» وغيرها مما ظنه القوم غير صالحة 
لها بالبيان الذي قدمناه. ومنشأً ظنهم عدم التمييز بين حقيقة المجاز في الكلمة» 
وحقيقة المجاز في الإسناد. والخلط بين مواردهما في الاستعمالات» فاضطروا في 
إصلاحها إلى اختراع علاقة عن كُل مورد بحسبه. ثم وقعوا في تتميم تلك العلاقة 
وإصلاحها من جهة عدم اطرادها في أمئال ذلك المورد في كلفة» ومشقة عظيمة: 

فمنهم: من التزم بالوضع في نوع العلاقة» ومنهم: من شاهد عدم كفاية ذلك 
فقصر الوضع بصنفها. 


.777 انظر: مختصر المعاني‎ )١( 

(") في المصدر: (غير). 

(") كذا فٍ الأصل والمصدر. والصحيح غير المتعارف). 
(4) انظر: مختصر المعاني:770. 


43؟”ع) اداح ع لباوك وجول الهقالاتث الغرية 
ومنهم: من شاهد عدم إصلاح ذلك أيضاً فالتزم”'' بالوضع والتعبد في آحادها. 
ومنهم: من رأى شناعة ذلكء فقال”": بأن الوضع في النوع» وعدم الجواز في 

بعض الموارد لعلة لا نعلمهاء ولعلها منع الواضع» أو استهجان الطباع» وأمثال 

ذلك. 
ومنهم: من رأى سماجة ذلك» كصاحب الفصول لش فقال: إن التجوز يتبع 

المناسبة الجن تستحسن معها الطباع إطلاق اللفظ. والعلائق المذكورة تعتبر حيث 

يتحقق معها هذه المناسبة» وإلا فله)0 , 


وفيه: مع أن العلاقة عبارة أخرى عن المناسبة» وأقسامها تكون عبارة عن 
أنحائها لا ثيىء وراءها أنه حوالة إلى المجهول؛ إذ الغرض والمقصود يعين تلك 
المناسبة التى يحسن معها إطلاق اللفظ. وكيف كان فكل ذلك ناشئ عن الخلط 
المذكور؛ ولذا تراهم كثيرأما يمثلّون [لمثال]29 واحد تارة للمجاز في الإسناد. 
وأخرى في مقام آخر للمجاز في الكلمة بقسم من العلائق» ومن هنا حصل 
الاشتباه أيضا لصاحب الفصولء. حيث ادعى أن العلائق لا تنحصرء ونسب 
إلى الأكثر أنهم لم يبالغوا في حصرهاء وذلك لما عرفت أن أمر التجوز في الإسناد 
يتبع خصوصيات المقامات والموارد» ويختلف باختلافهاء فالخلاف لا يقبل الحصر 
والانضباط. ومقتضى الخلط بينه وبين التجوز في الكلمة أن يقول ذلك هذاء وقد 
اتضح با ذكرنا أمور لا بأس بالتنبيه عليها: 





(1) في الأصل «التزم). والفاء اضفناها لأن السياق يقتضيها. 

(؟) ني الأصل «قال»» والفاء اضفناها لأن السياق يقتضيها. 

() انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية: 76. 

(4) الكلمة غير واضحة في النسختين الحجريتين» ويحتمل أنها المقام) ولكن ما اثبتناه هو الأقرب 
للرسم الإملائي في النسختين الحجريتين. 


في تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز 0 0 ااا 
في عدم جوا جواز سبك مجاز من مجاز 


أحدها: السر في عدم جواز سبك محاز من مجاز؛ لما عرفت أن مبنى المجاز على 
افوس 3 المعنى الحقيقي, والاتحاد التنزيلي بينه وبين المعنى المجازي.؛ وحيث 
عرفت أن هذا باعتبار صفة بها جهة تعين» وتبرز للمعنى الحقيقي. فيغضى عن 
صفاته الأخرء ويمحض هذه الصفة» فيتسع"" دائرته باتساع دائرة هذه الصفة. 
فيشمل”" مشاركة فيها في مرحلة التنزيل» فإذا كان لهذا المشارك صفة أخرى 
ليصح فيها هذا الاعتبار بالنسبة إلى ثالث لم يعقل دخول هذا الثالث في دائرة 
التوسع الأولء لا ابتداء ولا بواسطة: لتبائن الجهتين واختلاف المرحلتين. وتوهم 
أن المتحد مع المتحد مع شيء متحد مع هذا الشيء باطل في الاتحاد التنزيل؛ إذ 
الاتحاد التنزيلي لا يتجاوز عن حد جهة التنزيل» وإن شئت فقل: إن المشابه لشىء 
في جهة لا يشبه مشاببَهُ في جهة أخرى. فلا يتحقق بينهما مناسبة واتحاد من هذا 
الطريق. نعم لو شاركه في جهة الشباهة الأولى دخل في دائرة التوسع الأول ابتداء 
بلا واسطة في عرض دخول صاحبه؛ فسبك المجاز من مجاز باطل على كُلّ حال. 

ثانيها: أنك قد عرفت أن مبنى المجاز على العينية التنزيلية» وقلنا: إنه المراد 
من مقالة محققي علم البيان: إن مبنى الاستعارة على دخول المشبه في جنس المشبه 
بهء )| شهد به تفسير التفتازاني المتقدم. لا الجنس المصطلح. وهو ما دل على ذات 
كُلَية لا باعتبار صفة» كما سبق إلى أوهام بعضء كصاحب الفصول 3ه فنسب 
إليهم أنهم منعوا الاستعارة في الأعلام الشخصية؛ أن العَلّمية تنافي ا جنسية. إلا 
أن يشتمل على نوع وصفية» كاحاتم)» فإنه إن أريد من هذا الوصف المعتبر اشتهال 
ا ل 0 
مل ها عرفت ل وضع القريه: ووضع لخي والرقف والرنسان والبجر من 
ل 0 


)١(‏ كذافي الأصلء والصحيح افتتسع). 
(؟) كذا في الأصل. والصحيح «فتشمل). 


ولاع) مم سا موص لعا ام م و ني العفالااك الغرية 


الترادف في اللغات. فمن البديبي أن هذا الاعتبار لا يوجب صيرورة العَلّم جنساً 
ولا شيئاً ذا أفراد. فإن جهة التسمية لا توجب اتساع المسمىء والتسمية باتساع 
تلك الجهة» ولو سلم أو فرض كان اتساعه بالوصف. والجنس يخالفه لوجوب 
كون كليته باعتبار الذات لا الوصف. ى) هو مقتضى تعريفه المقدم وإن أريد به 
الوصف الموجود في المعنى الذي به قوام التوسع والتنزيل؛ كالجود في الحاتم”". 
والشجاعة في الأسد. فهو حينئذٍ عبارة عن علاقة المجاز» والاستعارة» فتخصيص 
صحة الاستعارة في الأعلام بذلك شطط من الكلام. وله في المقام كلمات واهية 
ناشية من هذا الوهم. ومن توهم أن الدعوى والتنزيل جهة وراء الاستعمال 
بعلاقة المشامهة» فصدر منه لهذين التوهمين ما يقضى منه العجبء حتى قال في قول 
القائل”": رأيت اليوم حاتم احتمالات خمسة: 

أحدها: أن يكون تشبيها بتقدير ساير أركانه.» غفلة عن أن حذف الأركان 
الثلاثة من التشبيه عين الاستعارة. 

الثاني: أن يكون استعارة بعلاقة المشابهة. 

الثالث: أن يكون استعارة على دعوى أنه الشخص المعروف. زعا منه أن هذا 
غير الاستعمال بعلاقة المشامهة. 

الرابع: أن يكون بمعنى الجواد المطلق فيكون مجازاً مرسلاً. 

وقد مر بطلان المرسل» وعلى تقدير صحته لا يعلم العلاقة» فإن أراد العموم 
والخصوص لم يصح؛ إذ الحاتم'" ليس فردا لعنوان الجواد» وإنما هو مورد ينطبق 
عليه هذا العنوان ويعرض له. والمعروض ليس فرد العرضة. وإن أراد الملازمة» 
كما ذكر في ما سبق في استعمال «الأسد) في عنوان الشجاعء فلم يعهد كون الملازمة 
من العلائق. 
)١(‏ كذافي الأصل. 
(؟) انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية: /1ا. 
(*) كذا ني الأصل. 


في تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز ا 0 


استعارة» [و] ”' إن أراد من الرجل الجواد الشخص رجع إلى القسم الثاني» وإن 
أراد الطبيعة أضحك التكلىء فإن تشبيه الطبيعة بحاتم من الغرائب. وقس على 
ذلك بقية كلماته التي أعرضنا عنها لأنه تطويل بلا طائل. 

في أن ما يسمونه استعارة مكنية حقيقة 

ثالئها: أن ما يسمونه استعارة مكنية حقيقة» ونسب إلى السكاكى أنه مجاز 
لفظيء بتوهم أن الْنية استعملت في السَبّع ثم أطلق على النية بدعوى أنها من 
أفراده. وبطلانه واضح: 

أما أولاً؛ فلقضاء ضرورة الوجدان بأن المنية ل تستعمل إلا فيها. 

وأما ثانياً؛ فلأنه كالأكل من القفا. 

وأما ثالثاً؛ فلأن استعمالها في السبّع يكون استعارة لا محالة» وهي على مذهبه 


قيقة0). 


وأما رابعاً: فلأن استعمللها في السَبّع مجازء ثم إطلاقها على المنية بدعوى جعلها 
فرداً من السَبّع ليس إِلَا نظير ما ذكره صاحب الفصول”" حل في تصوير مذهب 
السكاكى في الاستعارة المصرحة من سبق الاستعمال على الدعوى. وجعل الحقيقة 
هناك مبنية على ذلك؛ غاية الأمر أن أمر المقام عكس ذلكء بمعنى: أن الاستعمال 
هناك وقع على المعنى الحقيقي ثم ادعى فردية المعنى المجازي في مرحلة الانطباق 
والاندراج» وهنا وقع على المعنى المجازيء ثم ادعى فردية المعنى الحقيقي في 
المرحلة المذكورة» فيرد عليه كُلَ ما أوردناه هناك. 


)١(‏ مابين المعقوفين أضفناه؛ لأن المقام يقتضيه. 
(7) انظر: مفتاح العلوم: /4481. 
(") انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية: /71. 


19اع) م ل ا ا + المفالاثك الغر» 

رابعها: أن التشبيه إن ذكر أركانه الأربعة» فهو أدنى مراتبه» وإن حذف وجه 
التشبيه» فهو فوق السابق؛ لإفادته التساوي. وإن حذف أداته أيضاً كان أبلغ؛ 
لإفادته الاتحاد ى] هو مقتضى الحملء» ويسمونه تشبيهاً بليغأء ومعناه أنه فوق 
التشبيه» فهو مبالغة في مقام التشبيه لا أنه تشبيه حقيقة» وإذا حذف المشبّه أيضاً 
وأقيم مقامه المشبّه به» فهو الاستعارة ومعناها على العينية» وعلى" أنه ليس وراء 
المشبّه به ثبىء يذكرء فهو فوق الاتحاد فضلاً عن المشابه» وما تكرر منا التعبير فيه] 
سلف من أن مبنى الاستعارة على الاتحاد التنزيل» فمرادنا منه العينية التنزيلية؛ إذ 
الاتحاد أعم منهاء كما في صورة الحمل؛ ومنه يعلم معنى مقالة محققي علم البيان من 
أن شرط الاستعارة أن يطوى ذكر المشبّه بالمرة» وذلك لقضاء لحاظ العينية بذلك» 
ولا يرد النقض ب ١صادفت‏ الأسد زيدأ»» كرا زعمه صاحب الفصول؛ إذ الفرض 
طي ذكره في [طرفي]”" التشبيه. لا مطلقاً حتى في كلام آخر مثلًا. 

وما ذكرنا يعلم عدم تعقل الاستعارة في صورة الحملء فما نسب إلى عبد القاهر 
في دلايل الإعجازء من أنه إن ضعف أو امتنع تقدير أداة التشبيه» نحو (هو بدر 
يسكن الأرض»» واشمس لا تغيب)؛ ونحو (أسدّ دم الأسدٍ المزبر خضابه)؛ اموت 
فريص الموت منه ترعد). فهو استعارة واضح الفساد؛ لما عرفتء. وليس البدرء 
والشمس.ء والأسد في الأمثلة المذكورة إلا مستعملة في معانيها الحقيقية» وإنما تجوز 
في إسناد الأوصاف المذكورة إليهاء وبالغ في حملها بهذه الأوصاف على الممدوح» 
فهي مركبة من التشبيه البليغ» والتجوز في الإسناد, والنسبة إليه عندي غير ثابتة» 
ولا يحضرني الآن عبارته» وقد طالعتها في سالف الزمان. وبباللي أن مراده غير ما 
تو موه. 

ومحصله”": أن التشبيه يُنَبى عن المغائرة» والاستعارة تُنبى» وتبتني على العينية» 
)١(‏ كذافي الأصل. 
)١(‏ مابين المعقوفين كلمة غير واضحة -في النسختين الحجريتين- وما اثبتناه بينهما هو الاقرب. 
() هذا محصل ما ذكره الجرجاني في الفصل 7” الذي عنونه محقق النسخة التي بين يدي «في 

الفصاحة والتشبيه والاستعارة)» انظر صفحة 97 وما بعدها من دلايل الأعجاز. 


في تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز مسف الطاب وس اخ 17 


والتشبيه البليغ برزخ بينهماء وربما يزداد قرباً من أحد الطرفين» وليس به. فإذا 
حسن دخول أداة التشبيه» نحو «زيد الأسدا» قرب من جانب التشبيه وازداد 
بُعداً عن جانب الاستعارة» وإذا لم يحس إلا بتغير صورة» نحو: «فلان بدر يسكن 
الأرض». حيث لا يحسن دخول الكاف فيه إِلَا بتغيرء نحو: «فلان كالبدر إلا أنه 
يسكن الأرض). قرب من جانب الاستعارة» وازداد بُعداً عن جانب التشبيه. وإذا 
استحال دخوطا ازداد قرباً من جانب الاستعارة» ومزيد بعد عن جانب التشبيه 
كقوله: (أسدء دمٌ الأسدٍ المزير خضابه»» فإن دخول (الكاف) فيه موجب للتناقض؛ 
إذ التشبيه بجنس السَبّع المعروف دليل على أنه دونه أو مثله» وجعل دم الهزبر - 
الذي هو أقوى أفراد الجنس- خضاب يده دليل على أنه فوقه» وكذا في الموت 
فليس مبنى أمثال هذا الكلام إثبات التشبيه بينهماء بل مبناه على تخييل أنه زاد في 
جنس البدره أو الشمسء أو الأسد أو الموت» واحد له هذه الصفة العجيبة التى 
م تعرف هذا الجنسء ولم تعهد في أفراده هذاء فإن أراد ما ذكرناء فصواب حسنء 
وإلاافضعيف فاسد. 

وأولى بالضعف والفساد ما زعمه التفتازاني» حيث جعل صور الحمل كلها 
استعارات. وقال: إن الأسد في قولنا: «زيد أسد) استعمل في الرجل الشجاع. 
والمعنى زيد رجل شجاع كالأسد. واستشهد على ذلك بالحمل» وقال: هو قرينة 
هذا التجوز. وأنكر على الجمهور ما قالوا: إن الأسد حيث حمل على زيد وعلم أنه 
لاايكون أسدأء وجب المصير إلى التشبيه بحذف أداته» قصدا إلى المبالغة» بان ذلك 
ممنوع؛ إذ يجب المصير إلى ذلك إذا سلم استعماله في معناه الحقيقي. وأما إذا كان 
مجازاً عن الرجل الشجاع فصحة حمله على زيد ظاهرة. وبتعلق الجار والمجرور 
به كثيرء كقوله: أسد عَإِنّ وفي الحروب نعامة؛ إذ لا يتعلق حرف الجر بالذات» 
وبعدم حسن دخول أداة التشبيه وامتناعه كما سمعت عن عبد القاهر. هذا تحصل 
كلامه0"' , 


(١)انظر:‏ مختصر المعاني:73717. 


5 *8) لماو و روح لاا ومو قد بح عرز ارفمة ماودو المقالاك الخرية 


وفيه أولاً: ما سبق مثله في التعرض لكلام صاحب الفصول لَه وملخصه: 
أنه إن أراد أن (أسداً) مجاز في «زيد أو في ارجل شجاع شخصي». امتنع الحمل؛ وإن 
أراد أنه مجاز في طبيعة الرجل الشجاع؛ أضحك الثكلى؛ إذ تشبيه الطبيعة والمفهوم 
بالأسد من الغرائب» وإن أراد أنه مجاز في عنوان الشجاع لم يصح التجوزء أما 
الاستعارة فلعدم المشابهة بين الأسد وعنوان الشجاع. وأما المرسل فبطلانه في 
نفسه. وعلى تقدير الصحة لا علاقة» وتوهم العموم والخصوص فاسد؛ إذ ليس 
الأسد فردا لهذا العنوان» وإنما هو معروض له. 

وثانياً: أنه تكلم في غير الفرضص؛ إذ المفروض» ما لو أريد المعنى الحقيقي: وحمل 
عليه للمبالغة» ودعوى أنه لا يقع في استعمال أحد أو يلزم على المتكلمين أن لا 
يريدوا ذلك من عجائب الدعاوىء وإن ادعى أن هذا الاستعمال وهذا النحو من 
الحمل للمبالغة غلط غير صحيح؛ فغلط مخالف للضرورة لوقوعه في التحاوراتأكثر 
من أن يحصىء ومنه يعلم عدم صلوح الحمل ليكون قرينة على مجازه الذي زعمه. 

وأما تعلق الجار فصحته تابعة لصحة الحمل والإسناد» والحروف لا تتعلق إِلّا 
بالنسبة والإسناد؛ لأنها آلات لخنصوصياتهاء وحمل الذوات على الذوات وإسنادها 
إليها لما ل يكن صحيحاً إلّا في مقام المبالغة» انحصر دخول الجار فيها أيضاً بذلك 
المقام تبعاً لصحة الحمل والإسناد» وأما قولنا: زيد إنسان» والإنسان حيوان» فقد 
مر أنه لا حمل ولا إسناد في أمثاله؛ إذ ليست قضية تشتمل على إسناد ومسند ومسند 
إليه» وإنها هي صورة قضية لا تصلح إِلَّا للتصور لا التصديقء وأما عدم حسن 
دخول أداة التشبيه» فلما عرفت أنه ليس تشبيهاً لمنافاته الحمل الموجب للاتحاد» 
وإنها هو مبالغة في مقام التشبيه» والتسمية بالتشبيه البليغ اصطلاح منهم يبتني عا 
ذكرناء لا أنه تشبيه بالفعل حقيقة» وما ذكرنا من حسن دخول أداة التشبيه مادة» 
وعدم حسنه أو امتناعه أخرى عند التعرض لمقالة عبد القاهرء كان ناظراً إلى مقام 
آخرء وإلا فعدم جواز دخوها مطلقاً من البديهيات؛ لفوات المبالغة. 


ودعوى الاتحاد. الذي هو مقتضى الحمل» والغرض من عدم الحسن والامتناع 


في تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز 0 اا 11 
هناك ما استند إلى جهة وراء هذه الجهة. 

وثالثاً: أنه لا يتم في: «هو أسد في الشجاعة)؛ ى) اعترف هو بذلكء وإن كان 
وجه اعترافه فاسداً؛ لتوهمه أنه يكون حينئلٍ تشبيها لوجود وجه الشبه. وهو توهم 
فاسد؛ إذ الموجود جهة الاتحاد لا وجه الشباهة؛ فإن قوام التشبيه بأداته» فحيث 
انتفت انتفى التشبيه» فك إن التشبيه قد يكون في جهة. كقولك: هو كالأسد في 
الشجاعة؛ وقد يكون مطلقاًء كقولك: هو كالأأسدء فكذا ادّعاء الاتحاد قد يكون في 
جهة» كقولك: هو أسد في الشجاعة؛ وقد يكون مطلقاً كقولك: هو أسد. فمرجع 
المثال إلى الاتحاد في جهة لا التشبيه فيها. وإن شئت فقل: إنها برزخ بين التشبيه 
المصطلح وبين التشبيه البليغ» بل يجري الأمران في دعوى العينية التي هي مبنى 
الاستعارة» كقولك: لاقيت أسداً في الشجاعة. ولاقيت أسداء فالأول كالبرزخ 
بين التشبيه البليغ, والاستعارة» وقد خفى”(' هذه الدقائق على أغلب أهل البيان» 
فوقعوا هنا لذلك في اضطراب شديد. فصدر من التفتازاني وغيره في المقام كلمات 
واهية عرضنا عن التعرض لها؛ لوضوح حاها من التأمل فيه| ذكرناء ولإفضاء 
التفصيل إلى الخروج عن وظيفة الفن. 


في تقسيم المجاز إلى المفرد والمركب 

خامسها: أنهغ قسموا المجاز إلى المفرد والمركبء وذكروا أن العلاقة في الثاني 
إن كانت هي المشابهة» سمي استعارة تمثيلية» وإلا فمجازا مركباء وخالفهم 
العضدي”" فأنكر المجاز المركب رأسأء وخصّه بالمفرد. وهو الصواب؛ لأن التجوز 
في شيء فرع أن يكون له معنى» وفرع أن يكون له وضع.ء وكلاهما في المركب محال: 

أما الأول؛ فلأن التركيب عبارة عن إسناد المفرد بالمفرد. وربط أحدهما بالآخره 
وهو معنى حرفي يحدث بنفس الاستعمال» فهو خصوصية في استعمال المفردين. 


.)تفخ١ كذافي الأصلء والصحيح‎ )١( 
067 : ١ انظر: مختصر المنتهى الأصولي‎ )١( 


4 تك نيج الما لذت القرية 


والاستعمال ليس إلا الذكر لإراءة المعنى» فلو لم يكن”" المفردات على معانيها 
استحال التركيب. ومعه لا يعقل أن يكون للمركب معنى وراء معنى المفردات» 
فيستحيل أن يتطرق إلى المركب حقيقة أو مجاز. 

وأما الثاني؛ فلأن قوام التركيب بالإسناد. وهو من جهة كونه معنى حرفياء 
وخصوصية في استعال متعلقة يتأخر في حد ذاته بحسب الرتبة عنه» فيستحيل 
جعله في عرضه باعتبار الوضع المفروض تعلقه بالمجموعء وقد مر إبطال نظيره؛ 
فيا تقدم نقله عن صاحب الفصول وأخيه من التزامهم| بوضع المجموع من الهيئة 
والمادة في المشتقات. نعم إذا ألغى جهة التركيب والإسناد ولوحظ الكلمتان 
بلحاظ وحداني» ك (عبد الله)» أو (تأبط شراً) صح تعلق الوضع له بهذا الاعتبار» 
لكنه خارج عن الفرضء وداخل في المفرد ليس فيه إسناد» ولا دلالة بجزئية على 
شيء كالحروف المؤلف منها لفظ «زيد) عَلَّاْ الشخص. واضطربت كلمات المثبتين 
اضطراباً شديداً والأكثر بنوه على ثبوت الوضع للمركبات. فالتزموا القول بأن 
المركبات موضوعة بإزاء المعاني المركبة» ا أن المفردات موضوعة بإزاء المعانٍ 
المفردة» وهذا هو الذي بيّنا استحالته -وأبطله صاحب الفصول- تارة بعد وضع 
المفردات لا حاجة إلى وضع المركب لحصول المقصود بدونه» فيكون لغوا0" 
وأخرى بأن الالتزام بوضع المركب زايد على وضع مفرداته يوجب دلالة الجملة 
الخبرية على الإخبار بوقوع مدلوها مرتين, تارة تفصيلاً وأخرى إجمالأء وهكذا 
الجمل الإنشائية» وغيرها””". 


وفي كليهما نظر واضح ئمَا ذكرنا. 


)١(‏ كذافي الأصل. والصحيح «تكن 

(1) إذ اللغو فرع الإمكان وقد عرفت الاستحالة» مع أن القائلين بوضع المركب يحتمل أن يلتزموا 
بانسلاخ المفردات في ضمن المركب عن الدلالة على الوضع من حيث إنها مفردات على مقتفى 
مبانيهم الفاسدة, فلا يكون شيء من الوجهين إلزاماً عليهم ى| لا يخفى... منه تايل . 

() انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية: 78. 
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ثم اختلفوا في مفردات المجاز المركب. فذهب التفتازاني''2» والمحقق الشريف”" 
إلى أخبا مستعملة في معانيها الأصلية والتجوز أنم) هو في استعمال المركب» وذهب 
آخرون إلى أنها استعملت في معانيها المجازية نظرا إلى انتفاء تقديم الرجل وتأخيره 
في مورد استعمال قولك: تقدم رجلاً وتؤخر أخرى. وللقيام والساق في مورد 
استعمال قولك: قامت الحرب على ساقء وهكذاء وأغرب صاحب الفصول”" 
فأنكر وضع المركبء. واثبت التجوز فيه» وعلى تقدير التجوز أنكر كون المفردات 
مستعملة في شيء من معانيها الحقيقية» أو المجازية. 

والكل توهمات باطلة» أما وضع المركب فقد عرفته. وأما مجازيته» فلكونها 
من توابع الوضعء وأما قول التفتازاني والمحقق الشريف: بأن الكلمات حقيقية 
والمجاز في استعمال المركبء فإن رجع إلى ما سنذكره فصواب حسن. لكن ينافي 
القول بوضع المركبء وإلا ففاسد؛ إذ لا معنى للتجوز في الاستعمال؛ إذ التجوز لا 
يخلو إما أن يكون في الكلمة؛ أو في الإسناد. ولا يعقل تجوز ثالث يكون في نفس 
الاستعمال؛ إذ الاستعمال عبارة عن إيجاد اللفظ والتجوز في الإيجاد مما لا معنى له. 

وأما قول الباقين: بأن المفردات مجازات؛ فينافي التجوز في المركب؛ إذ الوضع 
التركيبي على القول به يعم المركب من الحقايق أو المجازات» فمع التصرف في 
وضع المفردات لآ معنى للتصرف في وضع المركب. 

وأماقول صاحب الفصولء فيشتمل على دعويين: إحداهما إنكار وضع المركب. 
وإثبات التجوز فيه» ومحصل كلامه في تقريب ذلك: «إن وضع الألفاظ المفردة 
بإزاء المعاني المفردة يستتبع وضع المركب من الألفاظ بإزاء المركب من المعاني» فلا 
يحتاج المركب إلى وضع مغاير لوضع المفرد» فإذا دل كُل مفرد على معناه الإفرادي 
بالوضعء فقد دل المركب على المركب بالوضعء فك يجوز استعمال المفرد في غير 


.00 4 :١يلوصألا انظر: مختصر المعاني: 3777, وشرح مختصر المنتهى‎ )١( 
.009 :١يلوصألا انظر: شرح مختصر المنتهى‎ )"( 
.710/ انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية:‎ )"( 
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معناه الأصلى بعلاقة بينههاء فكذا يجوز استعمال المركب في غير معناه الأصلى, إذا 
كان بينهه| علاقة» وإن لم يكن بين المفردات علاقة» فالمركب المستعمل في غير معناه 
الأصلي مجاز بالنسبة إلى وضع مفرداته» فظهر أنه يكفي في مجازية المركب استعماله 
في غير ما وضع له مفرداته. | أنه يكفي في كونه حقيقة فيه استعمال مفرداته فيا 
وضع بإزائه»”'' انتهى. 

وفيه» أولاً: أن وضع المفردات لا يستلزم وضع المركب لعدم الملازمة» ألا ترى 
أن وضع الحجر للحجر والخشب للخشبء والجص للجصء وهكذا لا يستلزم 
كون مجموع الألفاظ موضوعا للبيت» وكذا نظايره» ومثلها المقام. 

وثانياً: لو سلم استلزامه لزم الاستحالة المتقدمة» ولاافرق في تطرق الاستحالة 
المتقدمة بين كون الواضع بالمباشرة أو بالتسبيب» وإن أراد أن ذلك انتزاع مبحض» 
وليس من الوضع في شيء -بمعنى أن الوضع يختص به المفردات وليس للمركب 
وضع لا ابتداء ولا استتباعاء ولكن إذا أقيمت الألفاظ المفردة في مرحلة الاستعمال 
بإزاء المعاني المفردة» فكم| ينتزع في جانب الألفاظ هيئة مركبة فكذا ينتزع في جانب 
المعاني مثلها بإزائها انتزاعاً محضاً من دون أن يتعلق بها وضعء أو يتفرع عليها 
استعمال لما في الثانية» أو دلالة لما عليها - فيرده: 

أولاً: أن الإسناد اللفظي الذي هو جزء صوري معناه معنى حرفي. وهو ربط 
أحد الطرفين بالآخر يحدث بنفس الإسناد اللفظي. على النحو الذي تقدم في معاني 
الحروف. وما يقوم مقامها كالإعراب, والتقدم» والتأخر الذي هو المراد بالنسبة 
اللفظية وغيرهاء فلا يعقل فيها الإقامة بإزاء معنى» فضلاً عن إقامتها بإزاء معناها 
في عرض إقامة طرفيها بإزاء معنييهما. 

وثانياً: أن هيئة المركب على هذا التقدير لا تتصف بالحقيقة» لعدم وضعها 
بإزاء شيء ولا استعلها في شيء» فكيف تتصف بالمجازية؟!؛ إذ الحقيقة والمجاز 
متقابلان لا يتصف بأحدهما مورد إِلّا ويصلح للاتصاف بالآخر. 


)١(‏ الفصول الغروية في الأصول الفقهية:7”7. 
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وثالثاً: منافاته لتمام فقرات كلامه. كقوله: «فقد دل المركب منها على المركب 
بالوضع»» وقوله: «فكذا يجوز استعمال المركب في غير معناه الأصلي». وقوله: 
«فالمركب المستعمل في غير معناه الأصلي» إلى غير ذلك. 

ورابعاً: لوسلم بلحاظ الانتزاع المذكور واتصافها بالوضع والحقيقة والاستعمال 
والدلالة» وكلٌ ذلك بلحاظ اتصاف المفردات بهاء | نص أخيراً بأنه يكفى في كونه 
بحففقة ند إلى انار كيح ل اركب الستم ال فدرواته فقن و يديه بإزائدو نالر حي 
على هذا التقدير كون اتصافه بالمجازية أيضاً بتبعية اتصاف مفرداته بها لا مستقلاً» 
كما هو صريح كلامه» حيث يقول: «يكفي في مجازية المركب استعماله في غير ما 
وضع له مفرداته»» مع التزامه بأن المفردات غير مستعملة لا في معانيها الحقيقية 
ولا المجازية» فهل هذا إِلَّا التناقض والتفكيك المستحيل؟!. 

والحاصل: أن المركب إِنْ كان له وضع -سواء كان حدوثه ابتدائياً وبالمباشرة» 
أو تسبيبياً بواسطة وضع المفردات- أمكن اتصافه بالاستعمال في معناه والدلالة 
عليه والحقيقة والمجاز ولزمه حين الاستعمال التركيبي مطلقاء سواء كان حقيقة 
أو مجازاء خروج المفردات عن كونها مستعملة في شيء من معانيها الحقيقية أو 
المجازية وإلالم يعقل هناك حقيقة ولا مجاز ولا استعمال ولا دلالة إِلّا في المفردات 
على المفردات؛ وإن كان في ضمن التركيب -ى] هو الحق والصواب على ما مر- 
ولو بنى على الانتزاع والتبعية المحضة على الوجه المذكور جرى في الصورتين على 
حد سواءء ولا يعقل التفكيك. فالالتزام بأن الحقيقة في المركب بتبعية الحقيقة في 
المفردات من دون استقلال؛» بخلاف المجازية فيه؛ فإنها استقلالية وليست بتبعية 
مجازية المفردات, والمفردات على الأول مستعملة في معانيها الحقيقية» وعلى الثاني 
منسلخة عن معانيها الحقيقية والمجازية» تناقض وتفكيك غريبء. ومنه يعلم 
بطلان دعواه الثانية؛ لأنها فرع ثبوت الأولى. 

وحيث اتضح بطلان المجاز المركب. كبطلان الحقيقة المركبة» فالذي أوقعهم 
في ذلك بعض الأمثلة التي خفي الوجه فيها عليهم. كاقامت الحرب على ساق). 


5 لاك ان الام لانو وا انض يكبب ب الفقالات الفرنة 


وقولك للمتردد في أمر: اتقدم رجلاً وتؤخر أخرى», وأمثال ذلك. فتوهموا أن 
هيئة الحرب عند نبوض الرجال لا شبّهت ببيئة الرجل عند قيامه على الساق؛ 
فاستعير لفظ هذه الهيئة لتلك الهيئة» وكذا هيئة المتردد في أمر من حيث إقدامه عليه 
قا را لعيعاتية خرف ياك ة المتردد في المثي» حيث يقدم رجلاً ويؤخر أخرى؛ 
فاستعير لفظ هذه الحيئة لها يحازاء لكنه فاسد. 

أما الأول؛ فلأنه من قبيل «اطبخوالي جبة) مجاز في الإسناد والمجاز في الإسناد 
قد يكون بتغيير المسند إليه» ا في (اعتق رقبة»» واجرى الميزاب)» و(صام نهاره)» 
وأمثال ذلك» حيث غير ما يسند إليه العتق لنكتة وغرض دعاه إليه» ولا يتم إلا به 
وقد يكون بتغيير المسند ى| في «اطبخوا لي جبة)» وانامت الفتنة»» و«انقض العهداء 
واقامت الحرب»» أو (اشتعلت). و«نطقت الحال) مثل. ونحو ذلك فان الطبخ» 
والنوم» والنقضء والقيام ونحوها لم تستعمل إلا في معانيها الحقيقية» لكن إرادة 
هذه المعاني منها ليست لتعلق الغرض بنفس هذه المعاني» بل أريدت لتنسب إلى 
ما لا تنسب إليها حتى ينتقل المخاطب إلى مقصود للمتكلم لا يتم إلا به» كما إن 
القسم الأول الذي هو عكس ذلك أيضاء كذلك فان الرقبة والميزاب والنهار مثلا 
في الأمثلة المتقدمة لم تستعمل إلا في معانيها الحقيقية» لكن لا يتعلق'" الإرادة بها 
لغرض في نفس هذه المعاني» بل أريدت لينسب إليها ما لا ينسب إليها لينتقل 
المخاطب إلى جهة مقصودة للمتكلم لا تتم بدونه» والمسند في الصورتين قد يكون 
مفرداً كالأمثلة المذكورة» وقد يكون مقيداً ومركباً. 

أما في الصورة الأولى» فكقولك: «يشتاق عيني لقاك)”"» فإن المسند إلى العين 
اشتياق اللقاء الذي ينبغى أن يسند إلى نفس الإنسانء لا إلى عينه» فقد غير المسند 
إليه» والمسند أمر مقيد مركبء وهو اشتياق اللقاء» وأما في الصورة الثانية, 


.)قلعتت١ كذا ني الأصلء والصحيح‎ )١( 
كذاق الأصل والسيعي اتشتاق علي لقالك؛ لأنا لو سلمنا بط ثبت في المتن فسيكون (اللقاء»‎ )9( 
هو الفاعلء أي هو المشتاق للعين» وقطعاً ليس هذا مراد المصنف َس , بل المراد ما ذكرناه.‎ 


في تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز 0 (<1 


فكقولك: أنشبت المنية أظفارهاء فإن المسند إلى المنية إنشاب الأظفار. وهو تا لا 
ينسب إلى المنية» فقد غير المسندء وهو أيضاً أمر مركبء ومن هذا الباب: قامت 
الحرب على ساقء فإن القيام على الساق أمر مركب أسند إلى الحرب. وليس مما 
يسند إليها كإنشاب الأظفارء وإلى المنية» فمن الغرائب أنهم يعدون الأول من 
المجاز المركب. والثاني استعارة مكنية في المفرد. مع أنه لا فرق بين المثالين أصلاً. 
كعدم الفرق بينهما وبين قولك: اشتعل”' نيران الحرب, ونامت الفتنة على وجههاء 
ونحوها مما يرد عليك من هذا القبيل. 

وأما الثاني: فهو من قبيل الكناية المصطلحة التى مبناها إلى إسناد شىء إلى 
شيء ليس فيه مع إمكان انتسابه إليه واتصافه بهء لكن يسئد إليه مع العلم بعدمه 
انل إل لازن فهو حقينت ولي بن مقولة لجاز لاي اكلم ولا في 
الإسناد. فمن الغرائب تفرقتهم بين قولك: فلان يقدم رجلا ويؤخر أخرىه وبين 
قولك: فلان جبان الكلب» ؛ طويل النجاد؛ كثير الرماد حيث يعدّون الأول من 
المجاز المركبء والثاني من الكنايات مع عدم الفرق بينهما أصلاً والعجب أن 
مناحيت الفضول له ورين الدقه لذللك شاعنا من حي أ خرض» فادعي أن 
المجاز المركب والكناية المركبة متقاربان» وأن جميع تلك الأمثلة تارة تكون مجازات 
وأخرى كنايات» وذلك بحسب إرادة المستعمل وذكر في توضيحه: إن قولنا: 
أراك تقدم رجلاً وتأخر أخرى» يستعمل تارة باعتبار التركيب في معنى قولنا : أراك 
متردداء بحيث لا يراد به إِلّا هذا المعنى. وظاهر هذا المعنى غير معناه الأصل. 
فيكون مجازاً لا محالة» وليس شيء من مفرداته حينئذٍ مستعملاً في معنى, وإنما 
لوحظ معانيها واستعمل المجمع؛ ويستعمل أخرى ويراد به معاني مفرداته حقيقة 
أو مجازاً لينتقل منها إلى لازمهاء وهو إسناد التردد إلى المخاطبء ويكون حينئذٍ 
كناية» وكذلك قولك: هو كثير الرماد وجبان الكلب ومهزول الفصيلء فإنها قد 
تطلق ويراد مها كونه جواداء فيكون حينئذٍ مجازاً مركباء وقد تطلق ويراد به معناها 


)١(‏ كذاني الأصلء, والصحيح «اشتعلت). 


4 ا انان متو القق الات الغورة 


لينتقل منه إلى لازمه. وهو كونه جواداً وحينئذٍ يكون كناية»”" انتهى. 

فإنه عله أصاب في التسوية بين الأمثلة» ولكن أخطأ فيا أثبت لها من الاستعمال 
المجازي الذي صوره بصورة زعمه. ووجه الخطأ والفساد قد علم مما ذكرناه. 

في أن الكناية حقيقة وليست مجازاً ولا برزخاً بينهما 

سادساً: قد اتضح مما ذكرنا أن الكناية حقيقة» وليست مجازاء ولا قساً ثالث 
ولا برزخاً بينهها ىا سبق إلى أوهام جمع» وذلك لأن كون اللفظ حقيقة لا يتوقف 
على كون معناه الموضوع له مراداً منه بالأصالة» بل يتوقف على مجرد استعماله 
فيه» وكونه مرادا منه» ولو كان إرادته منه توطئة لإراءة لازمه؛ فالاستعال لم يقع 
إلا في نفس الموضوع له. ولم يرد من اللفظ إلا هوء ولكن إرادة المعنى قد تكون 
لتعلق الغرض به بالأصالة» وقد تكون للتوطئة والوصلة إلى غرض آخرء وهذا 
هو الكناية» ولما كان المعنى الموضوع له تبعاً لم يشترط وجوده في مورد الاستعمال 
فقد يكون موجوداء كأن تقول: هو طويل النجاد. إذا كان له نجاد طويلء وقد لا 
يكون موجوداًء كأن تقول ذلك لمن ليس له نجاد أصلاًء ففي الصورتين لم يستعمل 
«طويل النجاد) إلا في معناه الحقيقى» لكن أسند ذلك إليه للتوطتئة إلى إفادة طول 
قامته. وقلاسنه إلبه الأفن لمجال عزيتهذا النحوء كما تقول: فلان أعطاني الدنياء 
فإنك لم تستعمل الدنيا فيا أعطاك؛ بل في عين معناها الحقيقي» وإنا أسندت 
ذلك إليه للتوطئة إلى ما هو المقصود بالأصالة من عظم منزلة الشيء المعطى؛ 
وصورة الاستعمال والإرادة هي الصورة في صورة وجود المعنى الحقيقي في مورد 
الاستعمال من دون تفاوت»ء وليس في هذه الصورة جمع بين إرادة المعنى الحقيقي» 
ولازمه ى) زعمه غير واحد. ومن ذلك كله يظهر فساد ما عرّفوا به الكناية: من 
أنها لفظ استعمل في لازم معناه أو أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه؛ لما 
عرفت من عدم الاستعمال في اللازم وعدم إرادة اللازم من اللفظ. ولعدم إمكان 


.7 الفصول الغروية في الأصول الفقهية:‎ )١( 


في تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز م ب ا ا الم ع 6 


إرادتهها معا في استعمال واحد لاستحالة استعمال اللفظ في أزيد من معنى واحد. 
فالكناية عبارة عا عرفت, والاستعمال فيها لم يقع إلا في المعنى الحقيقي, ولم يرد 
منه إلّا ما وضع له اللفظء لكن كيفية إرادته تختلفة» فهو نحو من أنحاء إرادة المعنى 
الحقيقي» وطور من أطوار استعماله فيه» فهي من أقسام الحقيقة» ولذا قال صاحب 
المفتاح: الحقيقة والكناية تشتركان في كونه| حقيقتين وتفترقان بالتصريح» وعدم 
التصريح”'» وهذا التعبير -وإن لم يخل عن المساحة- لكن هو صريح في ما ذكرناه 
من الحقيقة» ولا يريد به أنه قسم ثالث. ى! لا يخفى» وللقوم هنا كلمات واهية يعلم 
حاها مما ذكرناء فلا نطيل المقام بالتعرض لها. 

في أن المجاز هل يستلزم الحقيقة أو لا؟ 

سابعها: أ:هم اختلفوا في استلزام المجاز للحقيقة بعد اتفاقهم على عدم استلزام 
الحقيقة للمجازء وهو بظاهره غير محصل المفاد؛ إذ الحقيقة وصف يعرض اللفظ 
الموضوع من حيث استعماله في ما وضع له فإن أرادوا أن استعمال اللفظ في المعنى 
المجازي يستلزم اتصاف اللفظ بالحقيقة فبديبي الفساد؛ إذ هو موجب لاتصافه 
بالمجازء والحقيقة ضده. فالمستلزم للاتصاف بال حقيقة هو استعماله في الموضوع له. 
وإن أرادوا من الاستلزام التوقف بمعنى: أن صحة التجوز بلفظ عن معنى تتوقف 
على اتصاف هذا اللفظ قبل هذا التجوز بعنوان الحقيقة فيجبء فلا يصح مجاز إلا 
بعد استعمال اللفظ فيها وضع له ولو مرة» فهذا مما ييضحك الثكلى؛ إذ صحة التجوز 
لا تتوقف على أزيد من العلاقة على ما بيناه» فالقول بأنها تتوقف على استعماله فيه 
وضع له؛ ولو مرة زايداً على العلاقة المصححة فمن العجائب!. 

وأعجب من ذلك ما صدر عنهم من الاستدلال من الطرفين» والنقض والإبرام 
فيه بها ملأوا به الكتبء ولا يرجع إلا إلى تضييع الوقت, فالحري للمقام أن يقال: 
إنك بعدما عرفت أن مبنى المجاز على التوسع في المعنى الحقيقي بلحاظ العينية 


(١)انظر:‏ مفتاح العلوم: 077. 


بينهم| تأويلاء وأن الاستعمال في المجاز من حيث قيامه مقام المعنى الحقيقي وكونه 
هو هو في هذه الجهة» بل قد عرفت فيم| سبق أن الاستعمال في المعنى المجازي نحو 
من أنحاء الاستعمال في المعنى الحقيقي» وشأن من شؤونه. بل حقيقة الاستعمال 
واقع في المعنى الحقيقي. والواقع على المجازي مجازء وقد مثلنا لك فيا تقدم أن 
انتفاع المستعير في مال المعير نحو من أنحاء انتفاع المعيرء ألا ترى أن إكرام شخص 
من حيث انتسابه إلى شخص آخر إكرام في الحقيقة لذلك الشخص الآخر. أتظن أن 
الله حيث أمر الملائكة بالسجود لآدم ل أمرهم بالشرك؟! حاشا وكلاء بل لم يكن 
سجودهم لآدملليلا إلا مجازاء وإنما كان سجودهم في الحقيقة لله تعالى» ولم يكن إلا 
عبادة خالصة له جل اسمه. وهكذا أمر الاستعمال في المعنى المجازي طابق النعل 
بالنعل» ومقتضى ذلك كون المجاز متقوماً بالمعنى الحقيقي؛ إذ هو معنى التبعية 
ولزوم المتبوع للتابع من لوازم التبعية» فالمراد من الحقيقة التي يستلزمها المجاز هو 
المعنى الحقيقي. 

وحاصله: أن المجاز من جهة كونه بتبعية المعنى الحقيقى لا يعقل استغناؤه 
وانفكاكه عنه. بخلاف المعنى الحقيقي, فإنه مستغن عن المجازي فالمجاز | يتوقف 
على الوضع كذا''' من جهة تقومه بالمعنى الحقيقي» الذي هو الموضوع يلازمه. ولا 
يستغني عنه» فلو حصل الوضع ثم هجر المعنى الحقيقي لم يصح التجوز باعتبار 
تلك الحقيقة المهجورة, كما لا يصح التجوز لولم يحصل الوضع رأساًء ووجه عدم 
الصحة في الصورتين واضح مما سبق» وأظن أن بعض الأعلام نبّهِ على ذلك. فقال: 
إن المجاز يستلزم الحقيقة» أي لا يكفي فيه مجرد الوضع ولو بعد بطلانه ببجر 
المعنى» فاشتبه مقصوده على بعض فظن أنه يقول: لا يصح التجوز في لفظ إلا بعد 
استعماله في معناه الحقيقي ولو مرة» ثم تكاثروا فعمت الشبهة حتى جعلوها مبحثاً 
من مباحث الأصولء وذلك غير عادم النظير» وقد مر بعض ما يقرب من ذلك. 


)١(‏ كلمة (كذا) موجودة في الأصل. 


في تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز 1 


المبحث الرابع 


في اختصاص التجوز بالأسماء 


أن التجوز يختص بالأسماء. ولا يجري في الحروف. وما يجري مجراها كهيئات 
الأفعال» وساير المشتقات» والإعراب. وأمثال ذلك مما اشتملت على المعاني 
الحرفية» أو تضمنتهاء والوجه في ذلك يعلم بمعرفة أن المعنى”" الحرفي خصوصيته 
في استعمال مدخول الحرف تحدث بالحرفء والحرف آلة إحداثها وخصوصية 
الاستعمال لا تقع مستعملاً فيهاء وإذا لم تقع مستعملاً فيها لم تكن معنى ومدلولاً 
لشىء. فالتعبير بالاستعمال والمعاني والدلالة في الحروف وما ضاهاها من ضيق 
المجال» وإلا فليس في الحروف استعمال؛ إذ الاستعمال عبارة عن ذكر اللفظ ليكون 
مرآة لحكاية المعنى» وذلك غير معقول في الحروف؛ لما عرفت أنه آلة إحداث 
الخصوصية في الاستعال. فلا يكون الحرف مستعملاً في شيء» وإذا لم يكن 
مستعملاً في شيء لم يكن له معنى ولا مدلول؛ إذ كون شيء معنى ومدلولاً للفظ 
إنما هو باعتبار استعماله فيه» وكون ذلك الشيء مقصود التفهيم من ذلك اللفظ. 
وقد تقدم بيان ذلك كله. 

فإذا علمت أن ليس للحروف وما ضاهاها استعمال ولا معانٍ لم يعقل فيها 
الحقيقة والمجاز؛ لأنهما وصفان يطرّؤان اللفظ باعتبار استعماله في المعنى» كم| إنك 
إذا علمت أن التجوز عبارة عن التوسع في شيء والتعدي عنه إلى غيره باستعارة 
كاشفة المختص به له من جهة إقامته موقعه وخلافته عنه» اتضح عندك أن ذلك 
لا يتمشى ني الحروف. بل لا يعقل فيها لاستحالة أن يستعار سبب وجود شيء 
لوجود شيء آخر بتنزيله منزلته؛ ضرورة أن تنزل الشيء منزلة آخر إنما ينفع في 


)١(‏ كذاني الأصلء. ولعل مرادتدسٌ : اللمعنى) كي تستقيم العبارة. 


4 د عدا مط مداه اورفو اكوا الععالاث القورة 


التلبس بخواصه. وأحكامه لا في التحقق من سببه» والحدوث من علته» وليس 
أمر التجوز في الحروف إلا نظير أن تجعل الكلام مفيداً لغير العلم بتنزيله منزلة 
العلم» وتسمي هذا مجازاً نظرا إلى أن الألفاظ الإسمية وضعت آلات لإحداث 
العلم» وأنت تبعلها آلاات لإحداث شيء بينه وبين العلم مناسبة ومشابهة» فان 
هذا أمر مستحيل. 

ومن هنا تعرف أنه لا سبيل إلى التجوز في الأمور التي تحدث بنفس الكلام» 
كالإخبار والإنشاء فإنه| أمران يحدثان بإيجاد الكلام على وجه خصوص. لا أمر 
يحكي عنه الكلام ويدل عليه» فهم| نظير الخطاب الذي هو توجيه الكلام نحو الغيرء 
فإنه أمر يوجد بالكلام لا معنى ينكشف به فكون الكلام خبراً مثل كونه دالا أو 
خطاباً» ونحو ذلك ليس معنى ومدلولاً للكلام حتى يتصور فيها الحقيقة والمجازء 
بل هي أمور حادثة بنفس إيجاد الكلام» وكذلك المعاني الحرفية على [الشرط فيه 
كلها]''. ويشارك الحروف في ذلك كل ما يشاركه في المعنى» كالهيئات والأحوال 
الأعرابية» والإسناد وهو المسمى بالنسبة اللفظية» والتقديم والتأخيرء والإطلاق في 
بعض المقامات» وهكذا الأساء المتضمنة لمعاني الحروف وأساء الأفعال وغيرهاء 
لسو فر 0 لزنا رادي ل يمشن الوارد كيين لين 
التجوز في احروفء كقوله تعالى: (ولأَسلتكمْ في مجنُوع التل)7". حيث توهموا 
أذ كلمة د43 استعيات يح عل ) غازا فإنك قد عوفك اسكتكالة ذلك فإن 
لفظة «في) أداة الظرفية» ولا يعقل انفكاكها عنهاء إلا أن الظرفية قد تكون حقيقة» 
وقد تكون ادعائية للتشبيه» ى] في الجذوع» وهذا أمر يلاحظ في مدخول الحرف. لا 
أنه يراد باحرف غير ما وضع له. فلفظة «في) لم تستعمل إلا في إحداث ربط الظرفية 
والمظروفية بين الجذوع والصلب. إلا أن جعل الجذوع ظرفا بهذا النحو من الربط 
ادعائية» فليس لفظة «في) هنا بمعنى «على) مجازاء ىا توهموهء وكقوله تعالى: 
)١(‏ في النسختين الحجريتين اللتين تشرفت بمطالعتهن العبارة غير واضحة: وما بين المعقوفين هو 


الأقرب لرسم العبارة فيهما. 


في تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز 0 211001100ظ1 


( فَالتقَطَه آلُ فِرِعَوْنَ لِيَكُونَ لَه عَدُوَا وَحَرّنا)2'6 حيث زعموا أن «اللام) استعملت في 
نقيض الغاية مجازأًء وفساده أوضح من سابقهء إذ «اللام) لم تستعمل إلا في معناهاء 
إلا أنه أقيم ما ترتب على الالتقاط مقام الغاية التي لأجلها وقع الالتقاط. والنكتة 
فيه بيان قدرة الله تعالى» حيث إنهم في مقام سعيهم في دفع خطر موسى لبلا وشدة 
اهتمامهم فيه حتى قتلوا الأطفال لأجله أبرم الله قضاءه وأنفذ أمره فيه بأيديهم. 
فجعلهم يلتقطونه بأيديهم. وهم يزعمون أنه يكون لهم ابناً محباء فكأنهم التقطوه 
للوقوع في خطره وإحزانه» لا للتبني والمحبة ى) زعموه. وهذا ى) ترى تصرف 
وتنزيل في مدخول «اللام) لا استعمال «اللام) في معنى غير العلية مجازا. 

والحاصل: أنه أقيم غير العلة مقامها تنزيلاء وأدخل عليه أداة العلية» فالعلية 
معنى اللام لا تنفك عنها أبداء فا ذكره علماء العربية من أن الاستعارة في أمثال 
ذلك تبعية» فإن أرادوا ما ذكرنا فصواب حسن؛ وإلا فغير سديد؛ إذ لا تجوز لغوي 
هنا لا في لفظ الحرف. ولا في ألفاظ مدخوله. وانما جعل شىء ظرفاً لربط» ليس 
ظرفا له لغرض قصده المتكلم. 


)١(‏ من أية4 من سورة القصص. 


لم تسمل سمس ألما الها مود 


في الاشتراك والترادف 0 


فصل 
في الاشتراك والترادف 


اختلف الناس في الاشتراك والترادف فأفرط قوم فأحالوهماء وفرط بعض 
فأوجب الاشتراك, ولم أظفر بمن يقول بوجوب الترادف. واقتصد آخرون 
فنازعوا في وقوعهماء وعدمه, ومحل نزاعهم الألفاظ اللغوية الأصلية لا الأعلام 
والمنقولات وأمثالهاء ولهم من الطرفين حجج واهية» وأقوى أدلة المثبتين تنصيص 
أئمة اللغة واستقراء ألفاظهاء وأقوى أدلة النافين الاستقراء» ولعل الصواب معهم. 

توضيح ذلك: أن نص أئمة اللغة لا يعتبر إلا في نقل مورد الاستعمال -على ما 
ستسمعه إن شاء الله- لا في تشخيص الموضوع له عن غيره. فإنه أمر لا مرجع فيه 
إلا الاجتهاد, إذ لم يسأل الواضع ولا شاهد الوضع أحد. فحيث نص واحدهم 
بأن اللفظ موضوع لكذا فهو تخريج من عنده. واستنباط بحسب ما أدى إليه نظره» 
فلا يعتبر فيه قوله» فتنصيصهم بالاشتراك بين معنيين أو الترادف بين لفظين إخبار 
عا لا سبيل إليه إلا الاجتهاد. فلا حجيته فيه. 

ومنه يعلم ضعف استنادهم إلى الاستقراء لانتهائه بالآخرة إلى الاجتهاد 
والنظرء فإن تصفح كُلَ شخص وتتبعه فيه| لا سبيل فيه إلى الحس بمقتضى مبلغ 
نظره. فمرجع قول من يستند في إثبات الاشتراك والترادف إلى الاستقراء أنه 
وجد ألفاظاً في اللغة» كالأسد. والسَبّع» والليث» ونحوهاء وكالإنسانء والبشر 


رووع) مت ا و 1313نت المقالات الغزية 


تستعمل في مورد واحد لا يجد بين معانيها تغايراً بحسب نظره» فيظن أو يقطع 
بأنها مترادفة وأخرىء كالقرء» والجونء والعينء وأمثالها يستعمل كُل واحد منها 
في موارد مختلفة متباينة لا يجد بينها جامعاً في نظرهء فيظن أو يقطع بأنها مشتركة. 
وهذا ىا ترى ليس إِلَا اجتهاداً في أمر لا طريق إليه إلّا الاجتهاد والنظرء والواقع 
خلاف ذلك بحكم الاستقراء. 

بيان ذلك: أن الأسماء موضوعة بإزاء معانيها باعتبار جهة تنطبق عليهاء فقد 
تنطبق تلك الجهة التي هي الموضوع له حقيقة على موردينء أو موارد مختلفة في 
نفسهاء فيطلق اللفظ على هذه الموارد المتباينة باعتبار تلك الجهة الجامعة المنطبقة 
فيظن غير الخبير من جهة الغفلة عن تلك الجهة الوحدانية لخفائها ومشاهدة الباينة 
في نفس الموارد التي وقع الاستعمال فيها أن اللفظ مشترك بين هذه الموارد» وقد 
تنطبق جهتان مختلفتان وضع باعتبار كل منهما لفظ مخصوص على مورد واحده 
فيظن غير الخبير من أجل خفاء هاتين الجهتين أو التميز بينهما أن اللفظين مترادفان. 

ولنوضح ال حال في أمثلة القوم التي استدلوا بها على المقامين حتى يتضح ا حال فيهم| 
عداها من الألفاظ؛ إذ لا يمكن إحصاؤهاء فنقول: إنهم مثلوا للترادف بالإنسان» 
والبشر» وبالأسدء والليثء والسّبّع» لكن قد ذكرنا في ما سبق أن الإنسان مقابل 
الجن» والبشر مقابل اكَلَّك؛ ولذا قال تعالى: بإمَا هَذًَا بَتَّواًإِنْ هَذًَا إلا مَلَكُ كَرِمْ)”". 
ولو قال: ما هذا إنساناً إن هو إِلّا ملك كان ركيكاًء ونرى بالعيان أنه لا يحسن أن 
يقال: ابن الإنسان» أو أب الإنسان, أو ولد الإنسان» ويحسن أن يقال: ابن البشرء 
أو أبو البشرء أو ولد البشر. نعم يحسن أن تقول في مقام المدح: هو ابن إنسان» ولو 
قلت في هذا المقام: هو ابن بشرء لم يفد ذلك المدح» ولو كان بينهما ترادف لم يكن 
بينهها فرق في شبىء من هذه المقامات» فيكشف هذا كشفاً قطعياً عن أن في معنى 
كُلَ منهها خصوصية ليست في الآخرء بها يتفارقان وعدم المعرفة بتلك الخصوصية 
تفصيلاً لا ينافي العلم ببطلان الترادف» ووجود الفرق إجمالء وقد بيينا فيها سبق أن 


)١(‏ من آية١,‏ من سورة يوسف. 


في الاشتراك والترادف ا 000 
الإحاطة التفصيلية با لخصوصيات المأخوذة في معاني الألفاظ التى أودعها الله في 
جبلة الإنسان غير ممكنة إلا لعالم الغيب والخفيات. ْ 

وأما في المثال الثاني: فالأسد إن) يطلق على الحيوان المخصوص من جهة تهوره 
في غضبه. واقتحامه ما لا يبالي يقال: أسد فلان إذا غضب. وسفه. واجترأء والليث 
إنها يطلق عليه من جهة شدته» وقوته» فإن الليثة من الإبل الشديدة؛ واللَيِّث كمثر 
الشديد القوي. 

وأما السَبّع: فإنما يطلق عليه لافتراسه. ولذا يطلق على على كُل مفترس, 
وكذا الهزبر» والغضنفر. والضرغام, فإن كل واحد يطلق باعتبار جهة مخصوصة 
بها يباين الآخرء كما مر في إطلاق الجيد» والعئق» والرّقبة للعضو المخصوص. 
كإطلاق العلم؛ والفهم والإدراك؛ والفقه. والقطع؛ والجزمء واليقينء والفطنة. 
والشعورء وما يقرب من ذلك» وهكذا قياس ساير الألفاظ التي ظن ترادفها ما لا 
يحصى كثرة: فان المتأمل الخبير لا يخفى عليه أن في كُلّ جهة وخصوصية ليست في 
الآخرء من دون فرق بين ما كان من الأسماء, أو الحروفء أو الحيئات» فإن استقراء 
الموارد مع الخبرة» وإمعان التدبر والتأمل يوجب العلم اليقيني بعدم ترادف بين 
لفظين أصلاًء وأن اعتقاد الترادف ناشئ عن الجهة التي أشرنا إليها. 

وأما الاشتراك: فقد مثلوا له بالقرء» والجون» وقد مر حالما في صدر الكتاب» 
من أن كُلَ متقابلين لايد بينهه| من جامع رابط بينهم| به يتقابلان» وإلا لم يتحقق 
التقابل؛ إذ المتقابلان عبارة عن طرفي أمر واحد هو الجامع بينهماء وهذا الجامع 
قد يوضع بإزائه لفظ وقد لا يوضع. فيعبر عنه بذكر طرفيه؛ | يقال: حال البدن 
من حيث الصحة. والمرضء وحال اللفظ من حيث الإعراب والبناء» أو حاله من 
حيث الحقيقة والمجاز. فإنه عبارة عن حالة وحدانية تتحيث بإحدى الحيثيتين» 
فالقرء عبارة عن حالة المرأة من حيث الحيض والطهرء والحيثيتان لا تعرضان 
المحل إلا بعروض ذلك الجامع» ولا يرتفعان عنه إلا بارتفاعه. فالررجل لا حايض 
ولا طاهر مبهذا المعنى كما أن الشجر والحجر أيضا كذلك. وكذا الجون عبارة عن 


9امغع) مي سس سس ا مم المقالات الخوية 


حال اللون من حيث السواد والبياضء وكذا اعسعس الليل) عبارة عن حال الليل 
من حيث الإقبال والإدبار» لا أنه مشترك بينههما؛ ضرورة أنه لا يقال لكل مقبل: 
عسعسء ولا لكُل مدبرء ويقال للذئب «عسعس؛ إذا طاف في الليل» وذلك لتردده 
فيه فهو عبارة عن حال الذئب من حيث الذهاب والمجيء. وهكذا الحال في جميع 
ما ظن أنه من الأضداد. وهذا الظن ناشئ من عدم تصور الجامع بينهما لخفائه» 
وقد مر لذلك أمثلة كثيرة قد شرحنا الحال فيها في مطاوي كلاتنا السابقة» كالأصل 
والفرع وغيره تما سبق» ونبهنا على خلافه في غير واحد من مواد الألفاظ التي 
توهموا كونها من الأضداد في ساير تأليفاتنا. 

ومثلوا له أيضاً بالعين في الجارحة» والجارية» واشتهر إحصاء معانيه إلى 
سبعين؛ لكنه توهم محض لم يوضع إِلَّا للجامع» وقوه كاد 7 تعين» والأمور 
المذكورة موارد انطباق لهذا العنوان الجامع؛ ولذا يطلق على كل موجود باعتبار 
بروزه من العدم وظهوره بالوجود والتحقق, كا يقال له وجود في الأعيان» وقد 
مر لذلك أيضاً بيانات في أمثلة متكاثرة» كلفظ الأصلء. والحكم وغيرهما تما عدوا 
له معاني متعددة متباينة» وشرحنا ال حال في الجميع» وبيّنا أن وضع اللفظ للجامع 
والاختلاف إن) هو في موارد الاستععمال» ومواقع الانطباق» وهكذا الحال في 
ما عداها من ساير الألفاظ التي لا تحصى كثرة ولا يمكن التعرض لجميعها إلا 
بتسويد صحائف. وكتب» وصرف عمر طويلء وإذا فرض مورد من الموارد خفي 
علينا الجامع فيه نعلم بمعرفة الحال في ساير الموارد بحكم الاستقراء أن حال ذلك 
المورد أيضا كذلك. ولا يضر في هذه الدعوى عدم الإحاطة التامة التفصيلية بذلك 
الجامع. وجميع حدوده. ى| لم يضر عدم الإحاطة التامة التفصيلية بجهة التغاير في 
مورد توهم الترادف؛ لما مر أن الإحاطة بهذه الكيفية غير ميسور لأحد حتى في 
لفظ واحد. إِلَا لعلام الغيوبء ولأن المدعى ليس ذلكء بل الغرض دعوى العلم 
ببطلان الاشتراك, والترادف إجمالآء والعلم بذلك إجمالاً لا يتوقف على الإحاطة 
المذكورة بالضرورة. 


في الث شتراك والترادف ا ا ا 0 


وأما القول بالاستحالة كما تسب إلى تخ تغلبء والابهرتي» والبلخي”'"» ونظرائهم 
بناء على عدم إرادتهم منها الامتناع في العقول ذاتاً أو عرضاء بل عدم الضمنية له 
بمقتضى جهة الوضع ى! هو الظاهرء فله وجه على القول بكون الوضع للمناسبات 
الذاتية» وقد مر الإشارة إلى ذلك في بيان ذاتية الوضع. 

وأما القول بالوجوب فلم ينسب إلى شخص معروف فيما رأيته» فالظاهر أن 
مراد القائل به هو الوجوب على حد وجوب وضع أصل اللغة» بمعنى أن الجهة 
الباعثة على وضع اللغات هي الباعثة على وضع المشترك» ى| هو مقتضى أدلتهم 
المذكورة في كتب القوم» وكيف كان فكلاهما لا يخلوان عن الإفراط والتفريط. 


.77 انظر: مفاتيح الأصول:‎ )١( 


“0 لمم تاسمه ين مدا لوا لسأشوة 


فصل 
في علائم الحقيقة 


وهى أمور منها نصّ أهل اللغة ذكره الكُلّء وقيل مما لا خلاف فيه. وتقييد 
ينضهم بالسلامة عن المتازهن: 2 لأوبعة له؛ [دالتعارضن فرخلة أخرى لاجتاق 
الحجية» بل تحققهاء لما سبق أن المناط في الدليلية الاقتضاء لا الفعلية» وكيف كان. 
فإن أرادوا من أهل اللغة الواضع» ى| هو مقتضى تعبير بعضهم به بدل أهل» اللغة 
ففيه: 

أولاً: إن حجية نصّ الواضع تتم في جانب الحقيقة لا المجاز؛ لما سبق أن المجاز 
تابع للعلاقة لا لنص الواضع وترخيصه. إلا أن يراد به نفي احتمال ال حقيقة» وإن 
كان التجوز ذاتياً من جهة العلاقة» فيتم بهذا المعنى في الجانبين؟ إذ مقتضى رجوع 
أمر الوضع إليه اتّباع قوله في كل من جانبي الإثبات والنفي. 

وثانياً: أنه بحرد فرض غير واقع؛ إذ الخلاف في تعيين الواضع معروف. ولو 
فرض أنه من البشر فغير معروف. فأين النص المنقول منه؟! وإن أرادوا بهم أهل 
اللسان. فسأبين لك حالهمء وإن أرادوا بهم أئمة علم العربية» ومهرة فن اللغةء 
وإن لم يكونوا من أهل ذلك اللسان» ى] هو الظاهر ويشهد به صريح كلماتهم في 
المقام» ففيه: 


أوالة: أهم لى يتصدوا لتمييزالحقائق عن المجازات. كما 


5مغ) ل ييا ص ا مو تعض الفقالات الخرية 
يشهد''' به ملاحظة الكتب المؤلفة في هذا الفن» كالصحاح. والقاموس. والمصباح 
وغيرهاء وإنما يعدون موارد الاستعمالات الوقعة من أهل اللسانء فأين النص 
منهم بان هذا حقيقة» وذاك مجاز؟!. 

وثانياً: لو فرض تنصيصهم بذلك لم يكن قولهم هذا حجة؛ لعدم استنادهم 
فيه إلى الحسء إذ لم يسأل الواضع ولا شاهد الوضع أحد. فليس هو إلا إخبارا 
عا لا طرق إليه إلا الاجتهاد. والنظر )| سبق تفصيله. فالذي يعتبر فيه قولهم هو 
نقل موارد الاستعمال» وليس وظيفة اللغوي إِلَا ذلك؛ ولذالم يتجاوزوا عنهاء وم 
يزيدوا على مجرد تعداد مواقع الاستعمال من دون تعرض بأن اللفظ في أمها حقيقة» 
وني أمها مجاز» ولو فرض تعرض واحد لذلك كان ذلك راجعا إلى اجتهاد بحسب 
نظره؛ فلا يعتبر قوله فيه. 

والذي يسهل الخطب سهولة الاجتهاد المؤدي إلى العلم في اللغات غالباً بمعنى 
انفتاح باب العلم في اغلبهاء فإن أكثر مواد اللغات معلوم من العرف واللغة لمن له 
أدنى خبرة بهاء وما ليس كذلك فيمكن تحصيل العلم فيها بالعلامات المقررة لمعرفة 
الحقيقة والمجاز من الاطراد والتبادر وغيرهماء أو الرجوع إلى أهل اللسان الذين 
لهم قوة تميز بين الأمرين» فإن أهل كُل لسان -بمقتضى فطرتهم السليمة- عالمون 
بأوضاع ألفاظهم المتداولة في محاوراتهم علمأً ضرورياً فطرياء ومن هذه الجهة يفيد 
قوهم كثيراً: [أما]”" العلم بالوضع. أو الاطمئنان» والوثوق به. 

وكذا الحال في الحيئات وما شاببهاء فإن المتبع فيها هي القواعد العربية المعلومة 
بالاستقراء. والاطراد والتبادر ونحوهاء وإن كنت في ريب من ذلك فارجع إلى 
نفسك واختبرها بالنسبة إلى الألفاظ المتداولة في لغتنك» حتى تجد من نفسك أنك 
تعلم أوضاعها من مجازاتها علماً ضرورياً فطرياء فيتضح عندك ما ادعيناه» ولو 
فرض في بعض الموارد القليلة عدم إمكان العلم بشيء من الطرق المذكورة» وكان 


)١(‏ كذاني الأصل. والصحيح «تشهد). 
(؟) في الأصل (ما) وما أضفناه هو الأصح في المقام. 


اللفظ مما يبتني عليه الحكم الشرعي كان المتبع في تلك الصورة الأصول العملية 
المقررة للشاك. والجاهل بحكم الواقعة» ولا يجوز الاعتماد فيه إلى قول اللغوي 
من عاصرناهم أو قاربوا عصرناء فإن حجية قول اللغوي بهذا المعنى عندهم من 


المسلات» وهم على ذلك طريقان: 
أحدهما: انسداد باب العلم في أغلب مواد اللغة» فيتعين الظن ومن جملته 
الخاصل من قول اللغوي. وفيه: 


أولاً: ما عرفت من بطلان دعوى الانسداد ومعلومية أوضاع ألفاظ كل لغة 
عند أهل لسانها بالعلم الفطري الضروريء ورجوع الجاهل إليهم ليس لحجية 
وخصوصية و وويويل هو والتسقي عرو ساي العلوفات عند ظلاريه المحصيل 
العلم بهاء وما ذكرنا من معلومية الأوضاع عند أهل اللسان لا نريد به إلا العلم 
في الجملة» بحيث يتميز به الحقايق عن المجازات في الغالب الذي هو مناط الكلام 
في هذا المقام لا المعرفة التامة» والإحاطة التفصيلية بجميع حدود المعنى الموضوع 
له التي يدور الوضع عليها بحيث لا يختلط الأمرء ولا يكون اشتباه وريب في 
مورد من الموارد» ومصداق من المصاديقء فإن الوصول إلى الغاية القصوى من 
هذه المرحلة لا يمكن لغير العالم بالغيب والخفيات, وأما التدرج في بعض مراتبها 
فلا يتيسر إِلَّا للعلماء ذوي الخبرة والبصيرة كل بحسب قوة نظره ومبلغ فهمه. 
وتحصيل هذه المرتبة لا يتيسر لكل أحد. ولا يمكن بالرجوع إلى كل أهل لسان. 
وإنها تحصل بالتأمل والتدبر التام» وإعمال النظر الثاقب في موارد استعمال اللفظ 
بعد استقصائها وملاحظة كيفيات الاستععالات. ومقاماته وغير ذلك. 

ثم تحصيل المعيار من الجميع» ويختلف باختلاف قوة الأنظار وضعفهاء 
واستفراغ الوسع في استقصاء الموارد والمقامات وعدمه وغير ذلك. وهذه مرحلة 
لا يعتبر فيه قول أحد من أهل اللسانء, ولا مهرة الفن» بل هي قسم من أقسام 
العلوم النظرية التي لا تناط إلا بالنظر والاجتهاد. ويحق أو يجب فيه التعليم 


للموء) و تبه بو ادنك الععا لات الهرية 
والتعلم عند أرباب هذا العلم» وهذه المرحلة أجنبية عا نحن بصدده في المقام. 
ولنمثل لك مثالا حتى يتضح لك الأمر. مثلاً: الجاهل بمعنى لفظ الإنسان 
والبشر يحصل معناهما بالرجوع إلى أهل هذا اللسانء ويميز الحقيقة عن المجاز 
أيضا؛ لأن أهل هذا اللسان يعلمون بالضرورة من فطرتهم أن هذين اللفظين 
حقيقتان في أفراد هذا النوع المعروف. ومجاز في الصورة المعمولة من الطين وغيره» 
وهكذا الحال في ساير ألفاظ لغتهمء وهذا المقدار هو مرادنا من العلم في الجملة 
الموجب لتميز الحقايق عن المجازات غالبا وهذه المرحلة هي محل الكلام في هذا 
المقام» فإن هذا المقدار من العلم هو الذي لا يتحقق ولا يستقيم بدونه أمر المحاورة 
والتكلم؛ ولا يمكن بدونه معرفة الأحكام من الكتاب وألينة» وهو الذي ذكرنا 
أنه حاصل بالضرورة الفطرية لكل أهل لسان في غالب مواد ألفاظ لسانه» ويحصل 
بسهولة لكُلَ طالب ومحصلء فدعوى انسداد بابه باطلة» واضحة الفساد. 


ولكن هنا مرحلة أأخرى وهي المعرفة التفصيلية بمعنى اللفظين التي يترتب 
عليها ارتفاع الشك في صدق الإنسان والبشر على من خرج عنه الروح» أو على من 
لم يلج فيه بعد» كالجنين قبل ولوج الروحء أو على البحري الذي هو كعين الإنسان 
المعروف. أو على الملك أو الجني مثلاً عند تشكلهم| بصورة الإنسان» وعليها يبتني 
ارتفاع الشبهة في ترادف اللفظين. 

وهذه المرحلة بحر عميق لا يرام ساحله. ومرجعها إلى المعرفة التفصيلية؛ 
والإحاطة التامة بجميع حدود الجهة التي وقع الوضع عليهاء وهذا النحو من 
المعرفة وإن انسد طريقها بالقياس إلى بعض مراتبهاء أو استحال بالقياس إلى 
أخري لكو قن صرف إنهته الرسله أحية عن اعساو فول اللغري أرقول 
أهل اللسان, أو غير ذلك ولا مربوطة بمحل الكلام في المقام. 

وثانياً: أن باب العلم في الأحكام الشرعية إن كان مُنسداً كفى هذا الانسداد في 
العمل بالظن ني الحكم الشرعي الحاصل من أي سبب كان. ولو من قول اللغويء 
من دون حاجة مع ذلك إلى انسداد باب العلم في اللغات» وإن كان باب العلم في 


الأحكام مفتوحاًلم يجز التعويل على الظن ني الحكم الشرعي من أي سبب حصل؛ 
وانسداد باب العلم في اللغة لا يوجب جوز التعويل على الظن في الأحكام المفتوح 
فيها باب العلمء ففي المورد الذي لم يعلم معنى اللفظ للفقيه رجع صورة الفرض 
إلى الجهل بالحكم الشرعي من جهة إجمال اللفظ الوارد في النص, والحكم في هذه 
الصورة على ما قرر في محله الرجوع إلى الأصول المقررة للجاهل في مقام العمل؛ لا 
الأخذ بالظن الحاصل من قول اللغوي. 

ثانيه|: وهو مشهور بينهم أن الانسداد حكمة اعتبار قول اللغوي لا علته 
فهو من الظنون الخاصة. والمستند في حجيته اتفاق العلماء» بل جميع العقلاء على 
الرجوع إلى اللغويين في استعلام اللغات» والاستشهاد بأقوالهم في مقام الاحتجاج 
من دون نكير. 

وقد حكى عن علم الهدىتسُ دعوى الإجماع عليه وقال شيخنا الأجل 
المرتضى تدْسُ : ظاهر كلام السيّد المحكي اتفاق المسلمين عليه0". 

هذا مستندهم على هذه الطريقة» وفيه: أنه بعد تسليم الاتفاق فهو اتفاق عملٍ 
غير معلوم الوجهء والوجه فيه لا يخلو من أحد أمور ثلاثة: 

إما ما اشرنا إليه من كون أوضاع ألفاظ كُل لسان معلومة عند أهله» وانفتاح 
باب العلم فيها وطريق تحصيل الجاهل العلم بها هو الفحص بالرجوع إليهم. 
والرجوع إلى كلمات أئمة اللغة لكونهم ضابطين لاستعمالات أهل اللسان. فالمعيار 
حينئٍ بحصول العلم لا باعتبار قول اللغوي من جهة كونه ظناً خاصاًء فالاتفاق 
المذكور حينئذٍ دليل لنا لا لهم. 

وإما أن حجية قول اللغوي أمر تعبدي وصل إليهم يدأ بيد عن المعصوم 2 
والاتفاق كاشف عن ذلك. وهذا بعيد في الغاية» لا أظن ذا مسكة يلتزم بذلك. 


وإما أن ذلك من باب الرجوع إلى أهل الخبرة» والاتفاق منعقد عليه من هذا 


.١ا/4‎ :١لوصألا انظر: فرائد‎ )١( 


0”ع) الا ان يواوه و اتوي ام تمد الفقالات الغرية 


ففيه: أن المعروف من طريقتهم في موارد الرجوع إلى أهل الخبرة» كمسائل 
التقويم وأمثاها هو اعتبار التعدد. والعدالة ليدخل في عنوان الشهادة» فإذا كان 
الوجه والمناط في الرجوع إلى اللغويين أن ثبوت الوضع من الأمور التي يرجع فيها 
إلى أهل الخبرة» كان نظير تلك المسائل بعينها من دون فرق أصلاً» فكيف يعقل 
انعقاد الاتفاق من دون رعاية شرايط الشهادة مع أن الرجوع إلى أهل الخبرة إنما 
هو في الأمور التي لا تعلم إلا من قبلهم. وأوضاع ألفاظ كل لسان معلومة عند 
جميع أهله في الغالب. وليست مما لا يتأتى إلا من قبل أهل الخبرة» والمهرة فيها على 
ابا 


ومنها التبادر وتبادر الغير 

ومنها التبادر» وتبادر الغير: فجعلوا الأول علامة الحقيقة» والثاني علامة 
المجاز» والتبادر الذي هو علامة الحقيقة هو المستند إلى نفس اللفظ من حيث هو. 
لا إلى تجرده. ولا إلى انضمامه بشىء من القرائن الحالية والمقالية وغيرها. 

فالتبادر على ثلا نه اقسام: المسعنك إلى نفس اللفظ وحاقه. والمستند إلى تجرده 
وإطلاقه. والمستند إلى انضمام شيء به كائنا ما كان فالأول التبادر الوضعيء 

أما الأول: فهو عبارة عن انسباق المعنى إلى الذهن من نفس اللفظ من حيث 
هوء مع قطع النظر عن كل شيء حتى عن تجرده وإطلاقه أيضا. 

وأما الثاني: فهو عبارة عن سابق المعنى إلى الذهن من اللفظ بملاحظة تجرده عن 
كُلّ شيء؛ كانفهام العموم والإطلاق من اللفظ الموضوع للاهية عند الإطلاق» 
وعدم الانضام با يوجب التقييد» كاعتق رقبة» و«أخلٌ اللّهُ البي)20 ونحوهماء 


)١(‏ من آية 1/6 من سورة البقرة. 


فإن استفادة العموم أو الإطلاق في أمثال ذلك مستنداً إلى إطلاق اللفظ وتجرده 
عن القيود لا إلى نفس اللفظ؛ إذ الإطلاق أو العموم ليس أمراً داخلاً في وضع 
اللفظء أي جزء ما وضع له اللفظء ضرورة أن اللفظ لم يوضع إلا بإزاء نفس الماهية 
لا المركب منها ومن العموم أو الإطلاق» فإنه مستحيل» وذلك لأن الإطلاق 
والتقييد أو العموم والخصوص من سنخ المعاني الحرفية يَنْشَّأان من الأداة» أو من 
كيفية الاستعمال» وقد تقدم غير مرة أن المعنى” الحرفي خصوصية في استعمال 
اللفظ تحدث بنفس الاستعمال. فلا يعقل دخوها في ما استعمل فيه اللفظء أو فيا 
وضع له. وقد مر أن آلة إحداثها إما حرف من الحروف. أو أعراب. أو هيئة من 
الميئات» أو كيفية في ذكر اللفظ» كالتقديم» والتأخير ونحو ذلك. 

ومن هذا الباب الإطلاق والتقييد» فإنهها جهتان تلحقان المفردات في مرحلة 
التركيب والاستعمال. ولا يعقل اختلاف حال وضع اللفظ بهماء فالإطلاق في 
قولك: اعتق رقبة» عبارة عن استعمالك الرقبة» وذكرك إياها في هذه القضية غير 
منضمة إلى شيء» كما أن التقيد بالمؤمنة عبارة عن جعل استعملها وذكرها في القضية 
منضمة إليهاء فالأول يفيد شيوع حكم القضية في أفراد موضوعها بمعنى كون 
تعلق الحكم بالرقبة على هذا الوجه. 

والثاني يقصره على مورد القيدء أي يفيد تعلقه بها كذلك. فالإطلاق والتقييد 
راجعان إلى مرحلة تعلق الحكم دائأ» وليسا راجعين إلى نفس مدلول اللفظء 
فإن مدلول الرقبة هي الرقبة في جميع المقامات» وإنما يتعلق الحكم بها على أنحاء؛ 
فالإطلاق عبارة عن تعلق الحكم بها على نحو الشيوعء» وأمارة ذلك في الكلام 
تجريد لفظ الرقبة عن القيد عند حمل المحمول عليهاء كما أن تقديم ما حقه التأخير 
أمارة تعلق الحكم به على وجه الحصر في بعض المقامات, فالإطلاق وشيوع الحكم 
ينبعث من تطليق موضوع القضية وتجريده عن القيد عند إسناد المحمول إليه. 

والسر في ذلك أن المتكلم إذا علّق حكمه على اللفظ الموضوع للماهية مجرداً عن 


)١(‏ كذافي الأصل. ولعل مرادهتذط : اللمعنى)؛ لأنها أكثر استقامه. 


؟اا5ع) از ز ز ز 0 الغرية 


قيد أو شرطء وكان في مقام البيان لا الإجمال والإهمال أفاد أن موضوع هذا الحكم 
هي الماهية من دون مدخلية شيء؛ وأن مناط موضوعيتها نفسها من حيث هي. 
فيسري الحكم بسريانها في أفرادها لوجود موضوع الحكم. ك] أن التقييد عبارة 
عن طبع شي إل الزقة فق موضوعيتها للمخفول المد إليهاء فقولك: اعت رقي 
مؤمنة» بعد قولك: اعتق رقبة» اعتبار جهة في الموضوع كان منفيا باتقتضيه كيفية 
كون الرقبة موضوعاً في القضية؛ لا أن النفي كان مستفاداً من لفظ الرقبة بمقتضى 
الوضع بالضرورة؛ لاستحالة وضع اللفظ للدلالة على عدم مدخلية شيء في تعلق 
الحكم بمعناه» فمعنى نفس اللفظ في المرحلتين واحد لم يتغير» فنفس اللفظ يدل 
على نفس الماهية» وخصوصية استع_اله من الإطلاق والتقييد على خصوصية تعلق 
الحكم بهاء فهم| دالان ومدلولان. فا حققه سلطان المحققين من كون المطلق حقيقة 
في المقيد”' وهو الحق والصوابء وإن خفي على الأغلب. حتى بعد كشفه الغطاء 
عنم مم أنه من الوضوح يمكان بقربية من العيانة: 

ومن هذا الباب العمومء فإنه قد يستفاد من الأداة» ولا شيء في أدوات 
العموم أصرح من لفظة كُل). وهي لا تزيد على معنى ما أضيف إليه شيا 
وإنما تتعرض لبيان كيفية تعلق الحكم, فإن العموم والاستغراق أمر لا يتقوم إلا 
بالمركب. ويستحيل في المفرد» فهو لحاظ في حكم القضية بالنسبة إلى موضوعهاء 
فليس العموم والاستغراق إلا شيوع المحمولء واستيعابه لموضوعه من حيث 
الأجزاء. أو الجزئيات» فقولك: أكرم كَل عالم» ليس معنى العالم فيه إلا ما يراد 
به في ساير المقامات من دون تغيير» وليس للفظ ١كُل)‏ معنى آخر وإنما هو سور 
للقضية. لا مؤسس لعنى جديدء فهو مبين لكيفية تعلق الحكم بمفهوم العالم» 
وكذا قولك: أكلت" كل السمكء ولو قلت إلا زيداء أو إلآ رأسهاء جعلت 
تعلق الحكم مقصوراً بها عدا هذا الفرد» وما عدا هذا الجزء وصار لفظ ال اكُل) 
مفيداً شيوع الحكم للبقية» وهذا كُلّه أنحاء تحديد الموضوع في مرحلة تعلق الحكم 
)١(‏ انظر: حاشية سلطان المحققين على المعالم: ٠5‏ 7. 
(؟) لعل الأنسب أن يقول: (أكلنا) حتى يصح الاستثناء. 


لا تصرف وتغيير في معنى لفظ الموضوع. فالعموم وا مخصوص أمران متقابلان 
يلحقان المفرد باعتبار تعلق الحكم به. لا داخلان في مدلوله» بل استفادتم) إما 
من الأداة أو من كيفية الاستعمال. كتجريده عن القيد. والمخصص في مرحلة 
الموضوعية للحكم؛ كأحل البيع» أو الخمر حرامء أو الحنطة حلال. وأمثال 
ذلك؛ فالعموم لا يستفاد إِلّا من إطلاق اللفظ في مرحلة الوضعء والحمل ىا أن 
الخصوص يستفاد من ضم القيد. والمخصص في هذه المرحلة ومعنى نفس اللفظ 
يالرعاتون واه لا قور و وزيا الأحسلاقهو التخيي في إخاء تعلق لمكم 
به فإن أكلّ بعض الرمانء أكل للرمان حقيقة» وتعلق الأكل به تعلق حقيقي. 
وليس في شيء من الأكل والرمان والنسبة تجوز أصلاء فليس قولك: بعضه أو إلا 
عه بعد تولك : أكلت الرماف» قري الخاز بل التبار في موضوع سكم القعية 
ما كان منفياً به| يقتضيه تجريده؛ وقد مر أن توهم كون الأصابع في قوله تعالى: 
(يعَلُونَ أَصَابِعهُمْ في آذانهم)"" مجازاً ١‏ ريد ها الأنامل فاسده تاش عن الققلة عا 
ذكرناء فمن رأى وجه زيداً وضرب على رأسه. فقد رآه وضربه حقيقة» وكذا من 
قرأ شيئاً من القرآنءأو طالع بعضاً من كتابء فالإطلاق قد يكون ظاهراً في عدم 
الاستيعاب» كهذه الأمثلة» وقد يكون ظاهراً في الاستيعاب. كأكلت الرغيف. 
وغسل الوجه واليدين» ومسح الرأس والرجلين؛ ولذا توقف تخصيص الحكم 
بالبعض على إدخال كلمة (إلى) واباء» الالصاق. على ما تقدم بيانه. وقد لا يكون 
ظاهراً في شيء من الأمرين» كقرأت القرآن» وطالعت الكتاب, هذا حال العموم 
والاستيعاب بالنسبه إلى الأجزاء المستفاد من الإطلاق. 

وأما العموم والاستغراق بالنسبة إلى الأفراد والجزئيات: فحاله أيضاً ىا ذكر» 
فإن الإطلاق قد يكون ظاهراً فيه كأحل الله البيع» وحرم الخمر. وقد يكون ظاهراً 
في عدمه. كقولك: رأيت العالم» وتصدقت على الفقير فإنهها ظاهران في الحزئية 
ظهوراً إطلاقياًء وإذا دخل”" كلمة (كُلّ) دفعت هذا الانصراف. وقد لا يكون 


)١(‏ من آية ١9‏ من سورة البقرة. 
(؟) كذا في الأصل. والصحيح «دخلت). 


65) اماد ا رقي كوس اماك اماما لواقم تنو المعالابكه العورة 
ظاهراً في شيء من الأمرين» كأحب الإنسان مثل» وكيف كان, فالعموم لا يعقل 
أن يستفاد من نفس اللفظء بل يستفاد من إطلاقه وتجريده عنّا يوجب المخصوص. 
ويظهر من ذلك كُلَّه أن في صورة وجود الأداة أيضاًء كأكرم كُل عام يستفاد 
العموم لجميع الأفراد من الإطلاق والتجريد عن موجب الخص وص فإن لفظة (كُل) 
لا تدل أزيد من الاستغراق في الجملة الذي يفترق عن العموم السرياني بالتعرض 
لإلغاء خصوصيات الأفراد. فإن الاستغراق قد يكون بالنسبة إلى البعضء. وكذا 
لو قلت: أكرم كل عالم هاشميء دلت كلمة اكُلَ) على الاستغراق بين ا هاشميين» 
أو قلت: إلا زيداء دلت على استغراق ما عداه» فالاستغراق للجميع لم ينشأ إلا 
من الإطلاق والتجريد عن وصف الحاشميء واستثناء زيد فالإطلاق والعموم 
لا يستفادان إلا من الإطلاق. والتجريد عن موجب التقييد والتخصيصء ومن 
هذا الباب تبادر الإثبات من الجمل المجردة عن أدوات النفي» كزيد قائم وضرب 
عمروء وغير ذلك؛ لأن النسبة اللفظية أعم من الثبوتية والسلبية» ألا ترى أنها 
هي التي تقع في حيز النفي» وأن الهيئة هي الهيئة» فلو كانت موضوعة للثبوتية لم 
يصح دخول أداة النفي عليها لاستلزامه اجتماع علامتي الإثبات والنفي» وهو غير 
جايزء لاستحالة اجتاع النقيضين.ء فهيئة الجملة أي الإسناد اللفظي لم توضع إلا 
لمجرد النسبة الأعم من الثبوت والسلب. فهي بنفسها لا تدل على أزيد من مجرد 
النسبة الأعم. وأما الإثبات فلا يستفاد إلا من الإطلاق والتجريد عن أداة النفي؛ 
وحيث دخلت أداة النفى أفادت خلاف ما كان يقتضيه التجريد. ومن هذا الباب 
تبادر الأخبار من الكلام الخالي عن أدوات الإنشاء؛ وذلك لأن الإخبار والإنشاء 
أمران يتولدان من الكلام؛ فلا يعقل دخول شيء منههما في مدلول نفس الكلام. 
أما أولاً: فلعين ما عرفت في الإثبات والنفى. فإن الهيئة الخبرية كضرب زيد 
هي الهيئة بعينها في حيز أداة الإنشاء» نحو هل ضرب زيد؟ فلو كانت موضوعة 
للإخبار لم يصح دخول أداة الإنشاءء كحروف الاستفهام؛ أو التمنيء أو الترجي 
أو غيرها عليها للزوم اجتاع المتناقضين وهو محال» فليس إِلَا أن كون الكلام 
إخباراً أو إنشاء أمر خارج عن مدلول نفس الكلام لا يعقل استفادة منه» بل هما 


مستفادان من الخارجء فالإخبار يستفاد من الإطلاق وتجريده من أدوات الإنشاء 
أو القرائن الدالة عليه؛ فإذا دخلت شىء من الأدوات, أو قامت قرينة من القرائن» 
أفادت خلاف ما كان يقتضيه التجريد من الانضراف إلى الإخبار, 

وأما ثانياً؛ فلأن الكلام مؤلف من موضوع ومحمول ونسبة» بل هذا التعبير 
تسامح؛ لأنه مؤلف من الموضوعء والمحمولء والنسبة اللفظية عين هذا التأليف 
لا أمروراء هذا التأليف. وجزء في عرض الموضوع والمحمول حتى يكون التأليف 
من الثلاثة؛ إذ النسبة معنى حرفي فهو عبارة عن خصوصية استغمال الموضوع. 
والمحمول. فلا تنضم جزءا في عرض المستعمل. 

وكيف كان, فلفظ الموضوع يوجب حضور معناه» ولفظ المحمول أيضاً كذلك. 
وخصوصية استعالماء وهو التأليف بينهما في الذكر تكشف على وجه الإنشاء. 
والإحداث الذي هو الكشف الحرفي عن انتساب أحدهما إلى الآخر» بمعنى: أن 
المتكلم بالتأليف بينهما يجعل أحدهما مرتبطأ ومنتسباً بالآخر لا أن التأليف يحكي 
الانتساب كما يحكي الطرفان معنييهما. 

هذه حقيقة الكلام اللفظي. ومؤداه الذي يستفاد منه بملاحظة نفسه مع قطع 
النظر عن ساير الجهات» ولكن هذا العمل قد يتحقق من المتكلم في مقام الإعلام 
بهذا الكلام بمعنى أنه يوجده ليحسه المخاطب. فينتقل إلى أن المتكلم معتقد بمعناه 
فيعتقد به بواسطة اعتقاد المتكلم به. فيكون الكلام حينئظٍ إخبارا لجعل المتكلم 
إياه آلة لإحداث العلم للمخاطب بالواقع» فيكون الإعلام والإخبار متولدين من 
الكلام» كتولد التأديب من الضرب. وغيره من الأفعال التوليدية» وقد يتحقق في 
مقام الاستعلام به» بمعنى أنه يوجده ليُظِهر المخاطب أنه يستخبره بذلك. أي يوجد 
الكلام لبعث المخاطب على الإخبار به. فيكون الكلام واقعا في موقع الاستخبار» 
ولما كان الغرض من الاستخبار طلب فهم الواقع والعلم, كان هذا الكلام حيتئذٍ 
استفهاماًء فالاستفهام متولد منه كتولد ساير الأمور التوليدية عن أسبابهاء فهذا 
معنى كونه إنشاء للاستفهام. أي إنشاء للاستخبار المستتبع للاستفهام» وإن شعت 


6 لمر ا سا ون مي جهنو المقالات الفية 


فقل: إن الأول أيضاً إنشاء للإخبار, والمستتبع للإعلام» وهذا معنى ما مر مراراً منا 
أن الإخبارء والدلالة» والإفادة» والخطاب وغير ذلك من المعاني الإنشائية بمعنى 
أن المتكلم يحدثها بالكلام؛ لا أن الكلام يحكي عنها ويدل عليهاء ومن الاستفهام 
ينكشف لك حال الترجيء والتمني» ونحوهما. 

وقد يتحقق في مقام بعث المخاطب على مؤداهء فيكون إنشاء لطلبه» نحو 
«اضرب زيدا)» وقد يتحقق في مقام إيجاد مؤداه (كبعت) في مقام الإنشاءء فيكون 
إنشاء للبيع» ومؤدى نفس الكلام الذي هو مدلول ألفاظه بالوضع واحد في 
جنيع هذه المقامات من دون اختلاف ولا تغيير فيه» وإنما الاختلاف في الكيفيات 
الطارية على ذلك المؤدى الواحد بحسب اختلاف كيفيات استعمالاته في المقامات 
المختلفة» فمعنى لفظ (بعت) بحسب الوضع حين كونه إخباراً عين معنا حين كونه 
إنشاء؛ فإن المادة تدل على الحدث,. والهيئة على انتسابه التحققي إلى المتكلم» وهو 
موجود فيهماء إِلَا أن الاختلاف بينهما بحسب المقام ووجه الاستعمالء فإن المتكلم 
قد يذكره في مقام إعلام هذه القضية وحكاياتها؛ فيكون إخبارا على الوجه الذي 
بين تفصيله. وقد يذكره في مقام إيجادها بهذا الكلام؛ فيكون إنشاءء ففي المقامين 
لا يدل نفس (بعت إلا على تحقق البيع من المتكلم. إلا أن كيفية الدلالة في الأول: 
كشف حكائي, وفي الثاني: كشف إنشائي, فكون الكلام إخباراً أو إنشاء خارج 
عن مدلول نفس الكلام» وإنا يشان من خصوصية استعماله» فالإخبار ينصرف 
إليه الكلام من جهة إطلاقه وتجرده عن أدوات الإنشاءء» وأماراته» فتبادر الإطلاق 
والعموم والإثبات والإخبار تبادر إطلاقي لا وضعيء ولا خفى''' حقيقة التبادر 
الإطلاقي على المتأخرين من الأصوليين» فزعموا أن تبادر الفرد الشايع» أو الكامل 
من اللفظ الموضوع للاهية تبادر إطلاقي» وقد اتضح عندك فساد ذلك؟ ضرورة 
أنه ليس مستنداً إلى إطلاق اللفظ وتجرده عن القرائن؛ إذ شيوع الفرد أو كاله 
كشهرة استعماله في فرد أو في معنى من المعاني المجازية من أقوى القرائن والأمور 


.)تفخا١ كذا في الأصلء والصحيح‎ )١( 


الخارجة المنضمة إلى اللفظ . 

وأما الثالث: وهو المستند إلى القرينة» فأمره واضح لا ارتياب فيه والعلامة 
للوضع من هذه الأقسام الثلاثة هو الأولء فلا يرد النقض والإشكال بشيء من 
الإطلاقات المنصرفة إلى الفرد الشايع» أو الكاملء أو المجاز المشهور. أو ساير 
أنحاء التبادر المستندة إلى الاحتفاف بالقرائن» والوجه في كون التبادر المذكور 
علامة الوضع واضح؛ إذ خطور المعنى من اللفظ» وسبقه إلى الذهن لابد أن يكون 
لعلة وعلاقة بينهماء وليست إلا الوضعء سيها على القول بعدم كون الدلالات 
ذاتية» فالتبادر دليل إني على الوضعء وهذا معنى كونه علامة. 

ولا ريب أن هذه جهة ثابتة للتبادر في حد نفسه بالنسبة إلى الوضعء كثبوتها 
للدخان بالنسبة إلى النار» وهي عبارة أخرى عن كون أحدهما علة» والآخر 
معلولاًء وهي جهة واقعية بينه| لا تختلف باختلاف الأشخاص وحالاتهم» وقد 
مر أن الدلالة صفة اقتضائية» والدليل ما قام به هذه الصفة سواء دل فعلاً أو لا 
وعلم به أحد أو لم يعلم» وجد في الدنيا أحد أو لم يوجد. فلا يعقل أن يكون”" 
دليلية ىء أمراً يقبل الإضافة» بأن يكون ذَليلاً بالنسبة إلى شخص دون شخصء. 
فلا معتى لكون التبادر المذكور دّليلا بالنسبة إلى الجاهل دون العالم» فضلاً عن أن 
يكون التبادر عند العالم دّليلاء فتوهم الدور فاسد. 

وما أطاله الفاضل القمي ْله" في إثبات كون التبادر عند العالم باللسان دليلا 
للجاهل به ما لا محصل لهء ولعله ارتكبه فرارا عن الدور» وهو غريب. فإن اندفاع 
الدور بالإجمال والتفصيل وإلا فالأغلب تشبث أهل اللسان به في إثبات الوضع. 

ثم إن التمييز بين الأقسام الثلاثة قد يصعب في بعض الموارد» وزعم الفاضل 
القمي طلْ”" أنه في غاية الغموضء حتى جعل الفقيه متهما في حدسه. وهو عجب 
)١(‏ كذافي الأصلء. والصحيح «تكون). 


.١7 انظر: قوانين الأصول:‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١ انظر: قوانين الأصول:‎ )( 


برةع) ايام قرا شيا وروا لمارا ةلسو نوع المقالات الغرية 


لعدم الغموض فيه في أكثر الموارد» وأعجب من ذلك تخصيص الفقيه بذلك؛ إذ 
لا خصوصية لفن الفقه. فلو كان(" الجهة مزاولة ذهنه دقائق الأمور أعم جميع 
أهل العلم» فيجب اتهامهم. مع أنهم أهل التمييز» وأرباب التحقيق ومهرة تحليل 
الغوامض. فهذا الكلام منه من الغرائب. 

وكيف كان. فقد اشتهر أن الأصل عند الاشتباه كون التبادر وضعياًء واستدل 
عليه تارة بغلبة التبادر الوضعيء والغلبة في باب الألفاظ حجة؛ وهو منوع صغرى 
وكبرى: 

أما الصغرى؛ فلم|ا عرفت أن الإطلاق والعموم والإخبار والإثبات ينشأ” من 
الإطلاق» وقلما ما" يكون لفظ يخلو عن ذلك» وكثيراً ما يستند التقييد أيضاً إلى 
التبادر والإطلاق؛ كما عرفت أمثلته» بل في موارد التقييد أيضاً لا تخلو من ذلك» 
فإن التقيبد من جهة لا ينافي الإطلاق من جهات أخر لا تحصى» بل في أنحاء التقييد 
بقيد واحد تمس الحاجة إلى الإطلاق من جهات أخر لا تحصىء ألا ترى أن الرقبة 
المقيدة بالمؤمنة تقبل قيوداً وشروطاً غير متناهيه» وتقبل مثلها في جانب المحمول؛ 
وأخرى نظيرها في جانب النسبة والكلام الواحد يصلح للوقوع مواقع ومقامات 
متكثرة» وإذا عينت من جهة واحدة -كالامقهام مثلاً- وأقمت عليه أمارته 
-كالهمزة وأخواتها- لم تتعين من الجهات الأخر إلا بالإطلاق» وفي نفس هذا 
الاستفهام أنحاء قد يكون حقيقياًء وقد يكون إنكارياًء أو توبيخياء أو تقريرياء أو 
نحوهاء فلا يتعين للأول إلا بالإطلاق والتجرد عن القرائن» وإذا انضاف إلى ذلك 
الجهات المستفادة من انضمام القرائن -وهي أكثر من أن يحاط بها- اتضح عندك 
أن الأمر بالعكسء وأن التبادر المستند إلى الوضع في جنب المستند إلى الإطلاق 
والقرائن أقل قليل. 


)١(‏ كذافي الأصل» والصحيح اكانت). 
)١(‏ كذاني الأصلء. والصحيح «تنشأ) 
("”) كذا ني الأصلء ولعل (ما) زائدة. 


والحاصل: أن الخبير المتدبر يشهد بضرورة الوجدان أن التبادر الناشئ عن 
الوضع لا يتأتى من قبله إلا الإهمال والإجمال؛ إذ الألفاظ غالباً ل توضع إلا للماهية 
بشرطء وهو لا يفي بمقام المحاورة إلا بمعونة ما تقدم ى| لا يخفى. 

وأما الكبرى: فهي أشد منعا ولا دليل لها أصلاًء فالالتزام بجواز العمل بالظن 
في باب الألفاظ من ذي البصيرة بعيد» وقد مر لبطلانه بيان» ويأتي له مزيد. 

وأخرى بأن القرائن تُنفى بالأصل فيثبت استناد التبادر إلى الوضع: وربها يورد 
عليه بأن الجهل مأخوذ في مجرى الأصلء والعلامة ما تفيد العلم فلا يجتمعان. 

وفيه مالا يخفى؛ فإن كون الأمارة مفيدة للعلم دائ ممنوع. نعم هو كذلك حيث 
يكون”" جميع المقدمات معلومة» وأما إذا لم يكن”" كذلك, بل كان ثبوت بعضها 
بالأصل المعتبر فلاء ألا ترى أن الكلام أمارة ودليل كاشف عن مراد المتكلمء 
وذلك حيث يكون صدور الألفاظ. وكونه في مقام التفهيم» وعدم سهوه وغفلته 
وعدم اعتماده على قرينة غير موجودة ونحو ذلكء قطعياً أفاد القطع بمراد المتكلم. 
وكان كلامه دليلاً وأمارة قطعية عليه وأما إذا لم يكن جميع ما ذكر معلوماً بأن 
احتمل السهو أو الغفلة أو التجوز بالاعتاد على قرينة» فإجزاء الأصل في نفيها 
لا يوجب خروج الكلام عن كونه أمارة ودليلاً كاشفاً عن المراد؛ غاية الأمر أن 
الكشف حينئظٍ عن المراد. وثبوت المراد به كشف وثبوت أصلي, لا علمي قطعي. 

وبهذا يندفع ماذكره بعض المحققين”": من أن الأصل يصح تخلفه عن 
مقتضا.ه. والعلامة عبارة عن الخاصة» وهي لا تتخلف؛ ضرورة أن الاختلاف 
في كيفية الكشف, وهو أجنبي عن تخلف المعلول عن العلة أو اللازم عن 
الملزوم, ألا ترى أن الظن بالمعلول يوجب الظن بالعلة؛ فلو اعتبر هذا الظن 
ووجب العمل به ثم تخلف وأخطأ م يكن مربوطاً بمسألة استحالة تخلف 


)١(‏ كذاني الأصلء. والصحيح «تكون). 
(؟) كذاني الأصلء والصحيح «تكن). 
(") انظر الفصول الغروية في الأصول الفقهية: “ا7. 


ر«/اع) الكية تن الفقالاات الغرية 


المعلول عن العلة. نعم يرد على هذا الاستدلال أن أصالة عدم القرينة لا 
يغبت" استناد التبادر إلى نفس اللفظ؛ إذ ليس ذلك إلآ نظير إثبات استناد الأثر إلى 
سببء بأصالة عدم سبب آخرء فإنه من أشنع الأصول المثبتة» وقد ذكرنا أن للتبادر 
أسبابا ثلائة: الوضعء والإطلاقء والقرينة» فإثبات استناد التبادر إلى الوضع 
بأصالة عدم القرينة ليس إِلَّا كإثبات كون مالّ عمرو عارية عند زيدء بأصالة عدم 
كونه سرقة: أو كونه ملكا له بأصالة عدم غصبه. أو إجارته» وما شاع في هذه 
الأعصار من حجية الأصول المثبتة في باب الألفاظ فاسد: 

أما أولاً؛ فلأن الشايع هو حجيتها في الأصول الجارية في استكشاف المراد. 
كأصالة الحقيقة» وأصالة العموم والإطلاق» لاني الأصول الجارية لإثبات الوضع 

نعم وقع ذكر أصالة عدم النقل في بعض الأليسنة لإثبات الوضع اللغوي 
حتى سموها بالاستصحاب القهقريء وادعوا بناء العقلاء عليه من جهة تشابه 
الأزمان» لكنه من سخايف الأوهام» والاستصحاب القهقري فاسد, وادعاء بناء 
العقلاء عليه باطل» بل لا يعول عليه عاقل» وأصالة عدم النقل لا توجب إلا :بي” 
الأحكام. والآثار الآتية من قبل النقل في مرحلة الظاهرء ولا تثبت انتفاء النقل في 
الواقع وإلا خرج عن كونه أصلآء بل يكون دليلاً على انتفائه» ومع عدم ثبوت 
يت اللغوي إذ المفروض هو العلم الإجمالي بأحدهماء 
فا لم يه يثبت انتفاء أحدهما لم يثبت الآخرء ولا كان مفاد الأصل هي الوظيفة في 
موحل التاهن وجعاملة العدء ستفعدد ادو لا نوي مهم ل تتفل نيوت الوق 
معه. بل كان مقتضى الأصل عدمه بمعنى نفي الأحكام الآتية من قبل الوضع”" 
أيضاً في مرحلة الظاهرء فيحكم بمقتضى الأصل في مرحلة الظاهر بانتفاء أحكام 
كُلٌ منهما لو كان لكل منهما حكم مخحصوص. كالمايع المردد بين الماء والبول حيث 


)١(‏ كذافي الأصلء والصحيح «تثبت) 
(7) كذا في الأصلء. ولعل مراده تس : «نفي). 
(*) كذا في الأصلء ولعل كلمة «الواضع) أنسب. 


يحكم بالطهارة» وجواز الشرب عدم جواز التوضؤ. 

وأما ثانياً؛ فلآن الأصول الجارية لاستكشاف المرادات أيضاً ليست مثبتة؛ إذ 
معنى عدم حجية الأصل المثبت أن الأصل لا يعقل أن يكون مثبتاً؛ إذ الإثبات 
شأن الدليل» فإنه عبارة عن الوسط في الإثبات بخلاف الأصلء فإنه ليس إلا 
وظيفة الجاهل في مقام العمل» فأن مستصحب الطهارة لا يثبت هناك طهارة, وإنما 
يتشبث بمقتضاها ولا يعتني بطرو الاحتمال» فهو عبارة عن عدم إحداث حال 
جديدة من جهة هذا الاحتمال» فإن معنى عدم الاعتناء به ذلك؟ ولذا كان بقاء 
على ما كان وجوباً على الحالة الأولى من دون تغير» ومن هنا صح لك أن تقول: 
إن أثر الأصل ليس إِلَا عدم الأثر. فالأصل دائاً ليس إلا عبارة عن عدم رفع 
اليد عن المقتضىء والالتزام به بعدم الاعتناء باحتمال المانع من دون فرق في ذلك 
بين الأصل اللفظي والعمليء والالتزام بالمقتضى يقضي بالالتزام بجميع ما يترتب 
عليه من جهة هذا الاقتضاءء سواء كان من الآثار الشرعية أو غيرها؛ إذ هو أصل 
عقلائي على ما قرر في محله. بل لو كان أصلاً شرعياً أيضاً لم يكن وجه للتفكيك 
بين الأحكام الشرعية وغيرها. 

وما يقال من أن جعل الأثر الغير الشرعي ليس أمراً يرجع إلى الشرع» وإنا 
الراجع إليه أحكامه الآتية من قبله كلام ظاهري؛ إذ مرجع جعل الأمور الغير 
الشرعية إلى جعل أحكامهاء ألا ترى أن استصحاب الموضوع عبارة عن إبقائىى 
وجعله الراجع إلى جعل أحكامه. بل بيّنا في محله: أن الثابت بالأصل ليس إلا 
الأثر العقليء وهو تنجز الحكم وكون تنجز الحكم أمرأً عقلياً غير راجع إلى الشرع؛ 
من الواضحات. ألا ترى أن استصحاب الحكم لا يثبت إلا تنجزه. وما يقال: 
إنه يوجب جعل نفس الحكم حين الشك ثانياء واضح الفساد؛ لأنه محال وجعل 
حكم آخر ماثل له مناف لاستصحاب الأولء وإبقاؤه الظاهري. 


وبالجملة: فالتشبث والالتزام بالمقتضى التزام بجميع شؤناته”"' وآثاره اللاحقة 


)١(‏ كذافي الاصل. والصحيح (شؤونه). 


لالاع) لد مانن المقالات الغرية 
0 لا ما يستقل باقتضاء ء آخرء ولو كان بينههما تلازم في 
الخارجء فإنه تابع لمقتضاه. فإن كان معلوماً حكم بترتب وكان أصلاً مستقلاء 
وإلا فمقتضى الأصل عدمه. ولا يعقل ترتيبه من الجهة الأولى إلا على تقدير كون 
الأصل متبتاً -كالدليل- وقد عرفت استحالته» فالأصل وهو الجري في مرحلة 
الظاهر على موجب المقتضي ليس إلا الالتزام ظاهراً بالآثار المتشئنة”"" هذا الاقتضاء 
شرعية كانت أم غيرهاء لا الآثار التابعة لاقتضاء مقتض آخر مستقلء ولو كان بين 
الأمرين تلازمء فإن ترتيب هذا النحو من الأثر يوجب كون الأصل مثبتاء كترتيب 
نبات اللحية على استصحاب الحياة» فإن استصحاب ال حياة يوجب الالتزام بالآثار 
المتشنئة لنفس الحياة» كلحوق ولده به» وبقاء ماله على ملكه. وتعلق ساير أحكام 
الحي عليه وأما نبات اللحية فليس من آثار الحياة» بل هو أثر لقوة تحدث في الحي 
-كالثمرة في الشجرة- فإنها ليست أثراً لاقتضاء مطلق النموء بل لقوة تحدث في 
بعض الناميات» وهكذاء وهذا معنى عدم حجية الأصل المثبت» ولا فرق في ذلك 
بين الأصول اللفظية وغيرهاء فإن حكم الأصل في جميع الموارد على نسق واحدء 
وإنما الفرق بينهم| باختلاف الاقتضاءء فإن اللفظ إنا يقتضى الدلالة -أعنى إفادة 
العلم- فالأخذ بهذا الاقتضاء وعدم الاعتداد باحتمال المانع -وهو القرينة- يوجب 
صيرورة اللفظ بحكم الدال» ومحصلة الحكم بحصول العلم بالمراد بحسب الظاهر 
فالالتزام والأخذ بهذا الاقتضاء معناه الالتزام بجميع الآثار المتشئنة له اللاحقة له 
من جهة هذا الاقتضاء على ما عرفت» ومن المعلوم أن انكشاف اللوازم» ولوازم 
اللوازم من شؤون انكشاف الملزوم» فحيث قام مقتضى انكشافه كاللفظ الدال 
عليه بالوضع. أو الإطلاق» واحتمل المانع من قرينة» أو قيد» أو ممحخصص. وكان 
مقتضى الأصل عدم الاعتناء بهذه الموانع المحتملة» والالتزام باقتضاء اللفظ أو 
إطلاقه.» وجب الحكم والالتزام باتكشاف الملزوم» وانكشاف لوازمه؛ ولوازم 
لوازمه إلى حيث تنتهي» لأن انكشاف جميع ذلك من شؤون اقتضاء واحد. وإن 
كان ترتب كل لازم في الوجود تابعاً لاقتضاء مستقلء إِلّا إن الانكشافات شؤون 


)١(‏ كذافي الأصل. 


اقتضاء واحد. فيكون الأخذ به في مرحلة الظاهر أخذاً بجميعها في هذه المرحلة. 
وهذا بخلاف عدم الاعتداد باحتمال الحدث حيث إن أثر الوضوء ليس إلا 
الطهارة» فلا يترتب على الالتزام به في الظاهر إلا الالتزام بهذا الأثر دون ما يلازمه 
من الأثر التابع لاقتضاء آخر مستقل؛ لما عرفت أن مفاد الأصل ليس إلا الالتزام 
بآثار اقتضاء واحد. وشؤونه الآتية من قبله» فإذا استصحب الحياة لم يرتب عليه 
نبات اللحية» وإذا دل اللفظ عليها بأصالة الحقيقة أو الإطلاق مثلاً رتب عليه آثار 
الحياة ولوازمها من نبات اللحية وغيره؛ أي لازم كان فقد اتضح أن حكم الأصل 
على نسق واحد في جميع المقامات. ولا يعقل” حجية الأصل المثبت في شيء من 
الأصول اللفظية وغيرهاء ومع ذلك يحكم في الأصول اللفظية بترتب اللوازم التي 
لا يحكم بترتبها في غيرها. 

وهذا ملخص الكلام» وتفصيله في بابه» وللقوم هناك في) يتعلق بهذا المهم 
كلمات واهية أعرضنا عنهاء وللتعرض لا مقام. 

ومنها صحة السلب وعدمها 

فالأول: علامة المجاز, والثاني: علامة الحقيقة» والمراد بالسلب هو السلب الغير 
المبنى على الدعوى أو التأويل؛ ضرورة أن السلب المبنى عليه» كقولك: البليد ليس 
بإنسان؛ ليس علامة للمجازء كها أن عدم السلب على هذا الطريق» وضحة الحمل 
على وجه الإيجاب على سبيل التأويل» كقولك للبليد: هو حمار لا إنسان» ليس 
أمارة الحقيقة» وهذا بدمبي لا شبهة فيه» لكن الكلام في أن خروج هذا النحو من 
السلب هل يحتاج إلى قيد مُُرج أم لا؟ 

وقد زعم شارح المختصر العضدي احتياجه إلى مُحرج قال -فيه! حكي عنه عند 
التعرض لعلامات المجاز: «منها: صحة النفي في نفس الأمر. كقولك للبليد ليس 


)١(‏ كذافي الأصلء والصحيح «تعقل). 


5 /اع) ما مي ا اا سكروف رن د المعالات الخوية 


بحمار» وإنما قلت: «في نفس الأمر)؛ ليندفع ما أنت بإنسان»”" المن لا خبرة له؛ 
لصحة النفي لغة» والصحة اللغوية لا تقتضي الكلام في نفس الأمر)”"» انتهى. 

وزعم الفاضل القمي طلّغ”". وغيره: أن القيد غير محتاج إليه؛ لأن الأصل في 
الاستعمال الحقيقة. وزعم آخرون: عدم الحاجة إليه؛ لانصراف لفظ السلب عن 
الادعائي» والتأويل والتعليلان كلاهما عليلان؛ ضرورة أن السلب الادعائي 
سلب حقيقي جار عن قانون الوضعء وليس في إطلاق لفظ السلب عليه تجوز ولا 
تأويل أصلاً. وليس فرداً خفي الاندراج تحت مفهوم السلب حتى يصح انصرف 
اللفظ الموضوع لذلك المفهوم عنه. ى) لا يخفى» فدعوى التجوز والانصراف 
دعوى جزاف. فلا محل لأصالة الحقيقة في الاستعمال. ولا لتوهم الانصراف. 
ومن هنا التزم صاحب الفصولطْظَّمْ. بالقيد المذكورء وزاد أنه احترز به عن 
أمور عديدة» قال: «وإنما اعتبرنا القيد الأخير احترازا عمّا لو اعتبر صحة السلب 
وعدمهاء بحسب الدعوى والتأويل في الصحة, أو الإسناد, أو المسند إليه. ىا 
لو قيل: زيد حمارء أو ليس بإنسان» وادعى صحة ذلك من غير تأويلء أو أول 
الإسناد» كما لو جعل النفي للإثبات» أو بالعكسء أو المسندء كما لو أريد بالحمار 
البليدء وبالإنسان النوع الكامل منه المسند إليه بفرض حقيقته من حقيقة المحمول» 
أو مغائرته لهاء فإنه وإن صح ذلك كله. لكنه لا يقتضي الحقيقة ولا المجازء وكذلك 
اللفظ المستعمل بمعنى اللفظ. ا لو أطلق زيد وأريد به لفظه؛ فإن عدم صحة 
السلب متحقق» ولا حقيقة» وذلك لآن الاستعمال فيه مبني على المساحة والخروج 
عن ظاهر الاستعمالء فإن الظاهر من الاستعال أن يكون على حسب قوانين 
الوضع؛ لأنه المتداول»” انتهى. 

قوله: «من غير تأويل»» مراده مقابل التأويل الذي ذكره في الإسناد أو المسند 
)١(‏ إلى هنا ما جاء في مختصر المنتهى الأصولى 51١ : ١‏ 
(1) العبائر المحصورة بين الهلالين غير موجودة في المصدر؛ لذا وضعناهما. 
(”) قوانين الأصول:18١.‏ 
(5) الفصول الغروية في الأصول الفقهية: 5 7. 


أو المسند إليه» لا عدم التأويل مطلقاً؛ إذ يرجع محصلة حينئذٍ إلى دعوى الصحة 
من غير دعوى الصحة» وهو تناقضء فغرضه أن الصحة وإن كانت مبنية على 
الدعوى. لكن لا تجوز ولا تأويل في شيء من أجزاء الكلام من الإسناد والمسند 

قوله: «أو أول الإسناد»» فيه: أنه مقطوع العدم, ولا مجرى لاحتماله في الكلام؛ 
لأن أخذ النفى بمعنى الإثبات» أو العكس غلط لا يعقل فيه التجوز. 

وأما ثانياً؛ فلعدم المناسبة» وقد مر أن الإثبات مستفاد من إطلاق الكلام» 
والنفي من أداته» كاليس). ونحوهاء فكيف يجعل اليس) آلة الإثبات» أو الإطلاق 
آلة النفي؟! اللهم إلا ان يوقع الكلام موقع الاستفهام الإنكاري. ونحوه وهو 
أجنبى عن التصرف في الإسناد. أو تأويل الإثبات بالنفى, أو العكس؛ لأنه نحو 
خاص في وضع الاستفهام. وكيفيته يلزمه الإنكار» والنفي» وأين هو من تأويل 
الإثبات بالنفي» أو العكس؟! مع أنه لو سلم صحة هذا التجوز والتأويل لم يكن 
وجه للاحتراز عنه؛ إذ غاية الأمر انعكاس الأمر. وصيرورة الإثبات نفياء والنفى 
إثباتاء والعلامة صحة النفي» وعدمها من دون فرق في ذلك بين كون النفي 
والإثبات بصورة أنفسهماء وبين كون كل منهما بصورة الآخر؛ إذ المعيار بمعنى 

قوله: «أو المسند... إلى آخرة»» فيه: أن من البديبيات الأولية أن صحة السلب». 
وعدمها باعتبار معنى أجنبي عن الدلالة على الحقيقية» والمجازية باعتبار معنى 
آخر. 

قوله: «أو المسند إليه... إلى آخرة» فيه: أنه لا يرجع إلى حصل؛ إذ فرض المغايرة 
يوجب صحة السلب. فيصير علامة على كون المسلوب مجازا في مورد استعماله 
فيه ى) أن فرض عدم المغايرة يوجب عدم صحة السلب. فيصير علامة الحقيقة 
في مورد استعماله فيه. فكأنه لله اعتبر سلبه عن معنى بالنسبة إلى معنى آخرء بأن 


356 اد المقالات الخرية 


جعل سلب الإنسان عن زيد بمعنى الحار الناهق بالنسبة إلى زيد بمعنى الناطق. 
كما عرفت منه خف في جانب المحمول. 

قولهعهل : «كذلك اللفظ المستعمل بمعنى اللفظ... إلى آخرة»» فيه: 

أولاً: ما تقدم من أن استعمال اللفظ بمعنى اللفظ غير صحيح. بل أمر غير 
معقول وليمن زيده وضرب في قولك: زيد اسم» وضرب فعل» مستعملاً في 
اللفظ. أو دالا عليه فليس من الحقيقة والمجاز في شيء على ما تقدم تفصيله. 

وثانياً: لو سلم استعمال اللفظين في المثالين بمعنى اللفظء وأنه مجاز ىا سبق 
التزامه طِللّ. بذلك» فصحة السلب موجودة؛ إذ المراد بالسلب في العلامتين سلب 
معنى اللفظ عن معنى مورد الاستعال. لا نفس اللفظ؛ ضرورة جواز سلب 
الألفاظ عن المعاني في جميع المقامات سواء في ذلك”" المعاني الحقيقية والمجازية» 
والذي لا يجوز في المثال المفروض سلب اللفظ عا استعمل فيه لاستلزامه سلب 
الشيء عن نفسه؛ إذ المفروض اتحاد المستعمل والمستعمل فيه في المقام» وقد عرفت 
أن سلب اللفظ ليست صحته علامة المجازء ولاعدمها علامة الحقيقة» والذي هو 
العلامة سلب معنى اللفظ عن مورد الاستعمال -وهو في المثال جايز - فإن معنى 
زيد. وهوالرجل العرو بجواز سلبه عن مورد الاستعال في المثال المذكور. وهو 
اللفظ ولذا كان مجازا فيه على مذهبه» فلا وقع لقوله تدس : «فإن عدم صحة السلب 
متحقق. ولا حقيقة». ولا للاعتذار الذي ذكره بقوله: «وذلك لأن الاستعمال فيه 
مبني على المسامحة... إلى آخره». 

هذا والصواب عدم الحاجة إلى القيد المذكور لا لأصالة الحقيقة في الاستعمال» 
كا ذكره الفاضل القمىء ولا لانصراف لفظ السلب عن التأويل» كما ذكره غيره؛ 
بل لأن سلب كن دعن كو ء قد كر اعبار ذاك ذلك الكو و مسةء وقل يكرن 
باعتبار بعض ياه وشؤنائه9. فالأول: كقولك للبليك: لين بحمار» والثاني: 


)١(‏ كذاني الأصلء ولعل الصحيح (ذلك في). 
(؟) كذاني الأصلء والصحيح (شؤونه). 


كقولك له ليس بإنسان» فليس الغرض نفى ذات الإنسان عنه. ىما كان الغرض في 
نفي الحمارية عنه ذلك» بل الغرض نفي بعض جهات الإنسانية عنه. 

وكذلك يجري الكلام في جانب الإثبات. فإن حمل شيء لشيء قد يكون باعتبار 
ذاته» كقولك للبليد: إنسان» وقد يكون باعتبار بعض جهاته. كقولك له: حمار. فإن 
الغرض ليس إثبات ذات الحمارية له» بل إثبات بعض جهاتهاء هذا في المحمول» 
ويجري الاحتمالان في جانب الموضوع؛ فإن جعل شيء موضوعاً لشيء تارة يكون 
باعتبار ذاته» كقولك: جاء زيد إذا جاء هو بنفسه. وأخرى باعتبار بعض جهاته. 
كقوله تعالى: «إوَجَاء رَبُك)'"'» ومقتضى الوضع والحمل عند الإطلاق والتجريد 
عن قراين التأويل كون الموضوع والمحمول ذاتهما من حيث هي لا باعتبار بعض 
جهاتبماء وهذا ظهور ينشأ من إطلاق الوضعء والحمل أي من تجريد الموضوع. 
والمحمول عما يصرف عنه إلى خلافه» فإن قولك: «زيد قائم) بمقتضى إطلاقه. 
وعدم انضمامه بشيء ظاهر أو صريح في أن الموضوع نفس زيدء والمحمول نفس 
القيام. 

والحاصل: أن جعل شىء موضوعاًء ومحمولاًء قد يكون بلحاظه في نفسه. 
بمعنى أنه يكون بذاته متعلق الغرض من الوضع والحمل» وقد يكون بلحاظ 
بعض جهاته؛ فيكون أخذه في الوضع أو الحمل توطتة لتعلق الغرض بتلك الجهة 
في الوضع أو الحمل» وتجريد الكلام وإطلاقه يقتضي الأول» والثاني يتوقف على 
انضمام أمر خارج يصرف عن مقتضى نفس الوضع وال حمل» فقولنا: «صحة سلب 
المعنى أو عدمها علامة لكذا) بمقتضى حمل السلب إسناده إلى المعنى مجردا عن 
الاقتران بقيد يدل على أن المسلوب ذات المعنى في نفسه لا باعتبار بعض جهاته؛ 
وقد غرفت أناسلت الإنسان عن البليد لسن سلا لذات مع الإنشنان غنهه يل 
هو سلب لمعناه عنه باعتبار جهة من جهاته» فالسلب التأويلٍ خارج بإطلاق قولنا 
سلب المعنى. ولا يحتاج إلى قيد مخرج. 


)١(‏ من آية 77 من سورة الفجر. 


ثلاة) م ا تود الحقا لات الخرية 

هذا وقد يورد على هذه العلامة إيرادان: 

الأول: ما ذكره صاحب الفصولظليل من انتقاضها باللفظ المستعمل في 
جزئه أو لازمه المحمولين» كالإنسان في الناطق» والضاحك. وبالعام المستعمل 
في الخاص. فإن عدم صحة السلب متحقق ولا حقيقة؛ ضرورة كون الإنسان في 
النافلق» والقاحلفه وخصوصن زيد مارا. 

وأجاب عنه بو - جهين: 

أحدهما: ما استفاده من كلمات القوم, ولم يرتضه هو طل.. ومحصله: أن النقض 
متوجه على تقدير اعتبار الحمل المتعارفي في العلامتين؛ إذ تحقق عدم صحة السلب 
إنها هو بهذا الحمل» وهو ممنوعء بل المعتبر فيهم| هو الحمل بذي هوء وصحة السلب 
بهذا الحمل في الأمثلة المذكورة واضحة غير خفية؛ ضرورة أن مفهوم الإنسان ليس 
عين مفهوم الناطق. أو الضاحك» أو الخاص. كزيد0". 

وفيه: أن جعل معيار العلامتين بالحمل الذاتي باطل» وجعله مستفاداً من كلمات 
القوم فاسد؛ إذ هو هدم لأساس العلامتين» والقوم منزهون عنه» فإن جعل موارد 
إعمالهم| إن لم يكن كلها هو استعمال حال مورد الاستعمال من حيث كونه مصداقاً 
للمعنى الحقيقي, أو المجازي. وذلك حيث علم المعنى الحقيقي للإنسان في الجملة» 
وهو الحيوان الناطق مثل» والمعنى المجازي له. وهو الحيوان الناهق مثلآء وشك في 
البليد من جهة انطباق أحد المفهومين عليه؛ فبالعلامتين يستكشف كونه مصداقاً 
لواحد من المفهومين. وهكذا ساير الموارد» ومن البديبي أنه لا معنى حينئلٍ لاعتبار 
السلب بالحمل الذاتي؛ ضرورة جواز سلب كل مفهوم عن جميع مصاديقه بالحمل 
الذاتي. 

ثانيه|: وهو تحقيقه الذي ارتضاه. وحاصله: أنه لا وجه لعدم اعتبار الحمل 
المتعارفي» وحصر أمر العلامتين بالحمل الذاتي» بل الحمل على وجوه ثلاثة: ذاتي: 


.7 5 انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية:‎ )١( 


وهو الذي مفاده الاتحاد في الحقيقة» ومتعارفي أخص يقابل الأول: وهو الذي مفاده 
الا تحاد في الصدق. ومتعارفي أعم منهماء» وهوالذي مفاده مطلق الاتحاد في الخارج» 
فعدم صحة السلب باعتبار كل حمل علامة للحقيقة عند الإطلاق بحسبه. لا أن 
مطلقه علامة للحقيقة مطلقاً حتى يرد النقض والإشكال. فإن كان عدم صحة 
السلب بحمل ذي هوء كان علامة الحقيقة فيه من حيث نفس المعنى وخصوصيته. 
وإن كان بالحمل المتعارفي الأخص. كان علامة الحقيقة. 

فيه: إِنْ اطلق عليه بهذا الاعتبار أي من باب إطلاق الكل على الفرد» لا من 
حيث الخنصوصية:. وإن كان بالحمل المتعارف”" بالمعنى الأعم» كان علامة لكونه 
حقيقة فيه في الجملة لإهمال الجامع عن الخصوصيتين, فالمجازية في أمثلة النققض 
إنها هي باعتبار الإطلاق من حيث الخصوصية. ومن المعلوم صحة سلب الإنسان 
عن الناطق» والضاحك.» وفرده الخاص باعتبار هذا الحمل. والسلب الذي لا 
يصح إنما هو باعتبار الحمل المتعارف. والحقيقة عند إطلاقه عليها بهذا الاعتبار 
واضحة. فأين النقض والإشكال؟!. 

ثم قال في جانب صحة السلب: إنها بالحمل الذاتي تكون علامة المجاز من 
حيث الخصوصية؛ وبالحمل المتعارف بالمعنى الأعم تكون علامة المجاز مطلقاً؛ 
لأن ارتفاع الجامع يستلزم ارتفاع الخصوصيتين» وأما صحته بالحمل المتعارف 
بالمعنى الأخص فلا تكون علامة للمجاز؛ لأن الإنسان يصح سلبه من الحيوان 
الناطق هذا الحملء وليس مجازا فيه قطعاً”". 

هذا محصل تحقيقه مع شرح وتوضيح. ويرده: أن مغايرة المعنى المجازي للمعنى 
الحقيقىء إما بالمباينة الكلية» بأن لا يكون جزءا منه» ولا جزئيًا له بحيث لا يكون 
شيء منهم| داخلاً في الآخرء وهو مرادنا من المباينة بالكُلَيةَ» كالحاتم”" مع الرجل 


)١(‏ كذافي الأصلء ولعل مرادهت : «المتعارفي). 
(7) انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية: 5 7. 
(*) كذا في الأصلء والصحيح ١كحاتم).‏ 


روارع) ال ا مق :د لمعا لاك الغرية 


الجواد. كزيد. وكالأسد مع الرجل الشجاعء وكالإنسان مع الضاحك, إن صح 
التجوز فيه فأن مفهوم الضاحك مباين لمفهوم الإنسان بالكُلّية» وإن كان لازم 
ومساوياً له في الصدق. وإما باعتبار نقصانه عنه بأن يكون جزءا منه داخلاً فيى 
كالناطق مع الإنسانء وإما باعتبار زيادته عليه بأن يكون جزئياً له ويكون ذلك 
داخلا فيه» كالعام مع الخاصء فإن العام جزء منه داخل فيه. وما حققه لا يجري 
إلا في الأخير» فإن العام يطلق تارة على الخاصء بإلغاء الخصوصية إطلاق الكل 
على الفرد» فيكون حقيقة» ولا يصح سلبه عنه بهذا الاعتبار. ويطلق أخرى عليه 
بلحاظ الخصوصية» | زعمواء فيكون مجازأء ويصح سلبه عنه بهذا الاعتبار. أي 
بحمل هو هو. 

أما الأولان» فلا يتمشى فيهم| الحمل الأول؛ لعدم كون الناطق والضاحك فرداً 
ومصداقا للإنسان» ى] هو واضح. فإن الحمل المتعارني لا يجري إلا في الفرد» حيث 
إن الفرد عبارة عن الماهية مع زيادة المخصوصية: فهذه الزيادة قد تؤخذ في المستعمل 
فيه» وقد تلغىء فعند الأخذ إطلاق مجازيء وعند الإلغاء إطلاق حقيقي؛ لأنه 
إطلاق على نفس الماهية» والخصوصية مستفادة من الخارج. والحمل بهذا الاعتبار 
حمل متعارفي» والناطق قد عرفت أنه جزء الإنسان» وناقص عنه. فكيف يعقل فيه 
الإطلاق. والحمل بالاعتبار المزبور؟! وأما الضاحك فهو أولى؛ لأنه خارج عن 
الإنسان أجنبي عنه؛ فيبقى الإشكال والنقض بالناطق» والضاحك باقيا على حاله. 

وأما ماذكر هك في جانب صحة السلب من أنها بال حمل المتعارف. لا تكون 
علامة المجاز مع التزامه بأن عدم الصحة بهذا الحمل علامة الحقيقة» فهو من 
الغرائب؛ لأنه تفكيك عجيب؛ إذ صحة السلب إذا كانت أعم من المجاز والحقيقة» 
لم يكن عدمها مساوياً للحقيقة» ومع عدم التساوي لا يكون علامة» ولوضوح أن 
عدم صحة السلب بالحمل المتعارف. إذا كان علامة الحقيقة بمعنى الكشف عن 
كون مورد الاستععال فرداً ومصداقاً للحقيقة» فلا جرم يكون" صحة السلب 


)١(‏ كذافي الأصلء والصحيح «تكون). 


مهذا الحمل علامة المجاز بمعنى الكشف عن عدم كون مورد الاستعمال مصداقاً 
للحقيقة» ويلزمه أن يكون مصداقاً للمعنى المجازي. فلا وجه للالتزام بالأول» 
وإنكار الثاني» والذي أوقعه في الشبهة اختلاط الأمر عليه للل.. وعدم وصوله إلى 
كنه الحملين. حيث زعم أنهم| متبائنان في الحقيقة» والذات» وهو سهو واشتباه» فإن 
الحمل الذاتي» وهو العينية» ينحل إلى أمرين: أحدهما الاتحاد في الحقيقة» والثاني 
الاتحاد في المصداق, والحمل المتعارفي بعض مراتبه الناقصة, أعني ما لم تبلغ إلى 
تلك المثابة من الاتحاد» فهذا الاتحاد الناقص سموه حملاً متعارفياء فإذا كمل وتم 
الاتحاد من جميع الجهات سمي حملا ذاتيّه وليس ال حمل الذاتي عبارة عن الاتحاد في 
الحقيقة دون المصداق حتى يكون مقابلا ومبائنا للحمل المتعارفي» الذي هو عبارة 
عن الاتحاد في المصداق دون الحقيقة. 

فهوتكيل لا زعم الأمر كذلكء قال: إن الإنسان يصح سلبه عن الحيوان الناطق 
بالحمل المتعارف. وليس مجازاً فيه قطعاًء وجعل هذا دليلاً على عدم كون صحة 
السلب بهذا الحمل علامة المجازء غفلة عن أن قولنا: الإنسان ليس بحيوان ناطق 
بالحمل المتعارف ليس لفساد الإثبات» بل لفقدان انضمام إثبات آخر إليه» وهو 
الاتحاد في الحقيقة أيضاء ومحصله: أنه لا يجوز سلب الإنسان عن الحيوان الناطق 
بوجه من الوجوه. فقولنا: الإنسان ليس بحيوان ناطق بالحمل المتعارف ليس له 
معنى إِلَا أن يراد به أنه ليس بحيث يتحد مع الحيوان الناطق في المصداق دون 
الحقيقة» بل يتحد معه فيهم| معاء وليس لهذا إلا الإيجاب من جميع الوجوه. وليس 
من السلب في شيء. ولا يتطرق إليه السلب بوجه من الوجوه. 

فقوله: «الإنسان يصح سلبه عن الحيوان الناطق... إلى آخره»». واضح الفساد 
جداء لا يقال: إن لم يصح السلب وجب صحة الإيجاب» لاستحالة ارتفاع 
النقيضين. ومن المعلوم عدم حمل الإنسان إيجابا على الحيوان الناطق بالحمل 
المتعارف؛ لأنا نقول: هذا أيضاً مبني على الخلط المتقدم. وهو الذي أوقعه في 
الشبهة» حيث رأى عدم صحة الحمل الايجابي حكم بصحة الحمل السلبي؛ 
لاستحالة ارتفاع النقيضين. غفلة عن أن عدم جواز الحمل الايجابي ليس لفساد 


المة) ا وي بو لاك سانا جنم الهعا لات الغويه 
الإيجاب. بل لبطلان السلب المشتمل عليه الحمل المذكورء حيث إن عدم جواز 
الحمل الايجابي لا يسلم إلا أن يؤخذ بمعنى الاتحاد في المصداق مقيداً بعدم الاتحاد 
في الحقيقة» فالبطلان راجع إلى هذا الجزء السلبي؛ إذ الإنسان متحد مع الحيوان 
الناطق ف المصداق. والحقيقة معاء ومرجعه إلى الاتحاد من جميع الجهات» وعدم 
تطرق السلب إليه بوجه من الوجوه. فإذا قيل: الإنسان حيوان ناطق, وأريد به 
أنه متحد معه في المصداق فقطء دون الحقيقة» كان غير صحيح, لبطلان هذا القيد 
السلبى» وهو نفى الاتحاد في الحقيقة. لا لفساد الإيجاب. وهو إثبات الاتحاد في 
المصداق. 

والتحقيق في الجواب: أما عن النقض بالجزء واللازم المحمولين» فبان 
النقض. 

إما بصورة استعمال الإنسان فيا يصدق عليه الناطق والضاحك. فلا ريب أن 

وإما بصورة استعماله في مفهوم الناطق والضاحك. بإقامة لفظ الإنسان مقام 
هذين اللفظين في الدلالة على مفهومهاء ففيه: 

أولاً: أن هذا الاستعمال غلط لا مجاز؛ لعدم المصحح على ما بين فيه| مر. 

وثانياً: لو سلم الصحة والتجوزء فمن المعلوم البديبي جواز سلب مفهوم 
الإنسان عن مفهوم الناطق» والضاحك. فلا نقض أصلآًء وإنما المورد خلط بين 
الصورتين. فتوهم الانتقاض. 

وأما عن النقض بالعام المستعمل في فرده» فإن كان بصورة استعماله فيه على 
وجه الإطلاق» وإلغاء الخصوصية:؛ فلا ريب أنه حقيقة» وعدم صحة السلب بهذا 
الاعتبار متحقق. وإن كان بصورة استعماله فيه على وجه الخصوصية. ففيه: 

أولاً: منع صحة هذا الاستعمال على ما تقدم. 

وثانياً: لو سلم الصحة» فصحة السلب متحققة؛ ضرورة جواز سلب المفهوم 


عن جميع مصاديقه بهذا الاعتبار» فأين النقض؟! والمورد خلط بين الصورتين 

ثم الذي أظن أن صاحب الفصول طلم أخذ هذا الإيراد من أخيه صاحب 
الحاشية تثيل» من دون وصول إلى حقيقة مقصودة. فإنه قال في الحاشية» بعد عَذَّهِ 
من علائتم الحقيقة: «عدم صحة السلب. ويمكن الاعتراض عليه بوجوه: 

الأول: أن المحكوم بعدم صحة السلب إن هو معنى اللفظ؛ ضرورة سلب 
اللفظ عن المعاني بأسرهاء وحينئذٍ فإن كان الموضوع في القضية المفروضة نفس 
ذلك المعنى لم يتصور هناك حمل بالمعنى المشهور حتى يتصور الإيجاب والسلب. 
للزوم اتحاد الموضوع والمحمولء وإن كان غيره لم يفد عدم صحة السلب كون 
ذلك المعنى حقيقياً له؛ إذ المفروض مغائرته لما وضع اللفظ بإزائه ومجرد الاتحاد في 
الصدق لا يقتضي كون اللفظ حقيقة فيه ألا ترى أن استعمال العام في خصوص 
الفرد مجاز» مع أنه لايصح سلبه عنه» وكذا لا يصح سلب شيء من المفاهيم المتحدة 
في المصداق عن بعض كالإنسانء والناطق» والضاحكء والحيوان» أو الجسم. 
والجوهر وغيرها مع أن شيئاً من تلك الألفاظ المذكورة لم يوضع للمفهوم الذي 
وضع بإزائه الآخرء ولم يكن حقيقة فيه لو فرض أرادة خصوص ذلك منه عند 
الإطلاق» والكُلٍ لاايصح سلبه عن خصوص الفردء مع أنه لم يوضع بإزائه؛ ولو 
أريد خصوص الفرد منه عند الإطلاق لم يكن حقيقة فيه. 

والحاصل: أن عدم صحة السلب أعم من الحقيقة» والعام لا يصلح أن يكون 
دليلاً على الخاص. كما هو واضح عند كُل أحد)”" انتهى. 

وأنت إذا تأملت في هذا الاعتراض علمت أنه غير الإيراد الذي قرره صاحب 
الفصولء. وليس في هذا الاعتراض أن الإنسان المستعمل في الناطق والضاحك 
مجازء نعم؛ ذكر في طي الاعتراض أن شيئاً من ألفاظ تلك المفاهيم المتحدة في 
المصداق لو استعمل في خصوص ما وضع بإزائه الآخر لم يكن حقيقة فيه» وليس 


)١(‏ انظر: هدايةالمسترشدين١: 1٠‏ 7. وما بعدها. 


5م6) لبو ام ا حا ا ل لون لادتعا المعالات العوية 


هذا قولاً منه بجواز ذلك الاستعمال» ولا مستلزماً له» بل هو محرد فرض وتقديرء 
وهو كاف له في مقام الاعتراضء فإن نظره مقصور على مجرد الاتحاد في المصداق 
مع تغاير المفهومين لا يوجب كون اللفظ الموضوع لأحدهما حقيقة في الآخر. وإن 
لم يصح السلب على بعض الوجوه. ولا يرد على هذا التقرير ما أوردناه على تقرير 
صائحي الفصول: 

ومحصل الفرق بين التقريرين: أن مقصود صاحب الحاشية أن المسلوب إما عين 
المسلوب عنه؛ أو غيره» فعلى الأول: لا حمل» فلا سلب حتى يكون صحيحاً أو 
غير صحيح. وعلى الثاني: لا يتصور الحقيقة؛ لأن اللفظ الموضوع بإزاء شيء لا 
يعقل أن يكون حقيقة في غير ذلك الشىء» ومجرد الاتحاد في المصداق لا يقضى 
بذلك. ثم استشهد على ذلك بتلك المفاهيم المنحدة في المصداقء أو أنها لو قدر على 
سبيل الفرض استعمال بعضها في بعض لم يكن حقيقة» ومقصود صاحب الفصول 
أن اللفظ المستعمل في الجزء واللازم المحمولين» كالإنسان في الناطق والضاحك 
مجازء ولا يصح السلب. فتخلفت العلامة عن ذيهاء وبين التقريرين بون بعيد» وما 
أوردنا على الثاني لا يرد على الأول والمظنون أن صاحب الفصول أخذ الإيراد من 
كلام أخيه» وحيث خفي عليه مراده مع غاية وضوحه قرر الإشكال على وجه م 
يخل عن الفساد. 

وأما الجواب عن تقرير صاحب الحاشية» فب| سيأتي توضيحه من أن هذه العلامة 
ليست علامة الحقيقة» حيث شك في أصل الوضع حتى يتوجه الإشكال المذكورء 
وإنها هي علامة الحقيقة حيث شك في انطباق المعنى الحقيقي على مورد الاستعمال 
بعد العلم بالوضع. والمعنى الموضوع في الجملة» وبعبارة أخرى هي علامة تميز 
مورد الاستعمال من حيث كونه من مصاديق المعنى الحقيقي أو المجازي. فلا توجه 
للاعتراض المذكور. 

الثاني: ما أورد على هاتين العلامتين,أنه| مستلزمتان للدور» وهو على التحقيق 
مصرح في كُلَ منهماءأما في جانب صحة السلب؛ فلأن علامة المجاز عندهم؛ كما 


صرحوا بباء هي صحة سلب جميع المعاني الحقيقية عا أريد استعلام حاله؛ لأن 
سلب البعض غير مفيد لاحتمال الاشتراك؛ ضرورة جواز سلب بعض المعاني 
المشتركة عن بعض؛ مع كون اللفظ حقيقة في الجميع؛ فالعلم بصحة سلب جميع 
المعاني الحقيقية يتوقف على العلم بأن المسلوب عنه ليس منها؛ إذ لو لم يعلم ذلك 
لم يمكن الحكم بصحة سلب جميع الحقايق؛ لاحتمال كون المفروض من جملتهاء 
يلزم سلت الثىء عن تعشبة» والعلم بسخروجه منهاء:وعدع كونه .من جملتها هو 
عين العلم بكونه معنى مجازيا لذلك اللفظ. ليس بينه| تغاير» ولا ترتب في المرتبة 
حتى يتوقف العلم بأحدهما على العلم بالآخرء بل هما متحدان في المؤدى؛ فالعلم 
بعدم كونه من المعاني الحقيقية عين العلم بكونه معنى مجازيًء فالعلم بصحة سلب 
جميع الحقايق يتوقف على العلم بكون ا معنى الذي أريد استعلام حاله مجازًء فلو 
توقف العلم بكونه مجازأ على العلم بصحة سلب جميع الحقايق عنه لزم الدورء وهو 
دور مصرح لا مضمر؟؛ لعدم الواسطة ى| عرفت. 

وأما في جانب عدم صحة السلب فصراحة الدور فيه أظهر؛ لأن العلامة عدم 
صحة سلب المعنى الحقيقي؛ ومن الواضح أن العلم به يتوقف على العلم بكونه 
معنى حقيقيا؛ إذ لولاه لم يعلم عدم صحة سلبه؛ فلو توقف العلم بكونه معنى 
حقيقياً على العلم بعدم صحة السلب لزم الدورء وصراحته أوضح من سابقه» 
ك! لآ يخفى. 

وزعم الفاضل القمي ل إضار الدور فيه) معاء أما في صحة السلب. 
فقال ما لفظه: «أورد على ذلك باستلزامه الدور المضمر بواسطتين, فإن كون 
المستعمل فيه مجازاً لا يعرف إِلّا بصحة سلب جميع المعاني الحقيقية» ولا يعرف 
سلب جميع المعاني الحقيقية إلا بعد معرفة أن المستعمل فيه ليس منهاء بل هو 
معنى مجازي لاحتتمال الاشتراك فإنه بصخ سلب بعض معاني المشترك عن 
بعضء وهو موقوف على معرفة كونه مجازاً فلو أثبت”© بصحة السلب لزم الدور 


)١(‏ في المصدر: (كونه مجازاً». 


كمع العقالات الغرية 
المذكور»”'' انتهى. 

وفيه» أولاً: ما عرفت من أن العلم بخروج المستعمل فيه عن المعاني الحقيقية 
عين العلم بكونه مجازاً ليس بينهما تغاير» ولا ترتب» حتى يتوقف أحدهما على 
الآخرء فلا واسطة حتى يكون الدور مضمرا. 

والعجب أن ذلك جرى على لسانه الشريف, حيث قال: «ولا يعرف سلب جميع 
المعاني الحقيقية إلا بعد معرفة أن المستعمل فيه ليس منهاء بل هو معنى مجازي», 
فإن الإضراب بلفظة «بل) صريح في اتحادهماء وإن أحدهما عبارة أخرى عن الآخر 
فهو جل مع تصريحه بعدم الواسطة غير متفطن إليه» رمصر على الإضمار. 

وثانياً: لو أغمض عن ذلك وسلم التغاير والترتب بينههاء فلا يثبت هناك 
إلا واسطة واحدة» فيخرج عن الصراحة إلى الإضمار بواسطة لا بواسطتين» 
فإصرارهتأسٌ على إضمار الدور بواسطتين أعجب من سابقه؛ إذ ليس هنا على هذا 
التقدير إِلّا أمور ثلاثة العلم بمجازية المستعمل فيه. والعلم بصحة سلب جميع 
الحقايق. والعلم بخروج المستعمل فيه عنهاء والأولان طرفا الدور والأخير هو 
الواسطة, ولا واسطة غيرهاء وليس لما عين ولا أثر» نأين الإضمار بواسطتين؟! 

هذا وقد يتوهم تقرير الدور بوجه آخر لإثبات الااضمارء وهو أن العلم يكون 
المستعمل فيه مجازا متوقف على العلم بصحة سلب جميع الحقايق» وهو متوقف 
حل لقم والحرقه بححة الحنايو وهو يرق ذل العدرر يجروج لتحيل 
فيه عنهاء وهو إن كان مغايرا للعلم بمجازيته» وكان بينه| ترتب وتوقف ثبت 
الواسطتان. وإلا فواسطة واحدة. وهو أيضا توهم فاسد. 

أما تغاير الأخيرين» فقد عرفت فسادهء وأنهها متحدان. وأما جعل المعرفة 
بجميع الحقايق واسطة في البيين» فضعيف من وجهين: 

أحدهما: أن توقف العلم بصحة سلب جميع الحقايق على معرفة تلك الحقايق» 


.١18 قوانين الأصول:‎ )١( 


وإن كان صحيحاً إلا أنه من باب توقف التصديق بحكم القضية على تصور 
موضوعهاء نظير توقفه على تصور محموهاء فهو أجنبي عن المقام» وليس واسطة 
فيه. 

ثانيها: أن العلم بجميع الحقايق علم بحال المستعمل فيه؛ إذ مع الجهل به لا 
يتحقق علم بجميع الحقايق» ومع العلم بها لا يبقى جهل بحال المستعمل فيه؛ فهم| 
إما متحدان؛ لأن الجمع عين آحادهاء أو في مرتبة واحدة لا ترتب بينهماء فلا يعقل 
بينههما توقف. ولو سلم. فالذي يتوقف عليه معرفة جميع الحقايق هو انكشاف حال 
المستعمل فيه لا العلم بخروجه عن الحقايق, إذ رب| يتوقف”'' معرفة جميع الحقايق 
على العلم بدخوله فيهاء ى| لا يخفى. 

وزعم صاحب الفصول طلّ. أن الصواب تقرير الدور بوجهين آخرين: 

أحدهما: «أن العلم”» بصحة السلب الجميع يتوقف على أمرين: العلم بجميع 
المعاني الحقيقية» والعلم بأن المعنى الملبحوث عنه ليس منهاء أما توقفه على الأول 
فظاهرء وأما على الثاني؛ فلأنه لولا ذلك لم يمكن الحكم بصحة السلب؛ لاحتمال 
أن يكون ذلك المعنى منهاء فيلزم سلب الشيء من”" نفسه. والعلم بخروجه عن 
جميع المعاني الحقيقية» هو العلم بكونه معنى مجازيا؛ إذ لا نعني بهذه العلامة إلا 
استعلام ذلك؛؟ لأن الكلام في الاستعمال الصحيح المستند إلى الوضع ولقصورها 
عن إفادة غير ذلك. فلو توقف المجاز على صحة السلب لزم الدور»”'". 

قلت: مقتضى هذا التقرير تسليم صراحة الدور وطرح الواسطة» وهو صحيح 
متين, إِلَا أن الفساد في جعله العلم بجميع المعاني الحقيقية» والعلم بخروج 
المستعمل فيه عنها أمرين متغايرين» وفي جعله العلم بصحة سلب الجميع متوقفاً 


)١(‏ كذافي الأصل. والصحيح «تتوقف). 
(5) في المصدر: «والعلم) لا «أن العلم). 

(”) كذا ني المصدر والأصلء والانسب (عن). 
(4) الفصول الغروية في الأصول الفقهية: 4 ”. 


لرلرة) مااع العقالاك الغرية 
عليهماء ووجهه ظاهر مما تقدم. 

ثانيه|: ما ذكره بقوله: «أو نقول: يتوقف العلم بخروج ذلك المعنى عن المعاني 
الحقيقية على العلم بصحة السلب؛ إذ هو في مرتبة العلم بالمجازية» فيتوقف على ما 
يتوقف عليه؛ فلو توقف العلم بصحة السلب عليه لزم الدور»”". 

ثم قال: «فالدور على هذين التقريرين ظاهرء إِلَا أنه في الأول بين الأمر المستعلم 
وبين'" العلامة» وفي الثاني في نفس العلامة»”" انتهى. 

وهو أيضاً طرح للواسطة» وتسليم لصراحة الدورء إِلَا أن وجه الفساد فيه 
أيضاً من وجهين. 

الأول: ابتناؤه على كون العلم بالمجازية: والعلم بخروجه عن الحقايق أمرين 
متغايرينء إلا أنبها في مرتبة واحدة» وقد بيّنا فساد ذلك. 

الثاني: جعل هذا دوراً في نفس العلامة؛ لا بينها وبين الأمر المستعلم» مع أنك 
قد عرفت أن المجازية عين الخروج عن الحقايق» وصحة السلب لا تثبت إِلّا عدم 
الحقيقة» كيف والمجازية تتوقف على العلاقة» وصحة السلب لا تحدث علاقة» 
فقولنا: صحة السلب علامة المجازء ليس معناه إِلَا أنه علامة عدم الحقيقة» لكن 
لَا كان الفرض في الاستعمال الصحيح عللم المجازية من هذه المقدمة» وإلا فنفس 
العلامة قاصرة إِلّا عن إفادة عدم كونه من المعاني الحقيقية» والعجب أنهتتل 
معترف بذلك كله حيث يقول: «إذ لا نعني بهذه العلامة إِلّا استعلام ذلك. 
ولقصورها عن إفادة غير ذلك». ومع ذلك يجعل العلم بالمجازية مغايرا للعلم 
بخروجه عن الحقايق» ويتصور هناك تقريراً ثانياً» ويجعله دوراً في نفس العلامة 
لا بينها وبين الأمر المستعلم» وأنت خبير بأن مع اعترافه المذكور لا وقع ولا وجه 
)١(‏ الفصول الغروية في الأصول الفقهية: 4 7. 
(؟) كذافي الأصل» والصحيح ابين الأمر المستعلم والعلامة)؛ لأبادون تتلا كرن الاين الشتمين 


والأسم: 
(#)الضندق الساق تقسيم 


لشيء من ذلك كُلَهء ىما لا يخفى. 

وأما في جانب عدم صحة السلبء. فبعد تقريره الدور على وجه الصراحة -كما 
قرأناه- قال طلم : «هكذا قيلء والحق أن الدور فيه أيضاً مضمر؛ لأن معرفة كون 
الإنسان حقيقة في البليد موقوف على عدم صحة سلب ال عاني الحقيقية للإنسان 
عنه؛ وعدم صحة سلب العاني الحقيقية للإنسان عنه موقوف على عدم معنى 
حقيقي للإنسان يجوز سلبه عن البليد» كالكامل في الإنسانية» ومعرفة عدم هذا 
المعنى موقوف على معرفة كون الإنسان حقيقة في البليد»”". 

ثم قال رحمه الله تعالى: «نعمء لو قلنا: إن قولنا: عدم صحة سلب الحقايق 
علامة الحقيقية سالبة جزئية -ى| هو الظاهر- فلا يحتاج إلى إضمار الدورء لكنه 
لا يثبت إلا الحقيقة في الجملة وبالنسبة -ى) سنذكره- وعلى هذا فلم لم يكتفوا في 
جانب المجاز أيضاً بالموجبة الجزئية» ويقولوا أن صحة سلب بعض الحقايق علامة 
للمجاز في الجملة وبالنسبة»)”" انتهى. 

هذا الكلام الأخير هو الذي أوقعه في الشبهة» فإنه يطالب وجه الفرق بين 
المجاز والحقيقة» حيث يعتبرون في علامة الأول صحة سلب الجميع» ويكتفون في 
علامة الثاني بعدم صحة سلب البعضء فإن كان الغرض استكشاف حال معنى 
اللفظ حقيقة أو مجازا في الجملة وبالنسبة لزم اعتبار البعض في المقامين» فإن صحة 
سلب البعض أيضا يكشف عن كون المستعمل فيه مجازا بالنسبة إلى هذا المعنى 
الصحيح السلت” وإن لم ينتكشف حال هذا الاستعمال لاحتمال وقوعه باعتبار 
معنى آخر حقيقي غير صحيح السلبء وإن كان الغرض استكشافه مطلقاً بحيث 
بتكشفا معه حال الاستعال المفروضء كبا هو صريح كلاسم في جاتب المخار» 
حيث يعتبرون صحة سلب جميع الحقايق لإحراز مجازية المعنى المفروض مطلقاء 


.١18 قوانين الأصول:‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )1( 
(؟) كذا ني الأصل» والصحيح «صحيح السلب)‎ 


594) بو و الب و دن لوقا لات القرية 
ومعرفة أن اللفظ لا يستعمل فيه إلا مجازا لزم اعتبار ذلك في جانب الحقيقة وجعل 
علامتها بحيث يكشف عن كون اللفظ حقيقة في المعنى المفروض مطلقاًء وأنه لا 
يستعمل فيه إلا حقيقة» وهذا على زعمه يتم بالتقرير الذي ذكره؛ وهو لا يتمشى 
ولا يستقيم إلا في اللفظ الذي يتحد معناه الحقيقي دون المشترك» وهو مع قلة 
جدواه حينئذٍ يتطرق النظر إلى كُلَ من منشأ شبهته. وتقريره الدور. 

أما منشأ شبهته؛ فلأن وجه الفرق الذي طالبه واضح غير خفيء وذلك 
لأن الغرض من هاتين العلامتين كساير علائم الوضع من التبادر والتنصيص 
وغيرهماء استعلام تحقق علقة الوضع بين لفظ ومعنى مخصوصينء وعدم تحققهاء 
ومن المعلوم أن انتكشاف تحقق تلك العلقة يحصل بعدم صحة سلب بعض الحقايق 
بخلاف انكشاف عدم تلك العلقة» فإنه لا يحصل بسلب البعض؛ لجواز الوضع 
باعتبار معنى آخرء فلابد من صحة سلب الجميع حتى يعلم بانتفاء علقة الوضع. 

وأما ما سبق من التجوزء والحقيقة المطلقين» وانكشاف حال الاستعمال 
المفروض. وأمثال هذه الكلمات» فمن المفوات لا يتعلق مها نظر البحث» وقصد 
الأصوليين؛ لان غرضهم ليس إلا استعلام ثبوت الربط الخاصء وهو الوضع بين 
اللفظ والمعنى المخصوصينء ففي جانب الوجود يكفي الثبوت في الجملة وفي 
جانب العدم يجب الانتفاء بالمرة» فهذا هو الفارق بين المقامين. 

واما تقريره الدور ففيه: 

أولاً: أن عدم صحة سلب المعاني الحقيقية للإنسان عن البليد ليس متوقفاً على 
عدم معنى حقيقي للإنسان يجوز سلبه عن البليد. بل صحة القضية الأولى تتوقتف 
على أن تأول بمعنى القضية الثانية» لا أنهها قضيتان متغايرة المدلول بين مدلوليهما 
توقف. وكذا ما ذكره من أن معرفة عدم هذا المعنى موقوف على كون الإنسان 
حقيقة في البليد؛ لأنه إن أراد محرد كونه حقيقة فيه» فبطلان التوقف واضح؛ 
ضرورة أن العلم بعدم معنى حقيقي آخر للإنسان لا يتوقف على كونه حقيقة في 
البليد فإن العلم بعدم معنى لا يتوقف على العلم بوجود معنى آخرء وإن أراد 


كونه حقيقة فيه فقط لا غير» فهو عين العلم بعدم معنى حقيقي آخر للإنسان يجوز 
سلبه عن البليد لا تغاير بينهما إِلّا في الألفاظ» فأين التوقف. وليس هذا التقرير 
محصل أصلا. 

وكانا: لو أغمض عن ذلك» وسلم انفراد كَل قضية بمدلول مغاير لمدلول 
الأخرق» قتمتع كون الذور مضمراً؟ لآن العله يعدم صحة تلب التان الحقيقية 
للونسان عن البليد في مرتبة العلم بعدم معنى حقيقي للإنسان يجوز سلبه عن 
البليد؛ ضر ورة أنه إذا علم أنه كُلَ واحد من المعاني الحقيقية للإنسان لا يجوز سلبه 
عن البليد» فقد علم أنه ليس للإنسان معنى حقيقي يجوز سلبه عنه» وإلا اجتمع 
النقيضان. بل العلم بأحدهما عين العلم بالآخرء ى! لا يخفى» فلا يعقل إضمار 
الدور. 

هذا كله جرى على مقتضى مقالتهمء وإلا فالحق والصواب -ك| أشرنا إليى 
ولعله يتضح إن شاء الله تعالى- أن صحة السلب وعدمها علامتان لتمييز مورد 
الاستعمال من حيث كونه مصداقاً للمعنى الحقيقي أو المجازي. فهم| رافعتان للشك 
في الانطباق لا للجهل ني أصل الوضع» فحيث علم المعنى الحقيقي والمجازيء | 
إذا علم أن المعنى الحقيقي للإنسان هو الحيوان الناطقء والمعنى المجازي له الحيوان 
الناهق» وشك في البليد أنه مصداق لأمبماء فبصحة سلب الحيوان الناطق عنه 
الذي هو المعنى الحقيقي للإنسان. يعلم أن البليد مصداق للمعنى المجازي. الذي 
هو الحيوان الناهق» وبعدم صحة سلبه يعلم أنه من مصاديق الحقيقة» فعلى هذا 
فلا يجب في جانب علامة المجاز أيضا اعتبار صحة سلب جميع الحقايق» بل يكفي 
سلب البعضء كجانب علامة الحقيقة؛ إذ الغرض استعلام كون مورد استعمال 
مخحصوص مصداقاً للحقيقة أولآء ى) يشهد به تمثيلهم الشايع للمقام بالإنسان 
عند إطلاقه على البليد» لا استعلام أصل الوضع وعدمه. فإنه غير ممكن بهاتين 
العلامتين» وقد مر أن كون صحة السلب علامة المجاز ليس معناه إلا كونها علامة 
عدم الحقيقة؛ لقصور العلامة في نفسها عن إفادة غير ذلك. وإنا المجازية تستفاد 
من فرض الاستعمال صحيحاًء وإحراز العلاقة من خارج. فعدم صحة السلب 


”41غ) لكاتو جنار وجب تكد جد الففالات الغرية 


لابركقى إلاعن كون الموزد المفووضن من مضاذيق المعن امك جار السب 
وصحته لا يكشف” إلأعن عدم كونه من مصاديق المسلوبء وهو معنى الكشف 
عن المجازية في الاستعمال الصحيح. فصحة سلب البعض يكفي”" في الدلالة على 
عدم انطباقه عليه ىا أن عدم صحة سلب البعض يكفي في الدلالة على انطباقه 
عليه. فالجزئية كافية في المقامين. 

وبهذا البيان يتكشف اندفاع الدور أيضاً؛ لأن العلم بكون مورد الاستعمال 
مصداقاً للمعنى الحقيقي, أو للمعنى المجازي يتوقف على العلم بعدم صحة سلب 
ما وضع له اللفظء وبصحته والعلم بذلك غير متوقف على العلم بحال المورد 
من حيث كونه مصداقاً لأحدهما حتى يلزم الدور» بل على العلم بوضع اللفظ 
لأصل المعنى» وبذلك يظهر أنه لو أريد من إعمال العلامتين استعلام أصل الوضع 
وعدمه جاء الدور ول يكن له مدفع» وقد يجاب عن الدور بوجوه مرجع أغلبها إلى 
ما ذكرنا من أن صحة السلب وعدمها علامتان لتمييز حال المورد من حيث كونه 
مصداقاً وفرداً لما علم كونه موضوعاً له» وعدم كونه مصداقاً وفرداً له. 

منها ما نقله العضدي. والتفتازاني”” في دفع الإشكال المذكور في علامة المجاز 
من دون تعرض لدفعه عن علامة الحقيقة» وأصل عبارتم| على ما حكي بعض 
المحشين على القوانين» هكذا: «إن الإشكال المذكور إنا يتمشى في| أطلق اللفظ 
على معنى, ول يُعلم أنه حقيقة فيه أو مجازءأما إذا علم معناه الحقيقي والمجازي 
وشك في المرادء فصحته نفى المعنى الحقيقى عن مورد الاستعمال تدل على إرادة 
المعنى المجازي. كم إذا قيل: طلع البدر عليناء فإنه إذا كان مورد الاستعمال أعني 
مقام الخطاب بحيث يصح أن يقال: ليس الطالع هو البدر حقيقة» كان المراد معناه 


)١(‏ كذاني الأصل» والصحيح «تكشف). 

(1) كذافي الأصلء والصحيح «تكفي). 

) انظر: شرح مختصر المنتهى الأصولي ١‏ : 017. 
(5) في الفصول: «لو أطلق). 


المجازي»”'' انتهى. 

وظاهر هذا الكلام بل صريحه: هو ما ذكرناه من أنه بعد العلم بالمعنى الحقيقي 
والمجازي شك في حال المستعمل فيه المعلوم» أي في وصفه من حيث الحقيقة 
والمجاز من جهة الشك في كونه مصداقا للحقيقة المعلومة» وعدمه. فقوله: إنما 
يتمشى الإشكال فيم| أطلق اللفظ على معنى ولم يعلم أنه حقيقة فيه أو مجاز. يريد به 
أن الإشكال يتوجه على تقدير الشك في أصل الوضع لذلك المعنى. 

وقوله: «أما إذا علم معناه الحقيقي والمجازي وشك في المراد»”". فمراده الشك 
في وصف المراد المعين المعلوم من جهة الشك في كونه مصداقا للحقيقة وعدمه. 

وحاصله: أنه علم المستعمل فيه الذي هو المراد» وجهل حاله وشك فيه من 
حيث كونه مصداقا للحقيقة وعدمه. هذا هو مراده من الشك في المراد بعد العلم 
بالحقيقة» والمجاز لا الشك في أصل المراد. وعلى ذلك شواهد. 

منها: أن سلب الشيء عن المجهول المطلق غير معقولء. فإذا فرض الجهل 
بإرادة أحد الأمرين من الحقيقة أو المجاز المعلومين» فمن أي شيء يسلب الحقيقة 
أو المجاز؟! 


ومنها: قوله بعد ذلك: «فصحة نفي المعنى الحقيقي عن مورد الاستعمال تدل 
على إرادة المعنى المجازي”". فإن مع الجهل بالمراد رأساً وعدم معنى معلوم. 
صحة السلب بالنسبة إليه» فهذه الفقرة كالصريح”'' فيم| ذكرناه» ولا ينافيه تفسيره 


)١(‏ هذا الكلام بعينه ورد في الفصول الغروية في الأصول الفقهية:7.. بيد أن الفصول ليست 
حاشية على القوانين» نعم صرح الشيخ صاحب الفصول تيل في مقدمتها أنه تعرض للبعض 
آراء القوانين» ولعله لهذا السبب عدها الميرزا المصنف تَدْسٌُ حاشية على القوانين. 

(7) الفصول الغروية في الأصول الفقهية:77. 

(7") المصدر نفسه. 

(4) كذا في الأصل. والصحيح (كالصريحة). 


64) ا او اعابت يت المقالات الخرره 
مورد الاستعمال بقوله: أعني مقام الخطاب» ى| زعمه بعض المحشين؛ ضرورة 
عدم معنى محصل لسلب حقيقة اللفظ عن مقام الخطاب بالمعنى الذي توهمه. 
فليس مراده من مقام الخطاب إلا مورد الاستعمال وإطلاق مقام الخطاب عليه 
بملاحظة كشفه عم أطلق عليه اللفظ. 

ومنها: أن المحقق الشريف -بعد ذكره الجواب المذكور- قال: إنه لا يجري في 
علامة الحقيقة» معللاً بأن اللفظ الموضوع للعام المستعمل في الخاص مجاز مع امتناع 
سلب معناه الحقيقي عن مورد الاستعمال”''؛ فإن هذا من أقوى الشواهد على أن 
مضمون الحواب هو ما ذكرناه. 

ومنها: أن العضدي والتفتازاني والمحقق الشريف. ونظرائهم؛ وهم من فحول 
العلم كُلَّهم ذكروا هذا الجواب» وتلقوه بالقبول من دون تعرض على أن هذا 
الجواب خخارج عن محل البحث. مع أنه على تقدير كون المراد في فرض الجواب هو 
الشك في أصل المرادء فخروجه عن محل البحث من أوضح الواضحات لا يخفى 
على أمثالهم. 

والعجب مع ذلك كُلَّه أن الفاضل القمي رحمه الله تعالى زعم أن مراد المجيب 
هو ماعلم الحقيقة» والمجازء وجهل المرادء والمستعمل فيه رأساء فأورد عليه. 

أولاً: «بأنه”" خروج عن محل البحث. فإن الكلام فيها علم المستعمل فيه ولم 
ولاريب أن الأصل في الثاني هو الحمل على الحقيقة». 

وثانياً: «أن” سلب المعنى المجازي حينئذٍ أيضاً يدل على إرادة المعنى الحقيقي؛ 
فلا اختصاص ذه العلامة بالمجاز)'. 


.01"8 : ١ انظر: شرح مختصر المنتهى الأصولي‎ )١( 
في المصدر: («فلأنه) بدل (بأنه).‎ )7( 

(*) في المصدر: «فلأآن صحة). 

(5) قوانين الأصول:18١.‏ 


ثم قال طلم : «لا يقال: أن المجازات قد تتعدد» فنفي الحقيقة لا يوجب تعيين 
بعضها؛ لأن هذا القائل قد عين المجاز والمفروض أيضا”'' تعيين شخص المجاز 
لا مطلقه. مع أن لنا أيضاً أن نقول: سلب”" المعنى المجازي علامة لمطلق الحقيقة 
فافهم»”" انتهى. 

وقد بيّنا أن مراد المجيب غير ما توهمهء فلا ورود لشىء من الإيرادين عليه. 

ثم إن مراد الفاضل القمي طلم من قوله: «لا يقال: إن المجازات قد تتعدد... 
إلى آخره» على ما فسره في حاشية له في هذا المقام أنه لما اعترض على المجيب بأن 
نفي الحقيقة إذا كان علامة إرادة المجاز في صورة الشك في أصل المراد لزم أن يكون 
نفى المجاز أيضاً علامة إرادة الحقيقة» فيكون صحة السلب علامة لكل من الحقيقة 
والمجازء وهو خلاف الإجماع وطريقة القوم, فإنهم مطبقون على أن صحة السلب 
علامة مختصة بالمجاز. 

أورد على هذا الاعتراض بأن القلب المذكورء ولزوم عموم العلامة لا يصح 
فيا تعدد فيه مجازات الحقيقة» فإن نفي الحقيقة حينئٍ لم يكن معيناً لمجاز شخصي. 
فكذا نفي مجاز شخصي لا يكون معيناً لإرادة الحقيقة لاحتمال إرادة مجاز آخر» نعم 
الحقيقة فنفي أحدهما يوجب إثبات الآخر. 

أولاً: بأن صورة التعدد خارج عن مفروض كلام المجيب. فإنه قد عين المجاز 
مع أن تعدد حقايق اللفظ ومجازاته بحسب نفس الأمر غير مضر؛ إذ المفروض هو 
الانحصار بحسب الإرادة» فإذا دار أمر المراد بين حقيقة ومجاز معنيين صح القلب 
)١(‏ ني المصدر: (إرادة). 
(7) في المصدر: «مطلق). 
(*) قوانين الأصول:18١.‏ 
(4) كذاني الأصل. والصحيح افيدور). 


ع مي ا ب سي مد نت المفالات العرية 
والاعتراض المذكور. 
وثانياً: على تقدير تعميم محل الفرض لصورتي الوحدة والتعدد بأنه يجوز أن 
يُقال: ىا أن سلب مطلق الحقيقة علامة لإرادة مطلق المجازء كذا سلب مطلق 
المجاز يكون علامة لإرادة مطلق الحقيقة. 
قلت: لا يخفى أن سلب المطلق هنا لا محصل له إِلَا أن يُريد به الأعم من سلب 
الواحد المعين في صورة الوحدة. والجميع في صورة التعدد. فيكون سلب الحقايق 
والحقيقة في صورة تعدد المجاز علامة لمطلق المجازء وسلب جميع المجازات» أو 
المجاز الواحد في صورة تعدد الحقايق علامة لمطلق الحقيقة» ولعل قوله أخيرا: 
فافهم إشارة إلى ذلك. 
هذا شرح محصل كلامه في المتن» والحاشية شنة”"): ولقد أغرزب هنا ضائحت الفضؤل 
رحمه الله تعالى حيث فسر كلامه بتفسير عجيبء وزعم أنه توضيح وتنقيح ثم أورد 
عليه بم| يقضي منه العجب. فراجع”"» فإن وجه فساد تفسيره وإيراده واضح لا 
يحتاج إلى بيان» سيم| بعد المعرفة بم| ذكرناه. 
ثم إنك قد عرفت أن المحقق الشريف بعد نقله الجواب المذكور صرح بعدم 
جريانه في علامة الحقيقة معللاً بأن اللفظ الموضوع للعام إذا استعمل في الخاص 
كان مجازاً مع امتناع سلب المعنى الحقيقي عن الموردء وليس غرضه الاعتراض على 
الجواب المذكورء بل بيان حذه بزعمه؛ فلا وقع لما اعترض عليه المدقق الشيرازي 
بأن ذلك إن) يقتضي عدم اطراد الجواب المذكور لا عدم دفعه لإشكال الدور ولعله 
لذا جعل الفاضل القمى ِل مقالة الشريف ذيلاً للجوابء. وأورد عيه في سياق 
الإيراد على الجواب المذكورء بقوله: «وأما ثالثا فم! ذكره في عدم صحة السلب 
للحقيقة» فمع أنه يرد عليه ما سبق من كونه خروجاً عن المبحث فيه؛ أن العام 
إذا استعمل في الخاص» فهو نذا تكن غانا إذا أريدعفه الخصوية لمظلفا 


.١9:نيناوقلا انظر: قوانين الأصول: 218 وتوضيح‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠0 انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية:‎ )7( 


ومع إرادة الخصوصية. فلا ريب في صحة سلب معناه الحقيقي بهذا الاعتبار» وإنما 
يختلف ذلك باعتبار الحيثيات»'"". 

وقال صاحب الفصول لل بعد نقله: «فيه نظر”". لأنه إن اعتبر السلب بالحمل 
المتعارف كما هو الظاهر من إطلاقه للسلبء فلا ريب في أن العام لا يصح سلبه 
عن الخاص بهذا الحمل مطلقا لا من حيث تحقق للعام في ضمنه. ولا من حيث 
الخصوصية ضرورة أن الحيوان لا يصح سلبه عن الناطق الذي يغايره بالمفهوم. 
فضلاً عن صحة سلبه عن الإنسان المركب منه» ومن الناطق مع أن استعماله فيهما 
محاز قطعأء ولو أراد صحة سلب كونه معنى حقيقيَاً للفظ بقي إشكال الدور بحله. 
وإن اعتبر السلب بالحمل الذاتي فمع منافاته لجوابه الآي غير وارد على المحقق 
الشريف؛ لأن المجيب اعتبر السلب بالنسبة إلى مقام الخطاب دون المستعمل فيه؛ 
إذ الغرض قصد تعيينه بالعلامة» والوجه المذكور إنها يجدي في الثاني دون الأول)) 
انتهى. 

والحق: أن في كُلَ من كلام الشريفء والفاضل القمي؛ وصاحب الفصول 
نظرا. 

أما في كلام المحقق الشريف؛ فلأن ما ذكره من عدم جريان الجواب المذكور 
في جانب عدم صحة السلب في صورة احتمال استعمال العام في الخاص من حيث 
الخصوصية بناء على ما زعموا من صحة هذا الاستعمال» وإن كان صحيحا؛ 
لأن مرجع هذا الاحتمال إلى الشك في كون العام حقيقة أو مجازاً في الخاص لا 
من حيث الإطلاق والانطباق» بل هو شك في أصل الوضع له وعدمه. وقد 
عرفت أن مورد العلامتين ليس هو الشك في أصل الوضع وعدمه؛ بل هو الشك 
في الحقيقية والمجازية من حيث الإطلاق والانطباق» بعد المعرفة بأصل المعنى 


.١18 قوانين الأصول:‎ )١( 
في المصدر: (أيضاً).‎ )0( 
.75 الفصول الغروية في الأصول الفقهية:‎ )( 


قوع مان ل ص ا تام ا دمج العقالات الغردة 


الحقيقي والمجازي. والجواب المذكور ناظر إلى ذلك» فلا يجري في العام المستعمل 
في الخاص من حيث الخصوصية؛ لعدم إمكان الشك في الحقيقية والمجازية من 
جهة الإطلاق فيه» ى) سيتضح ذلك عند التعرض لكلام الفاضل القمي طلم 
إلا أن تعليله ذلك بأن العام المستعمل في الخاص مجاز مع امتناع سلب معناه 
الحقيقي عنه واضح الفساد؛ ضرورة جواز السلب حينئذٍ فإن العام إذا أريد منه 
الخاص مع خصوصياته فلا يعقل ذلك إلا باستعماله فيه لا إطلاقه عليه» كما إنه 
إذا ألغيت الخصوصية ولم تكن مُرادة من اللفظ. فذلك إطلاق له عليه؛ لا استعمال 
له فيه. والاستعمال حينئذٍ إننا هو واقع على نفس الكل والإطلاق على الفرد من 
جهة انطباقه عليه. ولا يعقل ذلك إِلَا بإلغاء الخصوصياتء ومن المعلوم أن مفاد 
الاستعمال العينية واتحاد المستعمل فيه مع ما وضع اللفظ بإزائه حقيقة» كى) في 
استعماله في المعنى الحقيقي أو تنزيلاً وتوسعاء ىا في استعماله في المعنى المجازي. 
ك! إن مفاد الإطلاق الذي يتقوم بإلغاء الخصوصية وعدم إرادتها من اللفظ هو 
الفردية والاتحاد من حيث المصداق. 

ومن البديبيات أن الخاص بلحاظ خصوصياته ليس نفس مفهوم العام وعينه» 
ففي صورة الاستعمال الذي قد عرفت أن مبناه على العينية والاتحاد في الحقيقة التي 
منها صورة استعمال العام في الخاص من حيث الخصوصية؛ يصح سلب المعنى 
الحقيقي للعام عن الخاص بهذا الاعتبار؛ لأن السلب في تلك الصورة هو سلب 
العينية» والاتحاد في الحقيقة» ومن الضروريات الأولية صحة ذلكء فكأن المحقق 
الشريف خلط بين استعمال العام وإطلاقه ولم يميز بينهماء فأخذ المجازية بالاعتبار 
الأول» وعدم صحة السلب بالاعتبار الثاني» وقد بيّنا أن المجاز وصحة السلب 
بالاعتبار الأول متحققانء كتحقق الحقيقة» وعدم صحة السلب بالاعتبار الثاني. 

وأما في كلام الفاضل القمي مل ؛ فلأن غرضه من دفع مقالة المحقق الشريف 
تتميم الجواب. وإلزامه باطراده حتى في الصورة المفروضة:؛ وهو دوران أمر العام 
المستعمل في الخاص مع الخصوصية بين كونه حقيقة فيه؛ أو مجازأء وقد عرفت أن 
الحقيقة والمجازية فيها إن|ا هي من جهة الاستعال لا الإطلاق. ومورد العلامتين 


هو الثاني لا الأول ومدلول الجواب ليس إلا ذلك. فكيف يطرد ويجري في 
الأول؟! 

توضيح ذلك: أن كون لفظ مجازاً في معنى, قد يكون من جهة استعماله في غير 
ما وضع له؛ كاستعمال الأسد في الشجاع؛ وقد يكون من جهة إطلاقه على مصداق 
غير ما وضع له. كإطلاق الحار على زيد البليد» وكذلك في جانب الحقيقة» فإن 
كون لفظ حقيقة في معنى» قد يكون من جهة استعماله في ما وضع له. وقد يكون 
من جهة إطلاقه على مصداق معناه الحقيقي, فالحقيقة والمجاز. قد يكون من جهة 
الاستعال» وقد يكون من جهة الإطلاق» ومورد العلامتين هو استعلام الحقيقة 
والمجاز من هذه الجهة لا من جهة الاستعمال. للزوم الدور حينئذٍ. وعدم المدفع 
على ما شرحناه فيم| مر. 

والجواب منزل على ذلك. فإنا قد بيّنا أن مراد المجيب أن هذه العلامة 
يستكشف بها حال الحقيقة والمجاز من جهة الإطلاق» أعني حال الفرد من حيث 
كونه مصداقاً للمعنى الحقيقيء أو المجازي, بعد المعرفة بهماء فلا يلزم الدور لا 
حال الحقيقة» والمجاز من جهة الاستعمالء أعني حال الجهل بأصل المعنى الحقيقي 
والمجازي لللفظء فإن الدور يلزم في هذه الصورة» ولا مفر عنه» ومن البيّن أن 
استعمال العام في الخاص من حيث الخنصوصية مجاز من هذه الجهة لا من جهة 
الإطلاق. فإذا شك في كون هذا الاستعمال حقيقة أو مجازاء لم تنفع فيه هاتان 
العلامتان» فلا يكون معنى لطرد الجواب إليه. وإجرائه فيه» لكونه خلااف مقصود 
المجيب» ووجوب الدور فيه باعتراف المجيب. 

وأما في كلام صاحب الفصول كهل.؛ فلأن قوله في مقام الرد على القمي ْلَه :إن 
اعتبر السلب بالحمل المتعارف -ى]| هو الظاهر من إطلاقه السلب- فلا ريب في 
أن العام لا يصح سلبه عن الخاص بهذا الحمل مطلقاء لا من حيث تحقق العام 
في ضمنه؛ ولا من حيث الخصوصية ليس”" له معنى محصل؛ لأن مفهوم الخاص 


)١(‏ كذافي الأصل. والأصح «فليس). 


بلحاظ الخصوصية أمر مباين لمفهوم العام» كتباين الأرض والساء لا يعقل بينهما 
حمل متعارفي. لا إيجاباً ولا سلباً؛ لأن مفاد الحمل المتعارف'" فردية الموضوع 
للمحمولء ومن المعلوم أن فردية الخاص للعام من جهة تحقق العام في ضمنه لا 
من حيث خصوصياته». وتشخصاته. ومعنى الفردية له كونه وجودا وتحققا له في 
الخارج» فلا يعقل أن يكون مع لحاظ وجوده فرداً له؛ لأن وجود الوجود غير 
معقول, فالخاصء كزيد مثلآء بوجوده فرد من الإنسان لا مع وجوده. إذ الوجود م 
يكن مأخوذا في ماهية الإنسان» حتى يكون زيد مع خصوصية وجوده فردا منه» بل 
لو لوحظ أخذ الوجود في الماهية قبل انقلابها فرداً كان تناقضاً؛ لما عرفت أن الفردية 
عين وجود الماهية؛ وفرض الوجود قبلها لا معنى له إلا الوجود قبل الوجود وهو 
التناقض؟ لكونه عبارة أخرى عن اجت| اع الوجود. والعدم واستحال انقلابها فرداً 
بعد ذلك لاستحالة جود الموجود ثائياً. 


وبعبارة أخرئى: إن الوجود رابط بين الموضوع والمحمول ومحقق للحمل لا 
جزء للموضوع والمحمول بالحمل المتعارف. فإنه مستحيل؛ فحمل العام على 
الخاص مع الخصوصية بالحمل المتعارف غير معقول إيجابا وسلبا. 

وقوله: «ولو أراد صحة سلب كونه معنى حقيقيّاً للفظ... إلى آخره»»؛ احتهال 
غير مربوط بمقصود الفاضل القمي؛ لوضوح عدم إرادته ذلك» بل هو شيء لا 
محصل له في المقام؛ لأن سلب كونه معنى حقيقيًا له معناه سلب الوضعء ولا يتفوه 
أحد بأن سلب الوضع علامة تدل على عدم الوضعء إذ هو عبارة عن كون الشيء 
علامة لنفسه. 

قوله: «وإن اعتبر السلب بالحمل الذاتي»» فمع منافاته لجوابه الآ فيه: أن 
جوابه الآتي» وإن كان مبنيّاً على السلب بالحمل المتعارفء إِلَا أن غرضه من تتميم 
هذا الجواب با ذكره؛ ليس اختياره» ولا تطبيقه على جوابه الآتي» كيف وهوقتطل 
يعتقد أن جوابه الآ مما تفرد هو به. وأن رفع الإشكال منحصر به. فالجواب 


)١(‏ كذافي الأصلء ولعل مراده تمل : «المتعارقي). 


الاكور غير مرحي اغتددة ولا راجع إلى جوابه الآتي على زعمه؛ فاعتباره الحمل 
الذاتي في تتميمه إلزاماً على المحقق الشريف. ورداً عليه. لا ينافي ابتناء جوابه 
المختار عنده على الحمل المتعارف. 

وقوله: «غير وارد على المحقق الشريف... إلى آخره»» يظهر فساده ما ذكرناه في 
بيان مراد المجيب. 

ومن الوجوه التي أجيب بها عن الدور ما نقل عن بعض امتأخرين: وهو أن 
المراد بصحة السلب وعدمها أن يكون إطلاق اللفظ عليه باعتبار معنى يصح سلبه 
عنه أو لا يصح؛ مثلاً إذا أطلق الحمار على البليد» فإنم| هو باعتبار معنى يصح سلبه 
عنه» وهو الحيوان الناهق» وإذا أأطلق الإنسان عليه فإنم هو باعتبار معنى لا يصح 
سلبه عنه» وهو الحيوان الناطق» هكذا نقله صاحب الفصولء وأظن أن التمثيل 
على الوجه المذكور نقل بالمعنى من صاحب الفصول له . 

وكيف كان. فمقصود هذا المجيب من كلامه هذا : أن المسلوب هو المعنى الذي 
باعتباره أطلق اللفظ على المصداق المشكوك جواز سلب ذلك المعنى عنه وعدمه: 
ومع ذلك الشلك: فى حال اللصداق بعد المعرفة بسحقيقة اللقظ وعمازه::فذ) أطلق 
الحمار على البليدء فلا ريب في أنه باعتبار الحيوان الناهق الذي علم أنه المعنى 
الحقيقي للححارء وإنما الشك في حال البليد من - جهة الجهل بكونه مصداقاً وفرداً 
لذلك المعنى. حتى لا يصح سلبه عنه» أو عدم كونه فرداً له بل فرداً للحيوان 
الناطق الذي علم أنه المعنى المجازي للحار. حتى يصح سلب الحار باعتبار 
الحيوان الناهق عن ذلك. 

وهذا عين ما ذكرنا من أن الصواب في الجواب أن مورد العلامتين الشك في 
الحقيقة والمجاز من حيث الإطلاق والانطباق. لا الشك فيهما من حيث الاستعمال» 
أعني الجهل بأصل الوضعء وعدمه. وبما ذكرنا ظهر أمور: 

أحدها: أن المثال المذكور في العبارة المحكية ليس مثالاً لصورة الشك. بل مثاله 
ما ذكرناه» فإن قوله: «باعتبار معنى يصح سلبه عنه أو لا يصح». صريح في أن 


المعنى المعتبر صحة سلبه عن المورد. وعدم صحة سلبه شيء واحدء. لا أن المعتير 
في صحة السلب معنى وفي عدمها معنى آخرء إذ لم يقل أن يكون الإطلاق باعتبار 
معنى يصح سلبه عنه.أو باعتبار معنى لا يصح. وإنما قال: أن يكون الإطلاق 
باعتبار معنى يصح سلبه عن المورد أو لا يصحء وهو صريح في أن المعنى المأخوذ 
باعتباره الإطلاق على الفرد. والسلب صحة وامتناعاء شيء واحد وهو لا يوافق 
إلا المثال الذي ذكرناء أعنى الحمار» حيث يؤخذ بمعنى الحيوان الناهق الذي هو 
معنى حقيقي له» فيطلق باعتباره على البليد» فيشك في حال البليد من حيث كونه 
مصداقاً له» فلا يصح سلبه عنه» أو عدمه. فيصح» ومعنى عدم كونه مصداقاً لىى 
كونه فردا للحيوان الناطق الذي هو معنى مجازي للحارء فالمثال المذكور في العبارة 
إن رجع إلى ذلك كان موافقا للمثل» وإلا فلإ. 

اللهم إِلّا أن يكون مثالاً لكل من طرفي الشك عند فرضههم| محققين» وأظن أن 
الغضاضة حدثت من تصرف لصاحب”" الفصول في نقله. 

ثانيها: أن مراد المجيب من المعنى الذي فرض باعتباره الإطلاق والسلب. هو 
المعنى الحقيقي لا المجازي. ولا الأعم منهماء ى) هو الموافق لطريقة القوم» حيث 
يجعلون صحة سلب المعنى الحقيقي وعدمها علامة المجاز والحقيقة. 

ثالثها: أن مراد المجيب من السلبء هو ما كان بالحمل المتعارف لا الذاتي» 
لوضوح عدم تعقل الإطلاق على الفرد بالحمل الذاتي. 

فبظهور هذه الأمور اتضح فساد ما أورده صاحب الفصول على الجواب 
المذكورء ولوضوح اندفاع جميع ما أورده بعد الإحاطة با ذكرناه أعرضنا عن 
التعرض له. مع أنه لو فرض توجه شيء مما أورده عليه لتوجه على جوابه الذي 
اختاره» لما سنذكره من رجوعه إلى ذلك أيضا. 


)١(‏ كذافي الأصل. 


ومن الوجوه التي أجيب بها عن الدور ما نسب إلى الوحيد البهبهاني قد ”'' من 
أن لزوم الدورء إنما يتم لو كان المراد من صحة السلب سلب جميع المعاني الحقيقية» 
وليس المراد كذلك. بل المراد سلب ما يستعمل فيه اللفظ المجرد عن القرينة» وما 
يفهم منه كذلك عرفاً ولا شك في أنه يصح عرفا أن يُقال للبليد: إنه ليس بحمار» 
وليس بصحيح أن يُقال: ليس برجلء ولا ببشرء ولا بإنسان. 

وهذا الكلام أيضاً كالصريح في أن مراد المجيب به أنه إذا أُطلق اللفظ على 
معنى» وشك في كونه مصداقالمعناه الحقيقى, والمجازي» فبصحة سلب ما يستعمل 
فيه ذلك اللفظ مجرداً عن القرنية» ويفهم منه كذلك عرفاً وهو معناه الحقيقي نعلم 
تفصيلاً أنه مصداق لمعناه المجازي, وأن إطلاقه عليه على سبيل المجاز لا الحقيقة» 
وبعدم صحة سلبه عنه يعلم أنه مصداق لمعناه الحقيقي» وأن إطلاقه عليه على وجه 
الحقيقة لا التجوز وليس مرادهتل» أن صحة سلب ما يستعمل فيه اللفظ المجرد 
عن القرينة» وما يفهم منه كذلك عرفأ وعدم صحة سلبه علامتان لمعرفة أصل 
الوضع وعدمه. كيف وكون ذلك عين ما يستلزم الدور مما لا يخفى على أحدء 
فكيف على مثل الوحيد المجددتةل» ومجرد تغيير اللفظ وتبديل التعبير بسلب 
المعنى الحقيقي بالتعبير بم| يفهم منه عرفاً مجرداً عن القرينة غير نافع بالضرورة. 

فا أورد عليه الفاضل القمي بأنه مجرد تغيير للعبارة”" لا يدفع الدور غير وارد 
عليه» وكذا ما أورد عليه صاحب الفصول من «أنه إذا علم المعنى المستفاد من 
اللفظ المجرد كفى أن يُقال إنه حقيقة فيه ومجاز في غيره”". ولا حاجة إلى اعتبار 
السلب المذكور)”". 


ومن الوجوه. ما أجيب به عن الإشكال في جانب المجاز فقط. وهو: منع توقف 


(١)انظر:‏ الفوائد الحائرية: 73760 

(؟) انظر: قوانين الأصول: .7١‏ 

(*) في المصدر: «(ى) مر في العلامة السابقة». 
(:) الفصول الغروية في الأصول الفقهية: 7. 


سلب بعضها؛ لأن ذلك اللفظ إن لم يكن حينئذٍ مجازاً في ذلك المعنى المسلوب عنه 
لكان حقيقة فيه أيضاً؛ إذ المفروض صحة الاستعمالء فيلزم الاشتراك وهو خلاف 
الأصل» فبصحة السلب مع ضميمة أصالة عدم الاشتراك إليها يعلم المجازية. 

ويرده: أولاً: أن سلب ذلك المعنى الحقيقي يتوقف على العلم بمباينته للمعنى 
المسلوب عنه» فهو عين العلم بعدم كونه حقيقة بهذا الوضعء فلا يحتاج إلى السلب 
ونفي الوضع الآخر مستند إلى الأصلء فلا يكون”” العلامة إلا نفس الأصلء لا 
هو" مع صحة السلب. ولو فرض توقف العلم بالمباينة على السلب لزم الدور. 
| وثانيً: أن يكون الكلام في علائم الحقيقة» والمجازء والأصل مقام آخر لا يعقل 
أن يكون علامة», ولا أن يكون له دخالة فيها. 

وثالثاً: أن الكلام في كون صحة السلب علامة بالاستقلال؛ وأن الغرض دفع 
الإشكال على هذا التقدير لا مع الانضمام بالأصل. 

ورابعاً: أن الأصل خلافي» والعلامة وفاقية» فيلزم كون الوفاقي خلافياً. 

ومن الوجوه التي أجيب بها ما ذكره الفاضل القمي حلم وهو وجهان. زعم 

أحدهما: أن المراد بعلامة المجاز صحة سلب المعنى الحقيقى في الجملة حينئل» 
فإن اتحد المعنى الحقيقى كان مجازاً مطلقاء وإلا فبالنسبة إلى الحقيقة المسلوبة» 
وكذلك المراد بعلامة الحقيقة عدم صحة سلب المعنى الحقيقي في الجملة» وهو 
علامة لكون ما لاا يصح السلب عنه معنى حقيقيًا بالنسبة إلى ذلك المعنى الذي لا 
يجوز سلبه. وإن احتمل أن يكون مجازا بالنسبة إلى معناه الآخرء فلم يتوقف العلم 


(5) كذا في الأصلء والصحيح «تكون). 
() كذا ف الأصلء والصحيح (هي). 


بكون اللفظ حقيقة في المعنى على العلم بكونه حقيقة فيه حتى يلزم الدور'''. هذا 
ملخص كلامه طلم . 

وزعم صاحب الفصول طل فساد هذا الجواب في جانب علامة المجازء بأنها لا 
تثبت المجازء لتوقفه على العلاقة ووقوع الاستعمال'!". 

وفيه ما لا يخفىء لما ذكرنا سابقاً أن صحة السلب لا تفيد إلا خروج المسلوب 
عنه عن المسلوب ومغايرتها. 

وأما الاستعمال» وشرايط المجاز: فلايد أن تحرز من الخارج» والعلامة قاصرة 
عن إثباتها» والعجب أن صاحب الفصول قد اعترف في بعض كلاته بذلك» 
وشاهد أن الفاضل القمى ملل متفطن بذلك حيث أورده في ضمن كلامه سؤالاً 
وأجاب عنه بها ذكرناء ومع ذلك جعل ذلك إيراداً عليه وذكر مع ذلك كلمات 
بينة الضعف بعد التأمل فيها ذكرناه فراجع بل وجه فساد هذا الجواب أن سلب 
المعنى الحقيقي عن المعنى المبحوث عنه يتوقف على العلم بمغايرتهماء والعلم بكون 
المعنى المبحوث عنه مغايراً للمعنى الحقيقي المفروض عين كونه مجازاً بالنسبة إليه 
لو فرض العلاقة» ووجد الاستعال. فلا يحتاج إلى إعمال العلامة» ولو توقف 
العلم بمغايرتبه! على صحة سلبه عنه لزم الدور, وكذا الحال في جانب عدم صحة 
السلب لو فرض كون المقصود به معرفة كون المعنى المفروض معنى حقيقيا له 
بخصوصه. ى) هو مبنى هذا الجواب. 

وصرح في الحاشية”" أيضاً بأنه الفارق بينه وبين جوابه الآتي. بل الأمر في ذلك 
أظهر, لأن المراد بالمسلوب والمسلوب عنه هنا واحد ولا معنى لكون معنى معنى 
حقيقياً بالنسبة إلى نفسه. فالعلم بعدم صحة سلب هذا المعنى الحقيقي موقوف على 
معرفة كونه معنى حقيقيك فلو توقف معرفة كونه معنى حقيقيَاً على العلم بعدم 
)١(‏ انظر: قوانين الأصول:77. 
(1) انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية: /ا”. 
(©) انظر: هداية المسترشدين١:‏ 7085. 


فنكة مليف كاواقورا واقييناء ولو نزل كلامه ذلك عل إرادة أن الكُلَ إذا أأطلق 
على الفرده كالإنسان على البليد» فعدم صحة سليه عن البليد يتوقف على العلم 
بأنه حقيقة في الحيوان الناطق» ولا يتوقف العلم بهذا على العلم بعدم صحة سلبه 
على البليد فمع منافاته لتصريحاته. كان راجعا إلى جوابه الثاني ولم يكن وجه لعده 
غيره» فهذا الجواب إما مهمل» وباطلء أو راجع إلى جوابه الثاني. 

ثانيهما: أن المراد من صحة السلب وعدمها صحة سلب المعنى الحقيقي وعدمها 
عا احتمل فرديته له» كما إذا علمنا بأن للماء معنى حقيقيَاً ومعنى مجازياً وشككنا 
في بعض الأفراد أنه يندرج تحت الأول أو الثاني» يستعلم الحال بالعلامتين» وقد 
ذكرنا أن هذا هو الحق والصوابء ولا جواب دافع للدور سواه وبيّنا رجوع 
الأجوبة الصحيحة إليه. 

وأورد عليه صاحب الفصول <لُ بوجوه سخيفة. 


منها: قوله هو «خروج عن محل البحث. فإن الكلام في العلامة التي يعرف بها 
المعنى الحقيقي. والمجازي. لا ما يعلم بها تحقق المعنى الحقيقي في ضمن الفرد. 
وعدمه)7). 

وقد ظهر ضعفه مما ذكرناه؛ لما بينا أن كلمة أهل الفن مطبقة على أن صحة 
السلب وعدمها علامتان لتشخيص حال المورد من حيث الحقيقة والمجاز من جهة 
الإطلاق والانطباق. لا الاستعمال...*؛ عندهم علامتان لتمييز حال الفرد من 
حيث دخوله تحت الحقيقية المعلومة» وعدمه. لا لإثبات أصل الوضع كالتبادر. 

ومنها: قوله: إن إشكال الدور وارد على ظاهره أيضاًء لأن العلم بصحة السلب 
أو عدمها من الفرد المشكوك فيه يتوقف على العلم بخروجه عن المعنى الحقيقي؛ 
أو بدخوله فيه. فلو توقف العلم بذلك على العلم بصحة السلب أو عدمها»”© 
(5) الفصول الغروية في الأصول الفقهية:/ا7. 
(06) كلمة غير مفهومة. ولعلها: «قوله). 
() إلى هنا ما ورد في الفصول الغروية في الأصول الفقهية: ل/الا. 


صحة السلب وعدمها"'' انتهى. 

وضعفه ظاهر من كلاتنا السابقة» فإن صحة سلب المعنى الحقيق وعدمها 
يتوقف على العلم بأصل المعنى الحقيقي, ولو في الجملة لا تفصيلاً على وجه 
الإحاطة بحدوده حتى يستلزم انكشاف خروج الفرد أو دخوله؛ وقد مر أن علم 
غالب أهل اللسان بمعاني ألفاظهم إجمالي» فيعلمون معنى الضرب مثلاً بمعنى 
أنهم يميزونه من النطق, والنوم» والشربء والأكل» ونحوهاء أي: ليس مجهولاً 
صرفاً لهم. كجهل الأجنبي عن اللسان. 

وأما العلم التفصيلٍ بحيث لا يبقى مورد يختلط فيه الأمر بين كونه ضرباء أو 
دقأء أو دكاء أو لطباًء أو صفقاًء أو وضعاًء أو غير ذلك» فهو متوقف على الإحاطة 
بقيود ذلك المعنى وحدوده. وقد مر أن ذلك علم نظري عميق ذو درجات يختلف 
فيه العلماء بحسب اختلاف أفهامهم ومهاراتهم وسعة باعهم فيه لا ينال إلى 
أقصاها إلا عالم الغيوب؛ ولذا ذكرنا أن كون البشر واضع اللغات غير معقول. 
ولا ينافي هذا كون ذلك كُلَّه مودعاً في فطرتهم, فإن فيهم انطوى العالم الأكبر'". 
وم يؤتوا من العلم إِلّا قليلآً”". 

والحاصل: أن العلم بمعنى اللفظ يختلف بالإجمال» والتفصيل مع كون 
التفصيل مودعاً في الفطرة ومرجعه إلى خفاء التفصيل والغفلة عنه. والغفلة 


)١(‏ العبائر المحصورة بين الهلالين غير موجود في المصدرء نعم يوجد هامش في النسخة الحجرية 

موازيا للكلام المنقول إلا اني لم استطع قراثته لقدم النسخة التي تشرفت بمطالعتها. 
(1) اقتباس من بيت الشعر المنسوب لأمير المؤمنين صلوات الله عليه: 

«وتحسب أنك جرم صغير 
وفيكانطوى العام الأكبر) 
انظر: ديوان الأمام علي 22: 81. 

(؟) اقتباس من آية 80 من سورة الإسراء: (وكَشالوك عن الؤوج قل الوح ون أمر َي وما أوتغ من 

المم إلا قليلا». 


المذكورة قد لا تزول» كما هو كثير» وقد تكون ابتدائية بحيث إذا لوحظ ذلك الكل 
المعلوم وعلى وجه الإجمال مع هذا الفرد المشكوك ا حال ابتداء لعلم انطباقه عليه 
أو عدم انطباقه» فبصحة سلبه عنه وعدمها تزول الغفلة» وتتبدل بالتنبه بمرتبة 
من التفصيل الموجب لانكشاف حال الفرد من جهة تحقق ذلك الكل في ضمنه 
وعدمه. وهذا معنى كون صحة السلب وعدمها علامة لتشخيص حال الفرد من 
حيث كونه مصداقاً للمعنى الحقيقي وعدمه. ومن الواضح حينئذٍ عدم تطرق 
الدور؛ لأن المتوقف على السلب صحة وعدما العلم التفصيل» وصحة السلب 
وعدمها لا يتوففب عل :هذا العلو التفضيل عنتى يلزم الدوز» بل على الغلع ولوبه 
إجمالاً مع شوب من الغفلة والخفاء. 

والحاصل: أن المتوقف على العلامة ارتفاع الغفلة» وما يتوقف عليه العلامة 
العلم المشوب بهاء فلا دور» ى) هو واضح.ء والعجب أن صاحب الفصول زعم أن 
هذا يستلزم الدور, ثم أجاب عن الدور بهذا الإجمال والتفصيل زاعماً أنه غير هذا 
الجواب. وأنه متفرد به» حيث قال: «والذي اختاره الظاهر في انفراده به وأنه لا 
يستلزم دورأء ولا خروجاً عن محل البحث» ويكون مثبتاً لأصل الوضع لا انطباق 
الحقيقة على الفرد)". 

وكُل ذلك منه حلم توهمات فاسدة» بل ليس جوابه الذي اختاره بعد التصحيح 
إلا راجعاً إلى هذا الجواب الذي ذكره المحقق القمي خْلّهْ. فيرد على نفسه جميع ما 
أورد عليه على تقدير الورود» ولكن قد عرفت عدم ورود شيء عليه» وأنه الجواب 
الحق الذي لا دافع للدور سواه. 

نعم لازم ما ذكرناه عدم كون صحة السلب وعدمها علامتين لإثبات أصل 
الوضع وعدمه. بل لتحقق المعنى الحقيقي في ضمن الفرد وعدمه. وكذا لازمه 
عدم كونه| دليلين -كالتبادر- بل موجبين للتصور والعلم بالانطباق وعدمه. 
وكُلاهما نما يجب الالتزام به كما عرفت أنه مقتضى كلم|تهم. 


)١(‏ الفصول الغروية في الأصول الفقهية:/ا7. 


فالشك في الحقيقة والمجاز» قد يكون من حيث الجهل بأصل الوضع وعدمه. 
وقد يكون من جهة الجهل بحال المصداق بعد العلم بأصل الوضعء فعلامة الأول 
عندهم التبادر» وعلامة الثاني عندهم صحة السلب وعدمهاء وليس مورد العلائم 
متحداً عندهم. فمن غفل عن ذلك وزعم اتحاد موردها وأن الجميع علائم إثبات 
أصل الوضعء فقد وقع في اضطراب عظيم لا يكاد يصدر منه كلام مستقيم» كا 
تشاهده إذا تأملت المقام في كتب جملة من المتأخرين الأعلام قدس الله أرواحهم. 

ثم إن صاحب الفصو لله ذكر لهاتين العلامتين تتميأء فقال:«كما يصح أن 
يعتبر عدم صحة السلب -من غير تأويل- علامة للحقيقة» كذلك يصح أن يعتبر 
صحة الحمل -من غير تأويل- علامة لحاء فإن صح ذلك بالحمل الذاتي كان علامة 
لكونه حقيقة فيه من حيث الخصوصء وأن صح بال حمل المتعارف المقابل للحمل 
الذاتي كان علامة لكونه حقيقة فيه إن أطلق عليه باعتبار ذلك المعنى» وإن صح 
الحمل المتعارف بالمعنى الأعم. كان علامة لكونه حقيقة فيه في الجملة» وأيضا 
كما يصح أن يعتبر السلب من غير تأويل علامة للمجاز كذلك يصح أن يعتبر 
عدم صحة الحمل -من غير تأويل- علامة له ويجري في المقامين ساير الكلمات 
المتقدمة» وكأن القوم لم يتعرضوا لما استغناء عنهما بصحة السلب وعدمهاء فإنه| 
يستلزمان عدم صحة الحمل وصحته. ولا يذهب عليك أنهم لو اعتبروا صحة 
الحمل علامة للحقيقة بدلا من عدم صحة السلب لكان أقرب إلى الاعتبار» مع أنه 
المتداول في موارد الاستعمال حيث يستكشف الحال بمراجعة العرف واللغة)”) 
انتهى. 

وهو عجيب؛ لأنه إن أراد من الحمل: الجامع بين السلب والإيجاب, فلا ريب 
في أنه لا يعقل أن يكون علامة لشىء؛ وإن أراد من الحمل الإيجاب. ى) هو منصرف 
إطلاقة فتن الضروريات أن اسل تقيض اللمل هذا امسن يق إن السلب 
هو النفي. والحمل هو الإثبات. وهما متناقضان. ومن المعلوم أن ارتفاع كل من 


(١)المصدر‏ نفسه: 54. 


رهام عا الط عبتت المقالات العغوية 


النقيضين بوجود الآخرء فعدم النفي إثبات» وعدم الإثبات نفي» فعلى هذا فعدم 
صحة السلب عبارة أخرى عن صحة الحمل». وصحة السلب عبارة أخرى عن 
عدم صحة الحملء لا تغاير في البين إلّا من حيث الألفاظ والعبارة» فاعتبار صحة 
السلب وعدمها علامتان للحقيقة والمجاز عين اعتبار عدم صحة الحمل وصحته 
علامتان لماء فلا محصل لما ذكره في هذا التتميمءولا وجه لتعرضه على القوم, ولا 
لما ذكره في وجه استغنائهم عنهما من دعوى الملازمة؛ لآن الملازمة فرع المغايرة» 
وقد عرفت الاتحاد والعينية. 

ومن جملة علاثم الحقيقة الاظراد 

وقد زعم غير واحد أن الاطراد علامة الحقيقة» وعدمه علامة المجازء وزعموا 
أيضاً أن الاطراد علامة ثبوت أصل الوضع للمعنى» ودليل العلم بكونه معنى 
حقيقيّاً لّفظء ى) أن عدم الاطراد دليل العلم بكونه معنى مجازياً له كزعمهم 
ذلك في صحة السلب وعدمه» فوقعوا لذلك في اضطراب ومخمصة حتى آل أمر 
غير واحد إلى إنكار كون الاطراد علامة لشيء أصلاًء كالفاضل القمي؛ وصاحب 
الفصول. ونظرائهماء وستسمع كلامههما. 

والصواب أن الاطراد علامة الحقيقة» وعدم الاطراد ليس علامة لشيء؛ 
والاطراد أيضاً ليس علامة أصل الوضع ودليل ثبوته» بل علامة تعيين الموضوع 
له عند تردده بين محتملات» واشتباهه بين أمور. 

بيان ذلك: أن الشك في المعنى الحقيقي للفظ يكون على أنحاء: 

الأول: أن يكون في أصل وضع اللفظ له والتبادر عند الأصوليين علامة بها 
يستعلم حال اللفظ من هذه الجهة» ودليل على ثبوت الوضع للمعنى المفروض» 
وأما عدم التبادر فليس دليلاً ولا علامة لشيء؛ ضرورة أن عدم دليل مخحصوص لا 
يكون دليلاً على عدم ذلك المدلول» أترى أن عدم الدخان دليل على عدم النار من 
جهة أن وجود الدخان كان دليلاً على وجود النار؟! وكذا التبادر» فإن كون وجوده 


دليلاً على وجود الوضع لا يوجب كون عدمه دليلاً على عدم الوضع؛ فضلاً عن 
أن يكون دليلاً على المجاز. 

وأما تبادر الغير» فقد ذكره بعض”' زع منه أنه يصلح أمر علامة المجاز لكنه 
بالفساد أقرب من الصلاح؛ إذ هو ما لا محصل له بل هو مهمل صرف. فإن 
تبادر الغير عبارة أخرى عن تبادر المعنى الحقيقي» فيكون معناه أن تبادر المعنى 
علامة الحقيقة والمجاز مع وهو ىا ترى إِنْ صح كان عكس المقصود؛ إذ الغرض 
استقلال كُلَ من الحقيقة والمجاز بعلامة» لا اشتراكهما فيهاء مع إن كون تبادر معنى 
علامة لكون معنى آخر مجازاً ضروري الفساد. فلا محصلة لتبادر الغيرء إلا أن 
يرجع إلى عدم التبادر. 

الثاني: أن يكون في انطباق المعنى الحقيقي على الفرد» وتحققه في ضمنه وذلك 
يتحقق بعد العلم بأصل الوضع وتشخيص الموضوع له لكن في الجملة لا على 
وجه الإحاطة بحدوده؛ فالجهل في هذه المرحلة جهل في تفصيل حدود المعنى 
الحقيقي, فالمرجع في رفع هذا الجهل صحة السلب وعدمهاء فهما علامتان عندهم 
لتمييز حال الفرد من حيث وجود المعنى الحقيقي في ضمنه؛ وعدمه؛» فليس صحة 
السلب وعدمها كالتبادر دليلاً لإثبات أصل الوضع؛ كما سبق إلى بعض الأوهام» 
لتغاير المورد» والنتيجة من جهة تغاير سنخ الجاهلين في المقامين» فكل منهما يرفع 
جهلاً لا يرفعه الآخرء فالمستفاد من التبادر لا يستفاد منهماء والمستفاد منهما لا 
يستفاد من التبادر. 

وقد عرفت أن عدم صحة السلب يكشف عن الانطباق والحقيقة من جهة 
الإطلاق» وأما صحة السلب فلا تكشف إلا عن عدم الانطباق» وعدم الحقيقة 
من جهة الإطلاق. وأما المجازية» فلا دلالة لما عليها أصلاًء فصحة السلب أيضا 
ليست علامة المجازية» ولو من جهة الإطلاق. 


)١(‏ انظر: بحر الفوائد١: »١1١١‏ ومفاتيح الأصول: .45١‏ وقوانين الأصول: 17. والفصول 
الغروية في الأصول الفقهية: 77. 


اما او سي يات رصي ع م ع ود تتم زه المقالات القورة 

نعم هي تدل على عدم الحقيقة من هذه الجهة فلها مزيد فضل على عدم التبادر. 
وعدم الاطراد. حيث إنهما في موردهما قاصران عن إفادة عدم الحقيقة» فضلاً عن 
إفادة المجازية» بخلاف صحة السلب. فإنها في موردهما لا تقصر عن إفادة نفي 
الحقيقة وعدمهاء وإنما تقتصر عن إفادة المجازية. ١‏ 

نعم) هي إذا دلت على عدم الحقيقة -وفرض تحقق الاستعيال» وصحته 
المستلزمة لوجود العلاقة المجوزة للتجوز- تثبت المجاز» بملاحظة الجميع؛ لا من 
نفس صحة السلب. 

ولعل ما سبق من العضدي والتفتازاني من جعل صحة السلب علامة المجاز 
ينظر إلى ذلك. وإلا فالمجاز لا علامة له من بين هذه العلائم» ولا هو محط نظر 
الأصوليين وإنما غرضهم بيان علائم الخقيقة» وإن خفي ذلك على كثير من 
الأواخره وقد عرفت اضطراب كلماتهم من هذه الجهة» ومن جهة خفاء موارد 
العلائم. 

الثالث: الجهل بشخص الموضوع له عند اشتباهه بين محتمالات» وهذا نحو 
من الجهل بالمعنى الحقيقي لا ربط له بالأوليين لإمكان فرض ارتفاع الجهل من 
الجهتين الأوليين وبقاء هذا الجهل. 

أما ارتفاع الجهل بأصل الوضع فواضح؛ لأن الاشتباه بين محتملات فرع هذا 
العلم؛ إذ المفروض اشتباه أمر معلوم بين أمور محتملة» وأما ارتفاع الثاني؛ فلإمكان 
فرض المعرفة والإحاطة بحدود كَل من أطراف الاحتمال. 

والحاصل: أن الجهل بحدود الشىء وقيوده غير اشتباهه بين أمرين أو أمورء 
والإحاطة بحدوده وقيوده غير المعرفة بشخصه وتعيينه» ومورد الاطراد هذا الجهل 
الأخير وما يحصل من إعماله هي المعرفة بشخص ذلك المعلوم المشتبه بين أمرين أو 
أمورء وخروجه عن التردد بينها إلى التعين» وذلك إنما يكون حيث نرى أن اللفظ 
يستعمل في موارد متعددة نعلم أنه حقيقة فيها لا مجاز» ونعلم أن الإطلاق على 
تلك الموارد باعتبار جامع هو الموضوع له ولكن لا نعرف هذا الجامع الذي وضع 


اللفظ بإزائه لتعدد الجامع بين تلك الموارد. واحتمال كُل أن يكون هو الموضوع 
له حينئذ» فباطراد إطلاق اللفظ على تلك الموارد باعتبار وجود واحد معين من 
تلك المحتملات في ضمن تلك الموارد» ودوران صحة الإطلاق مدار وجود ذلك 
الواحد المعين بحيث كُلَما تحقق صح الإطلاق. وكُلما لم يتحقق لم يصح. بل كان 
غلطأ يعرف أن ذلك الواحد من تلك المحتملات هو الموضوع له لا غيره. 

لهذا الشك التبادر» وقد يكون في اندراج فرد في الموضوع له المعلوم المشخص. 
ومزيله عدم صحة السلبء وقد يكون من جهة اشتباه شخص الموضوع له المعلوم 
بالإجمال بين أمور محتملة» فيشك في كُلَ واحد من هذه الأمور المحتملة أنه هل هو 
ذلك المعلوم بالإجمال أو غيره. والمزيل لهذا الشك هو الاطراد؛ فإنه إذا علم اطراد 
الإطلاق في موارد الاستعال باعتبار وجود أحد من هذه الأآمور فيها ودار صحته 
مداره اتكشف أنه هو ذلك الموضوع له المعلوم بالإجمال. 


وقد مر لذلك أمثله متكثرة ى) في تفسير لفظ العلم, والفقه. والحكم. والأصل. 
وغير ذلك؛ ورأيت أن الأصل يطلق على موارد كثيرة» وعلمت أنه باعتبار معنى 
جامع هو المتبوعية لشيء في جهة لاطراد الإطلاق في تلك الموارد باعتبار هذا المعنى» 
ودوران صحته مداره؛ بحيث كلما تحقق هذا المعنى في مورد صح الإطلاق؛ ولو 
فرض انتفاء المحتملات الآخرء وكُلا لم يتحقق فيه هذا المعنى كان الإطلاق غلطاًء 
ولو فرض وجود بقية المحتملات» وهكذا غير هذا اللفظ على ما سمعت. وكذا قد 
أشرنا فيها سلف إلى أن هيئة «فعيل) موضوعة لحامل المبدأء وأن الخصوصي المايزة 
بينها وبين ساير هيئات الفاعل المعلومة إجمالاً هي جهة الحمل لا غيرهاء لاطراد 
ذلك في موارد استعمالهاء ودوران صحة الإطلاق مدار هذه الجهة» وكذا في افعول) 
ونظرائه» فإن استنباط معاني أغلب اللغات مستند إلى هذه العلامة سيهما على القول 
بعدم الاشتراك ى| حققناه» بل لا سبيل إلى معرفة معاني اللغات من هذه الجهة إِلَا 
الاطّراد. وقد سلف في مبحث نفي الاشتراك والترادف ما يكون مقرباء ويأتي أيضاً 
في طي كلماتنا الآنية أمثلة لذلك. فكون الاطراد علامة للحقيقة ورافعاً للجهل 


6015 ع حي لا لا حا د شد مو اتانيه زو الففالات الخرية 
عنها بالمعنى الذي ذكرناه من نفايس المطالب». وإن خفي على كثير من الأواخر. 

وبها ذكرنا اتضح أن عدم الاطراد ليس علامة لشيء؛ بل لا معنى له أصلاً» 
وليس هذا بأمر غريب؛ لما عرفت نظيره في أخويه» وأن كون الاطراد علامة الحقيقة 
أمر متين لا يرد عليه شيء ما ذكروا من الإيراد والنقضء كقوهم: إن الاطراد يوجد 
في المجاز أيضاًء فهو أعم لا يُدل على الحقيقة» وذلك لما عرفت أن احتمال المجاز 
مفروض العدم في مورد الاطّراد» ولاحل لهذا النقض أصلاًء لكن لما خفي معنى 
كون الاطراد علامة الحقيقة» واختلط عليهم موردهاء فزعموا أن اطراد استعمال 
اللفظ في معنى علامة لثبوت أصل الوضع له وعدمه علامة لانتفاء الوضعء بل 
المجازية» فوقعوا في اضطراب شديد, ولم يكن لهم مفر من هذا الإيراد» لوجوب 
اطراد الاستعمال في كُلَ من الحقيقة والمجاز؛.ضرورة أن الوضع ى) هو علة لصحة 
الاستعمال» فكذا العلاقة المعتبرة» فلو فرض عدم اطّراد الاستعمال معها لزم تخلف 
العلة عن معلوهاء فالقول بأن اطراد الاستعمال علامة الحقيقة» وعدمه علامة 
المجازء هو بعينه قول تخلف العلة عن المعلول. وهو ضروري الاستحالة. 

قال الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين -حاشية المعالم- بعد أن ذكر 
الاطراد علامة للحقيقة» وعدمه علامة للمجاز: «والمراد به اطراد استعمال اللفظ 
في المعنى المفروض بحسب المقامات. بحيث لا يختص جوازه بمقام دون آخر» 
ومع''' خصوصية دون و ويصح إطلاقه على مصاديقه”" إن كان”" كُلَياً من 
غير اختصاص له ببعضها»”؟' انتهى 

ومقتضاه أن عدم الاطراد بهذا المعنى علامة المجاز» وقد عرفت أنه محال لتتخلف 
العلة عن المعلول» فاطراد صحة الاستعمال لا يمكن أن يكون علامة الحقيقة في 


)١(‏ في المصدر: «أو مع). 

(1) في المصدر: بدل (مصاديقه)؛ «مصاديق ذلك المعنى). 
(*) في المصدر: (إذا كان). 

(5) هداية المسترشدين١:‏ 155. 


صورة الشك في ثبوت الوضع. 

وقال أخوه صاحب الفصول غك «المراد به أن يكون المعنى الذي صح.ء 
باعتباره الاستعمال من غير تأويل؛ بحيث كلما تحقق صح الاستعمال فيه كذلك70". 

ثم مثل للوضع والموضوع له العامين بمثل «ارجل وضارب»» وللموضوع له 
الخاص بمثل هذاء وجعل اطراد صحة الاستعمال في أفراد الأولين من غير تأويل 
علامة للوضع؛ والموضوع له العامين» واطراد صحة الاستعمال في مصاديق الأخير 
كذلك علامة للوضع العام والموضوع له الخاص. إلى أن قال: «وإنم) اعتبرت 
الإطلاق والاستععال من غير تأويل» مع إن لم أقف على من يعتبره. لئلا يرد 
النقض بالكُليات المستعملة في الخصوصيات مثلاً؛ لصدق”" أن المعنى الذي صح 
باعتباره استعمال الإنسان في خصوص زيد هو بحيث كُلَما ثبت صح الاستعمال فيه 
بخصوصه. فالاطراد بهذا المعنى متحقق ولا حقيقة» بل ربا يرد النقض بمطلق 
أقسام المجاز على ما سنشير إليه» وكذلك إطلاق اللفظ على مثله على ما مر تحقيق 
القول فيه»)”" انتهى. 

هو ى) ترى اعتراف بورود النقض وتحقق الاطراد في غير الحقيقة» فلا يمكن 
أن يكون علامة لهاء لكنه زعمٌ اندفاعه بزيادة قيد من غير تأويل» وأنت خبير بأن 
إفساد هذا القيد أكثر من أصلاحه؛ لأن جعل اطراد الاستعمال من غير تأويل 
علامة الحقيقة مقتضاه كون عدم اطراد الاستعمال الغير التأويلي علامة المجازء 
وشناعته أوضح من أن يذكر”'؛ ولأن الاستعمال من غير تأويل عين الاستعمال 
الحقيقي من دون فرق بينها إِلَا في اللفظء فيصير المعنى: أن اطراد الاستعمال 
الحقيقي علامة الحقيقة» ومقتضاه أن العلم بالحقيقة غير كاف في العلم بالحقيقة» 


.7/8 الفصول الغروية في الأصول الفقهية:‎ )١( 
في المصدر: ايصدق).‎ )١( 

(") الفصول الغروية في الأصول الفقهية: 78. 
(:) كذافي الأصل. والصحيح «تذكر). 


كلم كن المقالات الغرية 


بل لايد من الاطراد وهو واضح الفساد. 

والعحب أنه تفطن بذلك”"» ثم أورده على نفسه إشكالًا وسؤالًا في صورة 
الدور؛ مع إنك عرفت أنه أوضح فساداً من أن يورد عليه بإشكال الدور؛ وأعجب 
من ذلك ما ذكره عقيب ذلك فراجع. فإن فيه أنظاراً آخر أيضاً. 


ثم قالعْظُمْ: «والأظهر عندي أن يفسر الاطراد بأن يكون المعنى الذي صح 
باعتباره استعمال اللفظ على الحقيقة أو من غير تأويل في موارده المعلومة» من حيث 
القدر المشترك» بحيث يصح أن يستعمل كذلك في موارده المشكوكة؛ فيستعلم من 
ذلك أن اللفظ موضوع للقدر المشترك بين تلك الموارد» وأن المعنى الذي يصح 
استعمال اللفظ باعتباره متحقق في الجميع كما لو علمنا مدلول لفظ «الماء) الحقيقي 
إجمالء وترددنا في تفصيله وتعيينه بين أن يكوزن موضوعاً لخصوص القدر المشترك 
بين المياه الصافية أو الأعم من ذلك- أعني القدر المشترك بينها وبين المياه الكدرة 
فبصحة إطلاق لفظ الماء مثلاً- من غير تأويل على المياه الكدرة”" باعتبار ذلك 
المعنى نستعلم كونه حقيقة في المعنى الأعم»”" انتهى. 

وفيه: أن هذا أجنبي عن الاطراد. ورجوع إلى عدم صحة السلب وصحة 
الحمل؛ إذ الشك على ما قرره في انطباق الماء على المورد الذي هو الماء الكدر, 
وخفاء حالة من حيث كونه مصداقاً للاء وعدمه» ومرجعه إلى الجهل بتفصيل 
حقيقة الماء -من حيث كونه هو العنصر الخاصء مع قيد الصفاء أو بدون هذا 
القيدل- - الموجب للشك في اندراج الكدر في المعنى الحقيقي وعدمه؛ فإحراز صحة 
إطلاقه عليه عبارة أخرى عن إحراز صحة حمله عليه وعدم صحة سلبه عنه» فلا 
يكون الاطراد على ما ذكره علامة مستقلة في عرض ساير العلائم» ىا لا يخفى؛ 


)١(‏ كذاني الأصل. 

(؟) في المصدر: (إطلاقه على المياه الكدرة من غير تأويل باعتبار ذلك المعنى) مكان (إطلاق لفظ الماء 
مثلا من غير تاويل على المياه الكدرة باعتبار ذلك). 

(”) الفصول الغروية في الأصول الفقهية:./7. 


هذا تفسير الاطراد على مقالة هؤلاء. 

وأما عدم الاطراد فمقتضى كلام الشيخ صاحب ال حاشية أن يختص”؟ صحة 
إطلاق لفظ خاص على معنى محصوص بمقام دون مقام ومورد دون آخرء ولا 
يكون”" صحة إطلاقه عليه مطردة في جميع الموارد والمقامات. كلفظ «القرية) 
في أهلها حيث يصح في مورد السؤال ك<اشألٍ القّرية4"" مثلاء ولا يصح في: 
ضحكت القرية» أو جلستء. وأكلتء وأمثال ذلكء» وكلفظ «الرقبة) في الإنسان 
حيث يصح استعالها فيه إذا كان متعلقاً بفعل من مادة الملكء أو العتق. أو الفك 
دون غيرها كجائني رقبة» ومات رقبة» وأكل رقبة» أو شرب,. وهكذاء وكإطلاق 
لفظ «الحمار) على الإنسان حيث يختص جوازه با إذا كان بليداً» ولا يصح بدونه إلى 
غير ذلك من الألفاظ©). 

وقال صاحب الفصول: «وأما عدم الاطّراد فقد ذكره جماعة علامة للمجازء 
ومثلوا بنحو (|اشْأَلٍ الْقّرية4*. فإن المصحح لاستعمال القرية في أهلها علاقة 
الحلول» وليس كلما تحققت هذه العلاقة صح الاستععال؛ إذ لا يقال: اسأل 
البساط» والحجرة» ونحوهما"»”' انتهى. 

والظاهر أنه أخذه من الفاضل القمِيطْظُمُْ. حيث قال في القوانين: «الرابع: 
الاطراد وعدمه””", فالأول علامة للحقيقة» والثاني للمجاز» فنقول: هيئة الفاعل 
حقيقة لذات ثبت له المبدأء فالعالم يصدق على كُل ذات ثبت له العلم» وكذا 
الجاهل» والفاسق» وكذلك «اسأل) موضوع لطلب شيء عمّن شأنه ذلك» فيقال: 


)١(‏ كذافي الأصلء. والصحيح «تختص). 
(؟) كذافي الأصلء والصحيح «تكون). 

(؟) من آية 407 من سورة يوسف. 

(؟) انظر: هداية المسترشدين١:١7571.‏ 

(0) من آية 47 من سورة يوسف. 

() الفصول الغروية في الأصول الفقهية:74. 
(0) في المصدر: «وعدم الاطراد) . 


لماه م ل سا ا ع ل تاذ المقالاث الغرية 


اسأل زيداء واسأل عمراً إلى غير ذلك» بخلاف مثل اسأل الدار» فنسبة السؤال 
مجاز إلى شبىء وإرادة أهلها غير مطرد. فلا يقال: اسأل البساطء إلى غير ' ذلك)7) 
انتهى. ‏ 

وهذا الكلام بظاهره فاسد جداً؛ إذ هيئة الأمر على ما يأتي في محله موضوعة 
للبعث على المادّة لا لطلب شيء؛ ولو سلم فلم يؤخذ في وضعها كونه عمّن شأنه 
ذلك. نعم هو من لوازم ذات المادّة» كالسؤال مثلأء حيث إنه لا يتحقق إلا عمّن 
شأنه ذلك» وليس داخلاً في وضع المادّة أيضأء فإن وذمع السؤال لمعناه لم يؤخذ فيه 
أن يكون عمّن شأنه ذلك. فليس من جهة تعلق نسبة اأسؤال بالدار مجاز» لا في مادة 
السؤال ولا في هيئته مع أن هذا التجوز لو فرض أجنبي عن هيئة «اسأل)؛ لجريانه 
في اسألت الدار)» و١اسأها».‏ فالمثال المذكور ليس من جهة تجوز في هيئة (اسأل) ىا 
يعطيه أول كلامه صريحاً حيث قال: «وكذلك «اسأل) موضوع لطلب شيء عمّن 
شأنه ذلك» أي الطلب, وقوله أخيراً: «فنسبة السؤل مجاز إلى الشيىء يعطي أن 
التمثيل من جهة التجوز ني السؤال»» حيث نسب إلى شيء ليس من شأنه السؤال 
عنه؛ لكونه موضوعاً للسؤال عمّن شأنه ذلك» ويوهم قوله أخيراً: «وإرادة أهلها 
أن وجه التمثيل هو التجوز في ذلك الشىء كالدارء حيث أريد بها أهلهاء بقرينة 
عدم كونها أهلاً للسؤال» فهل هذا إلا التهافت, فلايّد من رفع اليد عن ظاهره 
وتوجيهه. وبعد التوجيه والتصحيح يرجع إلى ما ذكره صاحب الفصولء فيكون 
المراد أن الدار استعملت مجازاً في أهلها بعلاقة الحلول وهي غير مطردة. 

وفساد هذا أيضاً واضح؛ لأن علامة الحقيفة عند هؤلاء اطراد استعمال لفظ 
خاص في معنى مخصوص. فيكون علامة المجاز مقابل ذلك» وهو عدم اطراد 
استعمال لفظ خاص في معنى خحصوص بحسب الموارد والمقامات؛ لا عدم اطراد 
العلاقة في استعمالات ألفاظ متعددة» ى| ذكره هذان الفاضلان» فالصواب في 


. في المصدر: «واسأل الجدار) بدل (غير ذلك)‎ )١( 
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تفسير عدم الاطراد ما اقتضاه كلام الشيخ صاحب الحاشية وأمثاله» ما ذكرنا من 
اختصاص صحة استعمال القرية أو الدار في أهلها مجازا بمقام السؤال مثلاء دون 
مقام الأكل أو الشرب وغيرهماء لا ما فسره به هذان الفاضلان. وملا له بصحة 
١اسأل‏ الدار). وعدم صحة «اسأل البساط والحجرة). وغير ذلك» فإنه مغال لعدم 
اطراد العلاقة» لا لعدم اطراد الاستعمال. 

والحاصل: أن هذين الفاضلين جعلا علامة الحقيقة اطراد الاستعمال؛ وعلامة 
المجاز عدم اطراد العلاقة» وهذه غفلة واضحة؛ لوضوح تقابل العلامتين» وهذا 
تفسير العلامتين على زعم هؤلاء. واستدلوا على كون الاطراد بهذا المعنى الذي 
زعموه علامة الحقيقة. وعدمه علامة المجاز. بأن تحقق الوضع يوجب صحة 
استعمال الموضوع في الموضوع له مطلقاً من دون اختصاص لذلك بمقام دون 
مقام» ومورد دون آخر بل ومصداق دون مصداقء إذا كان كلياء وأما إذا لم يكن 
هناك وضعء فصحة الاستعمال تابعة للعلاقة المعتبرة» والمناسبة التامة» وهي تابعة 
لاستحسان الطبع والعرف وعدم استهجانها إياه» وهذا يختلف بحسب المقامات» 
كا في مثال القرية» والرقبة» وإطلاق الحمار على الإنسان» وأمثال ذلك» فاطراد 
الاستعمال لازم مساو للحقيقة يدل عليهاء ى) أن عدم الاطراد لازم مساو للمجاز 
يدل عليه. 


وضعف هذا الاستدلال واضح مما سبق؛ لما عرفت من وجوب اطراد المجاز 
كالحقيقة» وأن القول بعدم اطراد استعمال المجاز قول بتخلف العلة عن المعلول. 
وأن عدم الاطراد في مثال القرية» والرقبة» ونظايرهما دليل وشاهد على الحقيقة» 
وعدم المجاز لا أنه علامة للمجازه على ما مر تفصيل القول فيه عند البحث عن 
العلائق فراجع. فانه ينفعك للمقام. 

وأما في مثال إطلاق الحمار على البليد. فحاله كحال إطلاق الأسد على الشجاع. 
فلا ريب أنه محاز ومطرد حتى في ساير الحيوانات في جميع الموارد والمقامات. كما 
هو واضح. وقد يورد على كون الاطراد علامة الحقيقة بأن المجاز أيضاً قد يطرد. 
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وفيه ما عرفت من عدم اختصاص النقض والإيراد بهذا المثال» بل النقض 
وارد بجميع أقسام المجازء وقد يورد على كون عدم الاطراد علامة المجاز: بأن 
عدم الاطراد قد يتحقق في جانب الحقيقة أيضاءً كالفاضل والسّخي حيث لا 
يطلقان عليه تعالى» والرحمن لا يجوز إطلاقه لغيره تعالى» والقارورة لا تطلق على 
غير الزجاجة, والأبلق لا يطلق على غير الفرس. والدابة على غير ذوات الأربع» 
وهكذا. 

وأجيب بأن عدم الجواز لمنع شرعي أو لغويء وهو كما ترى» فالصواب أن 
يجاب بأن عدم الإطلاق في القارورة» والأبلق» والدابة للنقل العرفي وهجر المعنى 
الأصلي» فلا نقض لوجود الاطراد في المعنى الثاني الذي حصل النقل إليه. 

وأما الفاضل؛ فلان المادّة الفضل» وهو معنى منتزع من وجود زيادة في الشيء 
مغايرة لأصل الثبىء. وذلك مستحيل فيه تعالى» فأصل مادة الفضل لا توجد 
فيه تعالى حتى تطلق عليه الفاضلء وذلك غير عادم النظير» فإنه لا يطلق عليه 
تعالى عاقل» ولا ضاحك. ولا الماثىء ولا المتحرك» ولا الساكن» وغير ذلك ما لا 
يحصى» وذلك لاستحالة تحقق معاني هذه المواد فيه تعالى» ومن البديهي عدم ارتباط 
ذلك بعدم الاطراد. 


ومن هذا الباب عدم إطلاق السخيء فإن السخاوة غير الجود» وتفسير أهل 
اللغة إياها بذلك تقريب للمعنى» وتفسير لفظيء وقد بيّنا عدم الترادف في اللغات» 
فليس الجود مرادفاً للسخاوة حتى يلزم من جواز إطلاق الجواد عليه تعالى جواز 
إطلاق السخىء بل السخاء معناه أمر إذا وجد في الإنسان كان أثره الجود. تقول: 
أرقن امتخاويه أى لين التزاب والنيشواء الأرعن الشئلة الوانشعة و وبتكا النار 
جعل ها مذهباً تحت القدر بحيث لا تحتيس فيهء ومنه سَخَّوْتٌ النارّ أشخوهاسَحُواً 
إذا أوقدت فاجتمع الجمر والرماد ففرجته؛ وذلك لاحتباسها بالرماد. فالسخا في 
الإنسان لينه في الطبع» ونحو سهولة وسّعَة لا يحتبس ولا يضيق عن العطاء» فهو 


معنى لا يوجد في الباري تعالى» وقد يتحقق معنى مادة في مورد كذات الباري تعالى 
وغيره لا يتحقق معنى هيئة خحصوصة من هذه الماذة في ذلك المورد» كادة العدالة. 
فإنها يتحقق”'' فيه تعالى تقول: إنه تعالى عادل. وعدل. ولا تقول: عديل» وذلك 
لأن هيئة «فعيل) تدل على نحو خاص من الاتصافء فلا يتحقّق هذا النحو من 
الاتصاف مبذه المادّة فيه تعالى» فلا يجوز أن تقول له تعالى: إنه عديل» وتقول: إنه 
تَعَال طوف ولاتقول#عاطفكن».وتقول: تك ولاتقول: هيت وتقول#خالق: 
ولا تقول: مخلوقء أو خليق, أو تقول لغيره تعالى: لوق ولا تقول: خالق» فعدم 
جواز إطلاق الخالق لغيره تعالى ليس لمنع شرعي أو لغويء ولا من جهة عدم 
اطراد هذا اللفظ في موارد إطلاقه. بل لعدم وجدان معنى هذه الطيئة بالنسبة إلى 
هذه المادّة في غيره تعالى» فخصوصية الهيئة مع خصوصية المادّة أوجبت ذلك. 

ومن هذا القبيل اختصاص «الرحمن) أيضاً به تعالى» فإن مادة الرحمة» وإن 
وجدت في غيره تعالى» إِلَا أن هيئة افعلان؛ وضعت للدلالة على الاتصاف بالمادّة 
على وجه مخصوص مغائر لمدلول هيئة فاعل» وفعيل» وفيعل» وفعول؛ وفعيل؛ 
وفعليلء وقَعَالء وفعالء وغير ذلك. فإن اختلاف مداليل هذه الهيئات أوجب 
مجيء بعضها من مادة دون بعض. فالاتصاف على النحو المخصوص الذي هو 
مدلول هيئة فعلان في خصوص مادّة الر حمة منحصرة به تعالى» ولا يوجد في غيره 
تعالى نظير ما عرفت في لفظ خالق. 

وأما بيان خصوصية مدلول هيئة «فعلان» فله محل آخرء مع أن احتمال ما 
ذكرناه» ولو لم يكن معلوماً كاف في الجواب. فإن الإيراد» والنقض لا يتم إِلَا 
على تقدير ثبوت تحقق مدلول مادة الفاضل والسخيء ومدلول هيئتهما فيه تعالى؛ 
وتحقق مدلول مادّة الرحمن وهيئته في غيره تعالى؛ إذ على هذا الفرض يصير عدم 
إطلاق الأولين عليه تعالى» وعدم إطلاق الأخير على غيره منافياً للاطراد؛ ضرورة 
أن عدم الإطلاق على مورد من جهة عدم تحقق المعنى الموضوع له فيه غير مناف 


)١(‏ كذافي الأصل. والصحيح «تتحقق). 
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للاطراد» ألا ترى أن عدم إطلاق الإنسان على الحجر والشجر لا يوجب عدم 
اطراده؛ فعلى المورد إثبات تحقق معاني هذه الألفاظ في تلك الموارد ثم عدم جواز 
إطلاقها عليها حتى يتم النقض والإيراد؛ إذ مع عدم ثبوت ذلك -واحتمال أن 
يكون عدم الإطلاق من قبيل عدم إطلاق الإنسان على الحجر والشجر- لا معنى 
للنقض والإيراد» ى| هو واضح 

[ في ما توهموه بأنه من علامة الحقيقة أو المجاز] 

وهنا 00 0 
هد لط والاطر»كالكم ل كلل بن مع عل وله واكم مل 
كُلَ فاعل بأن حقه الرفع» وعلى كل مفعول بأن حقه النصبء إلى غير ذلك من 
القواعد المقررة» فإن هذه الأحكام الكُلّية تستفاد من تصفح جزئياتها؛ إذ لا دليل 
عليها من طريق السمع والنقل من الواضع. إلا أن ما نجده من محافظة أهل اللسان 
على تلك الموارد التي تصفحناها مما يوجب القطع بتأسيس الواضع لتلك القواعد. 
ووضعه إياهاء فتعلم أن الرفع على وجه القانون الكل وضع علامة للفاعلية: 
والنصب كذلك للمفعولية» واهيئة الفلانية لكذاء وهكذاء والحكم المستفاد منه 
الطريق ما لا خلاف فيه)”". 

وزعم أن ذلك ممكن الإرجاع إلى الاطراد» وهو سهو وجهه واضح مما مرء 
وكيف كانء فقد زعموا أن ذلك من علائم الحقيقة. 

وفيه مالا يخفى؛ لما مر أن المتصف بالحقيقة والمجاز هو الأسماء. وأما الحروف. 
والهيئات» والأحوال الإعرابية» فلا يتصف شىء منها بشىء من الحقيقة والمجاز؛ 
لأهما فرع الاستععال. وقد أسلفنا في] سبق أن لا استعمال فيها في معانيهاء بل 


)١(‏ الفصول الغروية في الأصول الفقهية:79. 


قد ذكرنا أن إطلاق المعاني على مداليلهم| أيضاً مبني على التسامح من باب ضيق 
العبارة» وإلا فالرفع في صبرت زيدا) لم يستعمل في الفاعلية» وإن كان موضوعاً 
للدلالة عليهاء وكذا النصب في المفعولية وساير الأحوال الإعرابية» وال حيئات في 
مداليلهاء فإنه يستحيل استعماها فيهاء فأنها وضعت الآت لإحداثها في استعمال 
الأسماء في معانيها على ما مر بيانه» وحيث لا استعمال فلا حقيقة ولا مجاز. 

والكلام في المقام في علائم الحقيقة» أو المجاز, أو ما يتميز به أحدهما عن الآخر. 
فلا وجه لذكر الاستقراء في هذا المقام من جملة علائم الحقيقة أو المجاز» نعم هو 
دليل وضع تلك القوانين الكلية» وتأسيسهاء لكنه أجنبي عن المقام الذي نحن 
بصدده. 

ومنها: صحة الاستثناء وعدمهاء وزعموا: «أن هذه العلامة توجب تميز اللفظ 
الصالح للعموم؛ وضعاً عن" غيره» كما تقول في الجمع المحلى باللام”" أنه يفيد 
العموم عند عدم العهد”" بنفسه؛ لصحة الاستثناء منه» وأن المفرد المحلى باللام2» 
لا يفيده مالم ينضم إليه اعتبار زايد على مدلوله؛ لعدم صحة الاستثناء منه)””. 

وأورد عليء أولاً: #بأن صحة الاستئناء إنها يقتضى "© كون” المستثتى منه 
مستعملاً في العموم وأما كونه على وجه الحقيقة فلا ضرورة أن" المستعمل في 
العموم مجازا يصح منه الاستثناء”"2 أيضاء فلا وجه لجعل صحة الاستثناء علامة 


)١(‏ ني المصدر: (من). 

(1) «باللام» غير موجودة في المصدر. 

(*) في المصدر: (العمدا. 

(:) (باللام» غير موجودة في المصدر. 

(5) الفصول الغروية في الأصول الفقهية: 59. 
() كذا في المصدر والأصلء. والصحيح «تقتضي). 
(0) في المصدر: (أن يكون). 

(4) في المصدر: «اللفظ). 

(9) في المصدر: (أن يستثنى منه). 
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وثانياً: "بأن العلم بصحة الاستثناء يتوقف على العلم”" بالعموم» ووضع اللفظ 
له" فلو توقف العلم بعموم اللفظ على العلم بصحة الاستثناء لزم الدور)20, 

وأجاب في الفصول عن الأول: بأن «المراد صحة الاستثناء من غير تأويل”, 
وصحته من اللفظ المستعمل في العموم مجازا لا يتحقق بدونه»". 

وفيه: : أنه إن أراد من عدم التأويل عدم التأويل في نفس الاستثناء ء بأن يكون 
الاستثناء ء إخراجاً حقيقة» فهو لا يدفع السؤّال؛ لإمكان كون الاستثناء فقا 
وعدم استناد عموم المستثنى منه إلى الوضعء وإن أراد عدم التأويل في المستثنى منه 
بأن يكون مستعملاً في العموم على وجه الحقيقة» فالعلم بذلك مُغن عن الرجوع 
إلى صحة الاستثناء» فمرجع كلامه حيث جعلها علامة في هذه الصورة إلى أن 
العلم بكونه حقيقة في العموم لا يكفي في العلم بكونه حقيقة فيه» بل لا بد من 
الرجوع إلى صحة الاستثناء في استعلام ذلك» وقد مر نظيره منه في الاطراد. 
200 0 


ومراده أن العلم التفصيلٍ بعموم اللفظ وعدمه متوقف على العلم بصحة 


.9 الفصول الغروية في الأصول الفقهية:‎ )١( 

(5) في المصدر: «يتوقف العلم بصحة الاستثناء على العلم) . 
(") في المصدر: «بعموم اللفظ فلو). 

(5) في المصدر: ١كان‏ دوراً». 

(5) الفصول الغروية في الأصول الفقهية: 79. 

(5) في المصدر: «من غير بناء على التأويل). 

(0) الفصول الغروية في الأصول الفقهية: 79. 

(8) انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية:79. 


الاستثناء وعدمها”'". وأما العلم بصحة الاستثناء وعدمه”" فلا يتوقف على العلم 
التفصيلٍ بعموم اللفظ وعدمه. حتى يلزم الدور بل يكفي العلم الإجمالي بذلك. 
وهذا وجيه إن تم كون صحة الاستثناء من آثار الوضع للعموم؛ لأن الغفلة عن 
الملزوم لا يستلزم الغفلة عن اللازم» فيجوز العلم والالتفات ابتداء إلى اللازم ثم 
الانتقال والتنبه إلى ملزومه. إِلَا أن الشأن في عدم كون صحة الاستثناء من لوازم 
الوضع للعموم؛ وقد يتشبث في إصلاح ذلك بأن المراد اطراد صحة الاستثناء. 

وأورد عليه في الفصول: ابأنه إن اعتبر الاستثناء من غير تأويل”" لم يحتج إلى 
اعتبار الاطّراد وإلا لم ينفعه اعتباره؛ لأن المجاز أيضاً قد يطرد»». 

وفيه: أن مراد المصلح من اطراد صحة الاستثناء» صحته في استعمالات هذا 
اللفظ» أي استعمال فرضء بأي نحو وقع. في أي مقام ومورد تحقق. إِلَا أن يقوه» 
قرينة مخرجة عن مقتضى وضعه الذي هو العمومء وهذا لا يتحقق في اللفظ 
المستعمل في العموم مجازاً» واطراد استعماله المجازي أجنبي عن ذلك فتأمل. 

هذاء ولكن قد أشير فيها سبق -ويأتي في محله- أن العموم كيفية في تعلق 
الحكم لموضوعه. وهي استيعابه من حيث الأجزاء أو الأفراد. وليس مدلولا 
للفظ بالوضع أو التجوزء لاستحالة وضع لفظ للدلالة على أن الحكم المتعلق به 
مستوعب لتمام أجزائه أو أفراده» فالعموم لا يستفاد إلا من كيفية استعمال اللفظ 
رفو عريدو عن الخصص تيو ندى عرق عدث اتن ريد اللفظ عن المخصصن 
في مرحلة الاستعمال على ما مر بيانه» فلا يعقل أن يكون داخلاً في مدلول اللفظ. 
نظير الحصر المستفاد من تقديم ما حقه التأخير» فإنه ليس داخلاً في مدلول اللفظ لا 


)١(‏ كذافي الأصل. والصحيح (وعدمه). 

(؟) كذاني الأصلء والصحيح (عدمه). 

(") في المصدر: (غير بناء على التأويل). 

(:) الفصول الغروية في الأصول الفقهية:9. 
(5) كذا في الأصل. والصحيح «تقوم). 
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وضعاً ولا مجازاًء بل هو معنى يحدث من التقديم في مرحلة الاستعمال نظير حدوث 
ساير المعاني الحرفية من أدواتهاء فليس العموم ولا الحصر المذكور ولا ساير المعاني 
الحرفية ما استعمل فيها لفظ حتى يتصف بحقيقة أو مجاز» فهذا أيضا كالاستقراء 
السابق خارج عن المقام المتصدي لذكر علائم الحقيقة أو المجازء مع أن بينهما فرقاً 
من جهة أن الاستقراء دليل كاشف عن الوضع في تلك القواعد الكلية المفردة» 
وإن لم يكن علامة حقيقة أو مجاز. بخلاف صحة الاستثناءء» فإنها لا تكشف عن 
وضع أصلآء فضلاً عن كشفها عن الحقيقة أو المجازء وذلك لأن الاستثناء ليس 
دليلاً على أن تجريد اللفظ في مرحلة الاستعمال يدل على العموم بالوضعء وإنما 
يدل على كونه مسوقاً للعموم ني هذا الاستعمال» وأين هذا من كون نفس التجريد 
كُلَيةَ بحسب الوضع كذلك. فإن هذا أيضاً يُستفاد من الاستقراء لا من صحة 
الاستثناءء مع أنه لو فرض كون العموم مفاد اللفظ لا تجريده عن المخصص. كا 
زعموه ففي الجمع المحلى لا ريب في أن ما مادّته تذل على نفس الماهية» وأداة الجمع 
تدل على كونها متعلق الحكم من حيث كوهها في ضمن أكثر من فردين» واللام تدل 
على الإشارة» والإشارة يجب أن تقع على معين. وحيث لا عهد في مرتبة من مراتب 
الأفراد ليوجب انصراف الإشارة إليهاء فيتعين آخر المراتبء إذ لا تعين لسواهاء 
فيستفاد الاستغراق من جهة انضمام بعض الخنصوصيات مع بعض. لا من جهة 
كونه موضوعا للعموم. فصحة الاستثناء منه لا يدل على الوضع للعموم. 

ثم إنه قد يلحق بهذه العلامة صحة التقييد وعدمهاء فزعموا كون الأول علامة 
لكون اللفظ موضوعا للإطلاقء والثاني علامة لعدمه. ويعرف حاله بالمقايسة إلى 
العموم» وقد مر أن الإطلاق ليس مدلولاً للفظ» ى) عرفت في العموم, بل هو نحو 
من أنحاء تعلق الحكم بمدلول اللفظ يستفاد من تجريده عن القيدء وإطلاقه في 
مرحلة الوضع المقابل للحمل؛ فليس مما يستعمل فيه اللفظ» ولا داخلاً في مدلوله 
حتى يتصف بحقيقة أو مجازء فالإطلاق والتقييد نظير العموم وا لخصوص نحوان 
متقابلان من أنحاء استعمال اللفظ. وخصوصيتان من خصوصياته تحدثان فيه من 
جعل ذكره؛ واستعماله غير مقرون بشيء. أو مقترناً بئىء في مرحلة الموضوعية 


للحكم المحمول عليه وخصوصية استعمال اللفظ في مدلوله لا يعقل أن تكون 
داخلة في مدلوله» فهو كساير المعاني الحرفية جهات إنشائية تحدث في الاستعمال. 
لأنبها صفتان للاستعمال» وحيث لا حقيقة ولا مجاز. فكيف يكون”' صحة التقييد 
وعدمها علامة لما؟! فذكر ذلك من علائمههم) أجنبي عن المقام مع أنه لو سلم 
كشفٌ صحة التقييد عن شىء»؛ فغايته أن تكشف عن الإطلاق في هذا الاستعمال 
لاعن الوضع للإطلاق» فليس هذا كالاستقراء في الدلالة على الوضعء نظير ما 
عرفت في العموم, على أنه لو سلم إمكان دخول الإطلاق في مدلول لفظ. وإمكان 
كشف التقييد عن الوضعء فنمنع كشفه عن كون المقيد موضوعاً للإطلاق حتى 
يكون مجازاً بعد التقييد» وذلك لأن صحة التقييد تقتضى كون مورد القيد صا حاً له 
وهو يتحقق بالإهمال أيضاًء بأن يكون اللفظ موضوعاً للماهية لا بشرط الإطلاق 
والتقييد» فلو صح كون صحة التقييد علامة للوضعء فلتكن علامة لوضع اللفظ 
على ذلك لا علامة لوضعه على الماهية بشرط الإطلاق. 

ومنها: أصالة عدم النقل المعبر عنه بالاستصحاب القهقري»؛ فيستدل بها عند 
ثبوت حقيقة أو مجاز في زمان على ثبوته في زمان سابق عليه» كقول الأصوليين 

وفيه: 

أولاً: أن الكلام في العلائم» والأصل مرحلة أخرى. 

وثانياً: أن هذا الأصل مما لا معنى له أصلاًء وقد مر فيم|ا سبق. 

ومنها: القياس. وهو إثبات معنى للفظ إلحاقاً له بمشامهه» كأن. يقال: النهي 
يدل على التكرار» فكذا الأمرء والجامع مشابهتهما في الدلالة على الطلب. والسارق 
حقيقة في النبّاش, والجامع اشتراكهها في الأخذ على الخفية» وأقاموا على ذلك 


)١(‏ كذاني الأصل. والصحيح «تكون). 
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وجوها سسخيفة لا ينبغي التعرض اء والحقٌ عدم الاعتداد به؛ لعدم إمكان تحصيل 
المناط» واستنباط العلة» وعلى القول بأن للألفاظ واضعاًء فلا مناط حينئظٍ إلا إرادة 
الواضع وميله. ولا ربط للجهات الكامنة في الألفاظ والمعاني» فيستحيل القياس» 
ولا حاجة إلى الأخبار الناهية عنه؛ فإنها واردة في الأحكام الشرعية زاجرة عن 
إعماله في الدين» كقوله#92: «إن ألسنة اذا قيست محق الدين”". وقوله#92: «إن 
دين الله لايصاب بالعقول»0", وغير ذلك من الأخبار. 

ومنها: أن يعتبر في إطلاقه على المعنى انضمامه إلى مشاكله. كالطبخ في قوله: 

قلت اطبخوالي جبة وقميصاً. 


ومنها: التزام تقييده في إطلاقه على معنى بحيث لا يستعمل فيه عند الإطلاق» 
كيد الشمال. ونار الحرب. جعلوا هذين علامتين للمجاز. 

وفيه: ما مر فيها سلف من كون كُلَ من الطبخ» واليد والنار مستعملاً في معناه 
الحقيقي من دون مجاز» ومن هذا الباب -أي المثالين الأخيرين- التزام الإضافة في 
المياه المضافة» وقد مر الكلام فيها أيضاء وانه لا تجوز فيه. 

هذا تمام الكلام في علائم الحقيقة. 


)١(‏ إلرواية عن أبان بن تغلب. عن أب عبد الله'لل قال: (إنّْ السنّة لاتقاسء ألا ترى أن المرأة تققضي 
صومها ولا تقضي صلاتها؟! يا أبانء إن السئة إذا قيست محقٌ الدين». الكافي١‏ : 01 باب البدع 
والرأي والمقاييس» حديث رقم .١6‏ 

(5) الرواية عن أبي حمزة الثالي» قال: قال علي بن الحسيناا: «إن دين الله لا يصاب بالعقول 
الناقصة والآراء الباطلة والمقائيس الفاسدة» ولا يصاب إِلَا بالتسليم؛ فمن سلم لنا سلم» ومن 
اقتدى بنا هدى» ومن كان يعمل بالقياس والرأي هلك. ومن وجد في نفسه شيئاً مما نقوله أو 
نقضي به حرجاً كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو لا يعلم». كال الدين وتمام 
النعمة: 6 ؟71. 


اللفظ المشتبه بين الحقيقة والمجاز ل 


فيما إذا اشتبه أمر اللفظ فيما استعمل فيه بين كونه حقيقة أو مجازاً 


إذا لم يتميز”"' الحقيقة من المجازء واشتبه أمر اللفظ بالنسبة إلى المعنى الذي 
استعمل فيه» فله صورء نذكر حكم الأهم منهاء ولابد قبل الشروع من بيان أمور 
ينفعك” هناء وني الفصل الآتي: 

الأول: أن الظن لا اعتبار به في مباحث الألفاظ. وقد تقدم بيان ذلك في الفصل 
السابق. عند التعرض لحجية قول اللغوي. 

الثاني: أن أصالة العدم مما اتفقت كلمتهم على الاعتماد عليهاء وعليها عمل 
العقلاء» بل الناس طراً في جميع الأمورء بل هي أمر مجبول بها طبائع الحيوانات» 
وحقيقة هذا الأصل: أن كُل ممكن مقتضى ذاته العدم, فإذا اشتبه حاله من جهة 
طريان الوجود عليه وبقائه على عدمه الأزلي يبنى على عدمه. ويترتب عليه جميع 
آثار العدم؛ ولا يحكم عليه بشيء من آثار وجوده مالم يقم دليل على وجوده؛ والسر 
في ذلك ما عرفت من أن الممكن مقتضى ذاته العدم والوجود هام لهذا الاقتضاء. 
فلا يرفع اليد عن يقين الاقتضاء باحتمال الهادم من دون فرق في ذلك بين احتمال 
طرق الرافع» أو القاطعء أو المانع» أو رافعية الطارئ» وقاطعيته» ومانعيته بعد 


.)زيمتت١ كذاني الاصلء. والصحيح‎ )١( 
(؟) كذاني الأصل. والصحيح «تنفعك).‎ 
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إحراز المقتضي بالعلم واليقين. 

ومنه يعلم أنه بعد اليقين بطروالوجود وقيام مقتضيه لو شك في طريان العدم 
عليه من جهة احتمال الرافع أو القاطع أو المانع كان الأصل الوجود. وعدم الاعتناء 
باحتمال انهدامه» فيرتب عليه جميع أحكام الوجود, ولا يحكم عليه بشيء من آثار 
العدم من جهة هذا الاحتمال. فالمراد بأصالة العدم المسلمة هي أصالة عدم المانع؛ 
أو القاطع. أو الرافع سواء كانت جارية في الموجودات أو المعدومات. فالقول بأن 
الأصل في الممكنات مطلقاً هو العدم من الأغلاط؛ إذ الوجود في الممكن ربم| يكون 
هو الأصلء كى) عرفت. فأصالة العدم لا يراد بها إلا أصالة عدم المانع؛ ومعناه عدم 
رفع اليد عن المقتضي باحتمال المانع أو الرافع» أو القاطع» وهذا هو الذي يسمى 
عند السلف بالإطلاق والعموم والاستصحاب على ما هو محرر في محله. 

في أن الأصل المثبت لا حجية فيه 

الثالث: أن الأصل المثبت لا حجية فيه» واشتهر في هذه الأعصار أنه حجة في 
باب الألفاظ وهو اشتباه منشؤه توهم أن إثبات الأصل عبارة عن ترتيب الآثار 
الغير الشرعية عليه وهذا لا يكون معتبراً حيث يثبت حجية الأصل من الشرع 
تعبدأء كالاستصحاب المأخوذ حجيته من الأخبار المعروفة تعبداء فإن مفادها 
تنزيل المشكوك منزلة المعلوم» ومرجعه إلى الحكم بترتيب آثاره عليه في مرحلة 
الظاهرء والحكم بثبوت ما لا يرجع إلى الشارع في مرحلة الظاهر, نما لا معنى له 
فلا يتصور إِلَا بالنسبة إلى الأحكام الشرعية الراجعة أمرها إلى الشرع إثباتا ونفيا. 

وأما إذا كان حجية الأصل غير مأخوذة من الشرع تعبداً» بل كانت مستفادة 
من بناء العقلاء» كأصالة العدم وساير الأصول الجارية في باب الألفاظ» فلا يكون 
فرق في الآثار» والأحكام المترتبة عليها بين الشرعية» والعقلية» والعادية: إذ التعبد 
في بناء العقلاء غير معقولء فلا يكون أمر الأصول العقلائية» إلا كأمر ساير 


)١(‏ كذافي الأصلء والصحيح (كانت). 
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الأماراتء والأدلة الاجتهادية في عدم التفرقة بين إثبات الآثار الشرعية وغيرها. 

ويرذه: 

أولاً: أن معنى تنزيل شيء منزلة شيء إقامته مقامه. وجعله هو هو. وترتب 
أثره عليه فرع هذا المعنى» وليس معنى التنزيل إثبات تمائل حكم شيء على شيء 
آخر بالاستقلال؛ ضرورة أن الحكم بوجوب الصلاة» ثم الحكم بوجوب الصيام. 
ليس تنزيلاً للصيام منزلة الصلاة» فالتنزيل ليس إلا الحكم بكون شيء عيبن شيء 
آخر» فيلزمه ترتب حكمه عليه قهرأء ومن المعلوم أن إثبات عينية شيء لشيء آخرء 
أمر غير معقول» فضلاً عن أن يكون أمرأ راجعاً إلى الشارع» فلو كان المانع من 
ثبوت الأثر العقلي أو العادي أنه أمر غير شرعيء بطل التنزيل مطلقاً من رأسه؛ لم 
عرفت أن مبناه على إثبات جهة غير راجعة إلى الشرع يلزمها ثبوت أمر راجع إليه. 
فكأن المتوهم زعم أن ثبوت ذلك الأمر الغير شرعي ثبوت حقيقي. فأنكر إمكانه 
في مقام الجعل» والتشريع وهو غفلة واضحة؛ بل ثبوته ثبوت تنزيلٍ مرجعه إلى 
ثبوت الآثار. وهو أمر معقول لا استحالة فيه» ىما عرفت في ساير التنزيلات». بل 
لا معنى للتنزيل الا ذلك» فإن الحكم بثبوت الخمرية لمايع إثبات شيء لذلك المايم 
لا يرجع إلى الشرع؛ إِلّا أنه لما لم يكن إثباتاً حقيقياً حتى يستحيل» بل إثباتاً تنزيلياً 
مرجعه إلى ترتب الأحكام؛ كان مكنا معقولاً. 

ومن هذا الباب استصحاب الموضوع. فإن المترتب عليه ابتداء ثبوت الموضوع. 
وترتب الأحكام فرع عليه» وإلا لم يكن فرق بينه وبين استصحاب الحكم؛ ومن 
المعلوم أن إثبات الموضوع إثبات لأمر غير راجع إلى الشرعء ومن هذا الباب حال 
البينات والأدلة» حيث يجعلهم| الشارع حجة: فإنه لا إشكال في إمكان اخذ الحجية 
من الشرع ولا معنى ها إلا تنزيل مؤداهما منزلة المعلوم» ومن المعلوم أن مؤداهما 
لايجب أن يكون أمرا شرعياء بل لا يثبت بالبينات إلا الموضوعات. 

والحاصل: أن كون الشيء أمراً غير شرعي لا يصلح أن يكون مانعاً عن إثباته 
في مرحلة التنزيل؟ إذ الثبوت حينئذٍ ثبوت تنزيلي مرجعه إلى ثبوت أحكامه لا 


مام سم سي يا موس لس رصيررة: الفقالات الغريه 


ثبوت حقيقيء كا زعمه المتوهمء مع أنه لو أريد الثبوت الحقيقي لاستحال في 
الحكم الشرعي أيضاًء فإن إثباته الحقيقي في نفسه. وإن كان ممكناً بأن ينبت حى] 
ماثلاً للأول على وجه الاستقلال لموضوع مغاير إلا أنه مناف لمرحلة التنزيل» 
فالإثبات الحقيقي مع التنزيل متناقضان؛ فاستصحاب الحكم الذي معناه تنزيل 
وجوده المشكوك منزلة المعلوم ليس إثباتاً لحكم ماثل للأول في زمان الشك. وإلا 
كان تأسيساً لحكم جديد. ولم يكن من التنزيل في شيء؛ بل هو إثبات لشخص 
الحكم الأول في زمان الشكء ومن البديبيات أن ذلك على وجه الحقيقة مستحيل؛ 
وليس مما يمكن رجوعه إلى اختيار الشارع» فليس إلا على وجه التنزيل» فثبوت 
شخص ذلك الحكم في زمان الشك ثبوت تنزيلي مرجعه إلى ثبوت أثره. وهو 
التنجزء فصورة التنزيل في الجميع على نسق واحد لا يثبت ابتداء إلا ما يرجع إلى 
الشرع ليكون وسيلة إلى ثبوت ما يرجع إليه؛ غاية الأمر أنه قد يتعلق بالحكم -كى| 
في استصحاب الحكم- وقد يتعلق بال موضوع -كما في استصحاب الموضوع وساير 
التنزيلات- وقد يتعلق بالموضوع وأثره العقلي أو العادي -كمحل النزاع- وهو 
ما كان ثبوت الحكم الشرعي على الموضوع بواسطة أمر عقلي» أو عادي, فلا مانع 
ليرجع الأمر بالآخرة إلى ثبوت أحكامها الشرعية. 

وثانياً: أن الأصل لا يترتب عليه إِلَّا الأثر العقلي» ولا يعقل أن يترتب عليه 
الأثر الشرعي. وذلك لأن المترتب على الأصل حكم ظاهريء وهو ليس حكم| 
في الحقيقة» بل تصرف في ثالث مراحل الحكم, وهو التنجيز أو الإعذار, فتنزيل 
مشكوك البقاء منزلة المعلوم ليس معناه إِلَا أن الأثر الذاتي للعلم -وهو تنجيز 
الحكم الواقعي- لا يزول بطرو الشك في البقاء» فمرجع هذا التنزيل ليس إلا 
إلى إثبات أثر العلم. وهو التنجيز مثلاً للشك في البقاءء ولا ريب أن هذا الأثر 
للعلم أثر عقلي ثابت له بالذات» فلا يترتب على استصحاب الموضوع إِلَا تنجز 
حكمه. ولا على استصحاب الحكم إِلّا تنجزه. بمعنى: أن الحكم كما يتنجز 
بالعلم كذا يتنجز على الجاهل ببقائه» فأين الأثر الشرعي المترتب على الأصل؟! 
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ألا ترى أن استصحاب الحكم الشرعي لا يعقل أن يترتب عليه أثر شرعيء فإن 
الحكم الشرعي ليس له أثر شرعيء والوجوب الظاهري المترتب على استصحاب 
الوجوب الواقعي» قد عرفت أن حقيقته تنجز الوجوب الواقعي على تقدير ثبوته 
في الواقع على الجاهل بالبقاءء ومن يتوهم ثبوت حكم ماثل للأولء فإن أراد به 
الحكم الظاهري. فقد عرفت حاله. وعلمت أنه عين إثبات التنجزء وليس الحكم 
الظاهري أمراً وراء ذلكء وإن أراد الحكم الحقيقي الواقعي؛ فوجوه فساده أوضح 
من أن يبين؛ إذ هو ليس أثراً للحكم المعلوم» ومنافياً للتنزيل ومستلزم لاجتماع 
المتناقضين. أو المثلين في نفس الواقعة» وغير ذلك من وجوه الفساد. 

ومنه يعلم بطلان القول بثبوت الحكم الماثل لحكم ال موضوع عند استصحابه؛ 
لأنه إن أراد الحكم الظاهريء فقد عرفت أنه ليس إلا عبارة عن ثبوت تنجز 
الأحكام الواقعية للموضوع, وإن أراد الحكم الواقعي الماثل لحكمه الأولى» لزم 
المحاذير المذكورة. 

والحاصل: أنه لا معنى لاستصحاب الموضوع أو الحكم إلا إثبات التنجز الذي 
هو أثر عقلي» وهكذا استصحاب حال الحكم الوضعيء فإن استصحاب الطهارة 
لا معنى له إلا كون المصلي معذورا في الإتيان بالصلاة الفاقدة لها إذا علم بحدوثها 
وشك في ارتفاعهاء ولا معنى لثبوت الطهارة للشاك إلا ذلك, ومن المعلوم أن كون 
الشخص معذوراً في ترك الصلاة مع الطهارة أثر للجهل المركب عقلاً» فترتيبه على 
الاستصحاب ليس ترتيباً للأثر الشرعي» بل الصواب أن الحال في الأدلة التي أخذ 
حجيتها من الشرع أيضا كذلك؛ إذ الحجية المستندة إلى الشرع ليس معناها إلا 
التنزيل منزلة العلم» فيثبت له بالجعل ما هو ثابت للعلم بالذات» وهو تنجيز 
الحكم الواقعي عقلاً. 

وثالثاً: أن الأخبار المعروفة لا تدل على حجية أصل مغاير لتلك القاعدة» وهو 
عدم الاعتناء باحتمال المانع عند إحراز المقتضي بالعلم واليقين» وذلك مقرر في 
محله. 


5 608) اي ا ام ص رمام الفقا لات العرنه 


إذا عرفت بطلان هذا التوهم فنقول: إن الإثبات شأن الدليل؛ لأنه الوسط في 
الإثبات. ولا يعقل أن يتأتى من قبل الأصل إثبات شىء أبدأء سواء كان الأصل 
شرعياً أو عقلياً؛ لأنه ليس إِلّا وظيفة الجاهل في مقام العمل وهو التشبث بيقين 
الاقتضاء. وعدم الاعتناء بطرو الاحتمال» فهو عبارة عن عدم إحداث حالة 
جديدة من جهة هذا الاحتمال» فإن معنى عدم الاعتناء به ليس إلا ذلك. ولذا 
كان بقاء على ما كان وجرياً على الحالة الأولى من دون تغيرء ومن هنا صح لك أن 
تقول: إن أثر الأصل ليس إلا عدم الأثرء وهذا معنى قول من يقول: إن الأصل 
لا يعتبر إِلّا في النفي؛ أي لا يتأتى منه إلا الدفع ونفي الأثرء لا أنه لا يجري في 
الأمور الوجودية» ىا سبق إلى بعض الأوهام؛ فالأصل دائ] إلا عدم رفع اليد عن 
المقتضي المعلوم والالتزام بأحكامه. وعدم الاعتناء باحتمال المانع» من دون فرق 
في ذلك بين الأصل اللفظي والعملي عقلياً كان أو شرعياًء ومن المعلوم أن لالتزام 
بالمقتضى المعلوم التزام بجميع شؤناته”" وآثاره اللاحقه له من جهة هذا الاقتضاء؛ 
سواء كان من الآثار الشرعية أو غيرها من دون فرق من هذه الجهة أصلاً» وإنما 
الفرق في أنه لا يترتب عليه من الآثار ما استقل باقتضاء آخرء وإن كان بينهما تلازم 
أو تقارن في الخارج» ىا في صورة العلم الإجماللي بأحد الأمرين» حيث إن أصالة 
عدم أحدهما لا توجب ثبوت الآخر؛ لأن ثبوته ليس من مقتضيات عدم ذاك» بل 
تابع لاقتضاء آخر مستقلء» ولا من الآثار ما كان له تحقق مستقل وراء تحقق نفس 
المقتضى. 

بأن لم يكن أمراً اعتبارياء كالثمرة بالنسبة إلى الشجرة» والحمل بالنسبة إلى 
الحامل» واللحية بالنسبة إلى الإنسان. فإن لها تحققاً ووجوداً مستقلاً مغايراً لوجود 
الشجرة؛ والحامل والإنسان» فباستصحاب وجود الإنسان لا يحكم بترتب وجود 
اللحية له. 


أو كان أمراً اعتبارياًء ولكن ل يكن منتزعاً من هذا الممتصحبء كغسل الثوب 


)١(‏ كذاني الأصلء» والصحيح (شؤونه). 
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بالنسبة إلى وجود الماءء من دون إحراز الملاقاة» وكالقتل بالنسبة إلى الرمي» من 
دون إحراز الإصابة» فباستصحاب وجود الماء لا يحكم بانغسال الثوب فيها لو كان 
هناك لانسل» ولا باستصحاب بقاء الشخص في مكان لو كان هناك لقتل بإصابة 
الرمي بكونه مقتولاء وغير ذلك مما لا يتناهى. 

وبالجملة: فلا يترتب على المستصحب من الآثار إلا ما ليس له تحقق مستقل» 
وتغنانة أخرع الاثار الت تمى كوناتةا'" وأطواره التحلنة معه ف مسكلة الس + 
وزة كانك مطائزة لناتةء فكل 1ل يكن كذلك 1 كم بريه هليةه والض فى 
ذلك: أن اليقين بالشىء يقين بشؤونه وأطواره المتحدة معه لقضاء الاتحاد بذلك. 
والاستصحاب عبارة عن التشبث بيقين الشىء: وعدم نقضه باحتمال المانع» فعدم 
الاعتناء باحتمال المانع عبارة عن عدم رفع اليد عن ذلك اليقين الذي ينقضه الشك 
لو بني على الاعتداد به. 

وأما الآثار المغايرة له في التحقق فليس اليقين بها عين اليقين بالمستصحب» 
بل هو مستلزم له؛ فعدم رفع اليد عن يقين لا يوجب حدوث اليقين الآخر حتى 
لا يرفع اليد عنه أيضاً بطرو الشك. فإن حدوث يقين من يقين شأن الدليل لا 
وظيفة الأصلء, فالحكم بحدوث اليقين بذلك الأثر من عدم رفع اليد عن اليقين 
الآخر المتعلق بنفس المستصحب الذي هو عبارة أخرى عن إثبات ذلك الأثر 
باستصحاب المستصحب إعطاء لوظيفة الدليل للأصلء وهو غير معقول. ومع 
عدم حدوثه فلا يقين بذلك الأثر حتى يكون عدم رفع اليد عنه مقتضى الأصل. 
بل الأمر في ذلك الأثر بالعكس حيث إن مقتضى ذاته العدم, فهو المتيقن فلا يرفع 
اليد عنه حتى يعلم بطريان الوجود عليه. 

والحاصل: أن الآثار المتحدة مع المستصحب في مرحلة التحقق يحكم بترتبها 
عليه لكون اليقين مها عين اليقين بالمستصحب الذي لا ينقض بالشك. واحتمال 
المانع» وهذا غير جار في الأثر المغاير له في هذه المرحلة لاحتياجه إلى يقين آخر 





)١(‏ كذافي الأصلء والصحيح (اشؤوته). 


عه لو م و ماو امي المقالاك الغرية 


مباين ليقين المستصحب؛ لكونه مقتضى فرض التغاير في التحقق» فبمجرد عدم 
رفع اليد عن يقين المسمتصحب لا يقتضى بترتيب هذا الأثر؛ لأنه لم يكن متيقنا 
بيقين المستصحب. فبهذا البيان يظهر لك حال جميع الموارد. فاستصحاب الحياة 
لا يترتب عليه إلا الآثار التى هئ شؤون وجود الشخضن وأطواره المتحدة معه 
لمربحعلة التسسقن متواء كان أئرا شرضاء كتطلق وندوت الله عله واتعالت 
أو غير شرعي» ككونه مالكاً لماله وزوجاً لزوجته. فإن الملكية والزوجية ونحوها 
ليست أحكاماً شرعية» وإنما هي أمور واقعية موضوعات لأحكام الشرع. ألا 
ترى أن استصحاب بقاء زيد في الدار الملاصق وعدم انتقاله إلى دار أو محلة أخرى 
يوجب الحكم بثبوت الجوار وترتب الأحكام الثابتة للجوار مع أن الجوار ليس 
من الاثار الشرعية؛ وهكذا بخلاف نبات اللحية. فإنه لا يترتب على استصحاب 
حياة زيد؛ لكون وجود اللحية مبايناً لوجود زيد. 

وكذا لو سال في أثناء الوضوء من المتوضئ مذي يشك في نقضه للوضوء أو 
شك في خروج -حدث منه في الأثناى» فإنه يؤخخذ باقتضاء التوضي للطهارة ويحكم 
بحصوها ظاهراًء وترتب جميع أحكامهاء وذلك لكون الطهارة أمراً منتزعاً من 
الغسلتين والمسحتين ومتحدة معها في التحقق. فإن غسل الثوب عين طهارته. 
وإنما ينفك أحدهما عن الآخر في مرحلة الاعتبار بخلاف ما لو فرض واحد شرب 
سما قاتلاً وشك في أنه أكل ترياقاً مصلحاً أو لاء فإنه لا يحكم بموته وبترتب أحكام 
الموت عليه من التوريث وتزويج زوجته وغير ذلك, وذلك لما عرفت من أن شرب 
السم والموت أمران مختلفا التتحقق» فالحكم بترتبه يوجب كون الأصل مثبتاء وكذا 
استصحاب وجود الماء في محل طرح فيه ثوب لو كان هناك ماء لانغسلء فإنه لا 
بحكم بترتب غسل الثوب لأن الغسل مبائن لوجود الماء» لأنه أمر منتزع من الملاقاة 
عر عر لاه قلاف عا لو عد لقاع الول انو لوقل ان ل بطل بعال 
إلى زمان العقد. فإنه لا ريب في الحكم ب بتحقق علقة الزوجية باستصحاب الحياة. 
وكذا الحكم بدخول المبيع في ملكه وانتقال الثمن عنه إذا اشترى له شيئاًء وذلك 
لأن الزوجية مثلاً ليس غير الأمر الممتصحب. وهو أحد الطرفين» والطرف الآخر 
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المعلوم» والعقد المعلوم تحققه من أهله. بخلاف الغسلء فإنه ليس أمراً مُنتزعاً من 
الماء والجسم الذي لم يعلم ملاقاته له وجريانه عليه. وهكذا الحال في ساير الموارد 
التي لا يمكن إحصاؤٌهاء فإن السر في الجميع يظهر مما ذكرناه. 

فليس الأصل المثبت ما ترتب عليه أمر غير شرعيء بل هو عبارة عم| ترتب عليه 
من الآثار ما يستقل بالتحقق» ويكون تحققه غير تحقق نفس المستصحب. وهذا مما 
لا اعتداد به ولا حجية فيه في جميع الموارد» سواء كان من الأصول العملية» أو 
اللفظية؛ لما عرفت من منافاته لذات الأصلء فلا يعقل أن يختلف ذلك باختلاف 
المورد من حيث كونه لفظاً أو غيره» فالأصل لا يعقل أن يكون مثبتاً حتى في باب 
الألفاظ. نعم قد يختلف الحال باختلاف الاقتضاء كالدليل مثلآء حيث إنه عبارة 
عن مقتضى الدلالة» فعند الشك في طرو المانع كاحتمال القرينة أو التتخصيص 
والتقييد يدفع بالأصلء ولا يرفع اليد عن الدلالة» فاللفظ حينئذٍ يصير بحكم 
الدال. ومحصله الحكم بحصول العلم بالمراد بحسب الظاهرء فحينئذٍ ى) يثبت 
به المعنى المطابق فكذا التضمني والالتزامي, لأنها شؤون دلالة واحدة اقتضاها 
الدليل» فاليقين بالدلالة يقين واحد بجميع ذلك وعدم رفع اليد عنهاء وعدم 
الاعتداد بانعها عبارة عن ترتيب ذلك كله. فترتيب اللوازم اللمباينة للملزوم 
في مرحلة التحقق على أصالة الحقيقة والعموم والإطلاق من جهة كون هذه 
الأصول عبارة عن التشبث بمقتضى الدلالة» وعدم رفع اليد عن دلالته التي هي 
جهة وحدانية» وصفة اقتضائية اعتبارية» في الدليل والمطابقة والتضمن والالتزام 
شؤنات”) هذه الجهة المتحدة مع المقتضي في مرحلة التحقق؛ فإن الدلالة في الشيء 
ليس ما وجوة مباين لوجوة ذلك التى بوافإن كون النىء بحي يلزم ين العلم 
به العلم بشىء؛ طور من أطوار ذلك الشيء» وتحيثه بهذه الحيثية ليس إِلَا شأنا من 
شؤونات”" ذلك المتحيث. ليس له تحقق وراء تحقق ذلك الشيء. 


)١(‏ كذاني الأصلء والصحيح اشؤون). 
)١(‏ كذاني الأصلء والصحيح اشؤون). 


فقد اتضح بهذا البيان أن الأصول اللفظية أيضاًء كالأصل في ساير الأمور, لا 
يترتب عليها إلا الآثار المتحدة مع المستصحب في التحققء ولا يعقل إثباتها للآثار 
المباينة» والاختلاف إن| هو في الأثرء فعدم الاعتداد باحتمال الحدث لا يترتب عليه 
غير الطهارة؛ إذ لا أثر للوضوء إلا ذلك. 

وأما عدم الاعتداد باحتمال القرينة الصارفة لللفظ الدال» فيترتب عليه ثبوت 
معناه المطابقي والتضمني والالتزامي جميعاً؛ لكون أثر هذا المقتضي الدلالة» وهي 
توجب ثبوت الجميع» وليس ذلك من ترتيب الأثر المباين في شيء؛ فالأصل في 
جميع الموارد على نسق واحدء ولا اعتداد بالأصل المثبت في شيء منها حتى في باب 
الألفاظء ومع ذلك يترتب على أصالة الحقيقة والعموم والإطلاق جميع لوازم 
المعنى المراد» حتى أنه لو دل اللفظ المحتمل الاقتران بالقرينة المانعة على انتفاء أحد 
طرفي المعلوم بالإجمال» فبحكم أصالة الحقيقة يثبت انتفاء ذلك الطرف ويحكم 
بثبوت الطرف الآخرء وليس من الأصل المثبت في شيء كما عرفت. 

واتضح أيضاً نما ذكرناه أن ترتب اللوازم بالمعنى الذي عرفت يختص به 
الأصول الجارية في استكشاف المراد» أعني ما يرجع إلى التشبث باقتضاء الدلالة» 
وعدم رفع اليد عنها باحتمال المانع عنهاء كأصالة الحقيقة» وأمثالهاء لا كل أصل 


يتعلق بباب اللفظ. ى! لا يخفى. 
إذا عرفت ذلك. فاعلم أن اشتباه حال اللفظ بالنسبة إلى المعنى يتصور على 


[ في الأقسام المتصورة من اشتباه حال اللفظ بالنسبة إلى المعنى ] 


[ في اتحاد المستعمل فيه المعلوم» وشك في وضعه له ] 


الأول: ما اتحد المستعمل فيه المعلوم؛ وشك في وضعه لهء ففيه أقوال ثلاثة على 
ما يستفاد من ظاهر كلاتهم: 


اللفظ المشتبه بين الحقيقة والمجاز ار عع 1 
المجاز: ينسب إلى ابن جني”")؛ لأنه الغالب في كلمات العرب. 


وهو ممنوع صغرى وكبرىء والحقيقة إذ لولا الحكم بالحقيقة لزم ثبوت المجاز 
بلا حقيقة؛ لأن كونه مجازاً فيه يتوقف على كونه موضوعاً لمعنى آخر وفرض 
انحصار الاستعمال في الأول يوجب عدم الاستعمال في الموضوع له. فيثبت المجاز 
بلا حقيقة» ويرده ما سبق فيم| سبق من بطلان استلزام المجاز الحقيقة» وإنما هو 
مستلزم للوضع ومتوقف عليه. فيكون الأمر في المقام دائراً بين كونه موضوعاً لهذا 
المستعمل فيه» فيكون حقيقة فيه أو موضوعاً لشيء آخر بينه وبين هذا المستعمل 
فيه علاقة فاستعمل فيه. ولم يستعمل في الأول أصلاً ومقتضى القاعدة في مثله 
التوقف, وهو المشهورء ىا صرح به الفاضل القمي”"؛ لأصالة عدم الوضع له 
وأصالة عدم العلاقة بينه وبين ما وضع له فلا يحكم عليه بشيىء من أحكام الحقيقة 
أو المجاز» وهو معنى التوقف. وإن شئت فقل: إن الاستعمال أعم منهماء فلا يدل 
على شىء من خصوصيته. وللسيّدخك, وأتباعه» أن يلتزموا هنا بالحقيقة؛ لأن 
الاستعمال عندهم يدل عليهاء وستعرف فساد مقالتهم. 

ثم المراد بوحدة المستعمل فيه أن يكون مورداً أولياً للاستعمال» فشك في حاله 
من حيث الحقيقة والمجاز في مقابل ما لو علم حال مورهه الأولي» وأنه استعمل 
فيه حقيقة» وإنما الشك فيم| استعمل ثانياً من جهة كونه مجازاً بالنسبة إلى تلك 
الحقيقة المعلومة. أو حقيقة بوضع آخرء فإن هذا يسمونه بالشك بين الاشتراك 
والمجاز الذي صرحوا فيه بإحراز وجود العلامة بين موردي الاستعمالين -ى| 
سيأتي إن شاء الله- ومن المعلوم أن هذا النحو من الشك لا يتحقق إِلّا مع تعدد 
المستعمل فيه؛ إذ المفروض فيه كون أمر المستعمل فيه دائراً بين أن يكون مجازاً عن 
حقيقة معلومة لوجود العلاقة بينهماء أو حقيقة بوضع آخر مستقلء فالشك في أمر 
هذا المستعمل فيه مرتبط بالمستعمل فيه الآخر بخلاف الأول فإنه شك في حال 


)١(‏ وردت هذه النسبة في البحر المحيط في أصول الفقه١:‏ /ا61. 
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المستعمل فيه الواحد الغير المربوط بمستعمل فيه آخر. 

والحاصل: أن هنا نحوين من الشك: 

أحدهما: الجهل بحال المستعمل فيه ابتداءً» من حيث الحقيقة والمجاز من دون 
ارتباط بشيء. 


والثاني: الجهل بحاله من حيث المجازية عن مستعمل فيه آخر معلوم الحقيقة 
فيه» أو الحقيقة باعتبار وضع مستقل. 

وإن شئت فسم الأول: شكاً بين الحقيقة والمجازء والثاني: شكاً بين الاشتراك 
والمجاز. 

والمشهور في الأول هو التوقف؛ لكون الاستعمال أعم. والأصل عدم الوضعء 
وعدم العلاقة» على ما عرفت. 

وفي الثاني: تقديم المجاز؛ لأصالة عدم الوضع السليمة عن معارضة أصالة 
عدم العلاقة؛ إذ المفروض وجودها -كما سيأتي- فمحل الكلام في المقام هو الشك 
الأول» واعتبار وحدة المستعمل فيه» معناه ما عرفتء كا لا يخفى» وإن خفى على 
عبرمواسة» ولس معتاة أن يكون لمكن الذى امتعل افيه اللفظ طلقا والعر ل 
متعدداء فإن هذا واضح الفساد. ولذا اضطر صاحب الفصول طِكُة”" إلى تفسير 
اتحاد المستعمل فيه با إذا اتحد منه ما يحتمل أن يكون اللفظ حقيقة فيه. وإن كان 
مستعملاً في غيره أيضاً إذا علم بكونه مجازاء زعا منه أن هذا يدفع الفساد لكنه 
أيضاً فاسد؛ إذ لو فرض مورد استعمال آخر معلوم الحقيقة» إذا لم يكن بينه وبين 
المستعمل فيه المشكوك الحال علاقة كان حاله أيضا ى) ذكرء بل لو فرض تعدد 
محتمل الحقيقة أيضاً كان كذلك. كما إذا فرض استعمال اللفظ في معاني متعددة» 
ودار أمر اللفظ بين أن يكون حقيقة [الجامع]”" أو مجازاً في الجميع؛ ضرورة أن 


.4١ انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية:‎ )١( 
ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة في الأصلء والأقرب ما أثبتناه بينهما.‎ )١( 


اللفظ المشتبه بين الحقيقة والمجاز ا 0 


حكمه حينئظٍ ليس إِلَا كحكم مالم يستعمل اللفظ إلا في معنى واحدء ودار أمره 
بين أن يكون حقيقة فيه أو مجازا. 

والحاصل: أنه لا فرق في الحكم بين أن لا يستعمل اللفظ إلا في معنى واحد. 
وشك في كونه حقيقة فيه أو مجازاء وبين ما إذا استعمل في معنيين علم مجازية 
أحدهما وشك في حال الآخرء أو استعمل في معنيين علم الحقيقة في أحدهما وجهل 
حال الآخرء إذا لم يكن بينهما علاقة استععال في معنيين مثلء وجهل حال الجميع 
من حيث كون اللفظ حقيقة في الجميع أو مجازا في الجميع» فإن حكم مورد الشك 
في جميع هذه الصور سواء. 

فمن يقول بالتوقف لابُد أن يتوقف في الجميع» ومن يرى للاستعمال ظهوراً 
في الحقيقة» أو يبطل المجاز بلا حقيقة» لابُد أن يلتزم الحقيقة في الجميع» فاعتبار 
وحدة المستعمل فيه أو تعدده بهذا المعنى من الأغلاط؛ ولذا لم يعتبرهم الفاضل 
القمي عل وجعل العنوان واحدا في ورود الأقوال. حيث قال رحمه الله تعالى: وأما 
إذا استعمل لفظ في معنى أو معان ولم يعلم وضعه له. فهل يحكم بكونه حقيقة 
فيه ومجازا أو حقيقة إذا كان واحداً دون المتعدد أو التوقف؛ لأن الاستعمال أعم؟ 
المشهور الأخيرء وهو المختار"”» ثم قال: «و السيّد على الأولء والثاني منقول 
عن ابن جنيء إلى أن قال: والثالث مبني على أن المجاز مستلزم للحقيقة... إلى 
آخره20". 

لكن اتضح مما ذكرنا أن هذا التفصيل لا يرتبط بها ذكره؛ لما عرفت أن مبطل 
المجاز بلا حقيقة لابد أن يلتزم بالحقيقة في غير واحد من صور تعدد المستعمل فيه؛ 
كالتزامه مها في صورة اتحاده» فالتفصيل المذكور إنما يرتبط بما ذكرناه في معنى اتحاد 
المستعمل فيه وتعدده. وذلك لأن القائل بالحقيقة من جهة ظهور الاستعمال فيها 
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كالسيّد”"" وأتباعه. يقول”" بالحقيقة في كلتا صورتي الشك الذي فرضناهماء بخلاف 
القائل ببطلان المجاز بلا حقيقة» فإنه لا يلتزم بالحقيقة إلا في الصورة الأولى التي 
هي محل الكلامء دون الثانية التي هي دوران الأمر بين الاشتراك والمجازء لكون 
وجود الحقيقة المعلومة وثبوت العلاقة بينها وبين مورد الشك مفروضاء فلا يلزم 
من الالتزام بالمجازية فيها ثبوت مجاز بلا حقيقة» ى] هو واضحء وهذا من أقوى 
الشواهد على أن المراد باتحاد المستعمل فيه وتعدده ما ذكرناه» لا ما زعموه. وبذلك 
يظهر لك اختلاط الأمر على هؤلاء» حيث لم يُنقح عندهم عنوان المبحثء فوقعوا 
في اضطراب شديد لا بأس بالتنبيه إلى بعض ما وقعوا فيه: 

فصاحب الفصول رحمه الله تعالى بعدما فسّر اتحاد المستعمل فيه بم| سبق» وزعم 
أن ظهور الاستعمال في الحقيقة عبارة عن: قاعدة أصالة الحقيقة المعروفة» جعل 
صورة اتحاد المستعمل فيه بالمعنى الذي زعمه من موارد تلك القاعدة» ونسب 
القول بالحقيقة في هذه الصورة إلى الأكثر» ونقل الاتفاق عليه عن بعضء واستدل 
له بأن ظاهر الاستعمال والمتبادر منه ذلكء وبأنه إذا وجب حمل اللفظ على المعنى 
الحقيقي عند الجهل بالمراد وجب حمل اللفظ على ذلك عند العلم به أيضاً؛ إذ لا 
يعقل للعلم بالمراد وعدمه أثر في ذلك ونسب القول بالمجاز إلى ابن جني» والقول 
بالتوقف إلى الفاضل القمي خل وأبطل توقفه بأن المتداول الشايع سبك المجاز 
عن الحقيقة؛ إذ المجاز الذي لا حقيقة له لا حقيقة له» وإن قلنا بجوازه» سلمناء 
لكنه نادر جداًء فيبعد حمل الاستعمال عليه... إلى آخره””". 

أما تفسيره اتحاد المستعمل فيه فقد عرفت ما فيه. 

وأما زعمه كون ظهور الاستعمال في الحقيقة -الذي توهمه السيّد وأتباعه- 
عبارة عن قاعدة أصالة الحقيقة» فمن الغرائب» وكون الشك في حال المستعمل 
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لمعيف الشفية و مكار من موانة للف القاعة قد الححاتية؟ ان طهود 
الاستعمال في كون المستعمل فيه هو الموضوع له اللفظ الذي يدعيه السيّدتدش إن 
تم فهو قسم من أقسام الظنون الغير المعتبرة» والقاعدة المذكورة أصل من الأصول 
المعتمد عليها عند الكُل» وهو عبارة عن أصالة عدم القرينة بعد إحراز اقتضاء 
الدلالة في اللفظ. فإن اللفظ حيث علم معناه الموضوع له كان مقتضياً للدلالة 
عليه ما لم يصرف عنها قرينة مانعة» فإذا شك في المراد من جهة احتمال القرينة 
يؤخذ بيقين الاقتضاء. ولا يعتنى باحتمال المنع» فقوام هذه القاعدة بأمرين؛ اليقين 
بحقيقة اللفظ. والشك في المراد من جهة احتمال القرينة» فكيف يعقل جريانها فيا 
لو جهل حقيقة اللفظ. وعلم المراد منه الذي هو عكس مورد القاعدة؟! 

وأما نسبة القول بالحقيقة إلى الأكثر في هذه الصورة» فباطلة» ونقل الاتفاق 
وهمٌء والصواب ما ذكره الفاضل القمي ل من شهرة التوقف. وكون القول 
بالحقيقة مما يختص به السيّد ومن إبطل المجاز بلا حقيقة. 

وأما دليله الأول: فيردّه أن ليس للاستعمال معنى حتى يكون متبادراً منه» كيف 
والاستعمال من أفعال الشخصء وكونه مستنداً إلى الوضع. أو العلاقة ليس أمراً 
مستفاداً من نفس الاستعمالء بل لابُد أن يستفاد من الخارج كالغلبة» وأمثالهاء ولذا 
قلنا: إن الظهور الذي يدعيه السيّد وابن جني إن تم» فهو ظن من الظنون الغير 
المعتيرة» مع إنه لو سلم أن للاستعمال هذا ظهور لم يختص بصورة اتحاد المستعمل 
فيه» بل يجري في جميع الصورء فيجب عليه أن يقول بمقالة السيّدظم. وهو لا 
يلتزم بها وهل هذا إلا التناقض! 

وأما دليله الثاني: فقد عرفت ما فيه» ومنشأ المقايسة ليس إِلَّا عدم معرفة معنى 
أصالة الحقيقة» وقياسه ليس إلا قياس الشيء على عكسه ونقيضه. 

وقوله: «لا يعقل أن يكون للعلم بالمراد وعدمه أثر في ذلك»؛ من الغرائب؛ إذ 
الأثر أثر العلم بالحقيقة عند الجهل بالمراد» فكيف يتأتى من الجهل بالحقيقة عند 


العلم بالمراد؟! 
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وأما نسبة القول بالتوقف إلى الفاضل القمى ْله فقط. فهو ناشئ من السهو في 
سبة القول بالحقيقة إلى الشهزة. ١‏ 

وأما ما ذكره في إبطال التوقف: فمحصله يرجع إلى دعوى الظن بكون 
المستعمل فيه هو الموضوع له؛ لندرة المجاز بلا حقيقة» وقد عرفت بطلان حجية 
الظن في الألفاظ. فأصالة عدم الوضع لا يخرج عنها بظن الوضع ما لم ينته إلى 
العلم وفي كلامه هنا أنظار أخر تعلم مما ذكرناه. 

وزعم أيضاً أن من موارد تلك القاعدة ما لو استعمل اللفظ في معنيين لا يكون 
بينهما علاقة التجوزء فيحتمل الاشتراك بينههاء وأن يكون موضوعاً لمعنى ثالث أو 
لمعنيين آخرين» فيستعمل فيهها مجازاء والمعتمد الأول؛ لأن ظاهر الاستعمال يعين 
الوضع للمستعمل فيه. وينفيه عن غيره. فيلزم تعدده فيهم| دفعاً للزوم الغلط. 

قلت: هذه الصورة بعينها هي الصورة التي فرضناها في ما سبق من استعمال 
اللفظ في معانٍ متعددة» ودوران أمر اللفظ بين الحقيقة في الجميع والمجاز في 
الجميع. فقد حكم بأن الاستعمال في مثلها أيضاً دليل الحقيقة» كما يدعيه السيّد 
زعماً منه أن ذلك" هى قاعدة أصالة الحقيقة» وقد عرفت فساد ما ذكره. وعلمت 
الخال يفده المتورة أرقا: 

وتعليله أخيراً بقوله: «دفعاً للزوم الغلط». لا يتم إلا على القول ببطلان المجاز 
بلا حقيقة» وزعم أيضاً أن من موارد تلك القاعدة ما لو تعدد المستعمل فيه وتحققت 
العلاقة في جانب دون آخرء وعلم بالوضع لدى العلاقة كاللفظ المستعمل في الكل 
وفي الجزء الذي لا ينتفي بانتفاته» إذا علم الوضع للجزء فيبني على الاشتراك بينهم| 
لما مرء ومحصله أن لا يكون المستعمل فيه المشكوك الحال مجازا عن المستعمل فيه 
الآخر الذي علم الوضع فيه؛ بل يكون على تقدير المجازية جاز حقيقة أخرى. 

وبهذا ظهر أنه تكلف في فرض اللمثال كلفة زاتدة لا حاجة إليها؛ إذ فرض الجزء 
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والكُل وتحقق العلاقة في جانب دون آخر من الزوايد, بل المعيار بتعدد المستعمل 
فيه. والعلم بالوضع في أحدهماء والشك في الآخر مع عدم علاقة توجب صحة 
كون المشكوك مجازء هذه الحقيقة المعلومة. فهي حينئذٍ عين الصورة السابقة التي 
فرضناها من صور تعدد المستعمل فيه» وبيّنا أن حكم الشك في جميع تلك الصور 
-نظير حكم صورة الوحدة- هو التوقف على المشهورء ولا يقول بالحقيقة إلا من 
يقول بمقالة السيّد. أو مبطل المجاز بلا حقيقة. 

وأما القول بالحقيقة من جهة قاعدة أصالة الحقيقة» ى] يزعمه هذا الفاضلء 
فهو من الزلات الواضحة؛ إذ تلك القاعدة أجنبية عن هذه الموارد» كما عرفت» 
والذي يقضي منه العجب أنه ل جمع بين إجراء أصالة الحقيقة في محل الفرض». 
وبين الالتزام بمقالة السيد من ظهور الاستعمال في الحقيقة» خلطا بينهما وتوهما 
منه في اتحادهماء بل وبين القول ببطلان المجاز بلا حقيقة» لما عرفت من كونه لازم 
تعليله المتقدم» ومع ذلك يزعم أنه ينكر استلزام المجاز للحقيقة ويخالف السيّد 
في مقالته وأن قاعدة أصالة الحقيقة» وأن الاستعمال أعم من الحقيقة» قاعدتان 
متغايرتان لكل منهما موارد. 

أما الأولى: فعد من مواردها تلك الصور التي عرفت ال حال فيها. 

وأما الثانية: فقال: «إن موردها أن يتعدد المستعمل فيه» ويجهل الموضوع له 
أو يعلم الوضع في البعضء ويجهل في الباقي» ويكون بحيث يحتمل الاشتراك أو 
المجازية لوجود العلاقة المعتبرة» فالسيّد يبنى على الاشتراك, والأكثر على أن المجاز 
أولى من الاشتراك؛ وأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجازء وهذا هو الحنّ؛ لأن 
الاشتراك يتوقف على تعدد الوضعء فحيث لا دليل عليه» فالأصل عدمه. وأيضا 
سبب التجوز معلوم الحصول. بخلاف سبب الاشتراك؛ للشك في الوضعء وإسناد 
المسبب المعلوم إلى السبب المعلوم أولى من إسناده إلى سبب غير معلوم؛ والفرق بين 
متحد المعنى ومتعدده أنه على تقدير الاتحاد لا ريب في ثبوت أصل الوضع من 
حيث توقف صحة الاستععال عليه فيبقى تعيين الموضوع له. فيصلح الاستعمال 


دليلاً على تعيينه بخلاف صورة التعدد. فإن القدر اللازم لصحة الاستعمال إنم| هو 
الوضع للبعض ويبقى الزائد عليه ولا يصلح الاستعمال دليلاً على إثباته. 

نعم» لو ثبت إجمالاً بدليل آخر صح أن يجعل الاستعمال دليلاً على تعيينه» كما 
في الصورة السابقة» فإن قضية الاستعمال على ما يساعد عليه التحقيق لا تزيد على 
ذلك» ولئن سلم أن الاستععال بنفسه ظاهر في الحقيقة» فيمكن الفرق أيضاً بأن 
الظهور في الصورة الأخيرة مع ضعفه بمعارضة الأصل منقوض بأظهرية المجاز 
من الاشتراك؛ لغلبته عليه فلا يبقى وثوق به. بخلاف الصورة السابقة... إلى 
آخره7. 

قلت: أما جعله «ما لو تعدد المستعمل فيه وجهل الموضوع» له من موارد قاعدة 
عموم الاستعمال. ففيه ما عرفت أن غير واحد من صور تعدد المستعمل فيه مورد 
لقاعدة أصالة الحقيقة في الاستعمال بزعمه واعترافه. 

نعم هنا صورة واحدة» وهي ما لو استعمل اللفظ في معنيين مثلاً مع العلم 
بالوضع إجمالاً في أحدهماء فإن القائل بظهور الاستعمال في الحقيقة لا يمكن له 
أن يجعله دليلاً على الحقيقة في هذه الصورة» لكن ليس من جهة عدم كون المورد 
مورداً له وسقوط الاستعمال عن الظهور في هذه الصورة؛ بل من جهة التعارض 
من الطرفين وعدم جواز الترجيح بلا مرجح, فلا معنى للقول بأن الاستعمال في 
هذه الصورة أعم من الحقيقة والمجاز. 

وأما ما فرضه من تعدد المستعمل فيه مع العلم بالوضع في البعض والجهل به في 
الباقي مع إحراز علاقة التجوز بينهم| -الذي هو فرض دوران الأمر بين الاشتراك 
والمجاز- فقد ذكرنا أن المشهور فيه وإن كان تقديم المجاز إلا أن القائل بظهور 
الاستعمال في الحقيقة لابد له أن يلتزم بالحقيقة هناء كالصور السابقة التي وقف 
فيها الأكثرء وقد بيّنا أن عدم التزامه ّم هنا بالحقيقة والتزامه بها هناك ليس إلا 
التناقض. 


.5١ انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية:‎ )١( 
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ومنه يعلم أن تعليل تعليل ذلك بقوله: «لأن الاشتراك يتوقف على تعدد الوضع. 
فين و نكر عل نالاع يعدي فلسذا ركالاتم ل ديل عل وعم ري 
دلالته يقتضي المنع في جميع الصور و تخصيص هذا المورد بالمنع مكابرة. 

وأما دليله الثاني: فهو علة تقديم المجازي على تقدير عدم ثبوت الوضع. فلا 
يتم إلّا بأصالة عدم الوضعء فهو مع الأول علة واحدة لا علتان. 

والحاصل: أنه بعد الفراغ عن عدم دلالة الاستعمال على شيىء فوجود مصحح 
التجوز بضميمة نفي احتمال الحقيقة بالأصل ي: ينتج الحكم بالمجازء فشيء مما ذكره 
ليس علة عموم الاستععال. ى! لا يخفى. 

وأما قوله: «والفرق بين متحد المعنى ومتعدده... إلى آخره»» فمحصله أن 
الاستعمال ليس دليلاً على إثبات أصل الوضع عند الجهل به. بل هو دليل على 
تعيين الموضوع له عند العلم بالوضع إجمالاء وعدم معرفة متعلقه فحيث اتحد 
المستعمل فيه؛ فلا ريب أن الوضع معلوم إجمالآ» وإنما الشك في أن متعلقه هل 
هو هذا المستعمل فيه» أو معنى آخر لم يستعمل فيه» وهذا المستعمل فيه مجاز عنه. 
فيكون الاستعمال معينا؛ لكون مورده هو الموضوع له. 

وأما إذا تعدد -كى! في صورة دوران الأمر بين الاشتراك والمجاز- فلا ريب 
أن الجهل فيها في أصل ثبوت الوضعء فلا يصلح الاستعمال دليلا عليه» فقولهم: 
الاستعمال أعمء قاعدة برأسهاء ومعناه: أنه لاايثبت أصل الوضع؛ وقوهم: الأصل 
في الاستعمال الحقيقة» قاعدة أخرى. معناه: أنه يعين كون مورده”" هو الموضوع 
له عند العلم بالوضع إجمالاا وعدم معرفة متعلقه. وبهذا يعلم تغائر القاعدتين 
واختلاف مواردهماء ويندفع”) أغلب الإيرادات والتناقضات عن كلامه طلم . 


وفيه: 


)١(‏ كذافي الأصل. والصحيح «موردها). 
)١(‏ كذاني الأصلء والصحيح «وتندفع). 


ع0) مل ماه المقالات الغرية 


أولاً: أن هذا مجرد اختراع من عنده [و]1" اشتهاء لا يساعده دليل ولا اعتبار» 
بل لا محصل له؛ ضرورة أن دلالة شيء على شيء تابعة للعلاقة بينهماء ومن المعلوم 
أن لا علاقة بين الوضع والاستعمال إلا كون الثاني معلولاً للأول. وكون الأول 
علة أولية للثاني» فلا يدل الاستعمال على تقدير الدلالة إلا على أصل الثبوت 
الوضع لمورده؛ فلو لم يدل عليه لم يعقل أن يدل على تعيين الموضوع له. 

والحاصل: أن استعمال اللفظ في مورد إن دل فإنم| يدل على ثبوت الوضع لذلك 
الموردء فكأنه لله جعل ذلك منحلاً إلى أمرين» أحدهما: تحقق الوضع. والثاني: 
تعلقة نذا المورة, 

فزعم أن الاستعمال يدلّ على الثاني» ثم زاد من عنده اعتبار قيد آخرء وهو كون 
أصل تحققه معلوماء فقال: إن الاستعمال يدل على تعلق الوضع المعلوم التحقق 
بمورده»» فأخرج بذلك صورة الدوران بين الاشتراك والمجازء حيث إن الشك 
فيه ليس في تعلق الوضع المعلوم التحقق» بل في تعلق الوضع المجهول التحقق. 

وأنت خبير بأن ذلك كله جرد ألفاظ لا معنى لها أصلاًء وليس مَثَلهِ إلا كمثل 
أن يقال: إن وجود النار في مورد ليس دليلاً على وجود النار. بل هو دليل على 
كون وجوده المعلوم التحقى في ذلك المورد. فإنه من سخايف الكلمات التي كادت 
تلحق بالمهملات, فكأنه له أحس أخيراً بسماجة ذلك الكلام فأشار إلى إمكان 
تسليم الظهور والمنع بالمعارضة» وفساده أيضا غني عن البيان. 

وثانياً: أنه لو بنى على ما ذكره» فلا ينهض فارقاً من جهة وحلدة المستعمل فيه 
وتعدده؛ فإن أغلب ما التزم فيه بدلالة الاستعمال على الحقيقة كان من صور تعدد 
المستعمل فيه ى] مر. 

هذا ما وقع لصاحب الفصولخكّ.. وأما الفاضل القمي ل فقد عرفت الحال 
في شطر من كلامه؛ وقال بعده: «إن عدم العلم بالوضع مع العلم بالمستعمل فيه 


)١(‏ ما بين المعقوفين أضفناها؛ لأن المقام يقتضيها. 
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يتصور على وجهين: 

الأول: أن يعلم لفظ استعمل في معنى واحدء. أو في معان متعددة. ولم يعلم أنه 
موضوع لذلك المعنى أو المعاني أم لاء فيحتمل عندنا أن يكون المستعمل فيه نفس 
الموضوع له ويحتمل أن يكون له معنى آخر وضع له. ويكون هذا مجازا عنه. فلا 
يعرف فيه الموضوع له أصلاً لا معينا ولا غير معين» وعلى هذا يترتب القول بكون 
مبنى القول الثالث على كون المجاز مستلزماً للحقيقة لا على الوجه الآتي» ولكن 
ذلك الفرض مع وحدة المستعمل فيه فرض نادره بل لم نقف عليه أصلاً... إلى 
آخره)7. 

ظاهر هذا الكلام أو صريحه إرادة صورتين من الصور التي قدمناهاء إحداهما: 
صورة اتحاد المستعمل فيه والثانية: صورة تعدده مع دوران الأمر بين الحقيقة في 
الجميع» والمجاز في الجميع» سواء علم بعدم التبعيضء أو احتمل ذلك أيضاء 
فيدور الأمر بين احتمالات ثلاث: الحقيقة في الجميعء أو المجاز في الجميع» أو 
الحقيقة في البعض والمجاز في البعض الآخر. 

وفيه: 

أولاً: أن صورة تعدد المستعمل فيه إذا عله" الحقيقة في البعض وشك في 
البعض الآخر -الذي لا علاقة بينه وبين تلك الحقيقة المعلومة- مشتركة مع 
الصورتين المذكورتين في جميع الأحكام من دون فرق أصلاًء ومن المعلوم أن هذه 
الصورة خارجة عن الوجه الأول وداخلة في أقسام الوجه الآتي. 

وثانياً: إن قوله: «وعلى هذا يترتب... إلى آخره»» ظاهر في أن التفصيل المستند 
إلى المبنى المذكور يجري في هذا الوجه دون الآتي» بمعنى: أن القائل ببطلان المجاز 
بلا حقيقة يفصّل بين ما اتحد المستعمل فيه من صور هذا الوجه. وبين ما تعدد من 


.59 قوانين الأصول:‎ )١( 
كذا في الأصلء والصحيح اعُلمت).‎ )١( 
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صورهاء فيلتزم في الأول بالحقيقة دون الثاني» ولا محل لهذا التفصيل في الوجه 
الاتي. 

وأنت بعد المعرفة بها ذكرنا تعرف فساد ذلك, وتعلم أن القائل ببطلان المجاز 
بلا حقيقة لابد أن يلتزم بالحقيقة في جميع صور الوجه المذكور غير ما احتمل فيه 
التبعيضء بل في الصورة المفروضة التي ذكرنا أنها داخملة في أقسام الوجه الآتي. 

وثالثاً: أن قوله: «ولكن ذلك الفرض مع وحدة المستعمل فيه... إلى آخره'. نا 
لا معنى له؛ إذ الندرة من جهة ندرة احتمال المجاز با حقيقة» وهو جار في جميع 
الصور المزبورة» ولا اختصاص له بصورة وحدة المسنعمل فيه ى| لا يخفى. 

ثم قالحلهّ: والثاني أن يعلم الموضوع له الحقيقي في الجملة وهو يتصور أيضاً 
على وجهين: 

أحدهما: أنا نعلم أن له معنى حقيقياً» ونعلم أنه م تعمل في معنى خاص أيضأء 
ولا نعلم أنه هل هو أو غيره؛ مثل أنا نعلم أن ليلة القدر موضوعة لليلة خاصة. 
واستعمل فيها أيضاًء مثل قوله تعالى: <([6 ناه في كَل الْقْر)”" ولكن لا نعرفها 
بعينها فإذا أطلق على ليلة الإحدى والعشرين من رمةمان مثلآء فهل يحكم بمجرد 
ذلك الإطلاق أنها هي الموضوع له”" اللفظء أو يقال: إن الاستعمال أعم؛ إذ يمكن 
أن يكون من باب الاستعارة» ويكون الموضوع له اللفظ شيئاً آخر؟ 

ومحصله حصول التصديق بأن للفظ معنى -حقيقياً ستعمل فيه وفقدان تصوره 
ومعرفته فيشك من هذه الجهة في أن هذا المستعمل ذبه هل هو ذاك أو غيره؟ ىا 
إذا علمت أن زيداً اسم لابن عم عمروء ولا تعرف ذلك الابن, فإذا احتمل عندك 
أن يكون هو هذا الرجل الخاص استلزم قهراً أن يحتمل عندك وضع لفظ زيد له 
ولكن ليس هذا جهلاً بالوضعء بل جهالة في نفس الموضوع له وهذا الفرض وإن 


(١)آية ١‏ من سورةٌ القدر. 


(؟) كذا ني الأصل» والصحيح الها). 
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كان الصواب فيه التوقف أيضاًء لكنه خارج عن محل الكلام؛ إذ السيّد وأتباعه 
يقولون بدلالة الاستعمال على الوضع حيث يكون مجهولاكء لا بتعريفه للموضوع 
له عند فقد تصوره. فالاستعمال عندهم دليل الوضع في مورده لا معرّف الموضوع 
له ويلزم صاحب الفصول ل الالتزام بالموجب هنا؛ لأنه جعل الاستعمال معيناً 
للموضوع له. لا دليلاً على أصل الوضعء وهذا من أظهر موارده. 

قال في الفصول عند تعداده موارد أصالة الحقيقة في الاستعمال: ااومنها: ما لو 
جهلنا وضع اللفظ ووجدناه تارة مستعملا بغير قرينة» عر محفوفاً مهاء وجوزنا 
أن يكون المراد به في الاستعمالين معنى واحداء فعلى ما مر يكون الاستعمال حقيقة 
في الموضعين. والمعنى واحداً ويجري فيه النزاع المتقدم»” انتهى. 

فإنك بعد التأمل لا تجد معنى محصلاً لهذا الكلام, إلا هذا الفرض الذي ذكره 
الفاضل القمي ل فقد التزم فيه بكون الاستعمال موجباً للحكم با حقيقة, واتحاد 
المعنى في الاستعمالين» ومحصله الالتزام بكون الاستعمال معرفاً لا دليلاً» وقد مر 
أنه من سخايف الأوهام» والعجب قوله بعد ذلك: «ويجري فيه النزاع المتقدم». 
مع أن كلماته السابقة كانت صريحة في أن نزاع الجماعة مع السيّد إنا هو في كون 
الاستعمال دليل الحقيقة» بمعنى إثباته أصل الوضع. فالأكثر ينكرونه ويقولون: 
إن الاستعمال أعم, والسيّد يثبته» ويقول: إن الاستعمال دليل على ثبوت الوضع”". 

وأما كون الاستعال معيناً ومعرفاً للموضوع له بعد العلم بتحقق أصل 
الوضع؛ فهذه هي قاعدة أصالة الحقيقة في الاستعمال المسلمة عند الكل لا ينازع 
فيها أحد. وهاهنا اعترف بجريان النزاع المتقدم فيه أيضاًء فهو من الغرائب» فكأنه 
أراد بذلك التعريض على الفاضل القمي ل فوقع نفسه في معرض الاعتراض» 
وذلك أن الفاضل القمي ط لما ذكر الفرض المذكور قال: «ويلزم السيّد. ومن 


.4١ الفصول الغروية في الأصول الفقهية:‎ )١( 
.١7 :١ انظر: الذريعة إلى أصول الشريعة‎ )9( 
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قال بمقالته» القول بتعدد الموضوع له لو عمموا المقال حينئنٍ. وهو كا ترى»”". 

فكأن صاحب الفصول قال في مقام التعريض والرد عليه: يلزم السيّد -ومن 
قال بمقالته- القول بالحقيقة في الاستعمالين. ووحدة المعنق الموضوع له لا تعدده. 
ويعمم المقال حينئذٍ ويجري فيه النزاع المتقدم» ولااضير فيه غفلة عن أن هذا مناف 
ما أسسه وشيدء وما مثله إلا كمثل من حفر بئر لأخيه فوقع فيه. 

ثم قال رحمه الله تعالى: «والثاني إنا نعلم أن اللفظ مستعمل في معنى أو أكثر, 
ونعلم أن له معنى آخر حقيقياً معيناً في نفس الأمر أيضأء ولكن نشك في أن 
المستعمل فيه أيضاً حقيقة أم لاء وذلك يتصور على وجهين: أحدهما أن نشك في 
أنه هل هو فرد من أفراد المعنى الحقيقيء أو مجاز بالنسبة إليه»". 

ومحصله: العلم بالمعنى الحقيقي والشك في كون شيء فرداً له» ومرجعه إلى عدم 
المعرفة بحدود المعنى الموضوع له تفصيلاء فيدور بين المفهوم الأخص وبين المفهوم 
الأعم الصادق على المورد المشكوكء. وهذا أيضاً كسابقه وإن كان حكمه التوقف. 
إلا أنه أيضاً خارج عن محل الكلام» ولا أظن السيّد ومتابعيه ينازعون الجماعة 
هنا في التوقف؛ لأهم يقولون بكون الاستعمال دليلاً على الحقيقة لا معرفاً لها ى) 
عرفت في القسم السابق» ومن المعلوم أن ارتفاع الشك في هذا القسم أيضاً يتوتف 
على كون الاستعمال معرفاً للموضوع له. وصاحب الفصول لَه هنا أيضاً ملتزم 
بذلك ويقول بأنه ينهض ظاهر الاستعمال دليلاً على تعيين الأعم؛ لأصالة الحقيقة 
المجردة عن المعارضء وفساده قد علم مما سبقء فلا نعيد. 

ثم قال: «وثانيهما: أن نشك في أن اللفظ هل وضع له أيضاً بوضع على 
حدة» فيكون مشتركاً أم لا... إلى آخره»7". 

قد عرفت أن لهذا القسم صورتين: 
)١(‏ قوانين الأصول:٠".‏ 
)١(‏ المصدر نفسه. 
(””) المصدر نفسه. 


اللفظ المشتبه بين الحقيقة والمجاز مايا ا خش د 166711 


إحداهما: ما يكون بين المعنيين علاقة» وهي المسأة في ألسِنة القوم بالدوران بين 
الاشتراك والمجاز. 

والثانية: ما لا يكون بينهما علاقة» وهي المشاركة لصور الوجه الأول في جميع 
الأحكام؛ ى] مر فقد اتضح تنا ذكر نا اختلاط الأمر عليه طل.. وعرفت أن القسمين 
الوسطين خارجان عن محل النزاعء ولا يقول السيّد ولا أحد من متابعيه بدلالة 
الاستعمال فيهما على الحقيقة» ولا ابن جني يقول بالمجاز فيهماء وليس محل النزاع 
إلا الأول والأخيرء والصورة الأخيرة من الأخير داخلة في صور الأول يجمعهما 
الشك. والدوران بين الحقيقة والمجاز على ما بيناه اختلفوا في حكمه على أقوال 
ثلاث: التوقف وهو المشهورء والقول بالمجاز» وهو المنقول عن ابن جني» ومن 
تبعه» والقول بالحقيقة» وقائله صنفان السيّد. ومتابعوه استنادا إلى دلالة الاستعمال 
عليهاء والقائلون باستلزام المجاز للحقيقة استنادا إلى بطلان المجاز بلا حقيقة. 

والصورة الأولى منه وهي المسماة: بالشك والدوران بين الاشتراك والمجازء 
وهو محل نزاع آخر برأسه. اختلفوا في حكمه على قولين» تقدم المجاز وهو المشهور. 

والقول بالاشتراك, وهو للسيد ومتابعيه لدلالة الاستعمال على الحقيقة عندهم. 
والغرض من هذا القسم الذي عبّرنا عنه باتحاد المستعمل فيه تبعا للقوم. وهو 
النزاع الأول -أعني الدوران بين الحقيقة والمجاز - وعلمت أن له صوراً عديدة: 

منها: ما لو اتحد المستعمل فيه. وجهل كون الاستعمال من جهة الوضع أو 
التجوز. 

ومنها: ما لو تعدد. وجهل الحال في واحدة مثلاء وعلم المجازية في الباقي. 

ومنها: ما لو تعدد. وجهل الحال في واحد مثلآء وعلم الحقيقة في الباقي» وم 
يكن بين المجهول والحقيقة المعلومة علاقة توجب صحة كونه مجازا عنها. 

ومنها: ما لو تعدد. وجهل الحال في الجميع ودار لأمر اللفظ بين الحقيقة في 


الجميع» أو المجاز في الجميع. 
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ومنها: ما لو تعدد. ودار الأمر بين الحقيقة في الجميع؛ أو المجاز في الجميع» أو 
الحقيقة في البعض والمجاز في البعض الآخر. 

وحكم مورد الشك في جميع هذه الصور سواءء وعلمت أن فيه الأقوال الثلاثة» 
واتضح لك ما ذكرنا مستند الأقوال. وضعفه إلا التوقف. 


في ما لوتعدد المستعمل فيه ودار الأمر بين الاشتراك والمجاز 

القسم الثاني: ما لو تعدد المستعمل فيه ودار الأمر بين الاشتراك والمجازء وقد بيّنا 
لك معنى تعدد المستعمل فيه وذكرنا أنه ليس من محل النزاع ما لو استعمل اللفظ 
في معنيين أو أكثرء علم الوضع في أحدهما وجهل ال حال في الثاني» ولم تكن علاقة 
بينهما توجب صحة كون المجهول مجازأ للحقيقة المعلومة؛ إذ مع انتفاء هذه العلاقة 
إن احتمل هناك أن يكون للّفظ وضع آخر لمعنى آخر لم يستعمل فيه. واحتمل أن 
يكون هذا المورد المجهول مجازاً عن ذلك الموضوع لهء كان داخلاً في القسم الأول 
الذي عرفت أن المشهور فيه التوقف, وإن لم يحتمل ذلك. كما هو الغالب تعيّن 
الاشتراك؛ إذ صحة الاستعمال مفروضة. ومن المعلوم أن الاستعمال لا يصح إلا 
بالوضعء أو بعلاقة المجاز» فإذا فرض انتفاء الاحتمال الثاني تعين الأول باليقين؛ 
ولذا صرحوا بأن محل الكلام في المقام ما إذا كانت العلاقة موجودة. فالمعتبر في محل 
النزاع أن يكون للّفظ حقيقة معلومة بينها وبين معنى آخر علاقة تصحح التجوز 
واستعمل في هذا المعنى» وشك في أنه مجاز فيه باعتبار تلك العلاقة» أو حقيقة فيه 
باعتبار وضع مستقل» وكذا المعتبر في محل النزاع أن يعلم كون الاستعمال في كُلّ 
من المعنيين من حيث ا خصوصية. 

وأما إذا أطلق اللفظ على معنيين أو أكثر ولم يعلم استعماله في خصوص كُل 
واحد واحتمل أن يكون من باب إطلاق الكل على الفرد كان خارجاً عن محل 
الكلام؛ لأن المعتبر فيه تحقق الاستعمال وكون رجوع الشك إلى كونه استعمالاً 
حقيقياً أو مجازياًء وهو المراد من الاشتباه والدوران بين الاشتراك والمجاز» ومع 


اللفظ المشتبه بين الحقيقة والمجاز اا 


احتمال الإطلاق فالاستعمال في مورد الشك غير محقق لما سبق مراراً أن الإطلاق 
على الفرد ليس استعمالاً فيه وإنم| الاستعمال حينئذٍ واقع على نفس الكل فإذا دار 
أمر مورد الشك بين أن يكون اللفظ مستعملاً فيه مجازاً أو يكون قد أطلق عليه 
إطلاق الكل على الفرد. فاستعمال اللفظ فيه مشكوك لا محقق. 


أترى أن القائل بالاشتراك -من جهة دلالة الاستعمال على الحقيقة- إذا احتمل 
أن يكون اللفظ موضوعاً معنى استعمل فيه؛ أو معان أخرءلم يتحقق الاستعرال فيها 
يلتزم بالوضع في كل واحد منهاء أو الاشتراك بين الجميع» » حاشاء وكلاء وذلك 
لعدم إحراز الاستعمال في مورد الشك. وقد تقدم'" الإشارة إلى ذلك. وذكرنا أن 
الاستعمال حينئفٍ دائر بين مورد الشك المفروض مجازاء وبين المفهوم الأعم المنطبق 
عليه حقيقة ومرجعه إلى الجهل بوضع اللفظ للمفهوم الأعم أو الأخصء الراجع 
إلى عدم معرفة الموضوع له وعدم تصوره بحدوده. والتوقف في مثله متفق عليه 
إلا صاحب الفصول اختلط عليه الأمرء فزعم أن الاستعمال معرّف للموضوع له. 
ويعيّن كون الوضع الأعم» وفساده قد تبين. 

ومن هنا انقدح وجه فساد آخرء وذلك لأنه لوسلم أن الاستعمال مُعرّف ومُعَيّنء 
ولكن ذلك حيث يكون الاستعمال محقّقاً لا محتمّلآء وقد عرفت أن الاستعمال في 
ذلك المفهوم الأعم محتمل لا محقق إذا مر الاستعمال في المفروض دائر بين كونه 
استعمالا في المفهوم الأعم المنطبق على مورد الشك وبين”" كونه استعمالا في مورد 
الشك من حيث الخصوصية مجازاء أو احتمال الاستعمال في شىء: كيف يكون معيناً 
لوضع اللفظ لذلك الشيء؛ وكيف كانء فجريان احتمال الإطلاق يوجب خروجه 
عن محل الكلام» فليس محل الكلام إلا ما فرض الاستعمال من حيث الخصوصية 
في مورد الشك. فيدور أمره بين المجاز والاشتراك في ذلك المورد. 


وعلى هذه فصيغة الأمر المستعملة في الوجوب تارة وفي الندب أخرى -المحتمل 


)١(‏ كذافي الأصل. والصحيح «تقدمت). 
)١(‏ كذا في الأصل. وهو غلط؛ لأن «بين) لا تُكرر إلآ بين الضمير والاسم. 


كونها حقيقة في الوجوب مجازاً في الدب أو كونها حقيقة في القدر المشترك اوهو 
الطلب) ويكون إطلاقها على كل من الوجوب والندب من باب إطلاق الكل على 
الفرد. لا استعمالاً فيهم| بالخصوص- خارج”" عن محل النزاع في هذا المقام.. 

وكذا مثال إطلاق الخمر على المتخذ من العنب تارة» وعلى الفقاع أخرى إذا 
احتمل أن يكون حقيقة في الأول. مجازاً في الثاني أو حقيقة في القدر المشترك. 
ويكون إطلاقه عليهما من باب إطلاق الكل على الفرد. وكذا أمثال الصلاة إذا 
أطلقت على المشروط بالطهارة والركوع والسجود تارة؛ وعلى صلاة الميت أخرى» 
واحتمل أن تكون حقيقة في الأول بالخصوص. مجازاً في الثاني» وأن تكون حقيقة 
في القدر المشترك وهو المشروط بالتكبير والقبلة والقيام» ويكون الإطلاق عليهما 
إطلاق الكل على الفرد» فإن هذه كُلّها خارجة عن محل النزاع في المقام» والحكم في 
مثلها التوقف من دون نزاع حتى من السيد, ومتابعيه؛ لعدم تحقق الاستعمال» حتى 
يكون دليل الحقيقة عندهم لافي المفهوم الأعم, ولافي المورد المشكوك بالخصوص؛ 
لما عرفت من دورانه بينهماء أو من المعلوم أن العلم الإجمالي بالاستعمال في أحدهما 
لا يوجب تحقق الاستعمال في شيء من الطرفين» فتوهم كونه دليل الحقيقة في شيء 
منههما أو نسبته إلى أحد غفلة واضحة. 

وقد اختلط الأمر على الفاضل القمي خُلَهْ؛ فإنه بعدما ذكر الوجوه المتقدمة» 
ومثل للوجهين الأخيرين بمثال الصلاة الذي ذكرناء قال: «فالمشهور على التوقف؛ 
لأن الاستعمال أعم من الحقيقة» والسيّدخ يحملها على الحقيقة؛ فإن ظهر عنده 
أخها من أفراد الحقيقة المعلومة فيلحقها بهاء وإلا فيحكم بكونها حقيقة بالوضع 
المستقل. فيكون مشتركاً لفظياء وكذلك إذا رأينا إطلاق الخمر على الفقاع»9) 
انتهى» وقد عرفت أن السيّد لا ينازع القوم هنا. 


قوله: فان ظهر عنده... إلى آخره. فيه: 


)١(‏ كذافي الأصل. والصحيح (خارجة). 
)١(‏ قوانين الأصول:١7.‏ 
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أولاً: ما عرفت أن أمر اللفظ على هذا الفرض دائر بين أن يكون موضوعاً 
للمفهوم الأعم حتى يكون المشكوك فردا منه. وبين أن يكون موضوعاً للمفهوم 
الأخص حتى يكون المشكوك مجازا عنه. وبين أن يكون موضوعاً لما معأ حتى 
يكون مشتركاً بينهماء فأين الحقيقة المعلومة حتى يظهر عنده أن المشكوك فرد منها؟ ! 

نعم الحقيقة في المفهوم الأخص معلومة في الجملة؛ لدوران أمره بين أن يكون 
هو الموضوع له اللفظء أو فرداً مما وضع له اللفظء لكن لا يعقل كون المشكوك فردا 
منه؛ لأنها متباينان ببفصلين متغايرين» والذي يصلح لكون المشكوك فردا منه هو 
المفهوم الأعم. والحقيقة فيه مجهولة بالضرورة» فلا معنى لهذا الكلام أصلاً. 

وثانياً: إنه على تقدير ظهور كونه من أفراد الحقيقة المعلومة» فلحوقها بها من 
أبده البديبيات عند الكَلء ولا اختصاص بذلك للسيّد جل ى] هو ظاهرء فلا 
محصل لهذا الكلام أصلاً!. 

قوله: وإِلّا فيحكم... إلى آخره. 

يدل على أن الحكم بالاشتراك اللفظي لا يحتاج إلى الظهور عند السيّدء بل مجرد 
عدم ظهور الاشتراك المعنوي عنده كاف في حكمه بالاشتراك اللفظيء. وفيه ما 
لا يخفى؛ إذ أمر اللفظ في محل الفرض بالنسبة إلى المشكوك دائر بين احتماللات 
ثلاثة؛ المجازء والاشتراك اللفظي. والمعنوي» فغاية ما يسلم التزام السيّد به هنا أن 
يجعل الاستعمال دليل الحقيقة في الجملة» بأن يحكم من أجله بانتفاء احتمال المجازء 
فيدور الأمر بين الاشتراكين» فكم| يحتاج الحكم بخصوص المعنوي إلى الظهور 
عنده. فكذا الحكم باللفظي. فلا معنى لجعل الأول محتاجا إلى الظهور من خارج 
دون الثاني» فإن بنى على أن الاستعمال بنفسه ظاهر في الثاني لم يكن معنى للتعليق 
المذكور؛ إذ الاستعمال حينئذٍ ا ينفى المجاز بنفسه كذلك ينفى الاشتراك المعنوي. 
وبها ذكرنا يظهر سقوط الثمرة التي ذكرها بعد هذا الكلام. - 

ومما ذكرنا يظهر أيضاً ما في قولهظه: «وممًا حققنا ظهر لك أنه لا منافاة بين 
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قول المشهور”"' بوجوب التوقف؛ لأن الاستعمال أعم من الحقيقة في صورة تعدد 
المستعمل فيهء وقوهم بأن المجاز خير من الاشتراك... إلى آخره»”". فإنك عرفت 
أن عدم المنافاة لاختلاف موردهماء فإن توقفهم في القسم الأول وتقديمهم المجاز 
في القسم الثاني» فلا محل للمنافاة أصلء فضلاً عن أن يكون وجه عدم المنافاة ما 
زعمه. 

ثم قال: «أما في صورة التردد بين كون المستعمل فيه مجحازاً أو فرداً من أفراد 
ما هو القدر المشترك بينهماء فظاهر لعدم اشتراك لفظي هناك يرجح المجاز عليه 
وهو غالب موارد قولهم: إن الاستعمال أعم من الحقيقة» يعنون بذلك أنه لا يثبت 
حكم ما هو من أفراد الكل حقيقة لهذا المشكوك فيه بمجرد إطلاق الاسم عليه»”" 
انتهى. 

قد عرفت أنه لا محل للنزاع المذكور في هذه الصورة لعدم كون الاستعمال 
محققاء حتى ينازع في أنه أعم. أو يدل على الحقيقة. 

ثم قال له : «وأما في صورة التردد بين كون المستعمل فيه حقيقة أو مجازاًء ى) 
لو سلم كون صيغة «افعل) حقيقة في الوجوب. وشك في كونها حقيقة في الندب 
أيضاً لأجل الاستعال. فمرادهم بقوهم: إن الاستعمال لا يدل على الحقيقة» وإنه 
أعم الرد”؛» على السيّد ومن قال بمقالته» فإذا قطعنا النظر عن غير الاستعمال فلا 
يوجب الاستعمال إلا التوقف. لا أنه لا يمكن ترجيح المجاز بدليل آخرء فلذلك 
يقولون بأن الصيغة في الندب مجاز ولا يتوقفون في ذلك» فتبصر حتى لا يختلط 
عليك الأمر»”” انتهى. 


(١)ني‏ المصدر: (مشهور). 
)١(‏ قوانين الأصول: ."١‏ 
(") المصدر نفسه. 

(:) في المصدر: اللرد). 
(5) قوانين الأصول: ."١‏ 
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قد عرفت أن هذه الصورة, صورة النزاع بين السيّد والجماعة؛ لوجود العلاقة 
بين الوجوب والتدبء وفرض:الوضع للوجوب والاستعال فيهن!» ف السجد 
حيث يرى للاستعمال ظهورا في الحقيقة يقدم الاشتراك. والجماعة حيث يرون 
الاستعمال أعم يقدمون المجاز؛ لوجود العلاقة المصححة للتجوزء وليس لهم هنا 
توقف أصلاء ى] تقدم. 

نعمء لا كانت مقالة السيّد على تقدير صحتها واردة على مقالة الجماعة احتاجوا: 

أولاً: إلى رد مقالة السيّد بأن الاستعمال أعم لينتفي احتهال الوضع حتى يتعين 
المجاز لوجود سببه. وهي العلاقة المفروضة الوجود. وظاهر سياق كلام الفاضل 
القمي جل أن مذهب الجماعة في الصورة المفروضة هو التوقف وتقديم المجاز معأ 
حيث يقولون: إن الاستعمال أعم» ومقتضاه التوقف. ويقولون: المجاز خير من 
الاشتراك» ومقتضاه ترجيح المجازء فأيقن بالمنافاة» ثم تصدى لدفعها باختلاف 
الاعتبار» فتوقفهم من حيث ملاحظة قطع النظر عن غير الاستعال وترجيحهم 
المجاز من حيث ملاحظة الجهات الأخرء وهو كما ترى تكلف بارد. وقد مر أن 
شهرة التوقف إنما هي في القسم الأول» وليس للججاعة توقف في هذه الصورة 
أصلا. 

ويظهر حال بقية كلامهط#. وحال كلام الباقين -قدس الله أرواحهم- مما 
ذكرنا. وكيف كانء فمحل النزاع ما إذا استعمل اللفظ في خصوص كل من 
المعنيين أو أكثر. وكانت العلاقة المصححة للتجوز موجودة؛ وعلم الوضع في 
البعض وشك في البعض الآخرء. وهو الذي يسمونه بالدوران بين الاشتراك 
والمجازء ولكن لا يخفى عليك ما في هذه التسمية من التسامح؛ إذ بعد فرض 
وجود العلاقة الملصححة للتجوزء فالمجازية معلومة لا محتملة» وإنما الشك في شىء 
زائد عليهاء وهو الوضع الآخر في مورد الشكء فالأَؤلى التسمية بالدوران بين 
الاختصاص والاشتراك, لا الدوران بين المجاز والاشتراك؛ لما عرفت أن المجازية 
مقطوعة لا مشكوكة. 


ركه اب و ا كد لباو رم ردك المقالات الغرية 


إذا عرفت محل النزاع» فاعلم أنه ذهب السيّدان المرتضى”" وابن زهرة", 
إلى تقديم الاشتراك. ونسبه الشهيد الثاني على ما نقل عن مسالكه”" إلى جماعة» 
فإنه قال في كلام له: «لا نسلم أولوية المجاز على الاشتراك. بل قد قال جمع من 
المحققين بأولوية الاشتراك»: وذهب الأكثرون كالمحقق» والعلآمة» وفخر 
الإسلام؛ و السيّد عميد الدين» والمحقق”” البهائي» وصاحب المعالم» وصاحب 
غاية البادي'", والحاجبي» والعضديء. والبيضاوي. ونظرائهي”" إلى تقديو””) 
المجاز»”"'» وهو الصواب؛ لأصالة عدم الوضع حيث لا دليل عليه؛ ولا يرد 
على ذلك ما ربما يتوهم من أن الحكم بثبوت الوضع كا يحتاج إلى دليل» فكذا 


.7١7 :١ةعيرشلا انظر: الذريعة إلى أصول‎ )١( 

(1) انظر: مفاتيح الأصول: 47» وهداية المسترشدين :١‏ 597. 

(*3) انظر: مسالك الإفهام؛: 76؟. 

(4) في المصدر: (الأكثر). 

(6) في المصدر: لا توجد كلمة (المحقق). 

)١(‏ في الأصل «غاية المبادي»» والصحيح -كا هو في المصدر- ما اثبتناه حيث انه شرح لكتاب 
العلامة ال حلي تمل «مبادئ الوصول إلى علم الأصول».؛ واسمه (غاية البادي في شرح المبادئ), 
وهو للسيد الاجل المرتضى عميد الدين عبد المطلب ابن السيّد جد الدين أبى الفوارس محمد 
بن علي ابن الأعرج الحسينيء المتوفي في يوم الاثنين عاشر شعبان سنة 4 70 انظر: الذريعة :١5‏ 
و 

(0) في المصدر لا توجد كلمة «نظرائهم). 

(8) في المصدر: «ترجيح). 

() مابين قوسي الاقتباس لم يرد في المسالك! ولفظ ما أورده الشهيد الثاني تيل في «أحكام ا حوالة) 
عند شرح (إذا قال احلتك ثم قال قصد الوكالة): «وقد تقرر في الأصول أن المجاز أولى من 
الاشتراك عند التعارض. قلنا: لا نسلم أولويته أولأء بل قد قال جمع من المحققين بأولوية 
الاشتراك». ولم يصرح بأسمائهمء نعم جاء هذا الكلام في مفاتيح الأصول: 417.. ونسبه السيّد 
المجاهد إلى الشهيد الثاني قدس الله سريه| بقوله: «وحكاه الشهيد الثاني في ذلك عن جماعة 
فإنه قال في جملة كلام له: لا نسلّم أولوية المجاز على الاشتراك ... إلى آخر ما اقتبسه العلامة 
التبريزي تقل ». وَلْيْسَمٍ -صاحب المفاتيح- كتاب الشهيد الثاني الذي نقل عنه. 
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الحكم بالمجازية؛ لتوقفه أيضاً على الوضع الترخيصي. فإذا دار الأمر بين أحد طرفي 
الوضع وجب التوقف وعدم الحكم بشيء منهما ما لم يقم عليه دليل؛ لما عرفت أن 
المفروض وجود العلاقة المصححة للتجوزء فالوضع المجازي ثابت محقق. وإنا 
الكلام في ثبوت الوضع المعتبر في الحقيقة» فحيث لا دليل عليه؛ ينفى بالأصل. 

ومن هنا يظهر اندفاع ما يقال من أن إثبات المجازية بأصالة عدم الوضع 
يوجب الاعتماد على الأصل المثبت» فإن أصالة عدم الوضع لا يترتب عليها إلا 
انتفاء الحقيقة» وأما المجازية فهى تثبت بدليلها الثابت» وهو وجود العلاقة لا 
بأصالة عدم الوضع حتى يكون مثبتاء وكذا لا يرد عليه ما يقال من أن المجاز 
لاد فيه من ملاحظة المستعمل حال الاستعمال العلاقة بينه وبين ما وضع له 
اللفظ. والأصل عدم هذه الملاحظة؛ فالأصل المذكور معارض بهذا الأصل؛ إذ 
ليس الكلام في تعيين حال المستعمل حين استعماله اللفظ. بل الغرض تعيين حال 
اللفظ بالنسبة إلى المعنى المستعمل فيه. والمعارضة المذكورة إنما تتم على الأول؛ إذ 
الاستعمال الصحيح ينحصر استناده إما إلى الوضع أو العلاقة» فإذا دار أمر فعل 
المتكلم وهو استعماله بين الاستناد إلى أحد السببين بمعنى: أنه وقع بملاحظة 
الو ضع أو بملاحظة العلاقة» فأصالة عدم احدى الملاحظتين معارضة بأصالة 
عدم الأخرى. 

وأما على الثاني فلا محل هذه المعارضة؛ اذ المقصود تعيين حال اللفظ بالنسبة إلى 
المعنى المستعمل فيه» ومن المعلوم وجود العلاقة الموجبة للعلم بصحة كونه جازا 
بالنسبة إليه. وإنم| الشك في وجود الوضع الموجب لصحة كونه حقيقة بالنسبة إليه» 
ومن المعلوم أن قضية الأصل في هذه الجهة التي هي محل الكلام في المقام هو عدم 
الوضع من دون معارض. 

نعم. لو كان الغرض تعيين حال المستعمل من جهة أنه لاحظ العلاقة» 
وباعتبارها استعمل اللفظ في المعنى المفروضء أو لاحظ الوضع وباعتباره 
استعمله استقامت المعارضة» لكن بين أصالة عدم كل من الملاحظتين, لا بين 


كوكم ما ا م عو م ل تت 2 الفقالاث الغرية 
أصالة عدم الوضع وبين أصالة عدم ملاحظة العلاقة» كما توهمه المُورِد. 

فَاُورد خلط بين الجهتين وأخذ من كُلَ جهة شطراء وقد عرفت أن في هذه 
الجهة التي هي المقصودة بالكلام ليس أصالة عدم الوضع معارضة بشيء أصلاء 
فلو أغمض عن ذلك فمن البدمهيات الأولية» أنه ىا لا يعقل أن يترتب ثبوت 
الوضع على أصالة عدم ملاحظة العلاقة حين الاستعمال؛ لأنها حينئذٍ تصير من 
الأصول الثبتة الشنيعة» كذا لا يعقل أن يترتب ثبوت ملاحظة العلاقة حين 
الاستعمال على أصالة عدم الوضع؛ إذ هي أيضاً حينئذٍ أصل مثبت شنيع كسابقته؛ 
ضرورة أن ملاحظة المستعمل العلاقة ليست حكراً من أحكام عدم الوضع. ولا 
أثراً من آثاره» بل هو موضوع مستقل في الوجود والتحقق في عرض الأول غير 
مربوط بهء فلا يعقل إثبات أن المستعمل لاحظ العلاقة بأصالة عدم الوضع كا لا 
يخفى. ولما ذكرنا ظهر فساد ما صدر عن بعض المحققين» وتبعه صاحب الفصول”» 
في الجواب عن الإيراد المذكور بأن أصالة عدم ملاحظة المستعمل العلاقة من 
الأصول المثبتة الغير المعتبرة» فلا تعارض لأصالة عدم الوضعء كظهور فساد ما 
ذكره بعد ذلك. بقوله: «فإن قلت: إن أصالة عدم الوضع للمعنى المفروض قاض 
بلزوم اعتبار الأمور المذكورة في الاستعمال» فيكون ذلك أيضاً من الأصول المثبتة» 
فكيف يصح الاستناد إليها؟ . 

قلت: إن اعتبار الأمور المذكورة مما يتفرع على أصالة عدم الوضع الثابت 
بالأصل”"» فإنه بعد البناء عليه بحكم الأصل يتوقف”» صحة الاستعمال على 
المصحح. فلابد إذن من ملاحظة الأمور المذكورة» بخلاف وضع اللفظ للمعنى 
فإنه لا يتفرع على عدم ملاحظة تلك الأمور حال الاستعمال لو أثبتناه بالأصل؛ إذ 


)١(‏ كذا في الأصل. وهو غير صحيح؛ لأن (بين) لا تُكرر إلآ بين الاسم والضمير. 
)١(‏ انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية:776. 

(3) في المصدر: «عدم الوضع الثابت بالأصل). 

(:) كذافي الأصل والمصدرء والصحيح «تتوقف). 


اللفظ المشتبه بين الحقيقة والمجاز ا 611 


ذلك إذن من فروع عدم”" الوضعء وليس الوضع فرعا عليه ولا وجه لإثبات 
عدم وجود الأصل من جهة أصالة عدم تحقق فروعه. ومثل ذلك يعد من الأصول 
المثبتة لا ما كان من قبيل ما قلناه» لوضوح أن قضية حجية الأصل هو الالتزام 
بفروعه فلو كان" أصالة عدم تحقق”" فروعه معارضاً لأصالة عدم الأصل لم 
يتحقق هناك مصداق لجحريان الأصلء كا لا يخفى»”/ انتهى. 

لما عرفت أن الغرض من أصالة عدم الوضع نفي الاشتراك. لا إثبات أن 
استعمل”' لاحظ العلاقة وغيرهاء ثما يتوقف”' عليه صحة المجاز؛ فإن ذلك ليس 
متعلقاً لغرض من الأغراض في الأصولء ولا له أثر في هذه المباحث؛ إذ البحث 
ناظر إلى تعيين حال اللفظ بالنسبة إلى المعنى» لا إلى تعيين حالات المستعمل من 
ملاحظة العلاقة أو غيرهاء ولو بني على إثبات هذه الأمور بأصالة عدم الوضع 
كان الأصل مثبتاً كإثبات الوضع بأصالة عدم هذه الأمور. 

وتوهم أن الأول غير مثبت بخلاف الثاني؛ لكون تلك الأمور فروعاً لعدم 
الوضع؛ وليس الوضع فرعاً لعدمها من سخايف الأوهام؛ لما تقدم أن الأصل لا 
يترتب عليه إلا ما كان من أحكام المستصحب وآثاره التي هي من شؤناته”" المتحدة 
معه. ومن المعلوم أن ملاحظة المستعمل للعلاقة وغيرها ليست حك من أحكام 
عدم الوضع ولا أثراً من آثاره أو فرعاً من فروعه بهذا المعنى» بل هو موضوع 
مستقل براسه فالتفرقة بين الطرفين -معللا بأنبا من فروع عدم الوضع» وليس 
الوضع فرعاً لعدمهاء ولو بني على التعارض بين الأصل والفرع لم يبق مصداق 


)١(‏ كلمة: (عدم) غير موجودة في المصدر. 

(؟) كذافي المصدر والأصلء والصحيح اكانت). 
(9) في المصدر: بدل كلمة ١تحقق)‏ كلمة احصول). 
(5) هداية المسترشدين١:‏ 797 . 

(5) كذا في الأصلء والعل مرادهتاسٌ «المستعمل). 
(7) كذافي الأصل. والصحيح «تتوقف). 

(1) كذا في الأصل. والصحيح ١شؤونه).‏ 


لجريان الأصل- باطلة كم لا يخفى إلا أن يكون المراد أن أصالة عدم الوضع قاضية 
بعدم جواز استعمال اللفظ على وجه الحقيقة في المعنى المفروض. بل لو أراد واحد 
استعماله فيه على وجه صحيح فلابد أن يكون استعماله فيه بملاحظة العلاقة» فهي 
من فروع أصالة عدم الوضع بهذا المعنى لا بمعنى: أنها من أحكام عدم الوضع» 
حتى يكون إجراء أصالة عدم الوضع -ني استعمال شخصي مثلا- مثبتا لملاحظة 
المستعمل العلاقة فيه. 

ثم إن المحقق المذكور أورد على الأصل المزبور: بأنه إننا يصح الإسناد إليه 
في اللغات إذا أفاد الظن؛ لابتناء أمرها عليه» وأما مع الشك في حصول الوضع 
وعدمه فلا؛ لعدم الدليل على حجية الأصل؛ تعبدا في باب اللغات”". 

ثم أجاب بها محصله: إن الدائر مدار الظن هو إثبات شيء من اللغاتء وأما 
النفي كى| هو مفروض المقام -إذ الغرض نفي الاشتراك- فلاء بل يكفي الشك.ء ثم 
اعترض على ذلك بوجهين: 

أحدهما: أن قضية ابتناء اللغات على الظن توقفها عليه في الإثبات والنفي» 
غاية الأمر مع عدم حصول الظن التوقف وعدم الحكم, لا الحكم بالعدم ى) هو 
المدمن: 

انيه|: أنه لو سلمء فغاية الأمر كفاية الأصل المذكور في نفي الاشتراكء وأما 
إثبات اتحاد المعنى الموضوع له لينصرف اللفظ إليه عند انتفاء القرائن» ويحكم 
بكونه مراد المتكلم» فهو من الأمور الوجودية المتبينة في المقام على المظنه؛ اذ لا وجه 
للحكم بكون شيء مقصوداً للمتكلم من دون ظن بإرادته له". 

ثم قال: فالتحقيق في الجواب أن يقال -ومحصل ما يقال- إن الأصل لا يعتمد 
عليه في اللغات مطلقاً إلا من حيث إفادته الظن» والكلام في تقديم المجاز على 


(١)انظر:‏ هداية المسترشدين١:‏ 595 . 
() انظر: المصدر نفسه. 
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الاشتراك من حيث ملاحظة كُلَ منهم| في نفسه مع قطع النظر عن الأمور الخارجية 
الطارية عليهم| المرجحة لكل منهما بحسب خصوصي المقامات. ومن المعلوم أن 
المجاز على تقدير كونه هو الموافق للأصلء ى) هو المدعى. كان هو الظاهرء نعم إذا 
قام في جهة اشتراك مرجح آخر بحسب المقام وحصل الشك لزم التوقف إلى أن 
يحصل مرجح يوجب غلبة الظن بأحد الجانبين» وهو خارج عن محل الكلاه”". 
هذا ملخص كلامه كل وفيه ما لا يخفى؛ لما تقدم في التعرض لحجية قول 
اللغوي أشرنا إليه في مقدمة هذا المبحث: أن الظن لا اعتداد به في اللغات, لا في 
إثبات الأوضاع. ولا في استكشاف مراد المتكلمء وإنم| توهم من ابتناء أمر اللغات 
على الظن فاسد. وذكرنا أن الأصل المعلوم الاعتبار لا يعتبر في العمل بمقتضاه 
كونه مفيداً للظن» بل اعتبار ذلك غير معقول لمنافاته لذات الأصلء على ما تقدم 
بيانه» من دون فرق في ذلك بين الأصول الجارية في غير اللغاتء أو فيها في إثبات 
وضع ألفاظهاءأو في تشخيص مراد لافظهاء فإن الأصل في جميع هذه المقامات 
على نسق واحد يعمل على مقتضاه لبناء العقلاء عليه من دون نظر الحصول الظن 
وعدمه؛ بل في صورة وجود الظن بالخلاف إذا كان من الظنون الغير المعتبرة» على 
ما مر بيانه» فلا تحصل لما أورده المحقق» ولا معنى لاضطرابه في الجواب عنه. 
ويتضح مما سبق أيضاً أن التفرقة بين إثبات شيء أو نفي شيء. في كيفية جريان 
الأصل من السخايف. فإن الأصل كما يجري في الأمور العدمية كذا يجري في 
الوجودية على نسق واحدء فإن المناط هو عدم الاعتناء باحتمال المانع للاقتضاء 
المعلوم؛ فإن الوضع للمعنى المشكوك الحال كما هو مانع بالنسبة إلى عدم الاشتراك» 
فيؤخذ به ولا يعتنى باحتمال ذلك المانع» كذا هو مانع بالنسبة إلى وحدة الموضوع 
له التي هي أمر وجوديء. فاستصحاب عدم الاشتراك؛ لأصالة عدم الوضع من 
قبيل الأول» واستصحاب وحدة الموضوع له من قبيل الثاني» فلا فرق بين نفي 
الاشتراك بأصالة عدم الوضع أو إثبات وحدة الموضوع له بهاء بل مرجعها عند 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه. 
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التحقيق إلى شيء واحد لا تغاير بينهما إلا في الألفاظ. فتوهم أن الأول لا يعتبر 
في جريان الأصل فيه إفادته الظن بخلاف الثاني ما لا محصل له. فإذا ثبت وحدة 
الموضوع له بهذا الأصل من دون نظر إلى الظن بها وعدمه؛ فبحكم أصالة الحقيقة 
التي مرجعها إلى الأخذ باقتضاء اللفظ لإرادة معناه الحقيقي» وعدم الاعتناء 
باحتمال الصارف والمانع عنه» وهو القرينة المعاندة أو قرينيته» الأمر الموجود يحكم 
بكونه مراد للمتكلم. وإن كان احتمال القرينة مظنونا الموجب لظن إرادة المعنى 
المجازي. فضلاً عن لزوم الظن بإرادة المعنى الموضوع له فإن اعتبار أصالة الحقيقة 
في إثبات المراد لا يدور مدار إفادتها الظن» بل يعمل عليهاء وإن كان الظن الغير 
المعتبر على خلافهاء فلا محصل لقوله؛ إذ لا وجه للحكم بكون شيء مقصوداً 
للمتكلم من دون ظن بإرادته له. 

وأما تحقيقه في الجواب فليس محصله إلا أن الأصل لو خلى وطبعه أفاد الظن 
بمؤداهه وهو أضعف من جميع كلماته في هذا المقام» فاتضح أن التمسك في 
المقام بأصالة عدم الوضع لنفي الاشتراك وتقديم جانب المجاز؛ لوجود علاقته 
المصححة. ى] هو المشهورء مما لا غائلة عليه. 

واستدلوا لتقديم المجاز بوجوه أخر ضعيفة لا فائدة في ذكرها. 

واستدلوا لتقديم الاشتراك بوجوه ضعيفة أغلبها غير قابلة للذكر: 

منها: إن الاشتراك أغلبء فيكون راجحاًء والراجح هو المقدم» وذكروا في 
بيان الصغرى: أن اللفظ أما اسمء أو فعل» أو حرفء. والأسماء أغلبها مشتركة 
كما يشهد”" به ملاحظة كتب اللغة» والفعل ماضء ومضارع. وأمرء والأول 
والثاني مشتركان بين الإخبار والإنشاء. والإخبار من الثاني مشترك بين الحال 
والاستقبال» والثالث مشترك بين الوجوب والثدبء والحروف كُلّها مشتركة كما 
يشهد”" به ملاحظة كتب النحوء وفي بيان الكبرى: أن الإجماع منعقد على اعتبار 


)١(‏ كذا في الأصلء؛ والصحيح «تشهد). 
)١(‏ كذافي الأصلء والصحيح «تشهد). 
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الظن في اللغات. خصوصاً الظن الحاصل من الغلبة". 

وفساد هذا الدليل -صغرى وكبرى- متضح ما سلف. فنا قد بيّنا عدم 
الاشتراك في اللغة. فضلاً عن كونه هو الغالبء. وفساد كل فقرة فقرة نما اشتمل 
عليها بيان الصغرى متضح في محالهاء والوجه في أغلبها قد سبق الإشارة إليه فيه 
سلفء وأما كبراه فقد بيّنا آنفأ أنه لا اعتداد بالظن في اللغات. ودعوى الإجماع 
جزاف. سواء الظن الحاصل من الغلبة أو غيرها. 

ومنها: أن للاشتراك فوايد وللمجاز مفاسدء فكان الأول أولى بالترجيح. 
فذكروا من فوائده الاطراد» فإن الحقيقة تطّرد ولا تضطرب بخلاف المجازء وأن 
المشترك يصح التجوز من معنييه» فيتسع الكلام بخلاف المجازء وأن أحد معنيي 
المشترك يتعين بتعذر الآخر بخلاف المجازء فإنه بتعذر الحقيقة لا يتعين» وأن الفهم 
مع الاشتراك يحصل بأدنى القرائن بخلاف المجاز» فإنه يتوقف على قرينة قوية 
تعادل أصالة الحقيقة» وأن المشترك يتوقف فيه عند عدم القرينة بخلاف المجاز 
فإنه يحمل على الحقيقة حينئذٍ فيحصل الخطأء وأن المجاز مخالف للظاهر بخلاف 
المشتركء وإِنْ احتاج إلى القرينة لأجل التعيين» إلى غير ذلك7". 

وفيه» مع الغض عن المعارضة بتعداد فوايد للمجاز ومفاسد للاشتراك. أن 
أمثال هذه الأمور لا تصلح دليلا لشيء؛ وليست ألا كالاقيسة والاستحسانات في 
إثبات اللغات. 

ومنها: وهو الذي اعتمد عليه السيدان» ومتابعوهماء وهو أقوى أدلتهم: أن 
الاستعمال يدل على الوضع؛ لكونه معلولا له. والمعلول يدل على العلة”". 

وقولك: إن الاستعمال أعم؛ لأنه قد يكون معلولاً للعلاقة» وهو الاستعمال 
في المعنى المجازي. والمعلول لا يدل على إحدى العلتين بخصوصها باطل:؛ لأن 
)١(‏ انظر: مفاتيح الأصول: 87 . 
(1) المصدر نفسه. 
(") انظر: المصدر نفسه:44. 


بردم لوي ل ار ام ل ا اع التقالات الغرية 
الاستعمال في المعنى الحقيقي والمجازي كلاهما معلولان للوضعء فالوضع له 
أثران؛ صحة الاستعمال في الموضوع له حقيقة» وصحته في مناسبه مجازاء وقد تقدم 
فيها سبق أن المجاز توسع في الموضوع له على وجه التأويل» وأن الاتصاف بالحقيقة 
والمجاز باعتبار الاستعمال» ولذا لا يتصف اللفظ قبل الاستعمال بشىء منهماء 
فالاستعمال المجازي في الحقيقة توسع في الاستعمال الحقيقي بمعنى: أنه تأويل ف 
الاستعمال الحقيقي فالاستعمال حيث يقع مطلقاً مقتضاه في نفسه أن يكون حقيقياً 
إلا أن يدل دليل على كونه تأويلياًء فقوهم: إن الاستعمال يدل على الحقيقة» [و] ”) 
أن إطلاقه وعدم اقترانه بشىء يدل عليهاء وهذا كما ترى يكون تشبثاً بالأصل. لا 
اعتماداً على دليل؛ لكونه عبارة عن الأخذ بمقتضى اطلاق الاستعمال مالم يمنع عنه 
مانع معلوم. 

وفيه: 

أولاً: ما تقدم أن الاستعمال المجازي صحته أمر راجع إلى جهة معنوية بين 
المعنيين» وهي التناسب بينهما مناسبة توجب قيام أحدهما مقام الآخر بلحاظ 
الاتحاد تأويلةٌ ومن المعلوم أن هذه جهة تنشأ من العلاقة» وليس لوضع لفظ 
لأحد المعنيين دخالة في قوام هذه الجهة» ولذا ذكرنا فيها سلف: إنها قد تتحقق 
فيا لا لفظ هناك أصلاً كإشارات الأخرس ونحوهاء وإن لم يسم با حقيقة والمجاز 
الاصطلاحيين؛ فالاستععال في المعنى المجازي ليس إلا معلولاً للعلاقة من دون 
ريسا. 

وثانيً: أن التأويل والتوسع ليس إِلَّا في جانب المعنى» واما نفس الاستعمال 
الذي هو عبارة عن ذكر اللفظ لوراءة معناه وجعل إيجاده مقام إحضاره.» فليس 
فيه توسع وتأويل أصلاء واتصاف اللفظ بالحقيقة والمجاز باعتبار الاستعمال على 
ما سبق محصله أن اللفظ من حيث الاستعمال قد يقع في موقعه -وهو الحقيقة- 
وقد يقع في غير موقعه بمناسبة موقعه المقرر له -وهو المجاز - وهذا لا ربط له 


)١(‏ ما بين المعقوفين أضفناه؟ لأن المقام يقتضيه. 
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بأن الاستعمال في المعنى المجازي ليس استعالاً حقيقة. ى) لا يخفى؛ ضرورة أن 
الاستعمال في المعنى الحقيقي وني المعنى المجازي كلاهما استعمال للفظ في المعنى 
حقيقة» وكون الأخير مبتنياً على التأويل لا يوجب عدم صدق الاستعمال عليه 
حقيقة. 

ونظير ذلك ما سبق في السلب التأويلي» فإن كون السلب مبتنياً على التأويل 
لا يوجب عدم صدق السلب عليه حقيقة» والسلب والحمل المقابل له متحدان 
في ذلك. وقد مر أن الاستعمال مرجعه إلى الحمل الذاق» وعلى كُلَ حال فليس في 
نفس الاستعمال تأويل أبداًء فلا مجال لتوهم أن الاستعمال حيث يقع مطلقاً مقتضاه 
أن يكون حقيقياً لا تأويلياً. 

وثالثاً: لا اقتضاء لاستعمال اللفظ في حد نفسه لو لم يمنعه ما نع إِلَّا إرادة 
الموضوع له في مقام إرادة التفهيم» وهذه هي أصالة الحقيقة المعمولة لتشخيص 
المراد عند الجهل به والعلم بالمعنى الحقيقي والمجازي. وأما ثبوت الوضع لمورد 
الاستعال وكونه هو الموضوع له. فليس من مقتضيات الاستعال وإلا انقلبت 
العلة معلولاًء والمعلول علة؛ ضرورة كون الأمر بالعكس؛ فإن الاستعمال من 
مقتضيات ثبوت الوضع لمورده» فلو كان الاستعمال مفيدا لشيء كان دليلاً إِنّيا 
على الوضع لا أصلاً من الأصول بأن يحرز في الاستعمال اقتضاء لشيء فيؤخذ به 
عند احتمال طرو مانع له» ى! لا يخفى» فعند ذلك يتوجه عليه مقالة المشهور من أن 
الاستعمال أعم [و]”" ينشأ من الوضع ومن العلاقة والأثر عند احتهال حدوثه من 
أحدى العلتين لاا يدل على علة بخصوصها. 

ورابعاً: لو أغمض عن ذلك كُلّهه وسّلم أن للاستعمال اقتضاء لثبوت الوضع 
لمورده؛ فلا ريب في أنه يصير حينئنٍ من الأصول الثبتة التى لا اعتداد مهاء والوجه 
ظاهر مما بيناه في المقدمة الثالث. ْ 


(١)مابين‏ المعقوفين أضفناه؛ لأن المقام يقتضيه. 


.لام ونا مط لعفا لات القرية 


[ ني صور الدوران بين المجاز والنقل ] 


الدوران بين المجاز والنقل وله صور: 
الأول: أن يكون الشك في بلوغ المجاز حد النقل» فلا ريب حينئذٍ في الحكم 
بالمجازية؛ لأصالة عدم النقل. 


الثانية: أن يكون”' العلاقة المصححة للتجوز بينه وبين الحقيقة موجودة وشك 
في طرو النقل من هذه الحقيقة ارتجالًء أو دار الأمر بين المجاز عن هذه الحقيقة» أو 
لتر ايوس عه عرو قد عنها ليا كبا كد ره الك بلدا ارييرد 

الثالثة: أن يعلم صحة الاستعمال في غير الموضوع له الأصلي, ولم يعلم العلاقة 
بينههما فشك أنه من جهة علاقة للتجوزء أو من جهة نقل حادث, فمقتضى القاعدة 
في مثله التوقف لتعارض الأصلين من الجانبين» وتوهم تقديم المجاز لغلبته وندرة 
النقل» ولأن الحكم بالنقل يستلزم هجر المعنى الأصلي. والأصل عدمه ضعيف. 

أما الغلبة فلما عرفت من بطلان الاستناد إلى أمثالها. 

وأما أصالة عدم هجر المعنى الأصلي حيث يكون النقل مستلزماً له» وإن كانت 
صحيحة إِلَا أنها لا تثبت استناد الاستعمال إلى علاقة؛ إذ هي حينئذٍ تصير من 
الأصول المثبتة الشنيعة. 

الرابع: الدوران بين النقل والاشتراك» قيل بتقديم النقل اختاره العلامة في 
التهذيب”») -ونقل عن ولده فخر الدين- وذهب آخرون إلى تقديم الاشتراك؛ 
وهو المحكي عن العلامة في نهاية الوصول إلى علم الأصول””", واختاره الفاضل 
)١(‏ كذاني الأصلء» والصحيح «تكون). 
(7) انظر: #هذيب الوصول إلى علم الاصول: .١5‏ 


(*) لم يختر العلآمة في نهاية الوصول إلى علم الأصول تقديم الاشتراك. بل اختار العكس. فإنه قال 
في البحث السابع: «إذا دار اللفظ بين الاشتراك وعدمه. كان الثاني أولى» لوجوه»؛ وعدتدُ 
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القمى"'' وصاحب الفصول”". 

حجة الأول: أن الحقيقة في المشترك متعددة» فيختل الفهم بخلاف النقل. 

ويردها: أنه استحسان لا سبيل إلى إثبات اللغات به. 

وحجة الثاني: أن الاشتراك أغلب, فيكون أرجح. وأن النقل يوجب بطلان 
الحقيقة الأولى والأصل عدمه. 

ويرد الأول: بعد الاغاض عن منع غلبته توجب الترجيح, كما منعها السيّد 
عميد الدينء أنه ظن لا اعتداد به في اللغات. 

ويرد الثاني: أن أصالة عدم بطلان الحقيقة الأولى» وإن كانت صحيحة: إِلَا أنها 
لا تثبت تعلق وضع مستقل بالمعنى المفروض على سبيل الاشتراك؛ لأنها حينئذٍ 
تصير من الأصول المثبتة التى لا اعتداد مها. 

فالصواب حينئذٍ التوقف وعدم الحكم بشيء من النقل والاشتراك. 


نعم» يمكن ترجيح الاشتراك بمعنى آخرء وهو أن يحكم ببقاء الحقيقة الأولى 
على حاهها؛ لأصالة عدم بطلانبهاء ويحكم بحقيقة ما إجمالاً في المعنى الثاني؛ لأنه 
متيقن» فيحكم بترتب آثار الحقيقة المشتركة بين الاشتراك والنقل لا بترتب الآثار 


المختصة بِكُلَ منهاء وهذا معنى يقرب من تقديم الاشتراك» ولعل هذا مراد كل 


[في الدوران بين الإضمار والمجاز] 

الخامس: الدوران بين الإضار والمجاز» وظاهرهم الاتفاق على عدم رجحان 
أحدهما على الآخر» بناء منهم على أن الإضمار قسم من المجاز وإن أفردوه. لما له 

خسة وجوه. أنظر: نهاية الوصول إلى علم الاصول١: .58٠١‏ 


)١(‏ قوانين الأصول:؟7”. 
)١(‏ الفصول الغروية في الأصول الفقهية:0+ . 


الاة) ولي ل ل با لاص لمم ور تلط رونا بوم الععالاثت القرية 


من مزية اخنتصاص وامتياز» لكن قد مر فيها سلف عند التعرض حال العلائق أن 
المجاز منحصر في الاستعارة» وأن البقية كالإضمار من أقسام الحقيقة مرجعها إلى 
التجوز في الإسناد لأجل الاختصارء فان الشاة في قوله2ا: «في خمس من الإبل 
شاة»"" لم تستعمل مجازا في مقدار ماليتهاء ولا أن هذه اللفظة مقدرة ومحذوفة 
من الرواية حقيقة» وإن| أقيمت مقام مقدار ماليتها في هذا الإسناد الذي تضمنته 
الرواية. 

وحاصله: كون الإسناد إليها لا باعتبار نفسهاء بل باعتبار مقدار ماليتهاء 
وليس فيه مخالفة إلا لظاهر إطلاق النسبة» حيث إن إطلاق النسبة إليها منصرف 
إلى كونها إليها باعتبار نفسهاء ومن هذا القبيل أل الْقَزيَة4؛ واسأل العِير". 
وجرى النهرء وسال الوادي» ونحو ذلك تنا تقدم» فكُل ما كان من هذا القبيل 
لنكتة الإيجاز في التعبير فهو المسمى بالإضمارء والمجاز في الحذف والتقديرء وقد 
مر تفصيل ذلك كُلّه وتبين أنه لا مخالفة فيه لشيء من وضع المسند, أو المسند إليه» 
أو الاسناد وإنا المخالفة في ظهور انصرافي لإطلاق النسبة. فعد ذلك كالتخصيص 
على ما يأتي من الأحوال الدائرةأمر اللفظ بينها لا يخلو عن مسامحة. 

وكيف كان. فالدوران بينهما إما في صورة العلم بوجود علاقة التجوزء فلا 
ريب حينئذٍ في تقديم المجاز لوجود سببه» واحتمال الإضاار ينفي بالأصلء لأصالة 
عدم المانع من مقتضى إطلاق النسبة. 

وإما في صورة عدم العلم بهاء فيحتمل أن يكون”" هناك علاقة توجب التجوز 
في اللفظ أو لا علاقة» فيكون تأويلاً في الإسناد على الوجه الذي أشير إليه. فهل 


)١(‏ هذا المعنى متكرر في أكثر من رواية» انظر وسائل الشيعة9: 2٠١‏ باب اشتراط بلوغ النصاب 
في وجوب الزكاة في الإبل. 

(؟) مرادهتّشٌ قوله تعالى: (وَاسْألٍ الْقرية الي كنا فتها والْهتر الي أمبََا فها وَِنّا آَصَاوفُونَ). سورة 
يوسف آية 47. 


(*) كذا في الأصل» والصحيح «تكون). 
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الحكم حينئذٍ تقديم الإضمارء أو التوقف؟ الصواب: الأول. ويأتي بيانه في دوران 
الأمر بين التخصيص والمجاز. 

وملخصه: أن أصالة بقاء النسبة على مقتضى إطلاقها تنخرم بأصالة عدم المجاز 
في جانب متعلق النسبة؛ لأن الإطلاق ينشأ من عدم ضم القيد. وهذا كالتقييد 
المانع عنه» والأصل في طرف المانع يحكم على الأصل في طرف الممنوع, ألا ترى 
أن أصالة الحقيقة في «يرمي) حاكمة على أصالة الحقيقة في ل(أسد)ء وقد اشتهر أن 
انتضحاب حال امخصص مكو عل أضالة عمو العلم:«ويقلام غليها: 

توضيح ذلك في المقام: أن النسبة بحسب الوضع أعم من أن تكون باعتبار 
نفس المنتسبين أو ما يلابسهماء إلا أنها حين التجرد عن العوارض الخارجية ظاهرة 
ظهوراً انصرافياً ناشعاً من الإطلاق في تعلقها بالمنتسبين باعتبار نفسههم) لا باعتبار 
آخر؛ فإن قولنا: زيد قائم» ظاهر ظهوراً إطلاقياً في انتساب نفس القيام إلى نفس 
زيد. ولو ضممت إليه قولك: غلامه. وقلت: زيد قائم غلامه» كان حاجزا عن 
ذلك الانصراف من دون أن يكون فيه مخالفة للوضع في نسبة القيام إلى زيد» ولا في 
طرفي هذه النسبة» فالقيد المذكور ليس إلا مانعا عم| يقتضيه الإطلاق. والمانع عن 
مقتضى الإطلاق قد يكون قيداً مستقلاً. كالمثال المذكور» وقد يكون خصوصيته 
متعلق النسبة ك «اشألٍ الْقَرْيَة4: فإن إطلاق النسبة يقتضى إنتساب السؤال إلى 
نفس المتعلق» إلا أن خصوصية القرية آبية عن ذلك؛ لعدم أهليتها له» فخصوصية 
القرية في هذا المثال بمنزلة القيد المذكور في ذلك المثال» ومن المعلوم أن مع القيد 
ينتفي موضوع الإطلاق. فالقرية ى) إذا علم إرادة معناها الحقيقي توجب انتفاء 
الإطلاق القاضي بوقوع النسبة إلى نفس المتعلق. كذا إذا كان بمنزلة المعلوم بحكم 
أصالة الحقيقة» وأصالة عدم وجود علاقة المجاز. 

والحاصل: أن خصوصية القرية قرينة على التأويل في الإسناد مانعة عن ظهوره 
الإطلاقي في الوقوع بنفس المتعلق, ولا عكس. فإذا دار الأمر بين التجوز في القرية 
وبقاء الإسناد على ظاهره من عدم التأويلء وبين الحقيقة في «القرية» والتأويل في 


الإسناد. فأصالة عدم التجوز في لفظ «القرية) تكون حاكمة؛ بل واردة على أصالة 
الإطلاق في الإسناد. 


فيما لودار الأمر بين الإضمار والاشتراك 


السادس: الدوران بين الإضمار والاشتراك؛ وحكمه تقديم الإضمارء ويعلم 
وجهه من السابق لحكومة أصالة عدم الاشتراك» بل ورودها على أصالة الإطلاق 
في الإسناد بالبيان الذي عرفتء ومن يزعم أو يتوهم احتمال تقديم الاشتراك 
عليه لكونه أغلب منه فقد احتمل أمرأ عجيبا؛ لما سبق من منع وجود اشتراك في 
اللغة» ولو سلمء فكونه أغلب منه ممنوع» بل الأمر بالعكسء فإن الإضمار على ما 
عرفت من بياننا عبارة عن غير الاستعارة من ساير الأقسام التي زعموها مجازات 
مرسلة فإن كُلّها''" من قبيل المجاز في الحذف والإضمار وكثرة المجاز المرسل في 
لغة العرب أوضح من أن يبين» وهي التي ادّعى ابن جني أن أكثر اللغة مجازات؛ 
وإلا فالاستعارة ليس لها كثرة مفرطة» وقد بيّنا فيها مر أن المجاز المرسل ليس مجازا 
في الكلمة أصلاًء بل كلمة من قبيل المجاز في الإضمار والحذف. ى| تقدم» ولو 
سلمء فإفادتها الظن ممنوعة؛ إذ تجرد كون شيء أغلب من آخر لا يلازم البلوغ إلى 
مرتبة تفيد الظن» ولو سلم. فحجية الظن تمنوعة» مضافا إلى ما عرفت من حكومة 
أصالة عدم الاشتراك» فكيف يعقل تقدم الاشتراك؟!. 


فيما لودار الأمربين الإضمار والنقل 
السابع: الدوران بين الإضمار والنقلء وحكمه أيضاً كسابقيه من تقديم 


)١(‏ كذا في الأصلء والعل مرادهتشلٌ : «فإنها كُلّها) 


اللفظ المشتبه بين الحقيقة والمجاز م مم اس ولاه 


فيما لودار الأمربين المجاز والتخصيص 


الثامن: الدوران بين المجاز والتخصيص. والمشهور تقديم التخصيص. وهو 
الصواب؛ ووجهه: أن العموم والخصوص يلحقان المفرد بلحاظ التركيب؛ 
لكونه! كيفيتين متقابلتين من كيفيات تعلق الحكم به. فإن العموم والاستغراق 
ليس”" إلا استيعاب الحكم في القضية لأفراد موضوعها أو أجزائه. والتخصيص 
مقابله» وهو قصر الحكم لبعض الأفراد. أو الأجزاء؛ وقد مر فيها سلف أن العموم 
يستفاد من الإطلاق» والتخصيص من ذكر القيد. ولشرح ذلك وإن كان مقام 
آخرء وقد مر شطر من الكلام فيه في غير مورد. إلا أنه لا بأس بالإشارة إليه إجمالاً 
للتذكار» فنقول: إن نسبة الأكل إلى الرغيف -مثلاً- أعم من أن تكون باعتبار 
بعضه أو كُلّه وهذا مقتضى وضع النسبة من حيث هي مع قطع النظر عن جميع 
الملاحظات حتى ملاحظة التجرد عن انضمام القيود أيضاء وكذا إسناد وجوب 
الإكرا م إلى العلماء» أو كُلَ عالم الذي هو أصرح لفظ ني العموم أعم من أن يكون 
باعتبار بعض الأفراد أو جميعها بحسب أصل وضع اماد ن مسلا ع 
الطرعو هم اللإاخطات» اجون الرعيفب موضوعاً للأكل؛ وكُل عالم موضوعاً 
لوجوب الإكرام؛ عند قطع النظر عن كُلّ ملاحظة» أعم من أن يكون انتساب 
المحمول إليه على وجه استغراق الموضوع واستيعابه أجزاءه أو أفرادا وعدمه. فإن 
من رأى وجه امرأة فقد رآهاء ومن ضرب رأس زيد فقد ضربه. ومن اشترى سهما 
من الدار فقد اشترى الدارء وكل ذلك حقيقة بلا ارتياب. 

واستيعاب المحمول لتامه وعدمه. نحوان وخصوصيتتان في انتسابه إليه 
والنسبة اللفظية لم توضع إلا لمجرد الانتساب والارتباط» والخصوصيتان 
خارجتان عن وضعهاء وقد أومأنا فيا سلف إلى أن معنى العلماء ليس إلا معنى 
عالم» والأدوات مبينات لوجه استعماله ومعينات لخصوصيات انتساب الحكم 
إليه؛ فإن لانتساب الحكم إلى طبيعة العام خصوصيات. 


)١(‏ كذافي الأصل. ولعل الأولى أن يعبر تَدْسٌ ب «ليسا). 


منها: كونه بلحاظ تعينها بالإشارة» واللام آلة إحداث هذا المعنى في مدخوها 
تدل على أنه في محل الإشارة» وأنه استعمل في هذا الكلام على هذا الوجه. 

ومنها: كونه بلحاظ وجودها في ضمن أكثر من فردين» وأدات الجمع آلة هذا 
المعنى في مدخ وما تدل على أنه في هذا المحل» وأن استعماله في الكلام واقع على هذا 
الوجه. ولما لم يكن لمرتبة من مراتب الجمع تعين انصراف الإشارة إلى آخرهاء ولذا 
لو كان هناك عهد انصرفت إليه. 

فال موضوع ليس إلا نفس الطبيعة» وهي ما دل عليه لفظ «عالم)» و«اللام) كالعلم 
المنصوب بجنبه لتكون علامة على أنها في محل الإشارة» وأداة الجمع أيضا كالعلم 
المنصوب بجنبه ليدل على أنها مأخوذة على وجه الجمع في تعلق الحكم عليها. 
واعتبار تمام الأفراد نشأ من خصوصية الأمزين؛ وني مثال كُلَ عالم نشأ من وضع 
لفظ «كل). ومع ذلك نسبة المحمول إلى هذا الجمع أي إلى الطبيعة بهذا اللحاظ 
أعم من استيعابها له وعدمه؛ فإن جعل كُلَ رجل موضوعاً لمحمول وإسناد هذا 
المحمول إليه» قد يكون باعتبار لحاظه في نفسه. وقد يكون باعتبار لحاظ بعضه. 
وإنها جيء به جمعاً توطئة لتعليق الحكم عليه على الوجه الثاني» كما في مئال الرغيف. 
الذي هو عبارة عن تمام أجزائه. فإنه قد يؤخذ موضوعا للحكم باعتبار لحاظ 
نفسه. وقد يؤخذ موضوعا له باعتبار لحاظ بعضه. فيذكر توطتئة لإسناد الحكم 
إلى بعضه. وكُل من نحوي الإسناد» وإن لم يكن خارجاً عن وضع الإسناد على ما 
تقدم لكونه موضوعاً لارتباط ما وهو متحقق في الصورتينء إلا أنه عند الإطلاق 
والتجرد عن القيد والمخصص منصر ف إلى الأول» والقيد والمخصص حاجزان 
عن هذا الانصراف» وقاصران للحكم على محل القيدء فجعل الرغيف. أو كُل 
رجل موضوعا لحكم عل وجه الإطلاق. والتجريد عن القيود والمختصصات 
بقيد الاستغراق» وعموم الحكم لجميع أجزاء الموضوع وأفراده من جهة انصراف 
الإطلاق» والتجريد إلى ذلك؛ فالعموم مقتضى إطلاق الوضع المقابل للحمل لا 
مقتضى وضع اللفظ لمعناه. 


اللفظ المشتبه بين الحقيقة والمجاز سا0 


وقد مر أن وضع لفظ ليدل على تعلق الحكم على جميع أجزاء معناه» أو 
أفراده» أو على بعضههما من المحالات». فلا يستفاد العموم إلا من الإطلاق في 
مرحلة الموضوعية للحكم. ولا الخصوص. إلا من التقييد في تلك المرحلة» ومن 
المعلوم أن مع ذكر القيد يبطل الإطلاق» ويزول فلا يبقى اقتضاء ولا مقتنضي. 
فإذا دار الأمر بين حمل القيد على معناه المجازي. وبقاء إطلاق المقيد على حاله. 
وهو العموم, وبين'' حمله على معناه الحقيقي فيبطل الإطلاق» وهو الخصوص. 
فلا ريب أن أصالة الحقيقة في جانب القيد مقدمة على أصالة الإطلاق التى هى 
أصالة العموع:.وأضالة عدم التخصيض؟ لها بيناه أن هذين الأصلين عبارة عن 
الأخذ بمقتضى الإطلاق والتجريد في مرحلة الموضوعية» وذلك يتم حيث يكون 
الإطلاق الذي هو المقتضى محرزاً حتى يؤخذ بمقتضاه. وقد عرفت أن القيد -على 
تقدير وجوده- مزيل لأصل المقتضي. علماً إن كان وجود القيد معلوماًء وإذا كان 
بمنزلة المعلوم بحكم أصالة الحقيقة كان زوال ذلك المقتضى أيضا بحكم المعلوم. 
وهذا معنى تقديم التخصيص عل المجاز» وسِرٌّ تقدمه ما عرفت لا ما توهموه من 
كثرة التخصيص وقلة المجاز فإنه اعتماد على الظنء وقد عرفت بطلانه في اللغات. 


[ فيما لودار الأأمربين التخصيص والاشتراك ] 
أصالة عدم الاشتراك حاكمة على أصالة عدم التخصيص. كحكومة أصالة الحقيقة 
عليها في الصورة السابقة. 

[ فيما لودار الأأمربين التخصيص والنقل ] 

العاشر: الدوران بين التخصيص والنقل» وحكمه كالسابق» واضح معلوم. 


)١(‏ كذا في الأصلء وهو ليس بصحيح؛ لأن «بين) لا تُكرر إلآّبين الاسم والضمير. 


ملاة) بام عم ةا ووم م او تمسام انه الفقالات الفرية 


[ فيما لودارالأمربين التخصيص والإضمار] 


الحادي عشر: الدوران بين التخصيص والإضمارء قالوا: يُقدّم الأول؛ لأنه 
مقدم على المجازء والمجاز عندهم مساو للإضمارء والمقدم على الشيء يقدم على 
وا 

وفيه: ما عرفت من امتناع تساوي الإضار مع المجاز» بل مقتضى ما تقدم منا 
مساواته مع التخصيص. فالصواب التوقف؟ لرجوع التعارض في مثله إلى تعارض 
أصالتي الإطلاق من جهتين» وليس لإحداهما حكومة على الأخرى» ويعلم بيانه 
ما ذكرناه في شرح حقيقة التخصيصء والإضمار» وليس شيوع التخصيص وكثرته 
نافعاً؛ لأنه رجوع إلى الظن, ولا اعتداد به في اللغات. 

هذه صور اشتباه حال اللفظ بالنسبة إلى المعنى» ولهم في أحكامها وتقديم 
بعضها على بعض كلءات واستدلالات ضعيفة أو سخيفة» أعرضنا عنها؛ لعدم 
الفائدة في التعرض لاء مع وضوح حاطا مما حققناه. 


)١(‏ انظر: قوانين الأصول:0”, وهداية المسترشدين١:‏ 7160, والفصول الغروية في الأصول 
الفقهية: ٠١‏ 5. 


الأصول المقررة لاستشكاف المراد ماكا ءاقنو لاساو ام 


فصل 
الأصول المقررة لاستكشاف المراد 


إذا تميز حال اللفظ من الحقيقة أو المجاز فإن علم إرادة المتكلم شيئاً منهما فهو 
المتبع» وإلا فالتعويل على الأصول المقررة لاستكشاف المراد. كأصالة الحقيقة» أو 
العموم؛ أو الإطلاق» وقد تبين لك: معنى هذه الأصولء وشرح ماهياتهاء ووجه 
حجيتهاء وما يترتب عليها من الآثار والأحكام, بط لا مزيد عليه» فلا نطيل المقام 
بإعادة الكلام فيها. 

وليعلم أن الشك في المراد لا يتحقق إِلَا من جهة طريان احتمال أحد الأمور 
المخالفة للأصل. وهى: المجازء والاشتراكء والنقل» والتخصيص. والإضماره 
وهذه خمسة. وجعلها عق سبعة بزيادة: التقييد» والنسخ» وقد أدرجناهما في 
التخصيص؛ لاشتراكهما معه في الحقيقة» أو في الجهة التى بها تخالف الأصل؛ لأن 
مرجع الكل إلى تخالفة أصالة الإطلاق؛ وقد اشتهر أن النسخ تخصيص في الأزمان. 
وأن لم يخل عن مسامحة -ك) يأتي في محله- وقد مر أن العموم والإطلاق ينشأان 
من إطلاق اللفظ وتجريده من المخصص والمقيد. فالثلاثة متساوية في كونها أمورا 
تخالفة لأصالة الإطلاق والإضار أيضاًء وإن كان من قبيلها في هذه الجهة. كم| سبق 
بيانه» إلا أنك عرفت السر في أفرادها بالذكرء فلا وجه للإضافة على الخمسة إلا 
التطويل. 


رعلمة) كج ادر كسب المعالا خدالتوية 
وعلى هذا التقدير فالصور الثنائية للشك لا تزيد على خمسة عث “2 
خمسة”" منها وهى دوران الأمر يحسب المراد بين حقيقة معلومة» وواحد من هذه 
اللحضمّة#قلارين ف أضالة إراده تلك الحقيقة المخلومة: والاعتاداعليها حتى يغلم 
خلافها بتحقق ثبىء من هذه الخمسة, والعشرة الباقية» وهى دوران أمر المراد بين 
ارهن لامو يي الال الام ع "عبر تعائض الاخبوال المعرولة: 
وأمثلتها شايعة مذكورة في كتب القوم. وأحكامها قد اتضحت مما فصلناه في الفصل 
السابق؛ لأنه كان كالمقدمة لهذا الفصل اللاحق؛ لأن غرض الأصولي لا يتعلق 
بالبحث عن أحوال اللفظ من حيث هو إلا ليكون مقدمة لاستكشاف حال مراد 
الشارع؛ والخلط قد وقع بين المرحلتين في كلمات القوم؛ وقد ميزناهما لتكون على 
بصيرة» ولا بأس بالتنبيه بأحكام هذه الصور إجمالا؛ ليزداد؟' بصيرتك, فنقول: 
أحدها: دوران الأمر بين المجاز والاشتراك» وذلك كأن يعلم أن للفظ حقيقة 
غير مراده قطعاًء وكان هناك معنى آخر بينه وبينها علاقة مصححة للتجوزء وكان 
معنى ثالث يحتمل أن يكون اللفظ مشتركاً بينه وبين تلك الحقيقة» فاشتبه أمر المراد 
بين هذين الأخيرين؛ للعلم بعدم إرادة تلك الحقيقة» فالحكم تقديم المجاز, لا 
لغلبته ورجحانه» ى| توهم؛ لأنه ظن لا يعتد به» لا في إثبات الوضع أو المجازء 
ولافي إثبات المراد» كا تقدم, بل لما تقدم من نفي احتمال الاشتراك بأصالة العدم؛ 
ووجود مصحح المجاز والصارف عن المعنى الحقيقي. فيتعين المجاز للإرادة» 
وبهذا البيان يظهر ضعف ما صدر عن القوم في هذا المقام من الكلمات المضطربة. 
ثانيها: الدوران بين المجاز والنقل» وفرضه وحكمه كسايقه. 


)١(‏ كذافي الأصلء والصحيح ١خمس‏ عشرة). 

(؟) كذا ني الأصلء والصحيح «خس). 

(*) كذا في الأصلء والعبارة غير مستقيمة ى| ترى ولعل مرادهتكيلٌ «في). و«هي) سهو من الناسخ» 
أو لعله توجد «و) بعد (هي) لكن غفل عنها ناسخها. 

(5) كذا في الأصلء والصحيح التزداد). 


الأصول المقررة لاستشكاف المراد 0 0 000 0 000 


ثالثها: الدوران بين المجاز والتخصيص.ء وقد تقدم مما يتضح به تقديم إرادة 
التخصيص. 

رابعها: الدوران بين المجاز والإضارء وقد سبق ما يعلم به تقديم الإضمارء 
ويتضح ضعف ما صدر عنهم فيه» وفي سابقه نفيا وإثباتا. 

خامسها: الدوران بين الاشتراك والنقل» ىا يفرض للفظ حقيقة غير مرادة 
قطعاء وفْرض معنى آخر يحتمل وضعه له على وجه الاشتراك؛ وفْرضٌ [معنى] ”" 
ثالث يحتمل نقله إليه عن تلك الحقيقة بحيث علم إجمالاً حدوث أحد الوضعين, 
أما لاشتراك بين تلك الحقيقة وبين الثاني» وأما النقل عنها إلى الثالث» فحيث وقع 
هذا اللفظ في كلام وعلم عدم إرادة الحقيقة الأولى اشتبه المراد بين الأخريينء 
لدوران أمر اللفظ بين الاشتراك والنقل» والحكم هنا: وجوب التوقف؛ لتعارض 
الأصل من الطرفين. وأصالة بقاء الحقيقة الأولى وعدم هجرهاء وإن كانت 
صحيحة بالنسبة إلى ترتيب أحكامه الحقيقة عليهاء لكنها لا تثبت إرادة المعنى 
الذي احتمل الاشتراك في حقه؛ لأنها حينئذٍ تصير من الأصول المثبتة» وقد عرفت 
أنها لا اعتداد بها في مقام". 


سادسها: الدوران بين الاشتراك والتخصيص. ويعلم وجه تقديم التخصيص 


ا سق 
سابعها: الدوران بين الاشتراك والإضمار» وحكمه تقديم الإضبمار» ووجهه 
كسابقه معلوم ما مر. 


ثامنها: الدوران بين النقل والتخصيصء. وحكمه تقديم التخصيص. 
تأسعها: الدوران بين النقل والإضار» وحكمه تقديم الإضمارء والوجه ف 


)١(‏ مابين المعقوفين أضفناه؛ لأن المقام يقتضيه. 
)١(‏ كذا في الأصل. ولعل مرادتك : «المقام). 


لمم ا ا تي تت المقالات الغو 


عاشرها: الدوران بين التخصيص والإضارء ومقتضى القاعدة في حكمه 
التوقف. وإن كان المشهور خلافه» وقد سبق تفدسيله. ويعلم منه الوجه في 
المقام. 


في تقسيم الحقيقة إلى لغوية وعرفية وشرعية 0000 


في تقسيم الحقيقة إلى لغوية وعرفية وشرعية 

الحقيقة تنقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام شتىء ولما كان غرض أهل الأصول 
يتعلق بكلمات الشارع انحصرٌ ”" القسمة عندهم في اللغوية» والعرفية» والشرعية. 

فالأولى: هى الكلمة المستعملة فيا وضعت له بحسب أصل اللغة التى سبق 
الاختلاف في أن وضعها ذاتي. أو جعلي. وعلى تقدير الجعل في أن واضعها هو 
الله تعالى» أوالبشر بإلهام منه تعالى» أو غيره. وقد سبق أن الأعلام الشخصية 
والاصطلاحات المستحدثة خارجة عنها. 

أحدهما أعم من الأولى» وهي الكلمة المستعملة فيما هي حقيقة فيه في العرف. 
سواء كان وضعها بحسب أصل اللغة أو طارياًء ومنه قولههمم: الأصل اتحاد الحقيقة 
العرفية» واللغوية حتى يثبت التعدد. 

ثانيهه| مقابل الأولى؛ وهي ما حدث الوضع فيها من أهل اللسان. وهذه هي 
محط نظر القسمةء والفرق بين اللغوية والعرفية مهذا المعنى أن الأولى ما بها قوام 
أصل اللسان. وهي منشأ انتزاع هذا العنوان» ولا يكون أهل اللسان أهل هذا 


)١(‏ كذافي الأصل. والصحيح «انحصرت). 


084 العامة عد ةن المقالات الشرية 
اللسان إلا باعتبارهاء فلها تقدم رتبي على ذلك. 

والثانية: ما لا يكون كذلكء. بل تحدث من أهل اللسان بعد اتصافهم بذلك. 
وإن شئت فقل: إن اللغوية ما يكون وضعها بحيث يصدر عنه أهل اللسان» 
والعرفية ما يصدر وضعها عن أهل اللسان. وبهذا البيان اتضح أنه لا يعتبر في 
الحقيقة العرفية سبق حقيقة لغوية» ولا يشترط بقاؤّها أو هجرها. 

ثم إن العلة الغائية» والداعي للوضعء مسيس الحاجة إليه» وسهولة الأمر. من 
دون فرق في ذلك بين الوضع التعييني أو التعيّني» فإن مسيس الحاجة قد يدعو 
إلى مباشرة الوضعء وقد يدعو إلى كثرة الاستعمال الموجبة للوضعء وقد بينا في| 
سبق عند تقريب كون وضع اللغات ذاتياً لمناسبات ذاتية أن الأسهل مؤنة يتعين 
بنفسه لأجل سهولته. فسهولة الأمر عند مسيس الحاجة هى الداعى والعلة الغائية 
للأوضاع طراً تعبينية كانت أو تعيئية. 

وهذا الأمر الباعث للوضع قد يتحقق بالنسبة إلى نفس اللسان» وأصل اللغة» 
كما في اللغات الأصلية» فإن أوضاعها لمسيس حاجة أصل اللسان إليها؛ لما عرفت 
أن قوامه بهاء وهذا الارتباط هو المصحح للنسبة والإضافة حيث تقول: حقيقة 
لغوية» وقد يتحقق بالنسبة إلى أهل اللسان بعد استقرار لسانهم» وتقومه بأوضاعه 
الأصلية اللغوية» وهي المساة بالحقيقة العرفية بالمعنى الثاني» ومصحح النسبة 
والإضافة إلى العرف كون باعث الوضع مسيس حاجة أهل العرف إليه.» وهذا 
إن استوت فيه نسبة الجميع» بأن لا يكون في مسيس الحاجة إليه لخصوصية لبعض 
دون بعضء فعرفية عامة» وإلا فعرفية خاصة» وا مخصوصية في مسيس الحاجة. 

وقد يتحقق لطائفة وجماعة» كأهل بلدء أو قبيلة» فتنسب إليهم» وقد يتحقق 
لجهة مخصوصة. كفن الفقه. أو النحو مثلآ» أو صناعة وحرفة خخصوصة. ومن 
هذا القبيل جهة الشرعء فحاجة جهة الفن, أو الحرفة» أو الشرعء إذا مست إلى 
الوضع نسب الوضع والحقيقة المتحققة به إلى هذه الجهة» فيقال: وضع شرعيء أو 
حقيقة شرعية» ويكون لكل من دخل فيها وتلبس بها اختصاص بذلك الوضع؛ 


لاختصاص عنوانهم به. وقد يتحقق لشخص خاص كا إذا وضع (زيد) اس لابنه 
أو فرسه؛ فإن الحاجة الماسة إلى الوضع فيه شخصية لا تتعدى إلى الغير. 

والحاصل: أن الحاجة الباعثة على الوضع قد تكون نوعية» وقد تكون صنفيه. 
على الوضع وخصوصه؛ لبطلانه بلزوم أن يكون اصطلاح طايفة» بل الأعلام 
الشخصية إذا اطلع عليها ساير الطوايف أو ساير الأشخاص داخلة في العرفية 
العامة» وفساده ضروريء ولا عموم السبب الموجد أو خصوصه. لاستحالة أن 
يباشر تمام أهل اللسان, أو تمام طائفة خاصة» وضع لفظ لمعنى أو يستند وضع 
إليهم بأجمعهم. 

ولعل لأجل هذا التوهم اضطر شرذمة من العامة» وجمع من إخباريه الخاصة 
إلى إنكار العرفية العامة رأساً. لكن الفساد في أصل التوهم كما عرفت, فاطلاع 
الكل على الوضعء أو البعض» كصدوره من واحد» أو متعدد» أو من الجميع» 
أجنبي عن ذلكء. فليس التوصيف بالعموم والخصوص إلا باعتبار ما ذكرنا من 
عموم الانتساب من حيث الحاجة أو خصوصه. 

كما إن الانتساب من حيث الحاجة هو المناط في إضافة الحقيقة إلى اللغة» أو 
العرف. أو الشرعء وإلا فبعدما صار اللفظ حقيقة في معنى يستوي نسبة الجميع 
إليها من حيث كونه حقيقة فيه» فمناط الإضافة والنسبة إلى هذه الثلاثة» وأمثاها 
ليس باعتبار كون اتصاف اللفظ بعنوان الحقيقة مختصاً ببعض دون بعض. أو بجهة 
دون جهة. ولا باعتبار كون المنسوب إليه هو الموجد لها. 

أما الأول؛ فلا تقدم أن الوضع صفة في اللفظ من حيث هو بالنسبة إلى معناه» 
وليس اتصاف اللفظ بها أمر يقبل النسبة إلى بعض أو كُلء أو إلى جهة دون جهة. 
فليس مثل كون اللفظ حقيقة في معنى بالنسبة إلى بعض دون بعض. لا كمثل كونه 
حقيقة فيه بالنسبة إلى مكان دون مكان. 


وأما الثاني؛ فلأن من البد.بي إن كون اللغة موجدة للموضع بِيّن الفساد. وكذا 


لكلمة.. كما وت الففالات الغرية 
العرف. والشرعء ضرورة أن الشرع لا يصلح لأنْ يحدث وضعاًء وكذا نظرائه. 

فاتضح مما ذكرنا أن الحقيقة الشرعية قسم من العرفية الخاصة؛ أفردوها بالذكر 
مزيد الاعتناء مهاء واتضح أن معناها هي الحقيقة التي كان الوضع فيها لمسيس 
حاجة جهة الشرع إليه -سواء كان تعينياًء أو تعيئا- حصل بمباشرة الشارع له 
بنفسه. أو حدث من استعمالات نفس الشارعء أو من استعمالات مزاولي الشرعء 
ف من مجموع الأمرين في عهد الشارع. أو في الأعصار المتأخرة. أو في جموع 
الأمرين فتأمل". 

وقد كي عن نص جماعة أن الحقيقة الشرعية أعم من المتشرعية» مع أنه عند 
التأمل لا معنى للحقيقة المتشرعية» وليس هو إلا نظير قولك: الحقيقة المتفقهية 
مثلأء وإنما هو لفظ أحدثه الأواخر لجهة دعتهم إليه» وسنشير إليه إجمالآًء كما أنه 
قد اتضح أيضاً مما ذكرنا أن معرفة الحقيقة الشرعية لا تتوقف على معرفة ماهية 
الشرعء ولا تحتاج إلى معرفة حقيقة الشارعء ألا ترى أن معرفة الحقيقة الفقهية مثلاً 
لا تتوقف على معرفة ماهية الفقه. والفقيه» ولا معرفة المصطلحات النحوية» أو 
تعزفة المظاد ع قوم عل معرفة تاهيه الحو او التكري إوافاقة ذل القوم: اد 
معرفة أشخاصهم. فا وقع لصاحب الحام شية”2 وأطال فيه» فمع فساده في نفسه. 
ووجود مواقع للنظر فيه كلفة زايدة لا حاجة إليه. 


ويعلم مواقع النظر فيه بالإشارة إلى معنى الشرع والشارع إحمالأ فنقول: 
ا ار إن مجموع الأصول والفروع ينتزع منها جهة وحدانية 
تسمى تارة بالدين» وأخرى بالشرع. وثالثة بالطريقة نبهة ة» وأمثال ذلك بملاحظات 

شتىء فبلحاظ أن بها ب يتحقق التذلل للمعبود -عز اسمه تعالى- يطلق عليها 


)١(‏ وجه التأمل: أن اعتبار المجموع هنا لا محل له؛ إذ البلوغ مرتبة الحقيقة إيّ لا يعقل اعتبار اجتماع 
الآيات فيه إلا من حيث مقدمته التي هي تكاثر الاستعمال مثلاً ... منه تقل . 
كذا وردة الحاشية في الأصل وهي -كما ترى- مرتبكة غير واضحة المعنى. 
)١(‏ انظر: هداية المسترشدين١: .5١٠5‏ 


في تقسيم الحقيقة إلى لغوية وعرفية وشرعية سكي ا ةا 
الدين» من قولك: دان له؛ إذا ذل» وبلحاظ أنها مها يسلك إلى الله تعالى» وإنها سبيل 
النجاة تسمى بالطريقة؛ والمذهب. وبلحاظ أن بها يتحقق ورد الخلق لمناهل رحمة 
الله ورضوانه تسمى بالشرعة» والشرعء والشريعة من قولك: شرع في الأمر. إذا 
ورد فيه ودخل» ويطلق الشارع على الطريق العام لتساوي نسبته إلى الخلق في جهة 
الورود.ء والدخول من قولك: الناس في هذا الأمر شرع «بالتحريك والتسكين). 
أي سواءء والشريعة: مشرعة الماءء وهي الموضع المعد لورود الشاربة» هذا معنى 
الشرع. 

وأما الشارع فهيئته موضوعة لمجرد التلبس بالمبدأء والتلبس بالشرع قد يكون 
على وجه الجعل والاختراع» فالشارع بهذا المعنى من أسماء الله تعالى» ومختص به ولا 
يطلق على غيره» وقد يكون التلبس به من جهة كونه منصوباً لتبليغه والدعوة إليه. 
كالرسول ولمن له منصب الرسالة» والقاضي لمن له منصب القضاء. فالشارع بهذا 
المعنى من له هذه النسبة إلى الشرع» وانتساب شرع كُلَ نبي إليه من الواضحات؛ 
تقول شريعة محمد أو شريعة موسى للا وعيسىللالا» فالشارع بهذا المعنى 
هو صاحب الشرع والدين» وهذا مختص بهتا: ولا يطلق على غيره» فلا حاجة 
في تصحيح إطلاق الشارع عليهي: إلى تكُلّف التشبث بأخبار التفويض ونحوه. 
كما لا وقع لما يقال من أن الشارع إن فسر بجاعل الشرع اختص به تعالى» ولم يعهد 
منه تعالى وضعء وإن فسر بمبين الشرع صدق عليه يا وشمل الأئمة#2. وساير 
العلماء. 

وأنت بعد الإحاطة با ذكرنا تعلم ضعف أمثال هذه الكلمات» ونعرف ساير 
مواقع النظر في كلام صاحب الحاشية ل بعد المراجعة إليه. وكيف كان فقد اتضح 
مما ذكرنا تعريف الحقيقة الشرعية» كوضوح تعريف أختيهاء وعرفها صاحب 
الفصول رحمه الله تعالى: «بأنها الكلمة المستعملة في معناها الشرعي بالوضع"'" 


)١(‏ ني المصدر: «بوضع شرعي). 


مره مع يا م ا اد ماي عت الجقالات العرية 


الشرعي»”''. 

وفيه: أنه إِنْ أراد من إضافة المعنى والوضع إلى الشرع كونه| حادثين منه 
فيردّه أن الشرع لا يصلح لأنْ يحدث معنى. أو وضعاًء وإِنْ أراد كونهها حادثين 
من الشارع وورد النقض بمثل إبراهيم وفاطمةظِيناه وفيه الحيثية تما لا يكاد ينطبق 
على معنى حصل سيها في جانب الأخير» فإن صدور الوضع من الشارع من حي 
إنه شارع لا من الحيثيات الأخر مما لا محصل له. فإن الحيثية تنفع إذا كانت عنوانا 
مقيدا لمورد النقض. واتصاف الشارع بعنوان الشارعية لا تنفع لحال الوضع الذي 
ورد عليه النقض مالم يتحيث الوضع بتلك ا حيثية» وهو غير قابل لحاء ى| لا يخفى. 
مع إن إضافة الأمرين إليه تقضي بعدم كفاية الأخير» أعني ما لو وضع الشارع 
من جهة الشرع اسراً لمعنى من المعاني الغير الشزعية» والظاهر أنه لا يلتزم به أحد. 


.. فليس مثل هذا التعريف إلا مثل أن يقال: الحقيقة الفقهية هي الكلمة المستعملة 


في معناها الفقهي بوضع فقهي. فالتقييد في جانب المعنى زايد مخل؟ إذ التقسيم 
باعتبار اختلاف حال الوضع وخصوصياته لا باعتبار اختلاف حال المعاني 
وخصوصياتهاء فى| لا معنى لقولك: الحقيقة اللغوية هي الكلمة المستعملة في 
معناها اللغوي بوضع لغوي. والعرفية: هي الكلمة المستعملة في معناها العرفي 
بوضع عرني» كذلك لا معنى للتعريف المذكور. 

وبا ذكرنا يتكشف لك حال التعاريف الأخر: والكليات الصادرة ف إصلاحها 
المذكورة في تكتب القوم؛ فإن كلها ضايعة إلا أن تأول با ذكرناة» وأنى بذلك التأويل 
في أغلبهاء هذا ما يتعلق بشرح الحقايق. 

أما وجودها فقد اتفقوا على وجود القسمين الأولين» واختلفوا في وجود 
الأخير على أقوال شتى مضطربة» كاضطرابهم في محل النزاع من حيث الوضعء 
والألفاظ الموضوعة. والمعاني الموضوعلهاء أما من حيث الوضع فصرح غير واحد 
بأن متعلق النفي والإثبات هو الوضع التعييني من الشارع» وهو مساق أكثر أدلة 


)١(‏ الفصول الغروية في الأصول الفقهية:57. 


في تقسيم الحقيقة إلى لغوية وعرفية وشرعية 0 
المقام» وأغلب الكلمات الواردة في تحرير محل النزاع. 

قال في المعالم: «لابد من تحرير محل النزاع» فنقول: لا نزاع في أن الألفاظ 
المتداولة على لسان أهل الشرع. المستعملة في خلاف معانيها اللغوية» قد صارت 
حقائق في تلك المعاني» كاستعمال الصلاة في الأفعال المخصوصة. بعد وضعها في 
اللغة للدعاء... إلى أن قال: وإنما النزاع في أن صيرورتها كذلك» هل هي بوضع 
الشارع وتعيينه إياها بإزاء تلك المعاني» بحيث تدل عليها بغير قرينة؛ لتكون حقايق 
شرعية فيهاء أو بواسطة غلبة هذه الألفاظ في المعاني المذكورة في لسان أهل الشرع. 
وإنها استعملها الشارع فيها بطريق المجاز بمعونة القرائن» فتكون حقايق عرفية 
خاصة. لا شرعية)7") انتهى. 

وهوتل ىا ترى صرح بأن النزاع في وضع الشارع وتعبينه يل وصريح 
جماعة آخرين أن الوضع التعيني الحادث من كثرة استعمالات نفس الشارع أيضاً 
داخل في محل النزاع. وتحير بعضهم في الوضع الحادث من مجموع استعالاات 
الشارع ومتابعيه» وبعضهم في الحادث من غلبة استعمالات أهل زمانهية» وإن م 
يكن لانضمام استعمالهئ: دخالة» وكذلك الحال في الحادث في أعصار الأئم ةلك 
مع أن ثمرة النزاع تجري في أغلب هذه الصور. 

ومنه يعلم أن تخصيص النزاع بمجرد الوضع التعييني من النبي #ق: من حيث 
هو مما لا ثمرة فيه» بل يكاد يلحق بالمهملات؛ لأن مرجعه إلى أن المنكر إنما ينكر 
مباشرة النبي 85 للوضع التعييني» ولا ينكر وجود الحقيقة في لسانه .ومن 
الواضح أن النزاع على هذا التقدير لا يرجع إلى محصلء. ولا يفيد فائدة أصلاء 
وإنها النزاع المثمر هو وجود الحقيقة في لسانه» بل في لسان الأئمة أيضاً وعدمه؛ 
إذ به يختلف حا ستنباط من حيث استكشاف مراد المعصوم.ء ويتعلق به 
حينئذٍ غرض أهل الأصولء. بل الاضطراب عند التأمل موجود في كلام صاحب 
المعالم لم ومن حذا حذوه؛ لأنه طلم جعل طرفي النزاع وضع الشارع تعييناء 


)١(‏ معالم الدين وملاذ المجتهدين:76. 


09) لمعي تا لو مود امه لومز المقالات القورة 
والمجاز في لسانه. ولازمه أن مقالة المثبتين هو الأول ومقالة المنكرين هو الثاني» 
ومن المعلوم أن لا تقابل بينهما؛ ضرورة أن إنكار الوضع التعييني أعم من الالتزام 
بمجازية استعمالاته. ى) إن إنكار المجازية أعم من الالتزام بالوضع التعييني» 
فبملاحظة ما بينا من شناعة النزاع المفروض وترتيبه الثمرة على النزاع الذي 
حرره يحصل اليقين بأن مرادهتقيلٌ من وضع الشارع وتعيينه هو التمثيل لكون 
استعمالاته على وجه الحقيقة» فغرضهطك أن النزاع في أن استعمالات الشارع 
كانت على وجه المجاز عن المعاني اللغوية» | يدعيه المتكرون. أو على وجه الحقيقة 
بوضع جديدء سواء حدث من مباشرته» أو من غلبة استعم|لاته. أو من استعماللات 
أهل زمانه» أو غير ذلك» وقد صرح بذلك أخيرا عند بيان اختياره مذهب النافين 
حيث يقول: «والتحقيق أن يقال: لاريب في وضع هذه الألفاظ للمعاني اللغوية» 
وكونها”" حقايق فيها لغ ولم يعلم من حال الشارع إلا أنه استعملها في المعاني 
المذكورة. وأما كون ذلك الاستعمال بطريق النقل» أو أنه غلب في زمانه واشتهر 
حتى أفاد بغير قرينة» فليس بمعلوم... إلى آخره»2". 

فقد جعل طلم مذهب الثبتين أعم من النقل -وهو التعيني- والغاية» وهو 
التعييني الحادث من استعمالات أهل زمانه» وهو صريح في ما ذكرناه» فمن اغتر 
بها يتراءى بدواً من ظاهر كلامه عند تحريره محل النزاع» فقد وقع في خبط عظيم» 
ولا حاجة لنا إلى ذكر من حصل له هذا الاغترار» ونقل كلماته وبيان مواقع النظر 
فيهاء فإنه تطويل لا جدوى فيه. 


فالصواب أن النزاع ليس إلا في حال استعمالات الشارع من حيث إنبا 


كانت على وجه الحضقة بوضع ليل أولاً من دون خصوصية 1 والمراد 
من استعمالات الشارع أعم من الاستعمال الواقع في الكتابء أو ألسَّنْة النبوية أو 
الوصوية» واستعمال لفظ الشارع في هذا المعنى من باب التغليبء والمراد به العنوان 


)ف المصدر: (وكونها حينئظ). 
(؟) معالم الدين وملاذ المجتهدين:/7. 


في تقسيم الحقيقة إلى لغوية وعرفية وشرعية ابعص اي الو وي نكما 
العام الشامل لله تعالى» وللرسولء وخلفائه الذين هم أئمة الشرعء وهذا الإطلاق 
العام التغليبي إطلاق شايع في ألسنة أهل الأصول والفقه غير مناف لما سبق في 
معنى الشارعء ى| لا يخفى. 

وتحقيق هذا المرام: أن معنى الحقيقة الشرعية ما شرحناه لك. وهو أعم مما 
حدث بسباشرة صاحب الشرع؛ أو من غلية استوالاتى أو استعوالات متابعه. 

أو من المجموع في عصرهء ‏ أو عصر خلفائه؛ أو ني الأعصار المتأخرة عنهم. ولو 
بعد عصرنا هذا بكثير» ولا يعتير فيها كون وضعها من نفس صاحب الشريعة: 1 
لا يعتبر في المصطلحات الفقهية -مثلاً- كون وضعها من مؤسس الفقه وجاعله. 
وربا بحدث اصطلاح فقهي بعد زمان مديد من انقضاء عصره. ومع ذلك ينسب 
إلى الفقه. ويقال هو اصطلاح فقهيء أو هو اصطلاح الفقهاء. والجمع المحلى هنا 
مسوق لإفادة الجنسء كما في قوله تعالى: «لْفَكرَاءٍ وَالْمَسَاكِينِ 74" والمراد تعيين 
سهم لجهة الفقر المستوي فيه كُلَ من تلبس بهء وهكذا قولنا: اصطلاح النحاة» 
أي: اصطلاح منسوب لجهة النحوء أو الفقه. أو الشرع المستوي فيه كُل من تلبس 
عونا حمق الشبرعة ماكان وضيعها احبدى عاج الشرع اندم أي تصن ون 
أي زمان حصل» إلا أن نظر النزاع في وجود هذا القسم مقصور على وجودها في 
زمان الشارع؛ صروز: أن وجردها وعدمها قي الأزية التاخره عن عضر الشار 
ليس متعلقاً لغرض الأصوليء كا أن الاتفاق على وجود الحقيقة العرفية ليس 
الغرض منه إلا وجودها في عصر الشارعء وإلا فالعرف الحادث المتأخر عنه لا 
ينفع لحال الأصوليء فهم وإن أطلقوا النزاع في وجود الحقيقة الشرعية وعدمهاء 
إلا أن غرضهم وجودها ني الأعصار التي يتعلق بها غرض الأصوليين» ويختلف 
بها حال استنباط الأحكام واستكشاف مراد المعصوم. 

فحاصل النزاع يرجع إلى إثباتها ونفيها في أعصار المعصومين0 لينتكشف 
حال استعمالاتهم تلك الألفاظ في تلك المعاني من حيث كونها مجحازات عن المعاني 


047 ل صمت ا م صا كن تت الععالات الفريه 


اللغوية» أو حقايق بالوضع الجديد الشرعيء ومرادهم من الشارع في قوهم في 
زمان الشارع كذاء وفي استعمال الشارع كذا مطلق المعصوم على التغليب المتقدم 
ذكره. فالحقيقة الشرعية أمر عام» وإن كان النزاع في وجودها وعدمها على وجه 
خاصء وهم ل يتنبهوا على هذه الدقيقة اعتمادأ على وضوحهاء ولما خفيت على 
الأواخر ظنوا الخصوصية في مفهوم نفس الحقيقة الشرعية» حيث رأوا الخلاف 
في وجودها مطلقاء وشاهدوا هناك حقيقة ما بين أهل الشرع لا يقبل الخلاف 
والإنكار» كا في هذه الأعصار» فاخترعوا لها اس| من عندهم وسموها بالحقيقة 
المتشرعية في قبال الحقيقة الشرعية» فجعلوا الخلاف في الثانية والوفاق في الأولى؛ 
فلا أتوا لبيان المخصوصية التي بها امتازت عن مقابلتها وقعوا في ذلك الاضطراب 
الشديد. فخصها بعضهم بما كان وضعها حادثاً من مباشرة النبي #7 وعمّها 
بعضهم له. وللحادث من كثرة استعمال نفس النبي يَظةه وبعضهم لما وللحادث 
من مجموع استعماله يي واستعمال متابعيه» وبعضهم تحير في ذلك وفي غيره» فاختل 
لهم لذلك تعريف الحقيقة الشرعية» ومحل النزاع فيهاء وحدث'" أقوال متشتة 
مضطربة لا حاجة لنا إلى ذكرها تفصيلاً؛ لوضوح ضعفها كُلَّها مما ذكرناه إجمالآً» 
فالصواب ما بيناه» وليس في المسألة إلا قولان: النفي والإثبات. 

وأما من حيث الألفاظ الموضوعة:؛ فقد ذكر غير واحد من الأواخر أن النزاع في 
السلب والإثبات اللي ونسبوه إلى ظاهر كلام كُل من حرر النزاع في المسألة 
وهو واضح الفساد؛ إذ الواجب حينئفٍ تعيين تلك الألفاظ واشتهارها كالشمس 
في رابعة النهارء فعدم تعيين إحداها يكشف كشفا قطعيا عن بطلان ذلك» ويوضح 
عن أن النزاع إنها هو في السلب الكل والإيجاب الجزئي بمعنى: أن النافي ينكر 
الحقيقة الشرعية في استعمالات الشارع رأساء والمثبت يبطل هذا الإنكار. ويدعي 
ثبوتها فيها في الجملة. 

وأما تعيين موردهاء وأنها في أي لفظ من الألفاظ بعد الفراغ عن ثبوتها في 


)١(‏ كذافي الأصلء والصحيح (حدثت). 


في تقسيم الحقيقة إلى لغوية وعرفية وشرعية 0 
فلفظ حتى يعلم أن الحقيقة في عصر الشارع في أها حصلت. وفي أي زمان ووقت 
حدثت» ولا ريب أن ذلك يمختلف بحسب اختلااف الأشخاصء» وأنظارهم. 
وبسط يدهم؛ وسعة باعهم في الفحص والتتبع» ولأجل ذلك وقع الكلام في ثبوت 
الحقيقة الشرعية في بعض الألفاظ من المثبتين لها أيضاً. 

والحاصل: أن تعيين مورد الوضع الشرعي من بين الألفاظ» وتاريخ حدوثه. 
مرحلة أخرى لا ترتبط بهذا النزاع. 

نعم» هي واجبة على القائل بثبوتهاء لوضوح أن الثمرة لا تترتب إلا بعد 
تعيينهاء وبذلك يظهر فساد كل ما أوردوه على الثمرة المذكورة لهذا النزاع» ويظهر 
فساد جملة من الأقوال المستحدثة» فلا إشكال في كون النزاع في السلب الكل 
ل ا ل 

ولعل منشأ الشبهة , بعض الكليمات المتشامبة الصادرة عن بععض كصاحب 
المعالمء ونظراته حيث قال ف كلامه المتقدم: لا نزاع ف أن الألفاظ المتداولة على 
لسان أهل الشرع المستعملة في خلاف معانيها اللغوية» قد صارت حقائقاً في تلك 
المعاني كالصلاة... إلى أن قال: وإنم| النزاع في أن صيرورتها كذلك هل هي بوضع 
الشارع... إلى آخره». فيظن أن مراد وقوع النزاع في كل لفظ صار حقيقة في لسان 
أهل الشرعء وأن المثبت يدعي الحقيقة الشرعية في جميع تلك الألفاظ. غفلة عن أن 
ذلك خلاف البديبة؛ إذ من جملة تلك الألفاظ مالا يعلم استعمال الشارع له أصلاً. 

ومنها: ما يقطع بكونه من المصطلحات الجديدة. 

ومنها: ما يشك في بلوغها إلى حد الحقيقة عند قدماء الأصحاب من أرباب 
الكتب الفقهية» فضلاً عن كونها حقيقة في عهد الشارع؛ فكيف يظن في حق المثبتين 
أنهم يدعون الحقيقة فيها في عهد الشارع؟! فليس مراد صاحب المعالم له إلا أن 
مورد الحقيقة المدعاة لا يعدو عن تلك الألفاظ. لا أن جميعها مورد للدعوى. كما 


(645) بلع ل مي ارا عام لاك تفتودنب العقالات الغرية 
ذلك صاحب الحاشية تكلفا بعيداًء فقال: «إن هناك أموراً إذا حصلت كان عليها 
مدار البحث في المقامء والقائل بالثبوت إن يثبتها مطلقاً بالنسبة إلى تلك الألفاظ. 

أحدها: أن تكون الألفاظ متداولة في ألينة المتشرعة من قديم الأيام» أعني 
في مبدأ وقوع النزاع في الحقيقة الشرعية؟ إذ من البين انتفاء التفاوت في موضع 
البحث من ذلك الزمان إلى الآن. 

ثانيها: أن تكون مستعملة في المعاني الجديدة الشرعية. بالغة إلى حد الحقيقة عند 
المتشرعة في ذلك الزمان. 

ثالثها: أن تكون تلك الألفاظ هي التي يعبر بها الشارع عن تلك المعاني غالباً»... 
إلى أن قال: «فإذا تحققت هذه المذكورات كان موردا للنزاع؛ فالمثبت لها يثبتها في 
جميع ما كان بالصفة المذكورة» وهو معيار الثبوت عنده. والمانع ينفيها كذلك. وإذا 
انتفى أحد الأمور المذكورة» فليس ذلك من محل البحث في شيء)”' انتهى . 

وفيه: مع ضعفه في نفسه. لرجوع محصله إلى تعيين الألفاظ التي علم الحقيقة 
هاي لسان التشرعة اوبدا علدا اللبراع »امع قراط ترا كاي لهالل 
لسان الشارع» وهو حوالة إلى أمر مجهول لا يت يتحقق إِلَّا بعد الفحص والبحث» 
فيختلف بحسب اختلاف الأشخاص وأنظارهم» ودعوى اشتهائية لا شاهد لها 
أصلاء ومشترك في ورود الإشكال لنقل الكلام إلى زمان مبدأ النزاع. 

ودعوى أن الألفاظ عند ذاك كانت معيّنة» وم يكن لفظ مشكوك الحال من حيث 
البلوغ إلى حد الحقيقة» وعدمه في ذلك الزمان موجوداء وأن جميعها كانت موردا 
للنزاعء مما يعلم مدعيها بخلافها أنه كلفة دعى إليها الالتزام بجعل دعوى المبتين 
كُلَيََ وقد عرفت أنه مما لا داعي له» وأن ليس النزاع إلا في أصل وجود الشرعية 
من أقسام الحقايق» وعدمه” "“ إلا أنه معلوم من الخارج أن الغرض والمقصود من 


(١)هداية‏ المسترشدين١:١١5.‏ 
() لا يخفى ما في العبارة من تشويش. 


في تفسيم الحقيقة إلى لغوية وعرفية وشرعية 0 اا 


وجودها المتنازع فيه هو الوجود في زمان الشارع. وعصر المعصومين820. وأنها على 
تقدير وجودها لا تكون إِلَّا في هذه الألفاظ المتداولة بين أهل الشرع التي يراد بها 
المعاني الشرعية الجديدة» لا أن جميع هذه الألفاظ مورد للنزاع» ك) سبق إلى بععض 
الأوهام اغتراراً ببعض الكلمات المتشابهة. 

وأما من حيث المعاني» فقد أطبق الكل على ما يتراءى من ظاهر كلماتهم؛ أو 
صريحهاء أنها في المعاني المخترعة من الشرع» ومقتضاه أن اللفظ إذا تعلق به وضع 
شرعي لمالم يخترعه الشارعء كالكرء والسجود. والقيام» ونحو ذلك لم يكن داخلاً 
في الحقيقة الشرعيةء وهو وإن كان تما لا وجه له -ضرورة صدق الحقيقة الشرعية 
عليه حينئز- إِلّا أن ظاهرهم الإطباق على خروج مثله عن محل النزاع. 

وعلى تقدير الخروج وصدق الحقيقة الشرعية عليه» فلا يعلم أن حكمه التسالم 
على النفي أو الثبوت» والظاهر هو الأول أعني التسالم على عدم تحقق وضع 
شرعي مثل المعنى المفروضء فمبنى نزاعهم على وجود ماهيات مخترعة للشارع 
مغائرة للاهيات العرفية التي وضع لا الفاظ مخصوصة في العرف واللغة» وعل 
تقدير إنكار تلك الماهيات» ىا نسب إلى الباقلاني من القول بعدم جعل الشارع 
ماهية جديدة» وإنا هي على حقايقها اللغوية الأصلية. والشارع إنما زاد عليها 
شروطاً في مرحلة الصحة: وتعلق الأمر”""» فلا حل لهذا النزاع فعدٌ الباقلاني من 
النافين في محل الخلاف من الأغلاط. 

وتحقيق هذا المقال: أن المعروف إمكان جعل الماهية ووقوعه في الشرع؛ ونسب 
إلى الباقلاني إنكاره. ومحصله: أن ما يتأتى من الشارع جعل الأحكام وترتيبها على 
الموضوعات. 

وأما جعل الموضوع فلا يرجع إليه» والصواب هو الأول وهو في الأمور 
المتأصلة مرجعه إلى إعطاء المنزلة وتسرية حكم موضوع إلى موضوع آخر. كا إذا 
)١(‏ انظر: تقريرات آية الله المجدد الشيرازي١:‏ 145ء وهداية المسترشدين١:‏ 414. والفصول 

الغروية في الأصول الفقهية57. 


04 ع ا ا لقا لاك لعزي 


حكم الشارع بكون مايع خراً. 

وأما في الأمور الاعتبارية التي يتطرق إليها الجعل والاعتبارء فمرجعه إلى 
انجعال نفس العنوان في مورد الجعلء والمقصود من جعل العنوان إعطاؤه لما 
كان خالياً عنه» أو نفيه عا كان متصفاً به ومرجعه إلى جعل ذلك الشىء فرداً 
ومحصلاً لذلك العنوان؛ أو منسلخاً عنه» وهو تصرف وضعي في جانب الموضوع. 
واقع في العرف والشرعء ومنه تصرف السلاطين في إعطاء المناصبء» ونصب 
الولاة والقضاة والحكام. وعزطهم. وإعطاء المالية لسكة مخصوصة. أو تنقيصها 
وإخراجها عن المالية» بل هو أمر يتأتى من ساير أهل العرف. أو طايفة منهم في 
الأمور الراجعة إليهم؛ بل من كُل شخص فيها يرجع أمره إليه» ومنه تصرف الشرع 
في سلخ الخمرء والحرء والكلبء والميتة» وساير أقسام النجاسات؛ وغيرها عن 
المالية» فيترتب عليه عدم جواز بيعها وشرائها وإجارتبهاء ومنه تصرفه في جعل شيء 
طهارة» كالغسلء والوضوءء وجعل آخر خباثة» أو نجاسة» كالأحداث. والكفار» 
وأمثال حاء وقد شرحنا ذلك فيم| كتبناه في الطهارات”'» ومنه تصرفه في جعل ششىء 
عبادة» بل تصرفه في جعل شيء صلاة وغيرهاء فإن معنى الصلاة في العرف واللغة 
هن القطب أى"الاعننا ورعاية الباق وهو مو الله إلى العياد رح وتتغفرة: 
ومنهم إليه تعالى دعاء» وتذلل» وابتهال» فالصلاة صلاة من حيث إنها قيام في مقام 
التذلل» والمخضوع لله. وبه يتحقق عطف المربوب إلى ربه ذاتآء أو جعلاً» فكون 
الصلاة ماهية مجعولة أن”" الشارع هو الذي جعل هذا الوقوف موقف التذلل 
على الوجه المخصوص صلاة: أي عطفا من المربوب إلى الرب؛ فاتصافه بعنوان 
الصلاة» والعطف مستند إلى جعل الشارع وتصرفه الوضعي في إعطاء هذا العنوان 
له. نظير تصرفه في جعل شيء عبادة» أو طهارة» أو نجاسة. فإن كُل ذلك بتصرفه 


)١(‏ للمصنف تدْسُ أكثر من كتاب في الفقه. منها اكتاب الصلاة)» واشرح التبصرة) لم يتم» وارسالة 
في بعض مسائل الصلاة). انظر شهداء الفضيلة:775 هامش رقم١.‏ و(كتاب الفوائد)» وكتبه 
للأسف الشديد نادرة حتى أن بعض الأعلام لم يسمع بها ى] قدمنا ذلك في المقدمة. 

)١(‏ كذا في الأصلء ولعله مرادهتذش : «بأن). 


في تقسيم الحقيقة إلى لغوية وعرفية وشرعية ل دك/اة6) 
الوضعى في إعطاء هذه العناوين للأشياء المذكورة. 


ومما ذكرنا يعلم الحال في ساير اقسام العبادات وغيرها من الصوم. والحج. 
تحرضاة فاه كلها من فول اذ كرا وين المعلوم أن تبي السنان الذي تداز 
الجعل بإعطائه إلى المورد لا تغير فيه» ولا تبدل» فعنوان العبادة المجعول في شىء 
ليس مخالفاً ومغايراً لمفهوم لفظ العبادة العرفي» وكذا المالية المجعولة في شيء ليست 
ماهية مغايرة لمفهوم المالية العرفية» وهذا ضروري لا ارتياب فيه؛ ولذا ذكرنا أن 
مرجع الجعل» والتصرف المذكور إلى جعل الشيء فرداً ومحصلاً للاهية» لا إلى 
اختراع ذات وماهية جديدة مغايرة لتلك الماهيات العرفية التي وضع بإزائها ألفاظ 
مخصوصة. فإن اختراع الذات في مرحلة الجعل غير معقول. ومن هنا اختلط الأمر 
على الباقلاني» حيث زعم أن جعل الماهية عبارة عن اختراع الذات, فأنكر إمكانه. 
وقد عرفت خلافه» وعلمت أن معنى جعل الماهية عبارة عن إعطائها عنوانا لما 
م يكن متصفاً به قبل هذا الجعل» كإعطاء المالية لما لم يكن مالآ وإعطاء عنوان 
العبادة لما لم يكن عبادة» وإعطاء عنوان الصلاة لما لم يكن بصلاة» وهكذا الأمر في 
جميع موارد الجعل» فالعنوان الحادث بالجعل في مورده الجعلي عين المتحقق منه في 
مورده الذاتي بحسب الماهية والمفهوم, لا متغايران في سنخ الذات والحقيقة» فالمالية 
المجعولة عين المالية الثابتة لبعض الأشياء بالذات بحسب الحقيقة والذات» وكذا 
العبادة المجعولة مع الذاتية» والطهارة الجعلية مع الذاتية» وهكذا فإن الفر د الجعلي 
والذاتي يشتركان في الاتصاف بحقيقة واحدة» وإن كان الاتصاف في الأول مستنداً 
إلى الجعل» وني الثاني إلى الذات» فاللفظ الموضوع بحسب اللغة أو العرف لتلك 
الحقيقة حقيقة فيهم| معأ ضرورة أن لفظ المالية موضوع في اللغة لمفهومها سواء 
أكان اتصاف الشيء بذلك المفهوم ذاتياء أو جعلياًء وكذا لفظ العبادة والطهارة 
والنجاسة لمفاهيمها. وكون الاتصاف بتلك المفاهيم ذاتياً أو جعلياً لا يكون منشأ 
الاختلاف حال الوضع للمفهوم الكل وكذا لفظ الصلاة موضوع في اللغة 
للعطف. وكون شيء عطفاً بحسب الذات أو الجعل لا يوجب اختلاف حال 
وضع اللفظ. 


04 مي وو تي شي مدر ع وو ايه اعدو اد الفقالات الغرية 


وهكذا الأمر في ساير الألفاظ. فأتضح أن الماهيات المجعولة في الشرع 
أفراد للماهيات العرفية النفس الأمرية التي وضع بإزائها ألفاظ في اللغة» وتلك 
الألفاظ فيها حقايق بحسب اللغة» وليس في استعمالات الشارع إياها مجاز ولا 
حقيقة جديدة» فإن المعنى الأصلي محفوظ في الجميع» واختلافه بحسب الأسباب» 
والأوقات». والأشخاص. والأحوال جهة راجعة إلى مرحلة الطلب» فهى من 
قيود الهيئات؛ وأدوات النسبة والحكم لا ربط ها بها استعمل فيه مادة اللفظء كا 
سيتضح لك إن شاء الله تعالى. 

فهذا النزاع من الخرافات الناشئة من توهم أن جعل الماهية في الشرع عبارة عن 
اختراع حقايق هي بذواتها مغايرة لذوات الحقايق العرفية» فحدثت هناك معاني لا 
يصح إيقاع الألفاظ اللغوية عليهاء فلابد في استعمالات الشارع إما من المجاز أو 
الوضع الجديد الشرعيء فنازعوا هذا النزاع» ويشهد بذلك مضافا إلى تصريحاتهم 
في هذا المقام» إشكاهم المعروف في الكتب الفقهية إن هذه الألفاظ إذا وقعت في 
الكتاب وألسنة» كلفظ الطهارة في الآية الشريفة: «وَألْنَا مِنَ السَمَاءٍ مَاءٌ طبوراً)204 
يشكل حملها على المعنى الشرعيء لتغايره مع العرفي» والأصل في الاستعمال 
الحقيقة» ولم يعلم حدوث الحقيقة الشرعية في زمان الصدورء وقد أتضح لك فساد 
ذلك كُلَّه وإن جعل الماهية في الشرع -حيث ثبت- غير منافٍ؛ لوقوع استعمال 
اللفظ في معناه العرفي» وما وضع له بحسب أصل اللغة» فلا محل لهذا النزاع» كما 
لا وقع للإشكال المذكورء اللهم إلا أن يقال: إن مقتضى ما بينت أن جعل الشرع 
أحدث فرداً آخر لتلك الماهيات» فيقع مورداً للنزاع في أن الشارع استعمل اللفظ 
فيه مجازاً من حيث الخصوصية: أو حقيقة من باب النقل الراجح» وهو وضع 
اللفظ لبعض أفراد معناه؟ لكن يردّه: أن مع وجود السبيل إلى الاستعمال الحقيقي 
بحسب أصل الوضع اللغوي. وهو إطلاق الكُلِ على الفرد لا حاجة إلى المجاز» 
أو الوضع الجديد, مع أن التجوز بلفظ الكل عن فرده. قد عرفت بطلانه فيي| سبق» 


)١(‏ من آية 48 من سورة الفرقان. 


في تقسيم الحقيقة إلى لغوية وعرفية وشرعية ز ز 1 1 [ز ز ز[ ز ز ‏ ا اا 1 
ومع ذلك كُلّه لا نتكر أن من الممكن أن يصير”2 بعض هذه الألفاظ بالغاً حد 
الحقيقة في فرده الشرعى المجعول. لكن وقوعه مما ينفيه الأصل. 


ثم إن للقوم هنا كليات طويلة ضعيفة» وأقوال مستحدثة. وحجج واهيه 
سخيفة» أعرضنا عنها لاتضاح حاها مما ذكرناه» والتأمل» والإحاطة بم| حققناه. 


)١(‏ كذافي الأصلء والصحيح «تصير). 





وضع ألفاظ العبادات 0 ا 


في أن ألفاظ العبادات أسام للصحيحة أو الأعم 


اختلفوا في أن الفاظ العبادات أسام للصحيحة أو الأعم» واضطربوا في تعيين 
اناف الى فها راع وق إضاء الحراع عل الشجيوة الترع يار ور تفي اله 
والفساد وتوضيح الحال في هذا المجال بت بتحقيق أمرين: 

ارد ل التظرك مر جدل اللقيه و الخ عو باعرنت هن اعقلاتها عونا 
لما كان خالياً عنه على النحو الذي شر حناه. وهو أيضاً غ غير ثابت في أكثر العبادات» 
ولا بأس بشرح ال حال في بعضها حتى يعلم البقية بالمقايسة» فنقول: 

الصلاة في الأصل بمعنى العطف. وإن اختلف أنحائه -كما تقدم- إلا أن المعنى 
الأصلي محفوظ في جميع الموارد حتى في العمل المشروع. وباعتباره يصح اطلاق 
اللفظ عليه ولا معنى له سواه والأنحاء المتغايرة موارد لامعان» واختلاف موارد 
الاستعال لا ينافي'') وحدة المعنى المستعمل فيه الساري في الجميع الجامع بينها 
الذي باعتباره يصح إيقاع اللفظ عليهاء وهو معنى وحداني صادق على الجميع» 
غاية الأمر أن الصدق ليس على التواطؤ بل على سبيل التشكيك؛ وهو السر في 
صحة السلب عن بعض بالنسبة إلى بعض كصلاة الميت بالنسبة إلى ذات الركوع 
والسجود. فإن تقسيم الصلاة في الأخبار» وكلمات الأصحاب دليل على وجود 


)١(‏ كذافي الأصل والصحيح «تنافي). 


ركع ا الع اا لطا ا ا اتن العقالات القرية 


المقسم فيههماء, ويجوز سلب الصلاة عن الأولى بالنسبة إلى الثانية» كما في الخبر: 
«عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال"'': إنها هو تكبير وتسبيح وتحميد 
وتهليل»''". ومن هذا الباب قولهم: (لا صلاة إلا بطهور»””“. «ولا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب6*”*». وذلك لاختلاف صدق الماهية ضعفاً وشدة» وهو منشأ الانصراف في 
المطلقات لا كثرة الاستعمال. ولا غلبة الوجود. ى] توهموه. فإن الحيوان ينصرف 
إلى غير الإنسان» ويصح سلبه عنه بهذا الاعتبار لاضمحلال جهة ال حيوانية في 
جنب جهة الإنسانية» فالحكم بعدم جواز استصحاب أجزاء غير المأكول منه لا 
يشمله. وإلى غير الحشار والديدان» بل إلى غير ذي النفس السائلة» لضعف جهة 
الحيوانية أصلاً في غير ذي النفس السائلة» فخيار الحيوان لا تجري" فيهاء والحكم 
بنجاسة الميتة لا يشملهاء ومع ذلك فالحقيقة موجودة في الجميع» وعليها مدار 
وضع اللفظ وإطلاقه الحقيقي» وكذا الصلاة -وهو”' العطف- يختلف أنحاءه 
هذا الاختلاف أو أشد. 

ومن هنا يمكن أن يقال: إن المعنى الأصلٍ وهو العطف متحقق في جميع 
العبادات» فإن الطاعة والانقياد عطف من العبد على مولاه؛ إِلَا أن الإحرام 
للحضور عند المولى بعنوان التذلل وإظهار العبودية الذي هو عبارة أخرى عن 
التمحض للعطف على الرب. وهو تام حقيقة العبادة المعهودة, والأفعال الخارجية 
منه بمنزلة الجسد من الروحء وبهذا الاعتبار تصدق على تلك الأفعال الصلاة» 
كالكلام الذي يصدق عليه الإنشاء باعتبار تحققه به أكمل أنحاء العطف,. واظهر 
أفراد هذه الطبيعة وأقوىء ولهذا اصطفاه الله تعالى لحضرة جلاله» واشتهر باسم 


)١(‏ ب المصدر: (نعم). 

.77 باب الزيادات» حديث رقم‎ 27١7 تهذيب الأحكام":‎ )١( 

(*) تبذيب الأحكام١‏ : .5٠‏ باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة» حديث رقم 47. 

(4) عوالي اللآلئ :١‏ /1917» الفصل التاسع: في ذكر أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه. 
(5) كذا في الأصلء والصحيح (يجري). 

() كذا ني الأصلء والصحيح (هي). 


وضع ألفاظ العبادات 0022322 0 0 اا 00 
تلك الطبيعة» وانصرف وصحح سلبه عا عداه. 

والحاصل: أن كون صدق الطبيعة على سبيل التشكيك المؤدي إلى هذا 
الاختلاف لا ينافي سريان ذات الطبيعة في تلك الموارد المختلفة» ووضع اللفظ 
يدور مدار نفس الطبيعة» ونفس الطبيعة من حيث هي معراة عن كل جهة حتى 
جهة التعبد والقربة؛ لما تقدم أنه يتحقق من الله إلى العبيد» ومن المعلوم عدم تحقق 
عنوان التعبد فيه» بل قد يتحقق من حيوان إلى آخرء ولذا سمي أحد السوابق 
العشرة مصلياً”''» وعدم التعبد في الحالة الحاصلة بينهما من الواضحات. كما أن من 
المعلوم عدم تعلق جعل الشارع به من هذه الجهة بشيء من معنيي الجعل المتقدمين 
حتى في الصلاة المشروعة. 

والحاصل: أنه لا جعل ولا تصرف في الجهة الراجعة إلى معنى اللفظ. وما 
وضع بإزائه» وإنما الجعل والتصرف فيها راجع إلى مرحلة الحكم والطلب. كما 
سيتضح إن شاء الله تعالى. 

وكذا الصوم, فإن معناه في الأصل الإمساكء وهو محفوظ في المشروعء وباعتباره 
يطلق عليه الصوم, واعتبار التعبدء والقربة وساير الأمور والكيفيات أجنبي عنمأ 
يرجع إلى معنى اللفظ. وإن| هي جهات راجعة إلى الحكم ومرحلة الطلب. 

وكذا الحج عبارة عن زيارة الله تعالى» والقصد والوفود إليه للبيعة معه. فإن الله 
تعالى بعدما جعل الكعبة بيته والحجر يمينه. ى] هو مضمون الأخبار”"» فحجة 
الإسلام تصير عبارة عن البيعة مع الله وقصده تعالى لذلكء وبه يتم الإسلام» 
فالإسلام في حق من يتمكن من الحج بدونه غير تام؛ وهذا معنى كونها حجة 


)١(‏ وهو الفرس الثاني؛ لأنه يتلو أصلا الذي قبله. الذي يسمى السابق, من ثم يقال بعد ذلك: ثلث 
وربع وخمس. انظر: العين4: 716. وما ورد من المصنف تدسٌ هو نقل مرتبك لمضمون ما جاء 
في بعض كتب القوم. انظر مثلاً: عمدة القاري1: 9". 

(؟) روي عن ابن عباس.ء أنه قال:«الحجر الأسود يمين الله في الأرضء يصافح بها من يشاء من 
خلقه». انظر: عوالي اللآلئ .61:١‏ 


5 ات ماما ا ات وم تر الفقالات الغرية 


الإسلام. فإن الإضافة باعتبار السبب» ا في قولك: صلاة الظهر أو المغرب. 
أو الكسوفء أو الزلزلة» فكما أن إضافة الصلاة إلى الوقتين وغيرها باعتبار كونها 
وظيفة لماء وكذا إضافة الحج إلى الإسلام باعتبار كونه وظيفة الإسلام» ولذا عد 
مقابلاً لحجة الاستيجارء والنذرء ولم يذكروا هذه المقابلة في الصلاة والصوم؛ مع 
أجما أيضاً قد يجبان في أصل الشرعء وقد يجبان بالنذر والاستيجار, فم| توهم من أن 
المقابلة باعتبار الوجوب في أصل الشرعء أو بسبب طار من نفس المكلف فاسد, مع 
أن الوجوب المستند إلى الأخيرين أيضاً حُكم ثابت في أصل الشرع؛ فجعل الأول 
ثابتاً في أصل الشرعء والأخيرين في غير أصل الشرع. مجرد لفظ لا معنى له أصلاً» 
فليس التقابل والاختلاف إلا باعتبار الأسباب كما أشرنا إليه» فما ذكره الشيخ تكملُ 
في الخلاف”" من أن الإسلام ليس سبباً لوجوب الحج. معللًا بأن الكفار مكلفون 
بالفروع» فغير مناف للسببية المذكورة» وللبيان محل آخر. 

والحاصل: أن كون الحج زيارة الله والوفود إليه ليس مما جعله الشارع كذلك» 
بل هي جهة ثابتة له في نفسه. فالحج بحسب معناه الأصليٍ ليس إلا عبارة عن 
القصد. والوفود. وهو محفوظ في العمل المشروع قطعاً من دون استناد إلى جعل 
الشرع في هذه الجهة أصلاً بثبىء من معنيي الجعل المتقدمين» واعتبار التعبده 
والقربة وساير الأمور والكيفيات أجنبي عا يرجع إلى معنى اللفظء بل راجع إلى 
الحكم ومرحلة الطلب. وقس على ذلك حال البقية. 


ومحصل هذا الأمر الأول”": أن تصرف الشارع في جعل الماهية ليس باختراع 
ذاتهاء بل المعقول من قبله تصرفه في إعطائها عنواناً للخالي عنها من دون تبدل أو 
تغير في ذات تلك الماهية» وهذا النحو المعقول منه أيضاً غير ثابت في أكثر الألفاظ 
المتداولة في الشرع بالنسبة إلى ما يرجع إلى أصل معاني تلك الألفاظ. وما وضعت 


(١)الخلاف؟:‏ *717. 
)١(‏ في النسختين الحجريتين اللتين تشرفت بمطالعتهما يوجد شق فوفق: «ومحصل هذا الأمر 
الأول). 


وضع ألفاظ العبادات ا ا ااا 
بإزائهاء فالمعنى الأصلي اللغوي محفوظ في جميع الألفاظ المتداولة في لسان الشارع. 
والمتشرعة واستع_الاتهم بلا تبدل ولا تغيير. 

الثاني: أن الصحة لها معان ثلاث: 

أحدها: مقابل البطلان. 

ثانيها: مقابل النقص والكسر. 

ثالثها: مقابل المعيب. 

ولك أن ترجع الثالث إلى أحد الأولين» وتحكم بأن الصحة لها معنيان: 

أحدهما: مقابل البطلان. 

والثاني: مقابل الفساد. 

توضيح ذلك: إن تقوم كل ماهية إنم| هو بجزئيها الجنس والفصلء وبفقد شيء 
منهما لا تحقق لأصل الماهية» والصحة والفساد أمران تتصف بها الماهية» ومن 
المعلوم أن اتصافها بها فرع تقوّمها بذاتهاء ومقتضى تقابل العرضين عروض كل 
منهما على المحل الذي يعرض عليه الآخرء وإلا لخرجا عن التقابل» فالفساد لا 
يعرض إلا على عين ما يعرض عليه الصحة. وهو الماهية بعد تماميتها في حيث 
الذات. فلا يعقل انتزاع الصحة والفساد بوجدان شيء من جزئي الماهية. وفقدانه. 
فإن الحمار ليس إنساناً فاسداء ولا الإنسان حماراً صحيحاء وكذا التسعة ليست 
عشرة فاسدة. ولا العشرة تسعة صحيحة. فالماهيات لاا تتصف بالصحة باعتبار 
اشتالها على مقومات الذات من الجنس والفصلء ولا بالفساد باعتبار فقدها لشىء 
منهماء فاللفظ الموضوع للاهية المستعمل فيها لا يجوز أن يقال له: إنه موضوع 

ومن هنا يعلم ضعف ماذكره شيخنا الأجل المرتضى تدس من «أن 
البيع وشبهه ني العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر الذي يراد من 
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قول:”" (بعت)؛ عند الإنشاءء لا يستعمل حقيقة إلآفيه| كان صحيحاً مؤثراء ولو 
في نظرهم”"”. ثم إذا كان مؤثراً في نظر الشارع كان بيعاً عنده. وإلا كان صورة بيع» 
نظير بيع ا هازل عند العرف. فالبيع الذي يراد منه ما حصل عقيب قول القائل: 
«بعت)» عند العرف والشرعء حقيقة في الصحيح المفيد للأثر» ومجاز في غيره. إلا 
أن الإفادة وثبوت الفايدة مختلف في نظر العرف, والشرع»”" انتهى. 

فإن معنى المادة في ابعت) نفس ماهية البيع المشتملة على فصلها وجنسهاء وهي 
التي وضع اللفظ بإزائها بحسب العرف واللغة» وهي في هذه المرحلة لا تقبل 
الاتصاف بالصحة والفساد. ولا تقبل الاختلاف بحسب اختلاف الأنظار» وإلا 
لحرى الاختلاف المذكور في معاني جميع الألفاظ. وهو بديبي الفساد. مضافاً إلى ما 
فيه من أنظار أخر لا ينبغي للمقام بسطها. 

كا يعلم أيضاً عدم الفرق في ذلك بين لفظ البيع وساير الألفاظ الموضوعة 
للماهيات العرفية» كالقتل» والضرب. والحجرء والشجرء وبين ألفاظ العبادات 
بالنظر إلى معانيها الأصلية المحفوظة التي ذكرناهاء فإن ماهية العطف التي هي 
مفهوم لفظ الصلاة وماهية الإمساك التي هي معنى لفظ الصوم: وماهية القصد 
التي هي معنى لفظ الحج. وهكذا غيرها لا تتقوم”' إلا بفصلها وجنسها وباختلال 
شىء منهما لا يطرّأ عليها الفساد. ى) أن بالاشتمال عليه لا يطرَّأ عليها الصحة؛ 
مرورة أن انعناء الذات لمن ادا اشوا صيعة )ور الضكة والفتناذ 
يطرّءان على الماهية باعتبارات خخارجة عن ذاتهاء وهي في العبادات ثلاثة: 

الأولى: اختلال قيود مأخوذة في كونها موضوعا لحكم. 

والثانية: من اختلال قيود مأخوذة في نسبة الحكم إليهاء وهذه قسمان: 
)١(‏ في المصدر: «قول القائل). 
(")ني المصدر: «نظر القائل). 


(5) في الأصل (إلا تتقوم) وما اثبتناه هو الأنسب. 
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أحدهما: ما تنشأ من خصوصية سنخ الحكم في نفسه. 

والثاني: ما ينشأ من تصرف ال حاكم في هذه المرحلة. 

بيان ذلك: أن القيد في القضية إما يرجع إلى الموضوع. أو المحمولء أو النسبة» 
والقيد الراجع إلى المحمول» وهو ما لم يثبت لموضوعه الأعلى وصف أو حال 
مخصوص.ء كثبوت كثرة الكلام أو قلة الطعام لزيد. وعلم النحو لعمروء وما لا 
يتعلق به غرض في هذا المقام. 

وأما القيد الراجع إلى الموضوع وهو مالا يقع معروضاً للحُكم إِلَّا باعتباره. 
فمثاله الوسايط في العروض طراء كقولك: الرجل المسلم محترم؛ والشخص 
المجتهد جايز التقليد. وأمثال ذلك. ومثاله أيضا: اعتق رقبة مؤمنة» فإن الملوضوع 
هو الرقبة لا من حيث هىء بل بقيد الإيهان» ومن هذا القبيل اعتبار الأجزاء في 
الصلاة؛ فإن مفهوم لفظ الصلاة نفس طبيعة العطفء والمتحقق بتلك الأجزاء 
عطف خاص. 

قد بيّنا أنه أكمل أفراد هذه الطبيعة اصطفاه الله تعالى لحضرة جلاله والطبيعة 
لم تقع موضوعاً للحكم من حيث هيء بل مع الخصوصية المتحققة بتلك الأمور 
واختلالها لا يوجب انتفاء ذات الطبيعة» بل انتفاء موضوع الحكم. وهو النحو 
الخاص منها إذ الخصوصية المفروضة ليست من سنخ الفصول المقومة للذات 
حتى تنتفي بانتفائها الذات. وإن| هي جهة زائدة عليها ومرتبة قوية منهاء كالسواد 
العديد: بالسة :إلى غيضته» حيك. إنينا 'مشتركان. فدات السوادهاالمتضنت 
بالصحة والفساد نفس الذاتء لكن باعتبار الخصوصية الزايدة التى باعتبارها 
تعلق الحكم عليهاء فوجود هذه الخصوصية يوجب اتصافها بالصحة: وفقدها 
يوجب الاتصاف بالفساد. 

وأما القيد الراجع إلى النسبة» فهو ما كان ثبوت المحمول لموضوعه متوقفاً عليه 
مشروطا به بمعنى: أن لا يكون المحمول ثابتاً له على الأطلاق» بل يكون مُقيدا 
بذلك القيد. وهذا قد ينشأ من خصوصية الحكم. وقد ينشأ من تصرف الحاكم. 


معى ممعي ات ل ةو اوه التقالات الغرية 
أما الأول فكا لو تعلق بالشيء حكم تعبديء فيكون الأمر متعلقاً به على وجه 
التعبد والإطاعة. لا أن يكون التعبد والإطاعة قيداً في المأمور به حتى يلزم إشكال 
الدور المعروف. من أن الإطاعة نظير المعصية: جهة تنشأ من الأمرء فكيف تؤخذ 
في متعلقه. بل متعلق الأمر خال عن هذا القيد وإنم| تعلق به حكم محصوص انتزع 
منه هذا العنوان في المامور به. 


في بيان الفرق بين الحكم التعبدي والتوصلي 


وتوضيح ذلك يتوقف على بيان الفرق بين الحكم التعبدي والتوصلي» فنقول: 
إن الأمر بالثبىء قد يكون للوصلة إلى ذلك الشبىء» بمعنى أن يكون النظر الأصيل 
إلى جانب المامور به» والأمر تبعاً في هذه الملاحظة» ومقدمة لتحقق المأمور به في 
الخارج» وإن شئت فقل: إن الغرض الأصلي من الأمر تحقق المأمور به وقد يكون 
بالعكسء بمعنى أن يكون النظر الأصيل إلى جهة الأمرء والمأمور به تبعا في هذه 
الملاحظة مقدمة لتحقق امتثال الأمر والانقياد به» وإلا فلا حاجة للأمر في تحقق 
المأمور به من حيث هوء وإن شئت فقل: إن الغرض الأصلي من الأمر الامتثال 
والطاعة به فالأول هو التوصلى, والثاني هو التعبديء فههما جهتان متغايرتان 
متقابلتان لا يمكن خلو الأمر من أحدهماء وليس شيء منهما جهة زايدة على الآخر. 

فبهذا البيان ظهر أن لا أصل في البين» ولا يمكن التمسك بإطلاق الأمر في 
إثبات أحدهما ونفي الآخرء فتوهم أن الأصل في الأوامر التوصل فاسدء بل 
مقتضى الأصل بمعنى الاحتياط هو التعبد عند دوران الأمر بينهما الأصالة بقاء 
الاستعمال» وعدم تحقق الفراغ إِلَا بإتيان المأمور به على وجه التعبد» فقد اتضح أن 
كون الحكم تعبديا خصوصية ناشئة من مغايرة سنخ الحكمء ولذا لا يمكن دفعه 
بالأصلء ولا ينفع فيه إطلاق الأمرء ولا المأمور به» فمع عدم وجوب تحصيل 
غرض المولى وجريان الأصل عند الشك في الأجزاء والشرايط لا يمكن إجراء 
الأصل عند الشك في اشتراط القربة» وذلك لعدم تمامية حقيقة الحكم حينئذٍ» ولو 
علم جهة التعبد في الحكم المستلزم لاعتبار القربة ثم شك في اعتبار قصد الوجه 
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جرى الأصل لتامية حقيقة الحكم ورجوع الشك إلى جهة زايدة» فيمكن دفعها 
بإطلاق الأمر. 

وكيف كان فقد اتضح أن كون الحكم تعبدياً بكون منشأ لصيرورة تعلق الأمر 
بالمأمور به على وجه خاصء وهو التعبد» فينتزع منه عنوان العبادة للمأمور بى 
فمتعلق الأمر الذي ليس مفاده إِلَا البعث. إنما هو نفس المأمور الذي هو نفس 
الماهية» إلا أن الغرض الأصيل من البعث عليها لما كان هو الطاعة بإيجادها الأنفس 
وجودها ني الخارج» صح لك أن تقول: إن المطلوب إيجاد الماهيّة على وجه العبادة 
والإطاعة» فيرجع إلى تقييد متعلق الطلبء لا متعلّق الأمرء فيفترق موضوع 
الطلب؛ ومتعلّقة عن موضوع الأمر ومتعلقة» مع إن الأمر عين الطلب. 

بيان ذلك: أن «صلٌ) مثلاً له مادة وهيئة فالمادّة التى هى مبدأ الاشتقاق ليست 
إلا نفس الماهيّة من حيث هي -على ما هو مقرر في محله- وهيئات المشتقات -على 
ما حققنا في مباحث الاشتقاق» وسبق إليه الإشارة إجمالاً- موضنوعة لبان حال 
النسب واختلاف الهيئات إنما هو لاختلاف أنحاء النسب. فهيئة ١صلٌَّ)‏ موضوعه 
لنسبة خاصة في المادّة يعبّر عنها بالبعث على المادّة» وهو المسمى بالأمر عليهاء 
وحيث إن البعث على اماهيّة لا معنى له إلا طلب إيجادهاء بمعنى: أن المقصود 
والمطلوب من البعث عليها إيجادهاء كان الأمر بالماهيّة طلباً لإيجادهاء فاتحاد اللأمر 
والطلب اتحاد في مرحلة التحصل. 

بمعنى: أن الهيئة وضعت آلة البعث على المادّة التى هى الماهيّة» ومنه يتولد طلب 
إيجادها فبتحقق البعث على الماهيّة يتحقق طلب إيجادهاء كما هو الحال في جميع 
التوليديات. فإن الإلقاء في النار عين الإحراق في هذه المرحلة» من أن الإحراق 
فعل النارء والإلقاء فعل الشخصء فكون الطلب عين الأمر في تلك المرحلة لا 
ينافي كون متعآّق الأمر الماهيّة ومتعلق الطلب إيجادها. 

والحاصل: أن الطلب جهة ينشأ"" بالقضية وتتولد منهاء وليس داخلا في 


)١(‏ كذافي الأصلء والصحيح «تنشأ). 
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مدلول القضية» كالإخبار» فإنه أمر يحدث من نسبة المحمول إلى الموضوع؛ وليس 
مدلولاً للقضية» فإن مدلول «ضربت» ليس (أخبرت بالضرب» وإنما أنت تحدث 
الإخبار بقول «ضربت»». أي بنسبة الضرب إليك. فالإخبار أمر يتحقق ويحدث من 
هذه النسبة» وهو عينها في مرحلة التحصل والتولد» مع أن النسبة في ١اضربت)»‏ التي 
هي مدلول الهيئة تعلقت باهية الضرب. التي هي مدلول الماذة» والإخبار إنم| تعلق 
بور عه كذلك مدلول «اضرب) ليس «اطلب إيجاد الضرب»». وإنما أنت تحدث 
طلب إيجاد الضرب بقول: اضرب. فالطلب أمر يتحقق ويحدث من هذه النسبة 
الإنشائية التي هي مدلول هيئة «اضرب». المعبر عنها بالبعث على المادّة» فكون 
ذلك عين الطلب في مرحلة التحقق والتتحصل لا ينافي كون متعلّق البعث الماهيّة 
ومتعلق الطلب إيقاعهاء ولذلك نظاير يطول بذكرها الكلام» كهمزة الاستفهام؛ 
وقد مر أنها وضعت آلة الطلب مدخوها فهى آلة الاستخبار بالمدخولء. ولما كان 
الاستخبار به لطلب فهم الواقع كان آلة الاستفهام. فالاستخبار عين الاستفهام. 
مع أن متعلق الاستفهام الواقع؛ ومتعلق الاستخبار الكلام الذي دخلت عليه 
الهمزة» فكون أحدهما عين الآخر في مرحلة التحصل لا يناني تغاير المتعلق. ىا 
لا ينافي في كون الاستفهام أمرا ناشئاً من الاستخبار, فالهمزة آلة إنشاء الاستخبار 
بمدخوطاء أي بعث المخاطب على الإخبارية» وبإنشاء الاستخبارية ينشأ الاستفهام 
عن الواقع. فالهمزة آلة إنشائهماء إِلَّا أن الأول منشأ أولي» والثاني منشأ ثانوي. 
فإن هذا قضية التوليد» فإن الإلقاء والإحراق متحدان في التحصلء إِلَّا أن الإلقاء 
فعل أولي للشخص. والإحراق فعل ثانوي له وإن كان باعتبار آخر فعلاً أولياً 
للنار. وكذلك الأمر في الأمرء فإن هيئة (اضرب) وضعت آلة لإنشاء الأمر أي 
البعث على المادّة لما سبق أن الحروف والحيئات وضعت آلات لإحداث المعاني» 
لا آلات للحكاية عنهاء كالأساء» فمعاني الحروف واطهيئات كلها معان إنشائية» 
فالبعث على المادّة وهو الأمر بالماهيّة ينشأ بالحيئة» وبإنشاته ينشأ طلب إيجادهاء 
فطلب الإيجاد ناشئ من الأمر بالماهيّة» والهيئة آلة إنشائهماء وهما متحدان من حيث 
التحصلء والبعث على الماهيّة منشأ أولي» وطلب إيجادها منشأ ثانوي متولد من 
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الأول. 

والحاصل: أن الطلب جهة تنشأ من القضية» كالإخبار» ومنشأ انتزاع الأول 
النسبة في القضية الإنشائية» ومنشأ انتزاع الثاني النسبة في القضية الخبرية» فكما 
أن متعلّق الإخبار -أعني المخبرية- تابع حال النسبة في الجملة الخبرية من حيث 
الإطلاق والتقييد؛ كذا متعلّق الطلب -أعني المطلوب- تابع لحال النسبة في الجملة 
الإنشائية من ا حيثيتين. 

بيان ذلك: أن الإخبار معنى يحصل من ذكر القضية في مقام إعلام مضمونبهاء 
فكون القضية إخبارا ككونها إعلاما لا يتحقق إلا بالنسبة الموجودة في القضية 
بمعنى: أن نسبة المحمول إلى الموضوع في مقام التفهيم يكون إعلاماً وإخباراً بهذه 
النسبة» فالإخبار أبدا لا يتعلق إلا بالنسبة» فهي إن كانت ثبوتية» فالمخبرية ثبوت 
المحمول للموضوع؛ وإن كانت سلبية فالمخبرية انتفاؤه عنه فمتعلّق الإخبار دائيا 
هو الثبوت أو الانتفاء» لا الثابت أو المنفى» وإلا لما أفاد التصديق. فإن الإخبار 
بإنشاء إعلام به» أي إحداث علم به للمخاطب. والمراد بهذا العلم التصديق لا 
التصور؛ ضرورة أن القضية لا تقيد التصور؛ إذ هى عبارة عما أفاد التصديق» ومن 
المعلوم أن التصديق لا يتعلق إلا بالنسبة» فالإخبار لا يتعلق إلا بالنسبة الموجودة في 
القضية. ى| أنه لا يتحقق إلا بتحققهاء فإيجاد النسبة في مقام التفهيم إيجاد للإخبار 
بهاء فالنسبة والإخبار متحدان بحسب التحصل مختلفان بحسب المتعلق. فمتعلق 
النسبة نفس الماهيّة. ومتعلّق الإخبار نفس هذه النسبة المعبر عنها بالوقوع أو اللا 
وقوع باعتبار اختللاف حال النسبة من حيث الثبوت والسلب,. وى يختلف متعلق 
الإخبار بحسب اختلاف حال النسبة من هاتين الحيثيتين -أعني من حيث السلب 
والثبوت- فيكون المخبر به وجود الماهية ووقوعها عند كون النسبة ثبوتية» وعدم 
الماهية ولا وقوعها عند كون النسبة سلبية» وكذا يختلف بحسب اختلاف حال 
النسبة من الحيثيات الأخر 

بمعنى: أن النسبة في القضية إذا كانت مطلقة كان المخبر به ثبوت المحمول 


للموضوع على الإطلاقء وإن كانت مقيدة كان المخبر به ثبوت المقيد. فإنك إذا 
قلت: زيد قائم» فقد أخبرت بثبوت القيام لزيد على وجه الإطلاق؛ لعدم القيد في 
نسبة القضية» فيتعلق بها الإخبار كذلك, وإذا قلت: هو قائم في الدار» فقد أخبرت 
بثبوته له مقيدا بكونه في الدار» فالمخبر به حينئلٍ ثبوت القيام في الدار لا الثبوت 
المطلق؛ وذلك لوجود القيد في نسبة القضية؛ فيتعلق بها الإخبار كذلك. 


والحاصل: أن الإخبار عنوان ينتزع من القضية بعد تماميتهاء يتعلق بم| فيها 
من النسبة على ما هي عليهاء فهو تابع لحال النسبة من حيث الثبوت والسلب 
والإطلاق والتقييد, فكُل قيد اعتبر في نسبة القضية كان داخلاً في متعلّق الإخبار. 
هذا حال الجملة الخيرية. 

وكذا حال الجملة الإنشائية» فإن هيئة «افغل) -مثلاً- وضعت آلة لأحداث 
نسبة خاصة:» وهي نسبة الحدث إلى الأمرء فإن الفعل كا له استناد إلى المباشرء 
كذا له استناد إلى الأمرء فإن الأمر بالشىء نحو من التسبب له؛ كا أن المباشرة 
نحو آخر منه» وعلى ذلك يبتنى ما هو متداول في غير مورد من أن السبب أقوى 
أو المباشرء فإن المراد من الانتساب إلى السبب في هذا الكلام هو الإسناد المذكور 
في مقابل الاستناد إلى المباشر» وحقيقة ذلك الاستناد المخصوص الذي هو مدلول 
هيئة (اضرب) أنه ربط بين ثلاث: الأمرء والمأمور والمأمور به» يعبر عنه ببعثه 
عليه؛ وهو نحو خاص من الإيجاد» وخصوصيته عبارة عن كونه إيجاد شىء من 
الغير» وهذا النحو المخصوص من النسبة هو الذي وضعت له هيئة الأمر بوضع 
حرفي» أي وضعت لتكون علامة على أن استعمال المادّة واقع على هذا الوجه على 
ما تقدم في معاني الحروف. فالمادة في (اضرب) كهي في (ضرب) لم توضع إلا 
للماهيّة من حيث هيء والهيئة فيهم| أيضاً لم توضع إِلَّا للنسبة» إلا أن كيفية النسبة 
فيهم| مختلفة على ما عرفت, والأمر والنهي في النسبة الأولى حيث إن الأمر بعث 
على الماهيّة والنهي مقابله وهو الزجر والردع عنهاء كتقابل الرد والقبول بمنزلة 
الثبوت والسلب في النسبة الثانية -أعنى ما وضعت لا هيئة (ضرب)- فمدلول 
الحيئة في (اضرب) نحو من النسبة» وهو الإيجاد الخاص المتقدمء كما أن مدلول الهيئة 


وضع ألفاظ العبادات 00 0 ا 


في «ضرب) نحو آخر من النسبة» وهو وجود الضرب مثلاً. فى) أن ذكر القضية 
المشتملة على هذه النسبة» كضرب زيدء إخبار بتلك النسبة أعني وقوع الضرب 
ووجوده. كذا ذكر القضية المشتملة على تلك النسبة» كاضرب زيدا طلب لتلك 
النسبة أعني إيقاع الضرب وإيجاده» فمتعلّق الطلب كمتعلق الإخبار. وهو النسبة 
الموجودة في القضية» وى) اختلف متعلق الإخبار باختالاف حال النسبة في الجملة 
الخبرية ثبوتاً وسلبا وكان في الأول إخباراً بالثبوت, وفي الثاني إخباراً بالسلب. 
كذا يختلف متعلّق الطلب باختلاف حال النسبة في الإنشائية كذلك. فيكون في 
الأول وهو الأمر طلباً للإيجاد. وفي الثاني وهو النهي طلباً للترك. 

وكما اختلف متعلّق الإخبار أيضاً -أعني المخبر به- باختلاف حال النسبة 
الموجودة ف القضنية إطلافاً وتضيداء كذا حتلف متعلق الطن اعت الطلوتت 
باختلاف حال النسبة الموجودة في القضية الإنشائية إطلاقاً وتقييدأء فإذا قلت: 
اضرب زيدء كان طلباً لإيجاد الضرب على وجه الإطلاق». وإذا قلت: اضربه في 
الدار؛ كان طلباً له لا مطلقاء بل على وجه خاص وهو كونه في الدار. فالطلب 
كالإخبار عنوان ينتزع من القضية بعد تماميتها يتعلق ب| فيها من النسبة على ما هي 
عليهاء فهو كالإخبار أيضاً تابع لحال النسبة إيجاداً أو تركأء إطلاقاً أو تقييداء فكل 
قيد اعتير في النسبة كان داخلاً في متعلق الطلب. 

فاتضح أن موضوع الطلب يفترق عن موضوع الأمرء وأن موضوع الأمر نفس 
الماهيّة» وموضوع الطلب إيجادها المطلق, والمقيد على اختلاف حال النسبة» مع أن 
الطلب عين الأمر الذي هو البعث» وحيث شرحنا لك أن البعث عين النسبة التي 
هي مدلول هيئة (اضرب) علمت أن الطلب أيضاً عين تلك النسبة في التحصل» 
فالحكم المدلول عليه ببيئة (اضرب؛ والا تضرب! ليس أمراً وراء النسبة التي هي 
مدلول الهيئة» فالوجوب والحرمة في «اضرب) ولا تضرب! كالثبوت والسلب في 
ضرب. وما ضرب. وقد اتضح بيانه...!"". 


)١(‏ كلمة غير واضحة. ولعلها: (ب| شر حناه). 


515 اتات ا مامه و ا 10ب المقالات الغرية 


وبه يتكشف السر في أن خصوصية الحكم حيث يكون تعبدياً كيف تصير”) 
منشأ لتقييد النسبة الموجب لتقييد موضوع الطلبء لما عرفت أن الحكم عين 
النسبة» فإذا أَنْبَبَ للحكم خصوصية؛ ولو ذاتية لساخ الحكم تقيدت بها النسبة 
حتماً لقضاء الاتحاد بذلك» وحيث بيّنا أن الطلب لا ,تعلق إلا بالنسبة على ما هي 
عليها من الإطلاق والتقييد كان متعلّق الطلب هو الإيجاد المقيد. فالحكم التعبدي 
وإن لم يتعلق إِلّا بنفس الماهيّة من حيث هي. إِلَا أن المطلوب هو إيجادها على وجه 
التعبد. والإطاعة فاشتراط القربة قيد في المطلوب لا في المأمور به. 

هذا ما يتعلق بشرح القسم الأول -أعني ما نشأ تقييد النسبة من خصوصية 
ذاتية في سنخ الحكم- وبه يظهر حال القسم الثاني -اعني ما نشأ تقييد النسبة من 
تصرف الحاكم- كتعيين الوقت. أو المكان» وكذا ساير الشروط طرًا من الطهارة» 
والساترء والقبلة» وغيرهاء فإنها بأسرها راجعة إلى النسبة لا الملوضوع. موجبة 
لتقييد المطلوب لا المأمور به كما أن الأجزاء قيود معتبرة في الموضوع موجبة 
لتقييد المأمور به» فإذا قال: صل في وقت كذا مع الطهارة إلى القبلة مستور العورةء 
فأجزاء الصلاة داخلة في المأمور به فإن الأمر إنما تعلق بعطف خاص متحقق 
بتلك الأجزاء. والشروط المذكورة خارجة عن المأمور به. معتبرة في الحكم. مقيدة 
معاون ريطي ١د‏ اللقارب قاد الف وجل لوج لد كر لعا ان الذرل 
والامتثال لا ب يتحقق إِلَّا بإتيان الموضوع على ما هو موضوع كذا لا يتحقق إلا 
بإتيانه على ما هو مطلوب. فالجهتان كلتاهما معتبرتاد. في الفراغ. والامتثال لا في 
تحقق ذات العطف الذي هو مفهوم الصلاة وذاتهاء فينتزع الصحة والفساد من 
كلتا الجهتين ويطرّأان على الذات» ويتصف”" مهما ماهيّة الصلاة إلآ أن من الجهة 
الأولى تنشأ الصحة المقابلة للفساد. ومن الثانية الصحة المقابلة للبطلان» فاختلال 
الجزء يوجب الفساد. واختلال الشرط البطلان» وعدم التلازم بينهها واضح 


)١(‏ كذا في الأصل» والصحيح (يصير). 
)١(‏ كذا في الأصل. والصحيح «تنصف) 


وضع ألفاظ العبادات اا 0 

فإن الصحة تتحقق بالمعنى الأولء بدومما بالمعنى الثاني. كالصلاة إذا اشتملت 
على أجزائها وفقدت شرطاً من شروطها فإنه أتى بالمأمور به من دون نقصء ولكن 
م يأت به على وجه فلم يمتثل الأمر فأتى البطلان من قبله. وقد يتحقق بالمعنى 
الثاني بدونها بالمعنى الأول كصلاة العاجز أو النامى التارك لجزء مثلاً فإنها فاسدة 
لنقضها وافتقادها الخزى ليست باظلة الحضول الامتغال والطاغة؛ إذ لا ملاومة 
بين إتيان المأمور به وحصول الطاعة» كعدم التلازم بين عدميهماء فالفساد مقابل 
الصحة بمعنىء والبطلان مقابلها بمعنى آخر. 

وإن شئت فسم البطلان أيضاً بالفساد. وإن شئت فسم الفاقد للقربة والطاعة 
والامتثال باطلاًء والفاقد للجزء ناقصاً مكسوراً» وأن حصل الامتثال الفاقد لساير 
الشروط معيباًء وإن تحقق به الطاعة والامتثئال» ولك أن تجعل بإزاء كُلَ من هذه 
الثلاثة صحة تقابله. فتقول: الصحة مقابل البطلان ما حصل به الامتثال» وإن 
افتقد الجزء أو الشرطء والصحة مقابل الكسر والنقص ما تم أجزاؤه. سواء كان 
باطلاً أو لاء والصحة مقابل المعيب ما تم أجزاؤه وساير شروطه؛ سواء كان باطلاً 
أو لاء فإن هذه تعبيرات ولا مشاحة فيهاء وإن حقيقة الواقع ما بيئاه. 

هذا ما يتعلق بشرح الصحة والفساد في العبادات» وأما الصحة والفساد في 
المعاملات فمعناهما عين ما عرفته في العبادات. إلا أنه يحتاج إلى بيان مختصرء وهو 
يتوقف على ذكر دقيقة» وهى أنك قد عرفت أن المعنى الأصلى اللغوي محفوظ في 
جميع العبادات؛ وعليه مدار 1 ضاع ألفاظها و اطلاقاتها في لسان الشارع وغيره من 
دون تغيير وتبديل» وهي في هذه الجهة مشتركة مع ألفاظ المعاملات» وغيرها من 
ساير الألفاظء إِلّا أن في بعض العبادات شيئاً ليس فيم| عداهاء وهو أن الجعل فيهاء 
وإن لم يتعلق بها بالنسبة إلى معانيها الأصلية؛ كما سبق إِلَّا أن الجعل والاختراع فيها 
متعلّق بها بالنسبة إلى موضوع الحكم بمعنى: أن ذات العطف الذي هو مفهوم 
لفظ الصلاة لم تقع موضوعاً للحكم من حيث هيء بل الموضوع له عطف خاص 
يتحقق من أجزاء مؤتلفة» فهذا العطف الخاص له استناد إلى الشرع من حيث 
استناد التأليف المحقق لتلك الخصوصية؛ التي باعتبارها وقع موضوعاً للحكم 


الى را اا ا ا وان ليت لبقا لاك الغوية 


إليه» وهذا معنى ما ذكرنا من تعلق الجعل والاختراع بها بالنسبة إلى موضوع 
الحكم. فالصلاة المشروعة ماهيّة مخترعة للشارع بهذا الاعتبار لا من حيث أصل 
الذات على ما مر بيانه» فهذا النحو من الجعل والاختراع ثابت في بعض العبادات» 
كالصلاة والصوم والحج. ولم يثبت في شيء من المعاملات. 

والحاصل: أن لجعل الماهيّة أقساما ثلاثة: 

الأول: اختراع الذات. 

والثاني: إعطاء الماهيّة عنواناً لشيىء؛ الراجع إلى اختراع الفرد لا الذات. 

والثالث: هذا التصرف الراجع إلى موضوع الحكم الذي نحن بصدده. 

فالأول مستحيلء. والثاني ثابت في بعض الموارد» والثالث في بعض العبادات» 
ول يثبت شيء من هذه الثلاثة في المعاملات أبدأء فمفاهيمها ليس إِلَا كمفاهيم 
ساير الألفاظ من دون تصرف الشارع فيها بشيء من أنحائه الثلاثة المذكورة؛ 
ضرورة أن الشارع لم يخترع ذات البيع» ولا جعل شيئا بيعا لم يكن به قبل هذا 
الجعل» ولا اعتبار أجزائه مؤتلفة محققه لبيع محصوص رتب عليه حكمه؛ بل م 
يقع شيء منها موضوعاً لحكم تعبدي شرعي أصلاًء وإنما لها أحكام عرفية نفس 
الأمرية”"» كشف عنها الشرعء وتلك الأحكام لا تترتب على تلك الماهيات إلا 
بشروطء فالبيع حكمه إفادة التمليك عرفاًء بمعنى: أن الشارع لم يجعله ملكا 
تعبداء وإنما هو حكم ثابت له في نفسه. قرره الشارع عليه» بمعنى أنه لم يمنعه 
من التأثير. حيث إن الأحكام العرفية في المعاملات كُلّها قابلة لتصرف الشارع 
منعاً ونفيا لا جعلاً وإثباتء حيث إنها ثابتة لها في نفسها من دون حاجة إلى جعل 
وإثبات من أحد. فا منعه الشارع وأسقطه انسلخ عن ذلك الحكمء وما لم يمنعه 
بقي على حاله الذي هو عليه من التأثير» وهذا معنى الإمضاء في الشرع والتقرير» 


)١(‏ كذا في الأصلء والعبارة غير مستقيمة» ولعل مرادهتكيل (أمرية). 


وضع ألفاظ العبادات ا ا 1 


ومعنى قوله تعالى: (أَحَلٌ الله الْبِئِع وحَوْمَ الّب/4". فإن التحريم هو المنع الجامع بين 
الوضعي والتكليفي؛ ويقابله التحليل وهو عدم المنع من له ذلك والتحليل ليس 1 
إلا إبقاء على ما كان عليه بعدم المنع. 

وقد شرحنا ذلك في أحكام البيع فالأحكام المترتبة على المعاملات كُلَّها عرفية 
نفس الأمرية”" لا مجعولة شرعيّة تعبدية لكن ترتبها عليها متوقفة على شروطء أو 
فقد موانع: 

وبا مااع فر من مخ الصاو وردعة الذي بجع إل ادرف الوصدي 
بإسقاطه عن التأثير وترتب حكمه العرفي عليه» فشروط المعاملة كلها من قيود 
النسبة» ولو في القضية النفس الأمرية» فإن القضية اللفظية تنطبق على المعقولة 
وهي على النفس الأمرية. 

إذا عرفت ذلك علمت أن معنى الصحة والفساد في المعاملات عين معناهما في 
العبادات» وإنهما أمران منتزعان من اختلال قيود النسبة واجتاعهماء وإنما الفرق 
بينهما أن الحكم المترتب على العبادة جعل تعبدي» والحكم المترتب على المعامل 
عرفي نفس الأمري”" 

وأما انتساب الحكم إلى الموضوعء وكون النسبة مقيدة بقيود فهما مشتركان فيه» 
ولا يختلفان» فكما أن اختلال قيود النسبة في العبادة يوجب البطلان واجتاعهم| 
الصحة, كذا اختلال قيود النسبة في المعاملات واجتاعهماء فمنشأ انتزاع الصحة 
والبطلان في كُلَ من العبادة والمعاملة شيء واحدء وهو اجتماع قيود النسبة 
واختلالهاء ولا يضر ذلك اختاللاف البوت أن كان في أحدهما حكأ فيد 
تكليفياء وني الآخر حكاً عرفياً وضعياًء ى| لا يضر اختلاف المنسوب إليه حيث 
كان أحدهما عبادة» والآخر معاملة» بل لا يضر أيضاً اختلاف أثر الصحة والبطلان 
)١(‏ من آية71/6 من سورة البقرة. 
(1) كذا في الأصل. ولعل مرادهقشُ (أمرية) حتى تستقيم العبارة 
(*) كذا في الأصلء. ولعل مرادهتذسٌ : «أمري) حتى تستقيم العبارة. 


اك ااا يت ل اقم اجا اا ةيكوب المقالات العرية 


فيهماء حيث إن أثرهما في العبادة فراغ الذمة والامتثال وعدمهماء وفي المعاملة النفوذ 
وعدمه؛ لأن ذلك ناشئ من خصوصية الحكم المنسوب إليهماء لا من اختلاف 
سنخ الصحة والفساد فيه| فحقيقة الصحة والفساد فيهما شيء واحد. إلا أن 
الصحة والفساد المنتزعين من اجتماع الأجزاء واختلالهم| لا محل لما في المعاملات؛ 
لما عرفت من عدم تعلق الجعل والاختراع بهاء حتى بالنسبة إلى موضوع الحكم. 
وإن شئت فقل: إن الصحة والفساد لا يجريان في المعاملات. وإنما المتصف به 
الصحة والبطلان -وكيف كان-”' فمعناهما في العبادة والمعاملة واحد لا مختلف. 

-إذا عرفت هذين الأمرين-”" اتضح أن هذا النزاع كسابقه تما لا وقع له 
وإنما نشأ من توهم أن العبادات ماهيات جديدة مخترعة للشارع في قبال الماهيات 
العرفية اللغوية مغائرة لها بالذات لا يمكن إطلاق ألفاظها عليها باعتبار وضعها 
اللغري. وتحقق عندهم استعمال الشارع والمتشرعة هذه الألفاظ فيها على وجه 
الحقيقة أو غيرهاء وشاهدوا أنها قد تكون صحيحة., وقد تكون فاسدة.» فاختلقوا 
هذا النزاع وخرجوا له أدلة من الطرفين» واخترعوا له ثمرات» واضطربوا في 
تعيين محل النزاع. 

فمنهم: من جعله في الوضعء وبناه على ثبوت الحقيقة الشرعية» وقد عرفت 
فساد المبنى» فضلاً عر يُبتنى عليه. 

ومنهم: من جعله في الاستعمال» وحيث إن الاستعمال في الصحيح والفاسد 
شايع حتى في لسان الشارع لا يقبل الإنكار» وجهه بعض «بأن النزاع في مقتضى 
اطلاق استعمال الشارع» بمعنى إن الأصل عند إطلاقه الاستعمال إرادة الصحيح 
أو الأعم», ولما رأى آخر سخافة ذلكء قال: «إن النزاع في ما هي حقيقة فيه في 


)١(‏ ما بين الشرطتين -في النسختين الحجريتين التين تشرفت بمطالعته|- فوقه شى لذا حصرته 
مهما . 
بها. 


وضع ألفاظ العبادات ا 
لسان المتشرعة الذي هو الميزان لاستعمال الشارع». ولا يخفى شناعة ذلك كُله. 

وقال صاحب الحاشية: «إن الخلاف”' في أن المعاني المحدثة من الشارع المقررة 
في الشريعة المستعملة فيها تلك الألفاظ المخصوصة؛ هل هى خصوص الصحيحة 
أو الأعم... إلى آخره»2". 

ومحصله: كون النزاع في نفس المخترع» وقد صرح غير واحد بأنه لا معنى 
للنزاع فيه؛ لعدم الإشكال في كون المخترع صحيحاء قال الفاضل القمي طلم : 
«لاريب في أن الماهيات المحدثة أمور مخترعة من الشارع. ولا شك أن ما أحدثه 
الشارع متصف بالصحة لا غير»”". 


ومنهم: من نقل الاتفاق على أن الواقع في حيز الأمر والطلب خارج عن محل 
النزاع؛ لكون الأمر قرينة على الصحة. إلى غير ذلك من الكلمات الضعيفة التي 
وجوه ضعفها أكثر من أن تعدء وأوضح من أن تبين» يطول بذكر تفصيلها المقام 
من دون ثمرة مفيدة» وحاجة مهمة» وأغلب وجوه الضعف فيها معلوم نما حققناه 
بعد التأمل فيه والإحاطة به» بل أكثر تلك الكلمات عند التأمل يشبه كلام من لا 
يلتفت إلى ما يقول. 

وكيف كان. فمقتضى ما حققناه من كون المعاني الأصلية محفوظة من دون تغيير 
وتبدل حتى في العبادة المشروعة كون مدار الإطلاق والاستعمال في لسان الشارع؛ 
بل المتشرعة. حتى في زماننا هذا على تلك المعاني الأصلية بحسب أوضاعها 
اللغوية» وإنما لها انصراف إلى المشروع في بعضها على ما تقدم» وهو لا يوجب 
بطلان الحقيقة الأولى» والوضع الأصلي» حتى عند أهل الشرع؛ ضرورة أن لفظ 
«الصلاة) في الصلاة على النبي ليس مجازاً عند أهل الشرعء ولا ١صلِّ‏ العصا بالنار) 
إذا ليّنها وقومّها محاز عندهمء ومن المعلوم أن مع ذلك لا مجال للنزاع في أنها أسام 
)١(‏ في المصدر: «بل الخلاف). 


(7) هداية المسترشدين١:‏ 4706. 
(7) قوانين الأصول:٠1.‏ 
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للصحيحة أو الأعم. 

هذا مع أن الصحة والفساد عرضان متقابلان» وقد عرفت أن مقتضى التقابل 
بين شيئين ورود كُل منهما على عين المحل الذي يرد عليه الآخرء وإلا خرجا عن 
التقابل» ومن المعلوم أنه يتصف بها مفهوم لفظ الصلاة» فلابد أن يكون معنى 
اللفظ شيئاً يرد عليه الوصفان على التبادل» فلا يعقل أخذ شيء منهما في معنى 
اللفظ الذي هو معروضهماء وإلا انقلب العرض معروضاً والمعروض عرضاًء 
وهو مستحيلء فلو أخذ الصحة في مدلول اللفظ بأن جعل الصلاة عبارة عن 
نفس الأجزاء المجتمعة لزم عروض الفساد لغير ما عرض عليه الصحة. ومقتضاه 
خروجها عن كونها معروض الصحة أيضاً؛ لقضاء تقابل العرضين بذلكء لما تقدم 
من استحالة أن يكون التسعة عشرة فاسدة. ولا العشرة تسعة صحيحة. 

مضافاً إلى ما تقدم أن منشأ انتزاع الصحة والفساد أما القيود المعتبرة في مرحلة 
الموضوعية؛ أو القيود المعتبرة في نسبة المحمول إلى الموضوع.ء وعلى التقديرين لا 
يعقل دخول الصحة في نفس المفهوم؛ لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه. وهو دور 
مستحيل» وذلك لأن كون الشيء نفسه مقدم بحسب الرتبة على كونه موضوعا 
حكم لكرنه كيه طارده عليه نرواجهة الطاويه عل اليم مد جره عر تمض الخ 
والأمر الناشئ عن القيود المقومة لتلك الجهة لا يعقل أن يكون مقوما لذلك 
الشيىء؛ فإنه دور مستحيل» وهذا في جانب الشروط التي هي قيود النسبة أوضحء 
فإن الصحة الناشية منها مؤخرة عن نفس المفهوم بمرتبتين» فتوهم كون ألفاظ 
العبادات أساميّ للصحيحة من سخايف الأوهام لما عرفت» مضافا إلى استلزامه 
ألف ماهيّة للصلاة. 

والعجبء إنهم أجابوا عن ذلك بإمكان فرض جامع يكون هو للموضوع 
كعنوان الصحيح مثلاً» وأنت إذا تأملت هذا الكلام صدّقت با ذكرنا من أنه يشبه 
كلام من لا يلتفت إلى ما يقول. فإن هذا الجامع هو مفهوم الصحيح, ومن المعلوم 
أن الصلاة وساير ألفاظ العبادات ليست أساميّ لهذا المفهوم» ولا يلتزم به أحد 
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منهم؛ لأنهم زعموا أن الصلاة مثلاً اسم للأفعال الخارجية بوصف الصحة. أي 
المشتمل لجميع الأجزاء والشرائط» ومن المعلوم أنها مختلفة بحسب الأشخاص 
والحالات والأوقات» ولا جامع بينها ومن نفسها وبعضها صحيح بالنسبة إلى 
شخصء وفاسد بالنسبة إلى شخص.ء فيلزم أن يتفاوت معنى اللفظ بالنسبة إلى 
الأشخاص. وهو مما يُضحك التكلى فأنه بمثابة أن يكون شبىء حجراً بالنسبة إلى 

إن قلت: إن المعنى قد يكون من الأمور النسبية. 

قلت: كون المعنى أمرأً نسبياً متحققاً بالنسبة إلى شخص دون شخص. غير 
كون التسمية نسبية» وأمر المقام كذلك. فإن الشىء الواحد اسمه صلاة بالنسبة إلى 
واحد دون واحدء إلى غير ذلك من المفاسد المترتبة على توهم كون ألفاظ العبادات 
أساميّ للصحيح. كالمفاسد المترتبة على توهم كونها أساميّ للأعم بالمعنى الذي 
زعموه من كون المسمى جملة معينة من الأفعال» كالأركان على ما زعمه بعضء 
واختاره الفاضل القمى طلّه7". 

ويردّه أن الصلاة قد تكون مجرد تكبير» وقد تكون محض الإشارة والإيماء. 
فكيف يعقل إناطة التسمية بالأركان المخصوصة. أو كونه حملة غير معينة» وهو 
معظم الأجراء على ما ذكره بعض. 

ويردّه: مضافاً إلى ما ذكر أن الوضع حينئذٍ غير معقول؛ لأنه ربط بين الطرفين 
الموضوع والموضوع له. ولابد من تعيينهماء فى| لا يعقل وضع ألفاظ غير معينة 

والحاصل: أن دوران التسمية مدار أمر مبهم غير معقول. والعجب أنهم 
مثلوا لذلك بزيد» حيث إن زوال جزء منه لا يوجب زوال التسمية» وكذ! مثلوا 
بسريرء وبيت» وغير ذلك من الالفاظ. وهو تمثيل بغير نظير» فان «زيد) اسم 


)١(‏ انظر: قوانين الأصول:778. 
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للإنسان المخصوص. والبدن غير داخل في المسمىء وإن| يطلق عليه لاتحاده معه. 
و«السرير) للعنوان المتقوم بالأخشاب. وكذا «البيت» للمفهوم القائم بالحيطان. 
وهكذا نظرائهيا'''» فالاسم تابع لمسهاه وهو لا يزول بزوال جزء من الجسد المتحد 
معه؛ ولذا لا يزول”" به التسمية» فا ذكر كله أمثال. ونظايرء لما حققناه من كون 
لفظ الصلاة موضوعاً لمفهوم العطف المتحقق بالأفعال» ونفس الأفعال خارجة 
عن المسمى» ونسبتها إليه نسبة الجسد إلى الروح, لا أنها أمثال لما زعموه من كون 
المسمى نفس الأفعال» فلو مثلوا بمثل العشرة لعدد محصوص إذ انتفى واحد منه 
كان أنسبء وزوال التسمية حينئذٍ بديبي. 

وكيف كان, فمنشأ هذين الخيالين توهم أن للشارع في العبادات ماهيات 
مخترعة مباينة للمفاهيم اللغوية» وتوهم أن تلك الماهيات هذه الأفعال المؤتلفة, 
وقد أوضحنا لك فساد التوهمينء وبيّنا أن المفاهيم الأصلية باقية محفوظة» وأن 
الأفعال خارجة عن المسمى» والوضع والاستععال تابعان لذلك المفهوم الأصلي 
اللغوي. والصحة والفساد أمران يطرّأان لذلك المفهوم وباعتبار جهات خارجة 
عن الذات والموضوع. وما استعمل فيه اللفظ. 

وبالتأمل في ذلك والإحاطة به يعلم ضعف حجج الطرفين» وسقوط ما 
اخترعوا من الثمرات» وكل ما صدر منهم من الكلماتء وما وقعوا فيه من 
التكلفات. ويطول بشرحها الكلام» ولا فائدة فيه مهمة. 


)١(‏ كذا في الأصلء والصحيح «نظرائهم). 
)١(‏ كذاني الأصل. والصحيح «تزول). 
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فصل 
في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد 


اختلفوا في جواز استعال اللفظ في أكثر من معنى» وجعلوه مسائل ثلاث؛ 
استعماله في المعنيين الحقيقيين» وفي المعنيين المجازيين» وفي الحقيقي والمجازي: 
ومنشأ ذلك توهم أن الجواز وعدمه تابع لحال الوضع والموضوع له. وعممّوا 
الوضع الترخيصي الذي زعموا وجودة في المجاز» فالاستعمال تارة يكون باعتبار 
الوضع الحقيقي, وأخرى باعتبار الترخيصي المجازيء وثالثة باعتبارهما بحسب 
المعنيين» فهذه مسائل ثلاث, وهم فيها أقوال: 

الجوازء وعدمه. والتفصيل بين الفرد والمثنى والجمع؛ فالجواز في الأخيرين 
دون الأول. لتعددهما في التقديرء وبين الإثبات والنفي, فالجواز في الأخير لما ذكر 
حيث أفاد العموم. 

والقائلون بالجواز اختلفوا في الحقيقيين أن الاستععال على وجه الحقيقة فيها 
أو المجاز وفي الملفق من الحقيقي والمجازي أنه على وجه المجاز فيهماء أو الحقيقة 
والمجاز بالاعتبارين. ٠‏ 

والحق عدم الجواز في جميع الصور وليس الإشكال فيه ناشئاً من خفاء حال 
الوضع والموضوع له من حيث اعتبار قيد الوحدة في الموضوع له. ى| زعمه 


57 لوا يه د صو ا و ماق التا4 جوتيو الهها لا ف العرية 
صاحب المعالم'", وغيره. 

أما وقوع الوضع والترخيص المجازي في حال انفراد المعنى ى| زعمه الفاضل 
القمى طلغ ”". فإنه| باطلان: 

أما الأول؛ فلأن الوضع على ما تقدم: علقة خاصة بين اللفظ والمعنى. فهو ربط 
بينهماء وهما الركنان في قيام ذلك» ونسبته إلى الواضع نسبة الأثر إلى مؤثره وفاعله» 

وأما في جهة القيام فلا يتوقف إِلَّا على طرفي اللفظ والمعنى» ومن المعلوم أن 
نسبة المعنى في الطرفية إليه كنسبة اللفظ إليه فيهاء فى| أن المللحوظ في جانب اللفظ 
هو ذات اللفظ من دون نظر إلى قيد الوحدة وعدمهاء كذلك في جانب المعنى» مع 
إن الوحدة المأخوذة في الموضوع له إن أريد بها انفراد في الطرفية لذلك الوضع 
الشخصي القائم بها فهي تنتفي» كون الموضوع له مركبا منه ومن آخرء ومقابله في 

وإن أريد بها انفراده في أصل الوضعء فهو ينفي الاشتراك؛ ومقابله في جانب 
اللفظ عدم الترادف,. ولا معنى لاعتبار الوحدة في الموضوع له سواهما وشيء منهما 
له يرتبط بمحل الكلام؛ إد الكلام ف اقتران المعنيين ف الاستعال» والاقتران 
والانفراد في مرحلة الوضع أجنبي عن ذلك. 

وأما الثاني: فمحصله: الوضع توفيقي يجب الأخذ بالمتيقن منه» ولا يجوز 
التعدي عنه. فإذا كان الوضع في حال الوحدة من دون علم باشتراطها وعدمه. 
وجب الوقوف على حال الوحدة. 

فيردّه: مع إن الوقوف في مثل ذلك غير واجب. وإلا لوجب في نظايره» وهو 
بدمبي البطلان» فإن وضع اسم لزيد إذا وقع في حال صغره أو حال كونه جاهلاً 


.79 انظر: معالم الدين وملاذ المجتهدين:‎ )١( 
.,/١ انظر: قوانين الأصول:‎ )١( 
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أو بصيراء أو نحو ذلك جاز استعماله في حال كبره» وبعد صيرورته عالماء أو 
أعمى بالضرورة» وليس ذلك إلا للعلم بخروج الجهات الخارجة عن الذات عن 
الطرفية؛ لعلقة الوضع القائمة بين ذات اللفظ وذات المعنى. 

إداغاية ما في البات كون الشغراط الوحدة ف الوضوع له عند الك فيكم 
المعلومٍ فيجري فيه ما عرفت في سابقة: فإنه لا يزيد على ما علم فيه الاشتراط؛ و إن 
أراد أن الموضوع والموضوع له ذات اللفظ والمعنى إلا أن الرخصة في الاستعمال 
غير غير ثابتة إلا في حال الوحدة. 


قفيه: 

أولا؛ أن الاستعمال تابع لحدوث علاقة الوضعء فإذا حدثت بين ذات الأمرين 
جاز استعمال أحدهما في الآخر كذلك من دون اشتراط» حتى لو نبى الواضع عنه 
في مورد أو حالء لا ينفع ولا يسمع» وقد أشرنا إلى نظيره في علاقة المجاز من أنها 
حيث ما تحققت تبعها جواز الاستعمال -رضي به الواضع أو لم يرض- حتى لو 
نبى» لم يُسمعء ألا ترى أن زيداً لو وضع لابنه اسمأء ثم نهى عن استعماله فيه في 
الليل دون النهار أو في الحضر دون السفر كان لغواً باطلاً» بل تناقضاً بحتاً. 

وثانيً: لو سلم صحة ذلك بأن يكون تصرفاً وضعياً راجعاً إلى نحو من 
نسخ الوضع الأولى» فلا ريب أنه لا يكفي فيه مجرد العلم بكون الوضع في حال 
الانفراد. إذ هو تأسيس جديد بعد تأسيسء فلا يتأتيان من أصالة الاحتياط في 
الأمر التوقيفي. 

وكيف كانء فأمر المسألة ليس مبنيّاً على تحقيق حال الوضع له من حيث التقيد 
بالوحدة وعدمه أو الاعتماد على الأصل في ذلك. بل المسألة مبنية على تحقيق حقيقة 
الاستعمال؛ فنقول: قد مرّ فيا سلف أن الاستعمال عبارة عن ذكر اللفظ وإيجاده 
في مقام تفهيم المعنى المراد وهو المراد من إرادة المعنى من اللفظ. أي إرادة تفهيمه 
منه لا إرادة ذات المعنى. » فإن الإرادة لا تتعلق بالذوات على ما تقدم. فتوصيف 
الشىء بكونه مراداً من اللفظ توصيف بحال المتعلّق, أي مراد تفهيمه. وذلك أن 


لهند لمر ا ل و ص عد المقالات الغوية 


ما لايحس ولا يدرك إلا بواسطة ما يحسء فالإنسان إذا كان في ضميره شبىء وأراد 
تفهيمه للغير لابّد له من آلة حسوسة: وهي هذه الألفاظ» وقد بيّنا فيها سبق كيفية 
كون الألفاظ آلات التفهيم» وأن كونها موضوعة للمعاني ليس معناه إلا تعيّنها 
في ذلك» أي وضعت وجعلت آلات لتفهيم المعاني» فالمتكلم إذا أراد أن يُرِتٌ 
عِلَّا للغير بها في ضميره يحدثه. بالألفاظ -أي يوجد الألفاظ- فيتولد منه العلم 
للمخاطب. كما أن مريد إحراق الغير يوجد الإلقاء في النار» فيتولد منه الإحراق» 
وهذا هو الحال في التوليديات» وإن كان الوسائط في بعضها كثيرة» | نحن فيه 
حيث إن المتكلم يوجد ابتداء الألفاظ في الخارج» فيتولد منه سماع المخاطب لحاء 
ويتولد من سماع المخاطب لتلك الألفاظ علمه بهاء فيتولد من علم المخاطب بتلك 
الألفاظ -أي بصدورها من المتكلم- علمه بأن مؤدياتها هي التي كانت في ضميره 
فأبداها على طريق الآن» الذي تقدم فيا سلف بيانه» فالوسائط وإن تعددت إلا 
أنها متحدة في مرحلة التحصل والإيجاد. فإن إيجاد الأمر المتولد عين إيجاد ما تولد 
منه» وليس هنا إيجادات عديدة» بل هي إيجاد واحد. به يتحقق الجميع بتولد 
بعضها من بعضء و بهذا الاعتبار يطلق بعضها على بعض. فيقال للإلقاء في النار 
أنه إحراق» وللإحراق أنه إلقاء في النار. وكذلك الحال في المقام» فإرادة المعنى من 
اللفظ عين استعاله في معناه. وهو عين إيجاد اللفظ. وهو عين إسماعه للمخاطب» 
وهو عين إعلام المخاطب بصدور اللفظ. وهو عين إعلامه بمؤداه. وهو عين 
تفهيم مقصوده له. وذلك لتحقق الجميع بإيجاد واحد, فالمقصود إحداث العلم 
للمخاطبء والبقية كذكر اللفظ ونحوه؛ وسايط وآلات له. والمجموع متحقق 
بإيجاد واحدة, فالاستعمال عبارة عن جعل ذكر اللفظ كذلك,. لأنه إعمال له فيا 
جعل آلة له. فحقيقة الاستعمال عبارة عن تفهيم المعنى باللفظ» إي إيجاد الفهم 
بإيجاد اللفظ. 


إذا عرفت حقيقة الاستعال. فاعلم أن محل الخلاف ما لو استعمل اللفظ في 
كل من المعنيين» على أن يكون كُلَ منهما مورداً للحكم. متعلّقاً للنفي والإثبات. 
أي يكون متعلقاً لاستعمال اللفظ فيه على وجه الاستقلال» فلو استعمل اللفظ 
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في مفهوم عام ينطبق عليها انطباق الكُلِ على الفرد. فقد صرّحوا بخروجه 
عن محل النزاع؛ لأنه استعمال في معنى واحدء ولا إشكال في إمكانه. وإن 
كان" صحته تابعة لوجود العلاقة المصححة. كما أنه لو استعمل في مجموعههما| 
من حيث المجموع كان استعمالاً في معنى واحدء وخارجاً عن محل النزاع؛ ولم 
يكن كلام في إمكانه وجوازه» وإن كانت الصحة تابعة لوجود علاقة مصححة. 
فالاستعمال في المعنيين الذي هو محل النزاع ما وقع كُل من المعنيين على وجه 
الاستقلال محلاً لاستعمال برأسه؛ لأنه ينفرد كَل منههما باستعمال مخصوص مستقلء 
وإلا كان استعمالين» كُلَ استعمال في معنى» وهو غير مربوط بمحل الكلام» بل 
الاستعمال الواحد الشخصي يقع على معنيين يستقل كل منهما في الموقعية له 
فالاستعمال واحد والمستعمل فيه اثنان. 

وهذا هو محل البحث والنزاع» وحيث عرفت أن إرادة المعنى من اللفظ -أعني 
استعمال اللفظ فيه- وليس أمراً وراه» تبن لك أن كلاً من المعنيين لا ينفرد بإرادة 
مستقلة» فى| يظهر من سلطان العلماء طلة -في حاشيته على المعالم!"»- من كون كُل 
من المعنيين في الاستعمال الواحد مرادا بإرادة على حدة, ممتازة عن إرادة الآخر» 
بأن يكون هنا إرادتان متضامتان بالاعتبارين فاسد؛ إذ الإرادة لا تتعدد إِلَا بتعدد 
الاستعمال لما عرفت أن إرادة المعنى من اللفظ عين استعمال اللفظ في المعنى فإن 
إرادة المعنى من اللفظ عبارة عن إرادة تفهيمه به» وهو عبارة أرق عن إيجاد فهم 
المعنى وإحداثه للمخاطب بإيجاد اللفظ. فإن الإرادة في المقام لا يراد بها النية» بل 
المراد بها التسبب للإؤيجاد. وهو عين الإيجاد. فإرادة التفهيم للمخاطب عين إيجاد 
الفهم له. المتحقق بإيجاد اللفظ الذي هو الاستعمال. فالإيجاد واحد. وإن ترامى 
سلسلة العلة» فالإرادة عين الاستعمال في مرحلة التحصلء فلا يعقل تعددها 
بدونه» ولا تعدده بدونها. 


)١(‏ كذافي الأصل. والصحيح اكانت). 
() انظر: حاشية سلطان المحققين على المعالم: ./١‏ 


ات ل ا ا اا لما مستت االمقالات الغرية 

فإذا اتضح لك حقيقة الاستعمال ومحل الخلاف» علمت أن استعمال اللفظ 
في المعنيين محال؛ لأن مرجعه إلى تحقق وجودين مستقلين بإيجاد واحد وهو إلى 
اجتماع النقيضين؛ لأن الوجود عين الإيجاد» وتعدد الواحد يرجع إلى اجتماع 
الوجود والعدم. ومن توهم الجواز غفل عن حقيقة الاستعمال أو اختلط عليه 
محل الخلاف. والمظنونء بل المقطوع به هو الأول؛ ولذا ذكرنا أن المسألة مبتنية 
على تحقيق حقيقة لاستعال» وإذا عرفت أن اللفظ آلة التفهيم واستعماله عبارة 
عن إعماله في إحداث الفهم. فاستعاله في المعنى عين تفهيم المعنى به فالاستعمال 
الواحد في المعنيين على وجه الاستقلال معناه: إحداث فهمين مستقلين بتفهم 
واحد. وهو ما ذكرنا من ترتب وجودين مستقلين على إيجاد واحد, فما مثله إلا 
كمثل القلم. حيث إنه آلة الخط. واستعماله عبارة عن إعماله في إحداث هذا الأثر, 
فمن البديبي أن بمدة واحدة التي هي استعمال القلم في إحداث الخط لا يعقل 
حدوث خطين مستقلين في الخارج, وكذا لا يعقل بتحريك شيء باليد وحدوث 
حركتين مستقلتين بحسب الوجودء وهكذا أمثاله ونظايره» وهذا ى) ترى جهة 
راجعة إلى نفس الاستعمال لا يختلف الحال فيها باختلاف حال المستعمل فيه من 
كونه معنيين حقيقيين أو مجازين أو ملفقين» ولا باختلاف حال الموضوع له من 
تقيده بالوحدة وعدمه بحسب الوضع الحقيقي أو الترخيصي المجازي على ما 
زعموا أولا باختلاف حال الوضع من حيث الوقوع في حال الوحدة وغيرهاء ولا 
باختلاف حال المستعمل من حيث كونه مفردا ومثنى أو جمعاًء ولا باختلاف حال 
النسبة الكلامية من حيث الإثبات والنفىء فالمسألة واحدة لا ثلاثة» ليس لا ابتناء 
على اعتبار الوحدة في الموضوع له والتفصيل بين المفرد والمثنى؛ أو بين الإثبات 
والنفي باطلء والقول بالجواز قول بالمحال» وضعف الكلمات الصادرة من القوم 
المتعلقة بتلك الأمور واضح مما ذكرناء لا فائدة في إطالة المقام بالتعرض طاء نعم 
هنا أمران لا بأس بالتنبيه عليهم): 


الأول: أنه لو قلنا بجواز استعمال اللفظ في المعنيين» فلا يجوز بالمثنى والجمع؛ 
ولافي النفي عكس ذينك التفصيلين. وذلك لأن مدخول أداة التثنية والجمع هي 
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نفس الماهيّة لا بشرط الصا حة. لأن تؤخذ من حيث هي في تعلق حكم عليه. وهذا 
هو الذي يسمونه بالإطلاق» ولأن تؤخذ من حيث الوجود ضمن فرد ما يسمونه 
بالنكرة» وأداة النكارة التنوين» ولأن تؤخذ من حيث التحقق في ضمن فردين أو 
أزيد. وهما التثنية والجمع من غير تغير في معنى نفس المدخول أصلاء وإنا التغير 
والاختلاف في أنحاء استعماله ووجوده إحضار ذلك المعنى به. فتجريده في مقام 
الوضع المقابل للحمل يوجب كون انتساب الحكم إليه كذلك» فيكون للحكم 
سريان بسريان الطبيعة» وهو الإطلاق المصطلح وجعله مقرونا بالتنوين التي هي 
آلة التدكير يوجب كون استعمال المدخول وإحضار معناه واقعا على هذا الوجه. 
أي على وجه النكارة والتحصل في ضمن فرد ماء فالاختلاف بينه وبين الأول 
ليس في معنى نفس المادّة» فإنه نفس الطبيعة في الصورتين وإنا الاختلاف في كيفية 
استعماله» وإحضار معناه في مرحلة انتساب الحكم إليه» فالتنوين آلة تجعل كون 
استعمال مدخوله في الكلام واقعاً على هذه الكيفية» وكذلك أداة التثنية والجمع؛ 
فإنهه| آلتان تجعلان استعمال مدخوم) في الكلام» وكون وقوعه فيه على هذه الكيفية 
في انتساب الحكم إليه» أي على وجه التحصل في ضمن فردين أو أزيد» فلم يتغير 
مدلول نفس المدخولء وإنا اختلف”') خصوصية استعاله في الكلام وكيفية إيقاعه 
طرفاً للنسبة» وقد مر أن الحروف كُلَّها أدوات وآلات تحدث كل منها خصوصية 
في استعمال الأسماء. وبه يتكشف حال أدوات النفى» ولا يعقل أن يكون للحروف 
معانٍ مستقلة» وإلا خرجت عن كونها حروفاًء وقد مر أن الحروف لا معنى لها 
أصلاء وإنما هي تعيين خصوصيات استعمال الألفاظ في معانيهاء وإطلاق المعاني 
في الحروف مسامحة لضيق التعبير» فمعاني الحروف كلها معانٍ إنشائية» والحروف 
آلات إنشائها وإحداثها في استعمال الأسماء» وهى خصوصيات استعمال الأسماء 
واتحائف وقداسلتك تفضيل ذلك قعل 2 

فمن المستحيل أن يستقل”" الأداة في عرض مدخوطا بإفادة معنى مغاير لمعنى 


)١(‏ كذاني الأصل. والصحيح «اختلفت). 
)١(‏ كذا في الأصل. والصحيح «تستقل). 


رد ا ته الفقالات الكرية 


المدخول؛ لما عرفت أن الأداة لا يراد منها ثىء» وإنما هى آلة تغير خصوصية 
اتفال" الناحول ويعيان توا من أنبحانة قال لا زراد ع أدائة سيل بدت فق 
الكلام بهاء وكذا التثنية والجمع لا يرادان من أداتههاء بل يحدثان بهاء فهم| كالعلم 
المنصوب بجنب مدخوها؛ ليدل على أنه واقع في الكلام طرفا للنسبة على هذه 
الكيفية ومستعمل فيه على هذا الوجهء ومن المستحيل أن يتغير معنى اللفظ 
المستعمل بخصوصية استعماله» أو يستقل”" الآلة الموجبة الخصوصية الاستعمال 
بإفادة معنى مغاير لمعنى المدخول. 

فلو جاوزنا إرادة المعنيين من المشترك في المفرد أي: بحسب المادّة لم يجز إرادتهم| 
في التثنية والجمع» أي بحسب أداتهاء وكذلك الحال في وقوع المشترك في حيز النفي 
لا يمكن إرادة المعنيين منه بحسب أداة النفئء فضلاً عن أن يجوز ذلك بحسب 
الأداة دون المادّة ى) هو مفاد التفصيليين المقدافين: أو يجوز من جهة أداة التثنية 
والجمع حقيقة. ومن جهة نفس المادّة مجازً» ى| صدر عن صاحب المعالم عل ”", 
فإن ذلك كُلّه ناشئ من عدم تصور المعنى الحرني» بل غير متصور عند من تصوره. 

واتضح مما ذكرنا أيضاً أن الأعلام لا تثنى إِلَّا أن تؤثر بالمسمى» فما صدر عن 
صاحب المعالمطل. من الاكتفاء باتحاد اللفظء وجعل التأويل بالمسمى تعسفاء 
واضح السقوط مما عرفت» ولا منشأ له إلا ما سمعت. 

الثاني: أنه لو قلنا بجوازه في مطلق المعنيين» فلا نقول بالجواز في المعنى الحقيقي 
والمجازي, إذا كان مجاز هذه الحقيقة» وذلك لما تقدم أن الحقيقة والمجاز صفتان 
متقابلتان تنتزعان من كيفية الاستعمال» فيتصف بها الاستعمال» فيقال: استعمال 
حقيقي أو مجازي» ويتصف بها اللفظء فيقال: هو حقيقة أو مجازء ويتصف بها 
المعنى» فيقال: معنى حقيقي أو مجازي. وليس ذلك إلا لما عرفت من كونه| جهتين 
منتزعتين من كيفية الاستعمال» والاستعمال أمر بين اللفظ والمعنى» فاتصاف 


)١(‏ كذا في الأصل. والصحيح «تستقل»). 
() انظر: معالم الدين وملاذ المجتهدين: .1١‏ 
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الاستعمال مهما أولي» واتصاف طرفيه هما ثانوي بواسطة عروض الاستعمال. ولذا 
م يكن اللفظ قبل الاستعمال حقيقة ولا مجازاء وكذا المعنى لا يتصف بها قبلهء 
فالحقيقة والمجاز صفتان في الاستعال منتزعتان من كيفيتين متضادتين متقابلتين 

وبيان ذلك. وإن تقدم إلا أنه لا بأس بالإشارة إليه إحمالاً للتذكار والتوضيح. 
فنقول: وضع اللفظ والمعنى عبارة عن جعله آلة التفهيم» فيكون له اختصاص به 
في هذه الجهة على ما تقدم» والتجاوز أمر راجع إلى جهة معنوية بين أمرين» بأن 
يكون بينهما تناسب تام تصح معه إقامة أحدهما موقع الآخرء ويلاحظ'" الوحدة 
بينهما في مرحلة تأويلية» فهم| بلحاظ التحقيق متغايران» وبلحاظ التأويل متحدان» 
وهذا معنى كون المجاز توسعاً في الحقيقة» أي تعدياً وتجاوزاً عن حدودها المقومة 
لماء فإن الأسد شجاع مخصوصء وهو الحيوان المفترس. وحيث كان له تعيين 
وامتياز في هذه الصفة وخصوصياته الأخر في حينها بمنزلة العدم؛» وهذا معنى 
اشتراطهم أظهر الخواصء واعتبارنا العلاقة القوية والمناسبة التامة الذي مرجعه 
إلى كون الصفة بحيث يضمحل في جنبها ما عداهاء فيصح حينئذٍ إلغاء تلك 
الخصوصيات وجعل الأسد عين الشجاع في مرحلة التأويل» فكأنه اتسعت دائرة 
تلك الطبيعة المفترسة» وقد مر شرح ذلك فيها سلف بجميع ما يتعلق بهذا الباب 
ومقتضى الاتحاد المذكور وترتب أحكامه وخواصه عليه. ومن حملة خواصه اسمه 
المختص به في جهة التفهيم, فإيقاع لفظ الأسد على الرجل الشجاع نحو من أنحاء 
إيقاعه على الحيوان المفترس. لما عرفت أنه بلحاظ الاتحاد معه وكونه عينه وهو 
هو وإلا فمع لحاظ المغايرة لا يجوز لحوق أحكامه وخواصه به. كما أن إيقاعه 
على نفس الطبيعة المخصوصة المعهودة المتميزة بخصوصياتها نحو آخر من أنحاء 
إيقاعها عليه إلا أن الكيفيتين مختلفتان» فلفظ الأسد قد يكون إيقاعه على الخيوان 
المفترس على وجه التحقيق. ولحاظ الحقيقة» فهو الاستعمال الحقيقي الذي لا 


)١(‏ كذافي الأصل. والصحيح «تلاحظ). 


فض مك امه الو ساد المقالاات الغررة 


تأويل فيه» لكونه إعمالاً له فيما عّن له كما عيّن له من دون تصرف ولا تأويل» 
وقد يكون إيقاعه عليه على وجه التأويل ولحاظ التوسع. وهو الاستعمال المجازي؛ 
لكونه إعمالاً له في) عيّن لهء لا ىا عيّن له» بل على نحو من التصرف والتأويل 
والتوسع فيه. فالاختلاف ابتداء وإن كان في حال المعنى إِلَا الوقوف على حده 
الذي هو عليه» أو التوسع فيه» والتجاوز عنه» لما كان باعتبار إيقاع اللفظ الذي هو 
الاستعمال حدث في نفس الاستعمال كيفيتان مختلفتان متضادتان: اللتان هما منشأ 
انتزاع وصفي الحقيقة والمجاز» فاتصف بها الاستعمال ابتداء وبالأصالة» وطرفاه 
اللفظ والمعنى بواسطته ثانيا وبالتتبع» ولم يكن اللفظ والمعنى متصفين به| قبله. 

وكيف كان. فالحقيقة والمجاز صفتان متضادتان متقابلتان تطرّأان على 
الاستعال على التبادل؛ لكونه مقتضى التضاد والتقابل» ولا يجوز اجتاعههما في 
استعمال واحدء لاستحالة اجتماع النقيضين؛ لرجوعه إلى كون الاستعمال فيه مبنيا 
على التأويل» وغير مبني عليه فاستعمال اللفظ في معناه الحقيقي ومجاز هذه الحقيقة 
معاً محال غير جائزء ولو قلنا بجواز الاستعمال في مطلق المعنيين حتى الملفق من 
الحقيقة والمجاز. إذا لم يكن مجاز هذه الحقيقة. 
ولعل هذا هو الوجه فييم| وقع من مصنفات المتقدمين من جعل هذا المبحث 
عنواتين: 

أحدهما: الاستعمال في المعنيين الحقيقيين. 

والثاني: الاستععال في المعنى الحقيقي والمجازي. 

على أن يكون الأول مثالاً للاستعمال في مطلق المعنيين» سواء كانا حقيقيين 
أو مجازيين أو ملفقين من الحقيقة والمجاز. إذا لم يكن مجاز هذه الحقيقة» فالتعبير 
بالمعنيين الحقيقيين مثال لهذه الثلاثة من باب التعبير بأكمل الأفراد وأوضحهاء 
وإرادة الأعم بعد الاعتماد على وضوح عدم مدخلية تلك الخصوصية: لما عرفت 
أن مرجع الإشكال فيه راجع إلى جهة نفس الاستعمال من دون مدخليه كون مورده 
هو الموضوع له وغيره؛ على ما عرفت» فهو إشكال عام سارٍ في جميع الصور حتى في 


استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ا 
صورة استعمال اللفظ في معناه الحقيقى والمجازيء إذا كان مجاز هذه الحقيقة» إلا أن 
في هذه الصورة ولو أغمض عن ذلك الإشكال العام إشكالاً آخر من الجهة التي 
أشرنا إليهاء فأفردوا لها عنوانا ثانيا من هذه الجهة» إذ رب قائل بالجواز من جهة 
نفس الاستعمال لا يقول بالجواز في هذه الصورة من جهة استحالة اجتماع صفتي 
الحقيقة والمجاز في استعمال واحد. ىا عرفت»ء فهذا نزاع وراء النزاع الأول. 
فحيث افترق النزاعان احتاج كُلَ منهما إلى عنوان كما صنعه المتقدمون, والأواخر 
حيث لم يميزوا بين الجهتين وخلطوا بين النزاعين» فزعموا قصور الأوائل حيث 
أهملوا الاستعمال في المعنيين المجازين» فجعلوا المبحث مسائل ثلاثة» ول يفرقوا في 
استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي بين مجاز هذه الحقيقة وغيرها. 

وكيف كانء فقد أوضحنا لك الحال» وعلمت أن الإشكال من جهة نفس 
الاستعمال أمرء ومن جهة اجتماع صفتي الحقيقة والمجاز أمر آخرء والأول يعم 
جميع الصور. والأخير يختص”" به الصورة الأخيرة» ففيها جهتان من الاستحالة 
الأولى ما تقدم. 

والثانية: ما عرفت من كون الحقيقة والمجاز صفتين متقابلتين للاستعمال. 
فيستحيل اجتماعههم| فيه» بل تردان عليه على التبادل» ولما كان”" الأولى تابعة 
لاقتضائه في نفسه؛ كان اتصافه بالثانية متوقفاً على وجود مانع وصارف عن الأولى» 
فلهذا احتاج المجاز إلى قرينة معاندة لإرادة الحقيقة» وإلى هذا يرجع إلى ما استدل 
به على عدم جواز في هذه الصورة بأن المجاز ملزوم لقرينة معاندة لإرادة الحقيقة, 
وملزم معاند لشيء معاند له. وأنت إذا أحطت خبرا بم| بِينّاه علمت استقامة هذا 
الدليل؛ لرجوعه إلى ما حققناه. وعدم ورود شيء عليه مما أورد عليه القوم في 


كتبهم : 


.)صتخت١ كذا في الأصل. والصحيح‎ )١( 
كذافي الأصل. والصحيح (كانت).‎ )١( 


5*5 اا متك دة. المقالات الغوية 


منها: ما أورده سلطان العلماء من «أن المعتبر في المجاز القرينة المانعة من(" إرادة 
المعنى الحقيقي في هذه الإرادة بدلا عن المعنى المجازيء وأما لزوم كون القرينة 
مانعة من”" إرادة المعنى الحقيقي بإرادة أخرى”" فهو ممنوع»”' انتهى. 

ويرذه ما تقدم من استحالة إرادتين في استعمال واحد. 

ومنها: ما قيل من «أن غاية ما ثبت كون المجاز ملزوماً لقرينة مانعة من إرادة 
المعنى الحقيقي منفردأًء وأما عن إرادة المعنى الحقيقي مطلقاً فلا»”* انتهى. 

فكان هذا الُْورِد ل يَصِل إلى حقيقة الحقيقة والمجاز أصلاًء وقد شرحناها لك 
ومن أحاط مها عرف سقوط ذلك. 

ومنها: ما قيل أيضاً من أن اللفظ الموضوع للجزء يستعمل في الكُلء كالرقبة 
في الإنسان» ولا ريب حينئذٍ في إرادة المعنى الحقيقي مع المجازي. فأين المعاندة؟ ! 

وهذا الإيراد أضعف من جميع ما تقدم؛ لمنع المجازية فيم| فرضه: 

أولاً: وقد مر وجهه فيما سلف. وعدم كون الغرض المعاندة بين ذات المعنيين. 

ثانياً: مع إن من الضروري عدم المعاندة بين الجزء والكلء بل بينهما اتحاد وعدم 
إرادة المعنى الحقيقي في المفروض. 

ثالثاً: وإنما الجزء يتفهم من الكل بالتبع» وعدم الاستعمال فيه. 

رابعاً: فيشبه أن هذا المورد لم يحمل معنى الحقيقة والمجاز ولا كيفية التنافي 
بينهماء ولا معنى القرينة المعاندة» ولا كيفية معاندتهاء ولا وصل إلى حقيقة إرادة 
المعنى من اللفظ. ولا معنى استعمال اللفظ فيه ولا تصور محل النزاع من استعمال 
)١(‏ ني المصدر: «عن) بدل (من). 
(0) ني المصدر: ١عن)‏ بدل (من). 
(9) في المصدر: عبارة (منضمة إلى إرادة المعنى المجازي فهو..). 
(5) حاشية سلطان المحققين على المعالم: .1/١‏ 
(6) انظر: قوانين الأصول: .,/١‏ 


استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد م السو م ا 
اللفظ في المعنيين. 

ومنها: ما قيل أيضاً من أن النزاع المفيد في هذا المقام هو أنه هل يجوز استعمال 
اللفظ في الموضوع له وغيره, أم لا؟ وليس يلزم في كل ما استعمل في غير الموضوع 
له أن يكون له قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له غاية الأمر أن يسمي ذلك 
استعال اللفظ ف المعنق الحقيقي» والكنائي ل ا حقيقي والمجازي. فإن الكناية 
أيضاً استعمال اللفظ في غير الموضوع له؛ مع جواز إرادة ما وضع له. فلم يثبت 
عدم جواز الاستعمال بالتزام القرينة المعاندة للحقيقة» لعدم ضرورة الالتزام'"". 

وفيه: 


أولاً: أنه اختلط عليه محل النزاع؛ لما بيّنا أن النزاع في استعمال اللفظ في المعنى 
الحقيقي؛ ومجاز هذه الحقيقة لا مطلق المجازء فضلاً عن مطلق غير الموضوع له. 
والدليل المذكور دليل عدم الجواز في مفروض النزاع؛ ضرورة أن قرينة المجاز 
تعاند حقيقة هذا المجاز لا حقيقة أخرى, فالاعتراض على هذا الدليل باللفظ 
المستعمل في المعنى الموضوع له. ومطلق غير الموضوع له أجنبي عن المتنازع فيه 
بمرحلتين. 

وثانياً: أن قوله: «وليس يلزم في كل ما استعمل في غير الموضوع له... إلى آخره» 
فاسد؛ إذ المستعمل في غير الموضوع له إما غلط أو مجاز. ولا واسطة. والغلط خارج 
عن مقاصد أهل الفن» فالاستعمال الصحيح في غير الموضوع له لا يكون إلا مجازاء 
وهو لا يكون بدون قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له. 

وثالثاً: أن قوله: «غاية الأمر أن يُسمى ذلك... إلى آخره» باطل؛ لما تقدم في محله 
أن الكناية من أقسام الحقيقة» لا واسطة بينها وبين المجاز» ولا الأعم من الواسطة 
والمجاز. ى]) يوهمه ظاهر العبارة»؛ حيث سمي المستعمل في مطلق غير الموضوع له 
كناية. 


)١(‏ انظر: قوانين الأصول: 7ل. 


ورابعاً: أن قوله: «فإن الكناية أيضاً... إلى آخره» ضعيف فاسد؛ لما بيّنا في محل 
أن الكناية ليس من استعمال اللفظ في غير الموضوع له في شيء» وإلا كان مجازا 
محتاجاً إلى قرينة صارفة عن ال حقيقة» بل الاستعمال في الكناية لم يقع إلا في الموضوع 
له. فهي من أقسام الحقيقة» إلا أن الاستعمال في الموضوع له الذي عرفت أنه عبارة 
عن تفهيمه باللفظ يقع على نحوينء فتارة يتعلّق الغرض من تفهيمه بالأصالة» 
وأخرى لا يكون كذلك. وهذا على قسمين: 

أحدهما: ما يكون تفهيم الموضوع له لمجرد التوطئة» والتمهيد لتفهيم لازمه. 
فالغرض الأصيل لم يتعلق إِلَّا بانفهام اللازم» كقولك لمن ليس له كلب أصلاً: إنه 
جبان الكلب. فالغرض الأصيل لم يتعلق إلا ببيان كثرة الوفود» والقرى عند الذي 
هو لازم المعنى والموضوع له. ونظيره قولك: فلان أعطاني الدنياء فإن الغرض 
بيان لازمه الذي هو كون ما أعطاه غاية مأموله ومتمناه. فاللفظ في هذين المثالين 
ليس مستعملاً في اللازم» بل لم يستعمل إلا في نفس الموضوعء ولم يرد من اللفظ 
إلا تفهيمه؛ لكن لا لغرض متأصل فيه بل انفهام اللازم بواسطة انفهام المعنى 
والموضوع له. 

والثاني: ما يتعلّق الغرض الأصيل بكليهماء ىا تقول: فلان قائم الليل» وصائم 
النهار. وأنت تريد به بيان كثرة صلاته» وصيامه. وبيان شدة ورعه. وزهده. 
فانفهام اللازم والملزوم كليهما متعلّق الغرض بالأصالة. إِلَا أن اللفظ لم يستعمل 
إلا في الموضوع له. فإن اللفظ لم يجعل إِلَا آلة لتفهيم الموضوع له؛ إلا أن الغرض 
كا تعلّق بانفهامه من اللفظ كذا تعلق بانفهام اللازم من الموضوع له أيضأء وهذان 
الأخيران هو المسمى”" بالكناية» وهذا الثالث هو الذي اشتبه في غير واحد أنه 
من قبيل استعمال اللفظ في الموضوع له. وغير الموضوع له معآء لكن اتضح مما 
بيناه أن اللفظ في جميع هذه الصور الثلاث لم يستعمل إلا في نفس الموضوع له 
إلا أن الاختلاف في تعلق الغرض بالأصالة» فتارة يكون متعلّقه نفس المستعمل 


)١(‏ كذاني الأصلء, والصحيح (هما المسميان). 


استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد 0 000000 
فيه» فيكون اللازم تبعا في ذلك. وأخرى يكون متعلّقه لازم المستعمل فيه فيكون 
المستعمل فيه تبعاً في ذلك ومقدمة له. 

وثالثة: يكون متعلقه كلا الأمرين”". ولما كان مقتضى إطلاق استعماله في شيء 
أن يكون نفس ذلك الشيء مورد الغرض احتاج”" الكناية إلى قرينة حاجزة عن 
مقتضى هذا الإطلاق» لا صارفة عن المعنى الحقيقي» كما ربا يسبق إلى أوهام بعض. 
فتوهم كون الكناية استعمالا للفظ في غير ما وضع له مع جواز إرادة ما وضع له 
معه من سخايف الأوهامء ناشئ من عدم التفرقة بين استعمال لفظ شيء» أي: 
إرادة تفهيمه به وبين كون مورد الغرض بالأصالة نفس ما أريد تفهيمه باللفظ 
ولازمه أوهما معاً على ما عرفت. فالكناية ليست إلا من أقسام الحقيقة» وليس ما 
استعمل فيه اللفظ إِلّا واحداً أبدآء فهي أجنبية عن هذا المقام. 


تذييل 


كما لا يجوز إرادة معنيين من اللفظ المفرد. وكذا لا يجوز من الجملة الكلامية؛ 
لعين ما عرفت فإن اللفظ المفرد ى) هو آلة تفهيم المعنى المفرد. كذلك اللفظ 
المركب آلة تفهيم المعنى المركب. فلا يعقل أن يحدث بكلام واحد تفهيم معنيين 


)١(‏ العبارة مشوشة ومربكة؛ ولعل فيها تقديم؛ وبعد مراجعة بعض الفضلاء أصلاحنها إلى: « إلآّ 
أن الغرض كا تعلّق بانفهامه من اللفظ كذا تعلق بانفهام اللازم من الموضوع له أيضاً. وهذان 
الأخيران هما المسميان بالكناية. 

وثالثة: يكون متعلّقه كلا الأمرين» وهذا الثالث هو الذي اشتبه في غير واحد أنه من قبيل 
استعمال اللفظ في الموضوع له. وغير الموضوع له معاء لكن اتضح مما بيناه أن اللفظ في جميع هذه 
الصور الثلاث لم يستعمل إِلَا في نفس الموضوع له إلا أن الاختلاف في تعلق الغرض بالأصالة» 
فتارة يكون متعلّقه نفس المستعمل فيه فيكون اللازم تبعاً في ذلك. وأخرى يكون متعلّقه لازم 
المستعمل فيه؛ فيكون المستعمل فيه تبعاً في ذلك ومقدمة له. 
ولما كان مقتضى إطلاق استعماله...». 
)١(‏ كذافي الأصل. والصحيح «احتاجت). 


3 لمعي م مد ع ص لالز اليكا لاض الهرية 
مركبين. ويتفرع على ذلك فروعء أشرنا إليها في المباحث الفقهية. 

منها: أن الدليل الحاكم لا يعقل أن يستقل بإفادة حكم جديد وراء التعرض 
لحال الدليل المحكوم. فإن دليل الحرج مثلاً حاكم على أدلة الأحكام؛ فلا يدل 
إلا على تحديدهاء فوجوب الصلاة والصيام مثلاً حَدهُ البلوغ إلى ال حرج. فقوله: 
لا حرج ني الدين» مسوق لبيان هذا الحدء فلا يعقل أن يفيد في مورد الحرج حكمأ 
جديداً؛ لاستحالة أن يفيد الكلام الواحد [معنيين]''' مستقلين» فالحاكم حيث إنه 
مفسر للمحكوم. سر الوب ا يا وإلا خرج عن الحكومة إلى 
التعارضء وهذا هو الفرق بين التخصيص والتحكيم. 

ومنها: أن الدليل الدال على حكم الكبرى لا يعقل أن يتعرض حال الصغرى. 
فقوله تعالى: «(أَؤْقُوا بالعُُودِ)”" بناء على دلالته على أحكام المعاملات» لا يعقل 
التشبث به على عدم انفساخ العقد عند طرو ما يشك في كونه فاسخاً للعقد؛ لأن 
الشك في انفساخ العقد شك في انعدامه وبقائه» والدليل المتعرض لحكم العقد 
لا يعقل أن يكون محققا لموضوع العقد. وقد وقع في ذلك زلات لغير واحد من 
الأعلام» نبهنا عليه في محالها. 

ومنها: أن الدليل الدال على حكم العلة المادية لا يعقل أن يتعرض لحكم العلة 
الفاعلية» ولا الدليل المتعرض لحكم العلة الفاعلية أن يتعرض لحكم عدم المانع» 
فالدليل الدال على أن الماء مثلاً قبل الانفعال والنجاسة لا يدل على منجسه ماذاء 
والدليل الدال على أن البول منجس لا يدلّ على أن ما ينجس به ماذاء فالتمسك 
بإطلاته عل الات لك» كوفع لبعض الأعلام اشتباه وزلة» وكذا ما دل على 
أنه مقتض للتنجس لا يدل على أن الشيء ء الفلاني ليس مانعاً عنه» فليس بين 
أدلة تنجيس النجاسات وبين أدلة الكر أو الجاري تعارضء كما لا تعارض بين 
أدلتهما وبين أدلة انفعال الماء» فإن دليل انفعال الماء متعرض لحال العلة المادية؛ 


)١(‏ ما بين المعقوفين أضفناه؛ لأن المقام يقتضيه. 
(1) من آية ١‏ من سورة المائدة. 


استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد اا م 1 
وأدلة النجاسات لحال العلة الفاعلية» وأدلة الكر والجاري لحال المانع من مقتضى 
النجاسة؛ بكون الكرية والجريان مثلاً عاصمين, ولا يعقل الجمع بين جهتين منها 
في لسان دليل واحد. فمن زعم التعارض فقد اشتبه وأخطأء إلى غير ذلك من 
الزلات المتعلقة مهذا البابء والله الموفق إلى الصواب. 


في أن المشتق حقيقة فيما انقضى عنه المبدأ أو مجاز؟ معو ل ا 


في أن المشتق حقيقة فيما انقضى عنه المبدأ أو مجاز؟ 


اختلف الأصوليون في أن المشتق حقيقة في) انقضى عنه المبدأء أو يجاز. بعد 
اتفاقهم على الحقيقة في المتلبس في ا حال والمجاز في الاستقبالء قالوا: «يخرج عن 
حل النزاع الأفعال» ومصادر الأبواب المزيد فيها»» وعللّوا خروج الأفعال بأخذ 
الزمان في مفاهيمها وضعاًء فيجب أن يكون استعالها بحسبه. وخروج المصادر 
بأنها موضوعة بإزاء نفس الأحداث المجردة عن الذوات. فلا يعقل فيها التلبس في 
الخال والاستقبال أو انقضاء التلبس»ء بل خروجها أولى من خروج أسماء الذوات؛ 
لإمكان أن يقال للكلب المستحيل إلى الملح أنه كلب, وللهواء المنقلب من الماء أنه 
ماء بخلاف أساء المعاني أعني المصادرء فإنه لا يعقل فيها ذلك. 

قلت: ضعف هذه الكلمات واضح مما سبق» وسيزيد اتضاحاً مما يأتي. ومن 
أعيان العصر”' من قال: بخروج اسم الزمان أيضاً؛ معللًا بأن الذوات فيه نفس 
الزمان» فإنه أطلق على عين ذلك الزمان الذي وقع فيه الحدثء. لم يعقل توهم 
المجاز فيه وإن أطلق على الزمان الذي بعده فلا ريب حينئذٍ في تغاير أصل الذاتين 
فيكون من قبيل إطلاق المشتق على ذات قام مبدأه بذات أخرىء كإطلاق الضارب 


)١(‏ انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية: 8. ومجموعة رسائل فقهية واصولية للشيخ 
الأعظم تكس : 4 1. 


0 ربمن لقا للك قور 


على زيد مع صدور الضرب عن عمروء فلا يعقل توهم الحقيقة فيه. فالنزاع لا 
يجري إلا في ذات واحدة تلبست بالمبدأ في زمان وانقضى عنها وزال في زمان آخرء 
مع بقاء عين تلك الذات في الزمانين» وهذا لا يعقل فيما تكون الذات نفس الزمان» 
كاسم الزمان» فيخرج عن محل النزاع حتما. 

هذا محصل الحقيقة”" أيده الله. لكنه في غاية الضعف والسقوط؛ فإن للزمان 
استمرار وبقاء في العرف. والبقاء فرع الاتحاد بين الأجزاءء. فاليوم زمان واحد 
يحدث ويبقىء. وكذا الليل» والشهرء والسنة. والدقة الفلسفية لا عبرة مهاء وإلا لو 
تثبت”" الوحدة لزيد أيضاً؛ لأنه مؤلف من أجزاء غير متناهية» فكون زيد جسعًا 
واحدآء وكذا الجدار» وكون البيت مكاناً واحداً إن| هو بالاعتبار العرفي» وإلا فعند 
المداقة تنحل إلى أجزاء متغائرة» وكذا كون اليوم زماناً واحداً من هذا البابء فإذا 
تحقق”" الوحدة جرى فيه النزاع المفروض؛ ضرورة أن للأول زوالا وانقضاء 
بلحوق التالي» والمفروض أن أصل الذات باق ومستمرء فكأنه أمر واحد انقضى 
أوله وبقي آخره فإذا وقع في أوله حدث وانقضى صح لك أن تقول: إن هذا الأمر 
الوحداني تلبس بعنوان الظرفية للحدث. ثم انقضى فبقي بلا تلبسء فيكون إطلاق 
«المفُعَل) عليه بعد ذلك إطلاق للمشتق على ما انقضى عنه المبدأء فيكون داخلاً في 
حل الخلاف» ى) هو ظاهرء مع أنه لم بني على ما ذكره لو”*» يختص اسم الزمان 
بالخروج عن محل النزاع» بل لزم خروج جميع أسماء الصفات من الفاعل والمفعول 
وغيرها عند وقوعها صفة للزمان عن محل الخلاف؛ إذ المناط فيم| ذكره كون الذات 
المعتبر طرو عنوان المشتق عليها زماناً من دون خصوصية في العناوين الطارية» بل 
لا خصوصية للزمان أيضاً؛ إذ أصل المناط كون المعنون غير قار الذات» سواء كان 
زماناً أو من ساير الأمور المتدرجة الحصولء كالكلام والخبر ونحو ذلك. فجميع 


)١(‏ كذا ني الأصلء ولعل مرادهتذلٌ : ١تحقيقه)‏ كي تستقيم العبارة. 
)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الأصح اثبتت). 

(*) كذا في الأصلء. والصحيح ١تحققت).‏ 

(4) كذا في الأصلء ولعل مراده تذمل : ١لم).‏ 


في أن المشتق حقيقة فيما انقضى عنه المبدأ أو مجاز؟ ا 


المشتقات عند وقوعها أوصافاً وعناوين لأمثال هذه الأمور تكون خارجة عن محل 
النزاع على مقتضى كلامه؛ إذ لو أطلقت باعتبار الجزء المتلبس كانت حقائق بلا 
كلام؛ ولو أطلقت باعتبار الجزء اللاحق بعد انقضاء الجزء المتلبس كانت مجازات 
بلا كلام؛ لرجوعها إلى تبدل الذات لا بقائها وزوال الصفة. 

ثم إن ظاهر الأكثر: أن المراد بالحال زمان النطق» فيعتبر المضي والاستقبال 
بالنسبة إليه» ومقتضى كون «كان زيد قائاً فقعداء أو «سيصير قائ)) مجازاء ولما 
رأى جمع شناعة ذلك. قالوا”'': المراد به زمان النسبة» فاعتبروا المضي والاستقبال 
بالإضافة إليه» غفلة عن أن ذلك أشنع؛ لأنه ينتج عكس المقصود ويوجب 
صيرورة مورد الخلاف إجماعاً ومورد الإجماع خلافاً؛ لأن ماضي زمان النسبة ما 
لم يتلبس بعد ومستقبله ما تلبس وانقضىء فيكون استقباله محل الخلاف وماضيه 
محل الوفاقء فقال؛ المحققون منهم: اليس المراد به أحد الأزمنة المعروفة» بل المراد 
بالحال: حالة التلبس» وماضيه: مضيّ التلبس» وهو ما انقضى عنه المبدأ» ومستقبله: 
استقبال التلبس» وهو مالل يعلننن بعنة0©. 

هذا محصل تحقيقهم في محل النزاع بعد التصفية والتنقيح مناء ولكن التحقيق 
عدم رجوع ذلك كله إلى محصل أصلاًء ونذكر قبل بيانه أمرا يُعين على فهمه. وهو 
أنه نسب إلى الفارابي: أن اتصاف الموضوع بالعنوان في القضايا المتحاورة في اللسان 
يكفي فيه الإمكان. وعذه الشيخ مخالفا للعرف. وزاد قيد الفعلية» والفعلية -على 
ما فسروها- عبارة عن التحقق والوجود في أحد الأزمنة الثلاثة. 


وقال شارح المطالع بعد نقل كلامه|: وليس مراد الشيخ ب«قيد الفعل. فعل!') 
الوجود في الأعيان» بل يعم الفرض الذهني والوجود الخارجي. فالذات الخالية 


(١)انظر:‏ مجموعة رسائل فقهية واصولية: .٠١ ١‏ 
(؟) انظر: قوانين الأصول: 5“/,. 

(") انظر: الإشارات والتنبيهات١: ١171١‏ وما بعدها. 
(5) في المصدر: لا فعل. 


045 ا المقالاك لقره 


عن العنوان يدخل في الموضوع. إذا فرضه العقل موصوفاً به بالفعل مثلاً إذا قلنا: 
كل أسود كذاء فيدخل في الأسوّد ما هو أسوّد في الخارج. أو" مالم يكن أسوداً 
يمكن”" أن يكون أسوداً إذا فرضه العقل أَسْوّداً»”" انتهى. 

وحاصل هذه الكلمات: أن الذوات لا تتصف بعنوان قبل الوجود.» وحيث 
اعتبر للوجود دخلء فاقتصر الفارابي بإمكانه”» وأنكره الشيخ» واعتبر الفعلية» 
فهو يسلم دخل الإمكان. لكن يعتبر زيادة الفعل» وشارح المطالم مذعن بمقالة 
الشيخ. لكن مع تعميم الوجود إلى الخارجي. والذهني. 

والكل معترفون بعدم ترتب العناوين والأحكام على الذوات قبل الوجود 
وإمكانه» وهذا من خرافات المعقول. ووجوه النظر فيه كثيرة» وليس المقام محل 
التعارض لاء إِلّا أن الغرض من منشأ الشبهة فيه أن اتصاف شيء بشيء عبارة 
أخرى عن ثبوته له» وثبوته له عين وجوده فيه» فمع قطع النظر عن الوجود لا 
معنى لاتصاف شيء بشيء» وكذا ما يمتنع ثبوته لشيء لا يعقل اتصافه به. 

وفيه: ما مر مراراً أن النسبة بين شيئين لا تتوقف على الوجود المقابل للمعدم» 
وإنما هي كون رابطيء فإن كون الأربعة زوجاً ليس وجوداء ولا عدم كونها فرداً 
عدماء وإنما حصل الاغترار من التعبير عن نسبة الشيء إلى الشيء بثبوته له. ووجوده 
فيه» أو كونه كذاء وقد بيّنا آنفاً أنها تعبيرات عن الربطء وقد مر في شرح حقيقة 
العروض قوهم: إنه الوجود في الموضوعء وقد بيّنا أن ذلك الوجود لا يعقل أن 
يراد به مقابل العدم؛ ضرورة عروض الوجود والعدم على الماهية» ووجود الوجود 
والعدم غير معقول» فتوهم دخل الوجود في الاتصاف والانتساب من الأغلاط؛ 





)١(‏ في المصدر: «و) بدل (أو). 

(5) في المصدر: «ويمكن). 

() شرح المطالع؟: 09. 

(4) في نسخة «ألف) الكلمة مضروبة لم يمكن قراءتهاء وفي نسخة «س) موضحة بقلم رصاصء. 
وهي ما أثبتناها في المتن. 


في أن المشتق حقيقة فيما انقضى عنه المبدأ أو مجاز؟ م 5 


ضرورة اتصاف الماهيات بعوارضها والأجناس بفصوها والعدم بأحكامه. بل 
الوجود أيضاء وكل ذلك اتصاف قبل الوجود. فإن لم يكن للوجود دخل في النسبة 
والاتصاف سقط النزاع في دخل الإمكان والفعل؛ إذ هما من أحوال الوجود 
مع أن الاتصاف بالعناوين متحقق في الممتنعات» فكيف يعقل اشتراط الإمكان 
والفعل؟ ألا ترى أن قولنا: شريك الباري كذاء موضوع هذه القضية متصف 
بعنوان الشركة للباري» واشتراط الإمكان والفعلية في ذلك بدمهى الفساد؛ إذ من 
المتجعيل إمكانه وكلخه ها بل الاتضات للذكوو تضاف قبل الرجيود» قاذ خل 
للإمكان والفعل فيه فإن الإمكان والفعلية والامتناع تعتبر بالنسبة إلى الوجود. 
فإن الوجود هو الذي يمتنع أو يمكنء واتصاف الشيء بالامتناع والإمكان باعتبار 
وجوده» وقولنا: هو مكن أو ممتنع» أي ممكن الوجود أو ممتنعه. فالشيء المنسلخ من 
لحاظ الوجود لا تمكن ولا ممتنع» فقولنا: شريك الباري ممتنع» أي الذات الموصوفة 
بشركة الباري ممتنع الوجود, فانتساب الشركة أي الذات المفروضة:. واتصافها بها 
إنما هو قبل الوجود. وإلالم يعقل الحكم عليها بامتناع الوجود؛ ضرورة أنه لو اعتبر 
في الاتصاف المذكور تحقق0" تلك الصفة فعلا في أحد الأزمنة» أو إمكان تحققها 
كذلك. لكن مناقضاً لامتناع وجودهء فمحصل قولنا: شريك الباري ممتنع» أن 
الذات المفروضة اتصافها بشركة الباري فرض محض يمتنع أن يخرج عن الفرض 
إلى الوجود والتحقق, فالاتصاف يكفي فيه الفرض وفرض الممتنع غير ممتنع» 
وليس الفرض مقوماً للاتصاف؛ إذ الفرض والتصور عبارة عن تعقل الشيء على 
ما هو عليه فهو تابع» وليس هو إلا عبارة عن لحاظ الاتصاف قبل الوجود. فى| 
أن لحاظ الاتصاف بعد الوجود ليس مقوما للاتصاف وإن| هو تابع» فكذا لحاظه 
قبله» والوجود الذهني مع أنه من الخرافات أجنبي عن هذه المراحل» وبذلك 
ينكشف اختلاط الأمر على شارح المطالع وتهافت كلماته وتصرفه في كلام الشيخ 
بها لا يرضى هو به. حيث إن الشيخ والفارابي نازعا في اعتبار الفصل وعدمه؛ بعد 
التسالم على الإمكان المنافي للامتناع» وهذا أذعن بمقالة الشيخ ثم تصرف فيها 


)١(‏ كذافي الأصل. والصحيح «تحققت). 


06 م ع تو التفالات الغرية 


با يجامع الامتناع» مع أن التصرف الذي صدر منه من تعميم فعلية الوجود إلى 
الخارج. والفرض الذهني من الغرائب؛ إذ الوجود لا ينقسم إليهماء فضلاً عن 
فعلية الوجود فكأنه زعم أن للأشياء نحواً من الوجود في الأذهان ظليا في عرض 
الوجود في الأعيان» ىا زعم أرباب القول بالوجود الذهنيء فيعتير في كل من 
نحوي الوجود فعلية وإمكان. وهذا هو الذي ذكرنا من الخرافات تشبه تخيللات 
ذي ججنة؛ ضرورة أن الشيء لا يوجد في الذهن, وإنا لذهن يدركه ويتعقله» وأين 
تعقل الشيء من وجوده؟! 

إذا عرفت عدم توقف الاتصاف على الوجود. فاءلمم أن المشتق كالفاعل مثلاً 
يشتمل على مادة وهيئة. 

والمادة موضوعة بإزاء الحدث من دون اعتبار و-عود فيه» أو كون وجوده في 
زمان. 

والهيئة وضعها ومعناها حرفيان» فهي جعلت بالوضع آلة النسبة المخصوصة. 
وهى تلبس الذات واتصافها بالمادة» وقد مرٌ أن النسبة.رالاتصاف أمر ليس للوجود 
دخل في تقومه. بل يكفي فيه الفرض» ومن البديبيات أن الألفاظ لم توضع بإزاء 
المعاني بقيد وجودهاء ولا بقيد عدمهاء فمفهوم لفظ |/إنسان بالوضع هو الإنسان» 
وجد أو لم يوجدء وليس لفظ الإنسان في الإنسان الىعدوم مجازا بالضرورة» وكذا 
مفهوم لفظ الكاتب. هو العنوان المعبّر عنه بذي الكتاءة, ووجد أو لم يوجد. 

فلفظ الكاتب إذا استعملت مادته في نفس حدث الكتابة المعرى عن الوجود 
والعدم. وهيئته عينت وجه استعمال المادة» وهو كونها ملحوظة على وجه العنوانية 
للذات» ولو في مرحلة الفرض لا الوجود في الخارج» فذلك حقيقة لفظ الكاتب» 
بل ليس حقيقة لفظ الكاتب في الحقيقة إلا نفس حدث الكتابة» والهيئة أداة تعيين 
وجه الاستعال لا تتصف بحقيقة ولا مجاز» وقولنا: معنى «الكاتب) مفهوم ذي 
الكتابة» فهو تقريب لحاصل المراد لضيق التعبير» نظير قولنا: معنى «الرجل) الرجل 
المشار إليه» ومعنى في الدار) الدار الواقعة ظرفاء ومعنى من البصرة) البصرة 


في أن المشتق حقيقة فيما انقضى عنه المبدأ أو مجاز؟ مدو م 1 
المأخوذة ابتداء» وهكذا. 


فإن كل ذلك تقريبات» وإلا فالمعاني الحرفية لا يمكن التعبير عنها إلا بالمنبهات 
والمقربات». ولا يعقل وقوعها في,عرض المعانق الأسمية ومدخولاتهاء وقد مر 
تفضيل :ذلك كله مر اراء فلفظ الكاتت إذادكر:وأريد بذكره ضار مقهوم الكتابة 
من حيث هو الذي هو عبارة عن استعاله في معناه وهيئته عينت خصوصية 
استعماله ووجه إحضار معناه من كون الغرض من إحضاره عنوانيته» فقد استعمل 
في معناه الحقيقي من دون أن يتوقف ذلك على وجود ذات في الأعيان وتحقق كتابة 
منه في الخارج» فضلاً عن أن يكون تحققه في زمان» ويكون ذلك زماناً خاصاً من 
زمان النطق أو غيره. من دون فرق في ذلك بين أقسام المشتقات. حتى الأفعال 
والمصادرء وإنما اختلافها باعتبار أنحاء النسبء بل لا فرق في ذلك بين المشتق 
والجامد أيضاًء وإن اشتمل الأول على أداة النسبة دون الثاني» فإن معاني الألفاظ 
بأسرها منسلخة عن الوجود. وزمان الوجود لا ينافي ذلك ما تقدم أن الأفعال 
تدل على الحدوث. فإنه في مقابل أن الصفات تدل على الثبوت» وهذا أعم من أن 
يكون للحدوث أو الثبوت تحقق في الخارج بحيث لولم يتحقق لم يكن للأفعال أو 
الصفات معنىء فدلالة اللفظ على الحدوث أمرء وكون تحقق الحدوث في الخارج 
مقوماً لمعنى اللفظ أمر آخرء فم| قدمناه هو الأول وما ننكره الآن هو الثاني» وإن 
شئت فافرض لفظ الوجود. فإنه يدل على الوجود. وليس بحيث إذا لم يتحقق 
وجود في الأعيان بقى هذا اللفظ خالياً عن المعنى. وهكذا الحال في الكاتب والعالم 
والمعلوم ونظرائها. 

إذا اتضح ذلك» فقوهم: إن المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ في الحال» بيان لمفاد 
لحيئة» فإن أرادوا بالحال الذي أدخلوه في وضع المشتق زمان النطق» ورد عليه: 

أولاً: أن دخول الزمان في مدلول الطيئة مستحيل؛ لأنه معنى مستقل إسمى. 
ومدلول الحيئة حرفي وقد بيّنا استحالة ذلك عند تحقيق خروج الزمان عن مفاد 
الأفعال في رسالتنا المعمولة في المشستقات. 


3 لح اك و تعبت الفقالات الغرنهة 

وثانياً: أنه حالف لإجماع أهل العربية على تجرد الأساء. حتى أسماء الصفات 
عن الدلالة على الزمان.» حتى جعلوا ذلك هو المايز بينها وبين الأفعال» وما قالوا: 
«إن أسم الفاعل بمعنى المضارع يعمل عمل الفعل. وبمعنى الماضى لا يعمل0”'". 


أجنبي عن دخول الزمان في وضعه. 
وثالثاً: أنه يستلزم عدم كون (كان قائ])» أو «سيصير قائا) حقيقة» وهو من 
الشناعة بمكان. 


ورابعاً: أنه يتبنى على توهم دخل الوجود الفعلي في تقوم النسبة والاتصاف؛ إذ 
الزمان لا يقع إلا ظرفاً للوجود. ولولا الوجود لم يكن لظرفية الزمان معنى. 

وخامساً: أنه لو كان حقيقة فيه لم يكن لاحتمال الحقيقة في ماضيه مجرى؛ إذ 
الجامع بين زمان الماضي وال حال ليس إِلّا نفس الزمان. فلو كان حقيقة في الجامع 
عم الاستقبال أيضاًء وإن أرادوا به زمان النسبة» ى) فر إليه جمع حذراً من ورود 
ثالث الأموره فيرد عليه مضافاً إلى بقية ما ذكرء أمران آخران: 

أحدهما: ما أشير إليه من إيجابه صيرورة مورد المخلاف إجماعاًء والإجماع خلافاً» 

وثانيها: أن الزمان المفروض إن أخذ ظرفاً للاطلاق والاستعمال بأن يكون 
معنى قوطم: إنه حقيقة في المتلبس في الحال» أي حقيقة إذا كان الاطلاق في 
حال التلبس والنسبة» فيرجع إلى الأول أي زمان النطقء لاتحاد زمان النطق 
والاستعمال. وعدم الفرق بين أن تقول: التلبس في زمان النطق والاستعمال» أو 
النطق والاستعمال في زمان التلبس. 

وإن أخذ ظرفاً لنفس التلبس والنسبة كان لغو صرفاً؛ إذ يصير معنى قولهم: هو 
حقيقة في المتلبس في الحال أنه حقيقة في المتلبس الذي يكون تحقق تلبسه في زمان 


.5١6 انظر: شرح الرضي على الكافية؟:‎ )١( 
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وهذا كما ترى لغو محضء وإن أرادوا به حالة التلبس. إِلَا أن يكون من سنخ 
الزمان» ى) هو ما انتهى إليه آخر تحقيق بعض. كان المحصل أنه حقيقة في المتلبس 
حالة تلبسه. فهو نظير أن تقول: (الإنسان) حقيقة في الإنسان حال كونه إنساناء 
وازيد) حقيقة في زيد حال كونه زيدأء وهكذاء و هذا مما لا يرجع إلى محصل أبداء 
والذي يقضي به التأمل الصحيح أن الأمر في المقام قد اختلط على الجماعة. وليس 
النزاع في تعيين الحقيقة المقابلة للمجاز في المشتقات. بل النزاع في كون الإطلاق 
فيا انقضى عنه المبدأ حقيقياً أولاً لا كون الاستعمال فيه حقيقة أو مجازاً. 

بيان ذلك: أن شرح حقيقة الاستععال قد مر فيها سلف تفصيلاء وكذا شرح 
حقيقة إطلاق الكُلٍ على الفرد. وبيّنا أن هناك بينهما مباينة تامة» وأن مورد الحقيقة 
والمجاز هو الاستعمال والإطلاق من حيث هو ليس مورداً للحقيقة والمجاز 
المصطلحين إلا تسامحاً وبتبعية الاستعهال. 

وخلاصة الفرق بينهما إجمالاً أن الاستعمال عبارة عن إقامة اللفظ موقع المعنى 
في الإحضار عند السامع؛ بأن يتوصل إلى إحضار المعنى الغير المحسوس بإحضار 
اللفظ المحسوس عنده؛ بجعل ذكر اللفظ قنطرة ومرآة لإراتة المعنى» فكأنما أوجد 
المعنى في عالم اللفظ ونفس اللفظ تبع وفناء صرف في تلك المرحلة كالمرآة عند 
النظر إلى الصورة فيهاء فإن عمل هذا العمل بالنسبة إلى المعنى الذي وضع اللفظ 
بإزائه كان استعمالا له في حقيقته» وإن عمله بالنسبة إلى مناسب ذلك المعنى بعلامة 
كان استعمالاً في مجازه على ما تقدم تفصيله. 


والإطلاق تطبيق للكُلٍ على الفرد. لا استعمال للفظة فيه» بل الاستعمال لم يقع 
إلا في نفس الكل وهو المراد من اللفظ والواقع بإزائه» وإنما لوحظ انطباقه على 
الفرد فأطلق عليه بإلغاء خصوصيته. ولا يعقل الحقيقة والمجاز في هذا الأطلاق؛ 
إذ ليس هو إلا انطباق الكل على المورد فهو إما منطبق عليه أو غير منطبق, فإن 
كان الأول فالإطلاق حقيقي, أي موافق للواقع» وإلا فهو غلط لا حقيقة في الأول 
ومجازي في الثاني. 


0 مسو و عو عزو الما لات القرية 


نعمه قدايستغبمل اللفظ في المعنى المجازي ثم يطلق غل فرده قالمجاز حيعل في 
أصل الاستعمال في ذلك الكل لا في إطلاقه على المورد الذي هو فرد منه. 

والحاصل: أن الإطلاق عبارة عن تطبيق المستعمل فيه على المورد بعد الفراغ 
عن استع_اله فيه على وجه الحقيقة أو المجازء فقولك: جاءني إنسان أو حمار» مريدا 
به فرداً من الإنسان, فالإطلاق على ذلك المورد في كُلَ منهما على حد سواءء» وإنما 
الفرق في أن الاستعمال في الأول حقيقة» وفي الثاني مجاز» فالإطلاق المجازي من 
الأغلاط إلا أن يراد به الإطلاق المستعمل فيه المجازي. كقولك: رأيت أسداً 
يرمي, مريداً به واحد من الرجالء فإن الأسد لم يستعمل إلا في الإنسان الشجاع 
جار لون أطلّى عل اللورد الخاضن بإلناء تصوضية؛ لانطباق المعنى المستعمل 
فيه عليه. 


وتوهم كون الاستعمال ابتداء في المورد الخاصء أو كونه في الحيوان المفترس 
وإطلاقه على المورد الخاص الذي هو فرد الإنسان من الأغلاط وسخايف الأوهام» 
وقد مر تفصيل ذلك وتحقيقه فيها سلف. فالاستعمال عبارة عن إرائه المعنى باللفظ. 
فلذا لا ينبئ عن تحقيق المعنى أبداًء والإطلاق عبارة عن انطباق المعنى على المورد 
ووجوده فيه فلذا ينبئ عن تحققه دائ)ً. 

ثم إن هذا الانطباق قد يصرح به في الكلام فيؤتى حينتئذٍ بصورة الحمل» 
كقولك: زيد إنسان. فإن معنى الحمل انطباق الإنسان عليه وتحققه فيه» وقد يكون 
ضمنياء كقولك: رأيت إنساناًء مريداً به زيداًء لكونه موقع الرؤية» فالانطباق م 
يصرح به في الكلام» لكنه متحقق ضمنا؛ إذ الرؤية لا تتعلق إلا بالشخصء وليس 
الإنسان مستعملاً فيه ابتداء كما عرفت؛ إذ لم يوجد المتكلم لفظ الإنسان لإراءة 
شخص زيد بالبديهة» ولو فعله كان غلطاً بالضرورة:؛ لعدم المناسبة» وقد بيّنا في 
محله أن استعمال اللفظ الموضوع للكَّلِ في الفرد من الأغلاط» وإن كان مشهوراء 
وإنا أوجده لإراءة مفهومه الذي هو الحيوان الناطق» وأطلق على الشخص الذي 
وقع عليه الرؤية بإلغاء الخصوصية للانطباق عليه في الواقع» فالانطباق غير 
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مصرح به في الكلام» لكنه موجود في ضمنه وهو المراد باللإطلاق. ولذا ينحل إلى 
الحمل في ظرف التحليلء كأن تقول: رأيت إنسانا هو زيد. فالإنسان في المثالين لم 
يستعمل إلا في معناه الموضوع له. وإنما حمل على (زيد) في الأول وأطلق عليه في 
الثاني؛ لمكان الانطباق في الصورتين» وعلى هذا المنوال طابق النعل بالنعل «زيد 
ضارب»». وارأيت ضارباً» ولا فرقء إلا أن المفهوم المنطبق هنا عنوان مستفاد من 
المشتق» وفي سابقه من الجامد.» وليس حال الضارب في المثالين استعمالاً وإطلاقا 
إلا كحال الإنسان فيهماء فلم يستعمل الضارب إِلَا في معناه الموضوع له. وهو 
المفهوم والعنوان المعبر عنه بذي الضرب على ما تقدم. وإنما حمل على (زيدا في 
الأول وأطلق عليه في الثاني» لمكان الانطباق في الصورتين. 

فإذا اتضح ذلك. فاعلم أن جهة الاستعمال ليست محط نظر أهل العلم في المقام» 
ليرجع نزاعهم إلى وضع المشتقات وتعيين حقايقها المقابلة للمجازات المصطلحة 
حتى يرد عليهم تلك المفاسد والتحاذير المتقدمة» وإنم| محط نظرهم جهة الإطلاق» 
فوقع النزاع بينهم في أن الإطلاق المشتق كإطلاق الجامد يعتبر فيه تحقق المبدأً 
وبقاؤه إلى حال الإطلاق بحيث يكون حين الإطلاق متلبسا به. ى] يعتبر بقاء 
العنوان وتحققه حال الإطلاق وفي الجوامد حيث لا يطلق على الكلب المستحيل إلى 
الملح بعد استحالته» لما عرفت أن الإطلاق هو الانطباق» وهو عين تحقق العنوان في 
المورد فبعد الانقضاء والانعدام لا معنى له. 

ذهب إلى ذلك أكثر الأشاعرة, أو أن إطلاق المشتق ليس كإطلاق الجوامد؛ 
لعدم كون المشتق شيئاً وحدانياً موضوعاً بإزاء العنوان» كالإنسان. بل العنوان 
في المشتق منتزع من انتساب المبدأ إلى الذات على الوجه المتقدم ويكفي في تحقق 
النسبة الموجبة لانتزاع العنوان مجرد وجود المبدأ من الذات. فلا يضر بعد الوجود 
الانقضاء والانعدام» ذهب إلى ذلك الإمامية» والمعتزلة. وجمع من الاشاعرة. 

وإذ قد عرفت انحلال الإطلاق إلى الحمل أتجه لك أن تقول: إن حمل المشتق 
على مورد الاتصاف. هل هو كحمل الكل على مورد الانطباق. يعتبر وجود المبدأ 


م ارو ور مو مقا لاك القرية 


في المورد حين الحمل. كا يعتبر ذلك في حمل الكُلٍ على مورد الانطباق أم لا بل 
بينههما فرق. فحمل الكُلٍ على الفرد لا يصح مع زوال ذلك العنوان الكل عنه حين 
الحمل» وإن كان متحققا فيه قبله بخلاف حمل المشتق فإنه صحيح وإن انقضى 
المبدأ وزال حين الحملء. وذهبت الأشاعرة إلى الأول وهو التسوية» والإمامية 
والمعتزلة إلى الثاني» وهو التفرقة. 

ومرجع النزاع إلى اتحاد سنخي الحملين وتغايرهماء فزعمت الأشاعرة الاتحاد 
فقالوا بالأول؛ وتنبهت الإمامية بالتغاير» فقالوا بالثان» فمستند الأشاعرة توهم 
هذا الاتحاد زعا منهم أن الإنسان في قولك: «زيد إنسان)» عنوان يحمل على (زيد). 
ولاايصح الحمل إلا بوجود ذلك العنوان وتحققه في المورد حين الحمل؛ إذ الحمل 
مفاده الانطباق والتحقق. وكذا مفهوم «الضارب) في قولك: زيد ضارب. عنوان 
يعبر عنه بذي الضرب حمل على «زيداء فلا يصح إلا بوجود ذلك العنوان. وتحقق 
المبدأ في المورد حين الحمل لقضاء اتحاد مفاد الحمل في الموضعين بذلك» ومستند 
الإمامية أن مفاد الحمل في «زيد إنسان) هو انطباق عنوان الإنسان على زيد. وهو 
عين تحققه فيه فلا يعقل مع الزوال حين الحمل. 

وأما في قولك: زيد ضارب. فالحمل وإن كان باعتبار انطباق ذلك العنوان 
المذكور المعبّر عنه بذي الضرب مثلاً» إلا أن هذا العنوان المنطبق ليس عبارة عن 
نفس المبدأء بل هو أمر منتزع من انتساب المبدأ إلى الذات», والأمر المنتزع تابع لمنشأ 
انتزاعه في التحقق, فتحقق هذا العنوان يدور مدار تحقق انتساب المبدا إلى الذات» 
وتحقق هذا الانتساب إن) هو بمجرد وجود المبدأ من الذات» فلا يعتبر فيه البقاء 
والاستمرار إلى حين الحمل. 

والحاصل: أن العنوان منتزع من النسبة» وتحقق النسبة يكفي فيه مجرد الوجود 
لإبقائه واستمراره» فالعنوان منطبق حين الحمل» وإن ل يستمر بقاء المبدأء وملخص 
البيان: أن مفادي الحملين وسنخيهها متغايران» فزيد إنسان. حمل اتحاد. وهو هوء 
و«زيد ضارب» حمل انتساب» وذي هوء وبهذا البيان ظهر فساد مستند الأشاعرة» 
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وأنهم غفلوا عن الفرق بين الحملين واشتبهوا بمجرد ما قرع أساعهم أن مفهوم 
المشتق عنوان انتزاعي مساو للذات في الصدق. فخلطوا بينه وبين العناوين التي 
هي عين الذاتء كمفاهيم الجوامد ثم خلطوا خلطا آخر بين العنوان المنتزع من 
النسبة وبين نفس المبدأء فزعموهما واحداء فقالوا: انطباق العنوان حين الحمل 
بتحقق المبدأ في ذلك الحين. 

واتضح أيضاً بالبيان المذكور أن لا حل في المسألة لأكثر من قولين؛ صدق 
المشتق على المنقضى عنه المبدأ» وعدمه؛ لما عرفت أن منشأهما حقاً الفرق بين العنوان 
المستقل المتحد مع الذات وبين العنوان المنتزع من النسبة» فمن تنبه بالفرق فرّق 
بينهماء ومن ل ينتبه لم يفرق. 

فأمااكوق طرف السبة الذى نهو دآ المتسوت آمرا حدوثياء أو تبونيا سيالا 
أو غير سيالء فإنه بعيد عن المقصد. وأجنبى عن المطلب. وأبعد منه التفصيل بين 
طرو الضد الوجودي على المحل وبين عدمه. أو التفصيل بين وقوعه محكوماً عليه 
أو به. 

وأردَأ الجميع تفصيل صاحب الفصول”' بين كون المبدأ من الأحداث المتعدية 
أو اللازمة» فإن هذه التفاصيل بأسرها أجنبية عن المطلب لا تكاد ترتبط به؛ 
الأدوات والهيئات» وأن الأقوال المذكورة لم تحدث إلا من عدم تصور عنوان 
النزاع وجهة الخلاف. 

كما اتضح بالبيان المذكور أيضاً أن المراد بالحال في كلم|هم هو حال الإطلاق أو 
الحمل على التقريرين اللذين مرجعهم إلى شيء واحدء. وإليه ينظر أيضا من فسره 
بحال النسبة» سواء أراد من النسبة؛ النسبة الحملية الصريحة -كزيد ضارب- أو 
الضمنية المنحل إليها إطلاق الضارب على (زيد) في قولك: رأيت ضارباء حيث إنه 
في قوة قولك: رأيت زيداء وهو ضاربء أو النسبة التامة الكلامية» حيث إنها في 
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«زيد ضارب) هي الحملية بعينهاء وفي (رأيت ضارباً»» وإن كانت نسبة الرؤية إِلَا 
أن حال هذه النسبة عين حال الإطلاق. والحمل الاتحادي» فحال الإطلاق وحال 
الحمل. وحال النسبة واحدة2"0, والتعبيرات ثلا ئة . 

ولعل من قال: حال النطقء أيضاً نظر إلى ذلك؛ لتطابق حال النطق مع ما ذكر 
في «زيد ضارب»»؛ ونحوه الذي هو المثال المتداول في أن المقام وإن انفك أحدهما 
عن الآخر في (رأيت ضارباً أمس) و«يجيئني ضارب غداً)ء إلا أنه لما لم يكن المعيار 
بحال النطق من حيث هوء بل باعتبار تطابقه حال الإطلاق» والحمل ولو في المثال 
الشائع» لم يكن منافياًء بل تسامحاً في التعبير» فالتعبيرات الأربعة مرجعها إلى شيء 
واحد. 

فمحصل مقالة أهل العلم في المسألة: إن إطلاق المشتق وحمله على المورد مع 
تلبس المورد بالمبدأ -أي تحققه فيه في حال الإطلاق والحمل- مما لا إشكال في أنه 
إطلاق صحيح.ء ومحل يقين» كإطلاق الإنسان على «زيد) الذي هو إنسان في حال 
الإطلاق. 

كا أن إطلاقه على من لم يتلبس بعدء أي لم يتحقق له المبدأ أصلاء ولم يحدث 
بينهم| نسبة نما لا إشكال في أنه إطلاق غير موافق للواقع وغير جائزء كإطلاق 
الإنسان على النطفة باعتبار أنها تصير إنسان. 

وأما إطلاقه على المورد الذي تحقق له المبدأ وانقضى وزال حال الإطلاق» 
فمورد خلاف من حيث صحة الإطلاق وعدمه؛ مع تسالمهم على عدم صحة مثل 
هذا الإطلاق في الجوامد. 
وعدم صدقه. لا في تشخيص المفهوم الذي وضع له المشتق وتعيين كون الاستعمال 
حقيقة أو مجازاء وقد بيّنا أن مورد كلام أهل العلم هو الأول وهو إلى الصدق 


)١(‏ كذافي الأصل. والصحيح (واحد). 


في أن المشتق حقيقة فيما انقضى عنه المبدأ أو مجاز؟ مم 6 


والكذب أقرب منه إلى الحقيقة والمجاز والجماعة لما اختل عليهم الأمر فلم يميزوا 
بين الإطلاق والاستعمالء ولم يعرفوا أن مورد كلام أهل العلم هو الأول لا الثاني, 
وأن الحقيقة والمجاز يطرأان الثاني لا الأولء. وأن الأول إلى الصدق والكذب أقرب 
منه إلى الحقيقة والمجاز» فاختلط عليهم في بدو الأمر عنوان النزاع» فلم يدروا من 
أين وردوا ومن أين صدرء وإذ اضطربوا اضطرابا شديداء فحدثت منهم كلمات 
ضعيفة وأوهام سخيفة يظهر وجه الضعف في الجميع مما بيناه» ولا نطيل التعرض 
بالمقام» فإن فييما قدمناه من المفاسد والمحاذير الواردة عليهم كفاية» ولكن لا بأس 
بالتعرض على وجه الإجمال لبعض كلمات شيخنا الأجل المرتضى, والفاضل القمي 
قدس الله روحههماء إذ هما لمحصلي أعصارنا قدوة» وكلماتهم) لبقية الكلمات أسوة.. 

قال الأولحكث فيه| أخذ عنه» وعهدة الحفظ على الآخذ: «إن التلبس بالمبدأ 
شرط في صدق المشتق أولآء والظاهر أنه لا إشكال في أن المتبادر من لفظ المشتق 
تان يار روات رحبي طر ارد الت لقنا ورا ال 
سواء كان حال النطق أم ماضيه أم مستقبله. ولا فرق فيما ذكرنا بين المشتقات التي 
مباديها تتعدى إلى الغير» كالضارب والقاتل. وبين غيرهاء كالقائم والقاعد, فإن 
المتبادر من لفظ القاتل هو من قام به القتل''' في الزمان الذي ينسب إليه القاتل»”". 

قولهعل. في الصدق أن المشتق ينبىئ عا ذكرناء ولكن تمسكه بالتبادر يشهد 
بخلافه؛ إذ التبادر لا يتكشف به حال الصدقء بل هو لا يثبت إلا الوضع على ما 
مر في محله. وجعله النزاع في المفرد الغير الواقع في التركيب مع كونه في نفسه من 
الغرائب؛ إذ المفرد لا معنى له. ومنافاته لما ذكره من إفاداته تحقق التلبس في زمان 
النسبة؛ إذ النسبة لا تعقل إِلّا مع التركيبء ولفظ القاتل مفرداً كيف يفيد من قام به 
القتل”" في الزمان الذي ينسب إليه القاتل لو تم فلا يتم إلا بتوهم وقوع الخلاف في 


)١(‏ كذاني المصدر والاصلء. والأفصح (هو من قام بالقتل). 
)١(‏ انظر: مجموعة رسائل فقهية وأصولية للشيخ الأنصاري تثثل : * 
(*) كذا في الأصل, والأفصح من قام بالقتل). 


م3 الوا د نات العقالات الغرية 


الوضع والاستعمال من حيث الحقيقة والمجاز» فهو من أقوى الشواهد على الخلط 
المتقدم إليه الإشارة» وعلى الخلط المذكور شواهد في كلامه يطول بذكرها المقام. 

وقال الثاني عم : «المشتق كاسم الفاعلء والمفعول» والصفة المشبهة. حقيقة في| 
تلبس بالمبدأ دون ما وجد المبدأ فيه في حال التكلم فقط. ى| توهمه بعضهم. حتى 
يكون قولنا: «زيد كان قائأ فقعد)» أو «سيصير قائ]) مجازأء والظاهر أن هذا وفاقي» 
كما ادّعاه جماعة» ومجاز فيها لم يتلبس بعدء سواء أريد بذلك إطلاقه على من يتلبس 
بالمبدأ في المستقبل» بأن يكون الزمان مأخوذاً في مفهومه. أو إطلاقه بعلاقة" أوله 
إليه. والظاهر أن ذلك هي اتفاقي» ىا صرح به جماعة»”" . 

قوله: «حقيقة... إلى آخره» هو الخلط المتقدم. 


قوله: دون ما وجد... إلى آخره» مبني على زعمه أن من عبّر بحال التكلم يرى 
ها خصوصية. وهو غير معلوم» يا عرفت. ونقله دعوى الوفاق عن الجماعة من 
الشواهد عليه فإن كونه وفاقاً يشهد بأن حال التكلم تعبير لا تخالفة» وإلا فلو كان 
المعبر بها يرى لما خصوصية كان مالفا فلم ينعقد وفاق, فانعقاد الاتفاق شاهد 
على أن التعبير بحال التكلم تسامح في البيان والمراد به أمر لا يناني الاتفاق» وهو 
ما أشرنا إليه. 

قولهحلّه.: «ومجاز في لم يتلبس بعد انتهى. 

هو أيضاً دليل على الخلط المتقدم» وقد بِيّنا أن النزاع في الصدق والإطلاق» 
لا الوضع والاستعمال المعروض للحقيقة والمجازء وأن الإطلاق إلى الصدق. 
والكذب أقرب منه إلى الحقيقة والمجازء بل ولو سلم كون النزاع في الوضع م 
يجر”" الحقيقة والمجاز أيضاً؛ إذ النزاع على التقدير المذكور في وضع الهيئة؛ وهي 
على ما تقدم من سنخ الأداة والحروف لا تتصف بحقيقة ولا مجاز. 
(١)ف‏ المصدر: (عليه بعلاقة). 
(؟) قوانين الأصول: ه/. 


(*) كذا في الأصل. والصحيح «تجر). 


في أن المشتق حقيقة فيما انقضى عنه المبدأ أو مجاز؟ 0 


قوله: «سواء ارملا إلى آخره». 

حاصله التطبيق على إحدى العلاقتين المشارفة أو الأؤلء حيث زعموا الفرق 
بينها بأن الأولى بلحاظ تبدل زمان الشيء, والثانية بلحاظ تبدل نفس الشيء. 
كتحول الخمر إلى الخل» والعنب إلى الخمر مثلاء وقد بيّنا فيا سلف بطلان 
العلاقتين. 

قوله: «والظاهر إن ذلك أيضاً... إلى آخره» 


فيه منع» وسيعلم مما يأتي إن شاء الله. 

ثم قال حلم : «وفي) انقضى عنه المبدأ أعني إطلاق اللفظ المشتق وإرادة ما حصل 
له المبدأ في الماضى من الأزمنة» بالنسبة إلى زمان حصول النسبة في المشتق إلى من 
قام به خلاف. وقد يعبّر بإرادة ما حصل له المبدأء وانقضى قبل زمان النطق فيعتبر 
المضي بالنسبة إلى زمان النطق» وما ذكرناه أحسن»)” انتهى. 

محصل ما ذكرناه: إن هنا نسبتين: 

وحملية صريحة؛ كازيد ضارب». أو ضمنية انحل إليها الإطلاق. كارأيت 
ضارباً)» مع كون المرئي في الخارج زيداً» على ما فصلنا القول فيه. 

فقوله: ما حصل له المبدأ في الماضي» يريد مهذا الحصول الأولي» وهي النسبة 
الواقعية» وقوله: بالنسبة إلى زمان حصول النسبة. يريد بهذا الحصول الثانية» وهي 
الحملية الصريحة. أو الضمنية» فغرضه أن يكون زمان تحقق الضرب مثلاً من زيد 
سابقاً على زمان حمل الضاربء أو إطلاقه عليه وهذا هو الذي بيّنا أنه موقع نزاع 
أهل العلم لكن من حيث صحة الإطلاق أو الحمل وعدمهاء لا من حيث كون 
الاستعال حقيقة أو مجازاء فكأنهتكٌ التفت إلى حقيقة الأمر, لكنه اختلط عليه من 
جهة خحماء امير بين الإطلاق. والاستعال» وهذا المقدار من الالتفات م أده فُِ 


./8 قوانين الأصول:‎ )١( 


روكت و ا لووول بلعو لاو تسود المقالاث العرية 

قوله: «وقد يعبر... إلى آخره» قد عرفت أن المخالفة بين التعبيرين غير معلومة. 

ثم قال عله : «وهناك تعبيران آخران. أحدهما: استعمال المشتق في المنقضي عنه 
المبدأ بعلاقة ما كان عليه. 

وثانيه|: استعاله فيها حصل له المبدأ في الجملة» أي ما خرج من العدم إلى 
الوجود من دون اعتبار القدم والحدوث والبقاء والزوال» والظاهر أن المعنى 
الأخير أيضاً مما وقع فيه النزاع» ىا سيظهر بعد ذلك. وأما المعنى الأول فالظاهر 
عدم الخلاف في كونه مجازاً»”"' انتهى. 

محصل التعبير الأول على ما أظن: إطلاق المشتق على المنقضى عنه المبدأ بنسبة 
التحقق والكون السابق, وهو المراد من قوله بعلاقة ما كان عليه لا علاقة الأؤل 
من كونه مجازأء والشاهد على ما قدمناه أمران: 

أحدهما: أن هذا ابر قد عبر بها ذكر عن محل النزاع» فكيف يعين لمورد الخلاف 
ما لا محيص عن كونه مجازاء فلا يعقل أن يريد بالعلاقة احدى المصطلحتين", 
ولفظ العلاقة هو الذي أوقع الفاضل في الشبهة. 

الثاني: أن ملاحظة علاقة ما كان لو أوجب التجوز بالاتفاق» ى] زعمه الفاضل 
لزم الإتفاق على الغلطية مع عدم ملاحظتهاء لا الخلاف في كونه حقيقة أو مجازا. 

الحاصل: أن مع اندراج المعنى في الحقيقة» فوجود العلاقة وعدمها على حد 
سواءء فإذا وقع الخلاف في كون المشتق حقيقة في المنقضى فكيف يعقل انعقاد 
الوفاق على كونه مجازاً فيه بلحاظ علاقة ما كان, فإن القائل بالحقيقة يجعل المورد 


./6 انظر: قوانين الأصول:‎ )١( 
(؟) كذا في الأصلء ولعل مراده تدس : «المصطلحين).‎ 


في أن المشتق حقيقة حقيقة فيما انقضى عنه المبدأ أو مجاز؟ مت ا 6ن 


داخلاً في الوضع. ومع وجود الوضع لا يعمل”" العلاقة شيئاء فليس مفاد التعبير 
إلا ما ذكرناه. من أن إطلاق المشتق على المنقضى عنه المبدأ عند زمان الإطلاق بنسبة 
التحقق» والكون السابق صحيح أو غير صحيح؛ فلا ركون هذا التعير بحسي 
المفاد مغايرً للتعبيرات الأتَرء بل مرجع الكُل إلى معنى واحده بل توهم المغائرة 
والاختلاف إنما نشأ من اختلاف فهم الناقلين» أو وهمهم وتصرفهم في النقل 
بحسب اوهامهم. 

ومحصل التعبير الثاني: ذِكْرٌ الجامع الذي باعتباره يتحقق الصدق والإطلاق 
الحقيقي على المنقضي؛ إذ ما من مورد يشك فيه من حيث الصدق إلا كان مرجع 
الشك فيه إلى الشك في الوضع للجامع الأعمء فالخلاف في صدق المشتق على 
المقتضي. وجواز إطلاقه عليه وعدم مرجعه إلى الخلاف في وضع المشتق للجامع 
الأعم» وذلك الجامع هو الذي تكفله هذا التعبير» فاتحاده مع سابقه. بل بقية 
التعابير المتقدمة واضح. والعجب من عنه غفل!. 


وبها ذكرناه يعلم ما في بقية كلمات الفاضل القمي. وما في كلمات باقي الجماعة» 
كصاحب الفصول ونظرائه رحمهم الله. فلا نطيل بها المقام. 

هذا غاية تحرير محل النزاع بين أهل العلم في هذه المسألة» ولكن الصواب 

فى الحق الذي ليس لنا فيه ارتياب» هو الحقيقة في الأعم من الحال والمنقضي 
والاستقبال» فالصدق والإطلاق حقيقي صحيح في كُل من الثلاثة» بمعنى: أنه 
بحسب الوضع منسلخ من كُلَ من الثلاثة» ودعوى الإجماع على المجاز في المستقبل 
وهمء وذلك لأن المادّة موضوعة بإزاء نفس الحدث المجرد عن كُل شيء. واطيئة 
وضعت الة لنسبة مخصوصة. وهي تقيد الذات بهاء والنسبة لآ يتوقف تقومها على 
الوجود. بل لو انتسب الشبىء باعتبار وجوده كان ذلك داخلاً في النسب الانتزاعية 
لا المأصلة كا بِينّاه في رسالتنا المعمولة في الاشتقاق”", فتوهم أن الضرب ونحوه 


)١(‏ كذافي الأصلء والصحيح «تعمل). 
() انظر ما حققه المصنف في رسالة «المشتقات): ١61١‏ وما بعدها. 


مكل سر ل ري قي يي مت بو ل انعا شاك التقالات الغرية 


من الأحدات المتاضلة يقست: إل الذوات باعتبار الوجود غفلة واضتحة بل 
انتساب الضرب ذاتي والوجود من جملة الإحداث؛ وكذا العدم وكون انتسابهما 
باعتبار الوجود ى| ترى. 

والحاصل: أن النسبة هي الارتباط والربط غير الوجود بالضرورة: فإذا انسلخ 
النسبة من الوجود فانسلاخها ل ا 0 
عرفت عدم الفرق بين زمان التكلمء والنسبة» والإطلاق» والحمل» وتوهم 
ل ل ل 

نعم هو غير الأزمنة الثلاثة بالمعنى المتعارف, | حققه المحقق القمي وغيره. لا 
خارج من سنخ الزمان أصلا. 

والحاصل: إن مفهوم المشتق أمر منتزع من نسبة الحدث إلى الذات» والنسبة 
تلاحظ تارة قبل الوجود - أي مع قطع النظر عنه- كقولك: الإنسان ناطق والعدم 
سابق» وأمثال ذلك. فإن انتساب النطق إلى الإنسان. والسبق إلى العدم لا ربط له 
بعالم الوجود. وتارة تلاحظ باعتبار الوجود أي تصادف مورد الوجود والحدث» 
أما في الحال. كزيد نائم» أو رأيت نائأء أو قد رأيت زيداً مع وجود النوم» وتحققه 
في حال النسبة أو الحمل أو الإطلاق. 

وأما في الماضي بالنسبة إلى هذه الحال» كزيد ضاربء أو رأيت ضارباًء وجاءني 
اال عر (3ا اروس يعي أجل الفري اق ان اكز عل زمانة امل 1 
الرؤية والمجيء. ومن هذا الباب <السَارِقٌ وَالسَارقَةٌ فاقْطَعُوأ4”'". و<الزَّانيةٌ وَالرَا 
فَاجْلِدُوا )2 . 

وأمافي المستقبل بالنسبة إلى الحال المذكور»كقول الصحابة -قبل وقعة الطف-: 
هذا قاتل الحسين292» مشيرين به إلى ابن سعد لعنه الله”"» فإن ذلك كان معروفاً 
)١(‏ من آية8” من سورة المائدة. 


(1) من آية؟ من سورة النور. 
(*) قال الشيخ المفيدتدسٌ في الإرشاد جزء ” صفحة :17١‏ «وروى عبد الله بن شريك العامري» 


في أن المشتق حقيقة فيما انقضى عنه المبدأ أو مجاز؟ 0 


عندهم على ما في التواريخ» وقول أمير المؤمنينللكا: هو قاتلي» مريداً به ابن ملجم 
لعنه الله”"'2» وقوله تعالى: (إِنْكَ مَيّتٌ وَيكُم مَيكُونَ 04" وقوله: إن الله جامع الناس 
ليوم'". وكقولنا: يا رافع الظلم» ويا باسط العدل في الأمم. ويا ئميت الفتن ويا 
حي السئن لصاحب العصركك» وكقولك: أنا ضارب زيداً إن شاء الله» وأنت 
قاطع العزم على ضربه؛ وهكذا. 

فإن مفهوم المشتق جهة عامة تنطبق على جميع هذه الموارد» وليس في شيء 
منها مجحاز وتأويل» فالصدق والإطلاق في جميعها حقيقي, وموافق للواقع لوجود 
الوضي لك وعففة ل الخضه اإديسهوم الفاري عل باعرنك عردو القت 
وهو يعم الموارد المذكورة. فإن كون الشيء ذا المبدأ وصاحبه. أعم من أن يكون 
صاحبه من حيث هو مع قطع النظر عن وجوده؛ ككون الإنسان ذا نطق» ومن أن 
يكون صاحب البدأ الموجود في زمان الحال» أو صاحب المبدأ السابق الوجود. أو 


قال: كنت أسمع أصحاب علي لي إذا دخل عمر بن سعد من باب المسجدء يقولون: هذا قاتل 
الحسين بن علي للها وذلك قبل قتله بزمان». 

)١(‏ جاء في بصائر الدرجات ص ٠١5‏ عن أبي محمد عن عمران بن موسى عن إبراهيم بن مهزيار 
عن محمد بن عبد الوهاب عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن بعض أصحاب أمير المؤمنين» 
قال: «دخل عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله على أمير المؤمنينيكا في وفد مصر الذي أوفدهم 
محمد بن أبي بكر ل ومعه كتاب الوفد, قال: فلم| مر باسم عبد الرحمن بن ملجمء قال: أنت 
عبد الر حمن. لعن الله عبد الر حمن, قال: نعم يا أمير المؤمنين. أما والله يا أمير المؤمنين إني لأحبك. 
قال: كذبت,. والله ما تحبني. ثلاث قال: يا أمير المؤمنين أحلف ثلاثة أيهان» أني أحبك. وأنت 
تحلف ثلاثة أييانء أني لا أحبك. قال: ويلك. أو ويحك. إن الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي 
عام فأسكنها ا حواء فما تعارف منها هنالك أيتُلف في الدنياء وما تناكر منها اختلف في الدنيا. 
وإن روحي لا تعرف روحك. قال: فلما ولى» قال: إذا سركم أن تنظروا إلى قاتلٍ فانظروا إلى 
هذاء قال بعض القوم: أو لا تقتله؟ أو قال: تقتله. فقال: من أعجب من هذا تأمروني أن اقتل 
قاتلٍالع)». 

5 نيو الرمر آية .7١‏ 

(1) لعله تدشُ كان يريد آية 4 من سورة آل عمران: (رَبنَا [ِنْكَ جَامِعْ النّاسِ لتؤع». 


لاكى ا ا ع ب حل عو وات نديد المقالاك الغرية 


صاحب المبدأ اللاحق الوجود. فالخصوصيات خصوصيات موارد الإطلاق غير 
داخلة في الوضعء وإلى ذلك يرجع قول أهل العريبة اسم الفاعل بمعنى الماضي 
لا يعمل؛ وبمعنى الخال والاستقبال يعمل عمل فعله؛ ومن هنا تعرف أن ما 
سبق من دعوى الإجماع على كونه مجازاً في المستقبل من الأوهام السخيفة» كيف 
والمضارع واسم الفاعل متقاربان» والحال والاستقيال اشبع موارد المضارع. حتى 
ظن الوضع والحقيقة فيه» فكيف يعقل أن يكون مقاربه حقيقه ني الماضي ومجازا 
في المستقبل» كى| توهم. فقول أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم: إن النزاع في 
الصدق وهو يتبع التحقق» وعنوان المشتق منتزع من النسبة» والمنتزع يتبع منشأ 
انتزاعه في التحقق, وتحقق النسبة بخروج الحدث من العدم إلى الوجود. وهو يعم 
الماضي والحال دون الاستقبال؛ متضح الضعف مما حققناه. فإن كون النزاع في 
الصدق وتبعية الصدق للتحقق مسلم, لكن التحقق غير الوجود. فإن تحقق النطق 
في الإنسان في مرحلة سابقة على الوجود. وكون عنوان المشتق منتزعاء والمنتزع 
تابعاً لمنشأ انتزاعه في التحقق مسلمء لكن كون تحقق النسبة بخروج الحدث من 
العدم إلى الوجود الذي هو الجامع بين الماضي والحال على معتقدهم تمنوع» ووجه 
المنع ظاهر مما تقدم اتفاقاء فالذي أوقعهم في الشبهة توهم دخل الوجود في النسبة» 
فأفرط الأشاعرة فزعموا أنها تدور مدار فعلية الوجود فإذا زالت زالت النسبة» 
وخطأهم الإمامية والمعتزلة» فقالوا: تدور مدار مجرد الوجود. والخروج من العدم 
فهالم يوجد الحدث من الذات لم يتحقق بينهم| انتسابء فلذا قالوا: إن الإطلاق على 
من لم يتلبس بعد غير صحيح. لكنه غير صحيح؛ إذ النسبة لا تتوقف على الوجود. 
فلو توقفت فإن) تتوقف على لحاظه. فانك تنسب الضرب إلى (زيد) بلحاظ تحققه 
منه من بعد» وإنه سي وجده. فنقول: زيد يضرب عمر غدأء فإن زمان النسبة أن 
الاستعال والتكلم؛ إذ هي من الأمور الإنشائية على ما مر في محله» من أن معاني 
الحروف والأدوات وما هو من سنخها معان إنشائية» وزمان وجود الضرب هو 
الغده وزيد ضارب عمر غداً متقارب معه في المفاد» وإنما الفارق تمامية النسبة 
ونقصها. 


في أن المشتق حقيقة فيما انقضى عنه المبدأ أو مجاز؟ ل 

هذا غاية توضيح أمر المقام وإزاحة الشبهات عنه. وهنا أمر لا بأس بالإشارة 
إليه: وهو أن التلبس الفعلي ربا يستفاد من بعض المواردء كزيد نائم أو قائم أو 
مؤمن وأمثال ذلك ولو كان هذا الظهور مستنداً إلى أحد الأمرين من الوضع أو 
انصراف الإطلاق كان على الأصولي البحث عنه. وكلاهما باطلان. 

أما الوضع؛ فكم| عرفت. 

وأما انصراف الاطلاق؛ فلعدم الاطراد؛ إذ لو كان الإطلاق منصرفاً للآطراد 
في جميع موارد الإطلاق» وهو غير معلوم؛ أو معلوم العدم؛ فإذا رأيت ضارباً لا 
ظهور له في التلبس فعلاً بالضرب حين الرؤية» وكذا رأيت قاتل عمرء وشارب 
الخمرء ورفيق فلان» وقائد القوم إلى غير ذلك. فإنه لا يستفاد من هذه الموارد 
أنه حين الرؤية. كان يضرب» أو يقتل» أو يشرب» أو يرافق» أو يقود.) ومن 
الواضح المعلوم أن ليس عدم الاستفادة في هذه الموارد مستنداً إلى جهة طارية 
وموانع خارجة» ومعه يبطل انصراف الإطلاق» وينكشف أن الاستفادة في تلك 
الموارد المتقدمة استندت إلى خصوصيات الموارد وقرائن خارجية» فكلفة البحث 
عنها ساقطة؛ لأنها لا تنضبط تحت ضابطة؛ فلو كان ناشئأ من الإطلاق؛ لكان 
له انضباط واستحقاق لأنْ يبحث عنه. وأمكن إرجاع الأقوال المفصلة إلى تحديد 

فمنهم: من زعم أن هذا الانصراف في المواد الغير السيالة» وأما في السيالة 

ومنهم: من زعم أنه في المواد الثبوتية» وأما في الحدوثية فحدوثها مانع» والعجب 
من نقل هذا التفصيل عكس ماذكر ثم اشتهر كا نقل» ورّبٌ غلط مشهور. 

ومنهم: من زعم أن طريان الضد الوجودي مانع. 

ومنهم: من زعم أن وقوعه محكوماً عليه مانع عنه» لكن لَا عرفت أن الظهور 
المذكور لو كان في بعض المقامات فإن) هو لخنصوصية في ذلك المقام لم يكن 


3536 ع كدت تيه اليقالاك الخررة 
للتفاصيل المذكورة وجه أصلاًء ولا جهة ارتباط بالمقام. 

أما عدم ارتباطها بجهة وضع المشتق أو صدقه. فقد تقدم. 

وأما بجهة انصرافه فحاله ما عرفت؛ إذ هو متجه حيث يكون لإطلاقه انصراف 
منضبطء وأما التابع الخصوصية المقامات فلا يقف على حد ولا يدخل تحت ميزان 
منضبطء فلذا تجد في بعض الموارد عدم الظهور في وجود المبدأ أصلاء فضلاً عن 
كونه في زمان الحال» كالإنسان ناطق أو الحيوان متحرك بالإرادة أو الناطق فصل 
الإنسان وغير ذلك مما هو إخبار عن قضايا كلية غير مرتبطة بالوجود والعدم في 
بعض الموارد» رب| يكون له ظهور في مجرد الوجود من دون تعيين زمان خاصء» 
كزيد ضارب. فإنه لا يدل على أزيد من وجود الضرب عن" زيدء والظهور 
المذكور ناشئ من خصوص كون الإخبار في المقام المذكور لغواً من دون الوجود 
قد يكون الإخبار عن محض الوجود في بعض الموارد أيضا لغواء كقولك: زيد نائم» 
والمهواء بارد. فإن الإخبار عن محرد وجود نوم من زيد» وبرودة في ا هواء» لغو غير 
مفيد» فيتعين زمان الحال الخصوصية هذا المورد» وقد يكون لدوام المبدأ في الذات 
دائا نحو «الله تعالى عالم)» وازيد حسن الوجه) أو غالبا كدهذا مؤمن) واذاك 
كافراء وقد يكون لمناسبة مقام المدح أو الذم أو غير ذلك مما لا تحصى. وذلك كافٍ 
في معرفة سر الموارد الظاهرة في التلبس الفعلي التي منها وقوعه عنواناً في موضوع 
الحكمء فإن أخذ القيد في الموضوع يحتاج إلى نكتة هي إما الابتلاء وكونه محل 
الحاجة» وإما تعريف الموضوع.ء وإما كونه عنوانا فيه له دخل في ترتيب الحكم عليه 
أو غير ذلك» وليس لنفس التقييد ظهور في شيء من ذلك. وإنما يجب استعلامه من 
خارج» فإذا استعلم أنه عنوان في الموضوع وجب وجوده في حال النسبة» كقولك: 
أكرم العالم» وأعط الفقير» وأنقذ الغريق» وأمثال ذلك ما جعل الوصف عنواناء 
فيعتبر تلبس الموضوع به حين ترتب الحكم؛ لقضاء العنوانية به فيجب أن يكون 
حين الإكرام عالماء وحين الإعطاء فقيراء وحين الإنقاذ غريقاء وإذا لم يكن عنواناء 


)١(‏ كذاني الأصلء والأصح (من). 


في أن المشتق حقيقة فيما انقضى عنه المبدأ أو مجاز؟ 1 


بل كان معرّفاًالموضوع الحكم. كا في <الزَانِيةُ وَالزَاي فَاجْلُِوا)”''.<السَارِقٌ وَالسارة 
َاْعُوأ)4”". ومات ميت. ومن قتل قتيلا فله سلبه”". تما جعل الوصف معرّفاً 
إجمالياً لموضوع الحكم. لا عنواناً في ترتبه عليه. فلا يعتبر وجود المبدأ في حين ترتب 
الحكم. والفرق بين الوصف عنواناء أو معرفاً قد مر عند التعرض لحال علايق 
المجاز» فلا نعيد» فإنه إطناب» فراجع هناك حتى يتضح لك الأمر. 


قد تم الجزء الأوّل المتكفل للمقالة الأول 
ويتلوه الجزء الثانى المتكفل للمقالة الثانية 
في مباحث الأوامر و التواهى إن شاء الله تعالى(؛» 


)١(‏ من آية 7١‏ من سورة النور. 

)١(‏ من آية 4 من سورة المائدة. 

(؟) جاء في عوالي اللآلئ١‏ : ٠‏ 5» عن الرسول الأكر مي أنه قال: «من قتل قتيلّاء فله صلبه». 
(4) الجزء الثاني مفقود. أو لعله تس لم يكتبه أصلاء انظر ما قدمناه في المقدمة. 


وم رع :ا ايا مك للقي مد عت 


دافام سطس ةط سن يو سمي 


قائمة المصادر 

القرآن المجيد. 

حرف الألف: 

؛ الاتقان ني علوم القرآن لجلال الدين السيوطيء تحقيق: سعيد المندوب. الطبعة: 
الأولى: 417١ه‏ -1197١م/‏ الناشر: دار الفكر. 

6 الأحكام في أصول الأحكام للآمديء تعليق: عبد الرزاق عفيفيء الطبعة: 
الثانية: /١5 ٠5‏ الناشر : المكتب الإسلامى. 

0 إحياء علوم الدين للغزالي/ الناشر: دار الكتاب العربي _ بيروت. 

٠4‏ الإرشاد للشيخ المفيد» تحقيق: مؤسسة آل البيت88ة لتحقيق التراث؛ الطبعة: 
الثانية: ١54١ه-9497١م/‏ الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - 
بيروت -لبنان. 

9 الإشارات والتنبيهات لأبي علي سيناء الشرح: نصير الدين محمد بن محمد بن 
الحسن الطوسي. شرح الشرح للعلامة قطب الدين محمد بن محمد أبي جعفر 
الرازي. الطبعة: الأولى: ١17817‏ ش/ الناشر : نشر البلاغة - قم. 

إيضاح الفوائد لابن العلامة فخر المحققين الشيخ أبي طالب محمد بن الحسن بن 
يوسف بن المطهر الحلي. تعليق: السيد حسين الموسوي الكرمانيء والشيخ علي 
يناه الإشتهاردي. والشيخ عبد الرحيم البروجردي. الطبعة: الأولى: /ا41١/‏ 


للم لومم مون الجقالات القرره 
المطبعة: المطبعة العلمية - قم. 

أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين. تحقيق وتخريج: السيّد حسن الأمين/ الناشر: 
دار التعارف للمطبوعات -بيروت-لبنان. 

الأعلام لخير الدين الزركلي؛ الطبعة: الخامسة: أيار-مايو ١/19١م/‏ الناشر: 
دارالعلم للملايين - بيروت - لبنان. 


حرف الباء: 


0 


بحار الأنوار للعلامة المجلسبى, الطبعة: الثانية المصححة: 1947-١508‏ م/ 
الناشر: مؤسسة الوفاء - بيروت - لبنان. 

بحر الفوائد في شرح الفرائد لميرزا محمدحسن الآشتياني» طبعة قديمة خالية من 
البحر المحيط في أصول الفقه للزركشيى. ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه: الدكتور محمد محمد تامر» الطبعة: الأولى: 7٠٠١ - ١47١‏ م/ الناشر: 
منشورات محمد على بيضون - دار الكتب العلمية - بيروت -لبنان. 

بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن بن فروخ «الصفارا)» تصحيح وتعليق 
وتقديم: الحاج ميرزا حسن كوجه باغيء, سنة الطبع: ١77 - ١4٠05‏ ش/ 
الناشر: منشورات الأعلمي - طهران. 

البيان والتبيان للجاحظء الطبعة: الأولى: ١756‏ -1977 م / الناشر: المكتبة 
التجارية الكبرى لصاحبها مصطفى محمد - مصر 


حرف التاء: 


0 


تاج العروس من جواهر القاموس لمحب الدين أبي فيض السيّد محمد مرتضى 
الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفيء تحقيق: علي شيريء سنة الطبع: ١5١5‏ ص 


تجريد القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية لنجم الدين على الكاتبي 
القزويني» بحاشية السيد الشريف الجرجاني» تصحيح محسن بيدارفره الطبعة 
الأولى:575١/‏ الناشر: منشورات بيدار- قم. 

تحرير الأحكام للعلامة الحلي» تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري/ إشراف: جعفر 
السبحاني» الطبعة: الأولى: /١57١‏ الناشر: مؤسسة الإمام الصادق #22. 
تعليقة على معالم الأصول للسيد علي الموسوي القزويني. تحقيق : السيّد علي 
العلوي القزويني, الطبعة: الأولى: /١577‏ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

تقريرات أية الله المجدد الشيرازي للمولى علي الرّوزدري» تحقيق: مؤسسة 
آل البيت80 لإحياء التّراث» الطبعة: الأولى: ذو الحجّة ١504‏ ه/ الناشر: 
مؤسسة آل البيت#2 لإحياء الثّراث - قم المشرّفة. 

تبذيب الأحكام للشيخ الطوسي» تحقيق وتعليق: السيّد حسن الموسوي 
الخرسانء الطبعة: الثالثة: ١576‏ ش/ الناشر: دار الكتب الإسلامية - طهران. 
تهذيب الوصول إلى علم الأصول للعلامة الحلي» طبعة حجرية مطبوعة في 
طهران سنة8١7١.‏ 

تقريب التهذيب لابن حجرء دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة: 
الثانية: ١446 - ١51١6‏ م/ الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت- لبنان. 
تعليقة أمل الآمل للميرزا عبد الله أفندي الإصبهانيء تدوين وتحقيق: السيّد 
أحمد الحسيني, الطبعة: الأولى: /١5٠١‏ الناشر: مكتبة آية الله المرعشي النجفي 


مع م ام مي لا و ااا المقالاات الغرية 
- قم المقدسة. 

؛ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني» تحقيق: الشيخ عماد الدين أحمد 
حيدر - مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» الطبعة: الثالثة: ١9491 - ١51١5‏ 
م/ الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 

9 الجامع لجوامع العلوم لملا محمد مهدي النراقي» مطبعة الإمام أميرالمؤمنين:4 
باكر اف« سر تند ارفر. 
العلامة الحلي» ويليه رسالة التصور والتصديق لصدر الدين محمد الشيرازي؛ 

حرف الحاء: 

9 حاشية سلطان المحققين «العلماء» على المعالم» طبعة حجرية مطبوعة في ذيل شرح 
المعالم للمولى محمد صالح المازندراني/ منشورات مكتبة الداوريء قم المقدسة. 

الحاشية على المطول لأبي الحسن علي بن محمد بن علي الشريف الجرجانيء قرأه 
وعلق عليه: الدكتور رشيد اعرضىء الطبعة: الأولى: /7٠٠17‏ الناشر دار الكتب 
العلمية-لبنان. 

٠‏ الحاشية على قوانين الأصول لجحواد الطارمي» طبعة حجرية» الناشر براهيم 
باسمجي. 

6 حاشية القوانين- مجموعة حواشى مطبوعة في هامش القوانين- للفاضل القمي» 


٠‏ الحديقة الحلالية للشيخ البهائي العاملي. تحقيق: السيد علي الموسوي الخراساني» 


الطبعة: الأولى: ربيع الأول /١5٠١‏ الناشر : مؤسسة آل البيت0 لإحياء 
التراث-قم المشرفة. 

الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة لصدر الدين محمد الشيرازي. 
الطبعة: الثالثة: ١4ام/‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

حرف الخاء: 

0 الخلاف للشيخ الطوسيء تحقيق: جماعة من المحققين, سنة الطبع: حُمادى الآخرة 
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

6 خلاصة الأقوال للعلامة الحلي تحقيق: الشيخ جواد القيوميء الطبعة: الأولى: 
عيد الغدير /١51١1/‏ الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة. 

حرف الدال: 

0 ديوان الإمام علي ابيا مقدمه واصطلاحات: مصطفى زماني» سنة الطبع: مهار 
لحرن ش/ الناشر : انتشارات بيام اسلام -قم. 
السيد محمد صادق بحر العلوم؛ سنة الطبع : 917 /١7‏ الناشر: منشورات مكتبة 
بصيرتي - قم. 

6 دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني» حققه وقدم له الدكتور محمد رضوان 
الداية» والدكتور فايز الداية» الطبعة: الأولى: رجب578١.ء‏ الناشر: دار الفكر 


بدمشق. 
9 ديوان العجاجء تحقيق: الدكتور عبد الحفيظ السلطي/ توزيع مكتبة أطلس_ 
دمشق. 


؟ ديوان الاخطل. شرحه وصنف قوافيه وقدم له: مهدي محمد ناصر الدين. 


ا ما ا صا ام دشحت العقالات الغرية 
الطبعة الثانية: ١5‏ 5١ه/‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت-لبنان. 

حرف الذال: 

0 الذريعة إلى أصول الشريعة للشريف المرتضى. تصحيح وتقديم وتعليق : أبو 
القاسم كرجيء سنةالطبع : ١7457‏ ش/ المطبعة: دانشكاه طهران. 

-ه١14٠07 الذريعة إلى تصانيف الشيعة لآقابز ركالطهراني» الطبعة الثالثة:‎ ٠ 
1477م/ الناشر: دارالأضواء-بيروت- لبنان.‎ 

حرف الراء: 

0 رسالة في المشتقات للميرزا صادق التبريزي» نسخة حجرية. 

حرف الزاي: 

6 زبدة الأصول للشيخ البهائي العاملي» تحقيق: فارس حسون كريم. الطبعة: 
الأولى: ١781-1577‏ ش/ الناشر: مرصاد. 

حرف السين 

9 السرائر لابن إدريس الحلى. تحقيق: لجنة التحقيقء الطبعة: الثانية: /١55٠١‏ 
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

حرف الشين: 

؛ شرح أصول الكافي للمول محمد صالح المازندراني» تحقيق مع تعليقات: 
الميرزا أبو الحسن الشعراني/ ضبط وتصحيح: السيّد علي عاشوره الطبعة: 
الأولى: ١157ه-١٠٠”7‏ م/ الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر 
والتوزيع -بيروت - لبنان. 

6 شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني» الطبعة: الأولى: 40١‏ 1ه-1981م/ 


0 شرح مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب», تحقيق: محمد حسن محمد حسن 
اسماعيلء الطبعة الأولى: 5 /١57‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

0 شرح الرضي على الكافية لرضي الدين الأستراباذي» تصحيح وتعليق: يوسف 
حسن عمر» سنة الطبع : 6ه-9170١م/‏ الناشر: مؤسسة الصادق- 
طهران. 

0 شرح المطالم لقطب الدين الرازي» راجعه وضبط نصه: أسامة الساعدي. 
الطبعة: الأولى: 477 /١‏ الناشر: ذوي القربى. 

٠‏ شهداء الفضيلة للميرزا عبد الحسين الأمينى. تحقيق: دار إحياء التراث العربي؛ 
بإشراف السيّد على عاشورء الطبعة الأولى:١ /75١١٠١١ ١57‏ الناشر: مؤسسة 

حرف الصاد: 

9 الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق: أحمد عبد الغفور العطار» الطبعة: 
الرابعة: /1٠15١ه-/981١‏ م/ الناشر: دارالعلم للملايين-بيروت- لبنان. 
صبح الأعشى في صناعة الإنشا لأحمد بن علي القلقشنديء تحقيق: محمد حسين 

شمس الدين/ الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

حرف الضاد: 

ضوابط الأصول للسيد إبراهيم الموسوي القزويني. طبعة حجرية. 

حرف العين: 

٠‏ العدة في أصول الفقه «عدة الأصول» للشيخ الطوسي, تحقيق: محمد رضا 
الأنصاري القميء الطبعة: الأولى: ذو الحجة ١775-١4١1‏ ش. 


0 


0 


ا 0 00000 0 


عوالي اللآلئ لابن أبي جمهور الأحسائيء تقديم: السيّد شهاب الدين النجفي 
المرعشي» تحقيق: الحاج آقا محتبى العراقي. الطبعة: الأولى: 47 1ه- 19/87 م/ 
المطبعة: سيد الشهداء-قم. 

كتاب العين للخليل الفراهيدي, تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي - الدكتور 
إبراهيم السامرائيء. الطبعة: الثانية: /١54٠4‏ الناشر: مؤسسة دار الهجرة - 
ايران - قم. 


عمدة القاري للعيني/ الناشر : دار إحياء التراث العربي. 


حرف الفاء: 


0 


فرائد الأصول للشيخ الأنصاريء إعداد: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمء 
الطبعة: الأولى شعبان المعظم /١5١4‏ الناشر: مجمع الفكرالإسلامي. 

الفصول الغروية في الأصول الفقهية للشيخ محمد حسين الحائري» سنة الطبع: 
4 الناشر: دارأحياء العلوم الإسلامية-قم-ايران. 

الفروق اللغوية لأبي هلال العسكريء تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي. 
الطبعة: الأولى: شوال المكرم /١517‏ الناشر : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

الفصول المختارة للشيخ المفيد» تحقيق: السيد نور الدين جعفريان الاصبهان» 
الشيخ يعقوب الجعفريء الشيخ محسن الأحمدي. الطبعة: الثانية: -١841١4‏ 
الفصول المهمة في أصول الأئمة للحر العاملي» تحقيق وإشراف: محمد بن محمد 
الحسين القائينى» الطبعة: الأولى: 514 ١7/7-١‏ ش/ الناشر: مؤسسة معارف 
إسلامي إمام رضاي. 


7( الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 
الفهرست الشيخ الطوميء تحقيق: الشيخ جواد القيومي, الطبعة: الأولى: 
شعبان المعظم/ الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة. 

محدث الأرمويء؛ سنة الطبع: ١157‏ ش/ الناشر : مكتبة آية الله العظمى 
المرعشي النجفي. 

الفوائد الرجالية للسيد مهدى بحر العلوم, تحقيق وتعليق: السيّد محمد صادق 
بحر العلوم» و السيّد حسين بحر العلومء الطبعة: الأولى: 1١717“‏ ش/ الناشر: 
مكتبة الصادق - طهران. 

فقه اللغة وسر العربية لعبد الملك الثعالبي النيسابوري» تحقيق: د. فائز محمد. 
مراجعة: د. إميلي عقوب. الطبعة: الثانية: 18517ه-11947١م/‏ الناشر: دار 
الكتاب العربي - بيروت - لبنان. 

فهرس التراث للسيد محمد حسين الحسيني الجلالي» تحقيق: محمد جواد الحسيني 
الجلالي» الطبعة: الأولى: ١180-١571‏ ش/ الناشر : دليل ما. 

الفوائد الحائرية لمحمد باقر الوحيد البهبهاني الطبعة: الأولى المحققة: شعبان 
المعظم /١516‏ الناشر: مجمع الفكر الإسلامي. 


0 الفوائد الضيائية» طبعة حجرية. 
حرف القاف: 
6 قوانين الأصول للميرزا أبي القاسم القمي. حجرية قديمة. 


حرف الكاف: 
9 الكاني للشيخ الكليني. تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاريء الطبعة: الثالثة: 


مم ع ا سا ا وكات هي اديت العقالاث الغورة 
٠177‏ ش/ الناشر: دار الكتب الإسلامية-طهران. 

كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوقتدْسُ. تصحيح وتعليق: علي أكبر 
الغفاري. سنة الطبع: محرم الحرام ١177 - ١4٠5‏ ش/ الناشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

كنز الفوائد لأبي الفتح الكراجكيء الطبعة: الثانية: ١179‏ ش/ الناشر: مكتبة 
المصطفوي - قم. 

الكنز اللغوي في اللسن العربي لابن السكيت الاهوازي» سعى في نشره وتعليق 
حواشنه الدكتور أوغسيت هفنر» سنة الطبع 1907١م/‏ المطبعة: الكاثوليكية 
للابآء اليسوعيين في بيروت. 

كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري» تحقيق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمء 
الطبعة: الأولى: عمادى الأولى /١57١‏ الناشر: المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى 
المثوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري. 

كتاب سيبويه لعمرو بن عثمان بن قنير» تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 
الطبعة: الأولى/ الناشر: دار الجيل-بيروت- لبنان. 


الكنى والألقاب للشيخ عباس القميء, تقديم محمد هادي الأميني/ الناشر: 
مكتبة الصدر - طهران. 


حرف اللام: 


0 


لسان العرب لابن منظورء سنة الطبع: محرم /١5٠65‏ الناشر: نشر أدب الحوزة. 


حرف الميم: 


0 


مجموعة رسائل فقهية وأصولية للشيخ الأنصاريء و السيّد المجدد الشيرازي» 
والشيخ الشهيد النوري» والشيخ الكلانتر الطهراني» تحقيق: الشيخ عباس 


الحاجياني» الطبعة: الأولى: 5 /١5٠‏ الناشر: مكتبة المفيد-قم. 

المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقي» تصحيح وتعليق: السيّد جلال الدين 
الحسيني» سنة الطبع: ١770-١076‏ ش/ الناشر: دارالكتب الإسلامية- 
طهران. 

الثانية: /١51١5‏ الناشر: مؤسسةالرسالة - بيروت. 

مختصر المعاني للتفتازاني» الطبعة الأولى: /١5١١‏ الناشر : دارالفكر-قم. 
مستدرك الوسائل لميرزا حسين النوري الطبرمي, تحقيق: مؤسسة آل البيت02ة 
لإحياء التراث. الطبعة: الثانية: 554١ه-1988م/‏ الناشر: مؤسسة آل 
البيت0ه3 لإحياء التراث-بيروت-لبنان. 

مسالك الإفهام للشهيد الثاني تحقيق: مؤ سسة المعارف الإسلامية» الطبعة: 
الأولى: /١517‏ الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية-قم-إيران. 

مستدركات أعيان الشيعة للسيد حسن الأمين» سنة الطبع : ١941 - ١408‏ 
م/ الناشر: دار التعارف للمطبوعات. 

المستصفى للغزاليء تصحيح : محمد عبد السلام عبد الشاني. سنة الطبع: 
17١ه-1945‏ م/ الناشر : دار الكتب العلمية-بيروت- لبنان. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي لأحمد بن محمد المقري الفيومي/ 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

حدود سنة 7/5 ١اأو‏ 0/ا١١.‏ 


معالم الدين وملاذ المجتهدين لحسن بن زين الدين العاملٍ. تحقيق: لحنة 


90 المعالات الغرية 
التحقيق/ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 
المعتبر للمحقق الحلي» تحقيق وتصحيح: عدّة من الأفاضل/ إشراف: ناصر 
مكارم شيرازي» سنة الطبع: 614 755٠ش/‏ الناشر: مؤسسة سيد 
الشهداء 2 - قم. 

معجم الرموز والإشارات»ء الشيخ محمد رضا المامقاني» الطبعة الأولى: ربيع 
الأول١١5١هه‏ قم المشرفة 

معجم التعريفات للسيد الشريف الجرجاني» تحقيق ودراسة: محمد صديق 
مفاتيح الأصول للسيد محمد الطباطبائي الكربلائي» طبعة حجرية. 

المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهانيء الطبعة: الثانية: /١5٠5‏ 
الناشر: دفتن نشر الكتاب: 

مناقب الإمام أمير المؤمنين ل لمحمد بن سليمان الكوفي» تحقيق: الشيخ محمد 
باقر المحموديء الطبعة: الأولى: محرم الحرام /١5١7‏ الناشر: مجمع إحياء 
الثقافة الإسلامية-قم المقدسة. 

العامق/ الناشر: اسماعيليان. 

منية المريد في آداب المفيد والمستفيد للشهيد الثاني» تحقيق: رضا المختاري. 
الطبعة: الأولى: ١778-١4٠9‏ ش/ الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي. 

من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق؛ تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري؛ 
الطبعة: الثانية/ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم 
المشرفة. 


0 


المبسوط في فقه الإمامية للشيخ الطوسي. صححه وعلق عليه: السيد محمد تقي 
الكشفى/ الناشر: المكتبة الرضوية لأحياء الآثار الجعفرية. 

الأعرج الحسيني ال حلي «والكتاب منسوب -كما هو شائع- للسيد عميد الدين 
أخ المصنف ومعروف بشرح العميدي) تحقيق: اللجنة العلمية في مؤسسة 
الإمام الصادق92. الطبعة: الأولى: ١47١ه.ق/‏ الناشر: مؤسسة الإمام 
الصادق9 - قم المشرفة. 

المواقف للآيجى. تحقيق: عبد الرحمن عميرة» الطبعة: الأولى: /1411١ه-‏ 
17م الناشر: دار الجيل. 

محجة العلماء للشيخ هادي بن محمد أمين الطهراني النجفي» طبعة حجرية. 
مسند الشهاب لمحمد بن سلامة القضاعي. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفيء 
الطبعة: الأولى: ١4806 - ه١ 4٠68‏ م/ الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. 
مرآة الكتب لثقة الاسلام التبريزيء تحقيق: محمد علي الحائري» الطبعة: الأولى: 
64 الناشر: مكتبة آية الله المرعشي العامة- قم. 

الموسوعة الفقهية الميسرة للشيخ محمد علي الأنصاري, الطبعة: الأولى: /١ 4١65‏ 
الناشر: مجمع الفكر الإسلامي. 

موسوعة طبقات الفقهاء للجنة العلمية ف مؤؤسسة الإمام الصادق 202 
اشراف: جعفر السبحاني» الطبعة: الأولى: /١514‏ الناشر: مؤسسة الإمام 
الصادق222. 

معجم المؤلفين لعمر كحالة. الناشر: مكتبة المثنى -بيروت- لبنان و دار إحياء 
التراث العربي -بيروت- لبنان. 


خمك" الم ان ا وات ا الم مات كوو را كوبا زرمتوييت ‏ المعالاا يك الغرية 

حرف النون: 

؛ نقباء البشر في القرن الرابع عشر «الجزء السادس عشر من كتاب طبقات أعلام 
الشيعة» للشيخ آقا بزرك الطهرانيء الطبعة الأولى: ١47١‏ ه/ الناشر: دار 
إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع. 

0 نباية الوصول إلى علم الأصول للعلامة الحلي. تحقيق ونشر: مؤسسة آل 
البيت هيخ لإحياء التراث. الطبعة الأولى: 2147١‏ قم المشرفة. 

6 نهاية المرام في علم الكلام للعلامة الحلي. تحقيق: فاضل العرفان بإشراف الشيخ 
جعفر سبحانيء الطبعة الأولى: /١514‏ الناشر : مؤسسة الإمام الصادق292. 

9 النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي. محمود 
محمد الطناحي, الطبعة: الرابعة: ١775‏ ش/ الناشر: مؤسسة إسسماعيليان 
للطباعة والنشر والتوزيع- قم- إيران. 

حرف اطاء: 

0 هداية المسترشدين للشيخ محمد تقي الرازي/ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

حرف الواو: 

6 وسائل الشيعة للحر العاملى» تحقيق: مؤسسة آل البيتئم لإحياء التراث. 
الطبعة: الثانية: /١5١185‏ الناشر: مؤسسة آل البيت80 لإحياء التراث بقم 
المشرفة. 

4 الوسيلة إلى نيل الفضيلة لابن حمزة» تحقيق: الشيخ محمد الحسون/ إشراف: 
السيّد محمود المرعشىء الطبعة: الأولى: /١504‏ الناشر: منشورات مكتبة آية 
الله العظمى المرعشى النجفى. 


فهرس الأيات 
(يَمَ لا يَلمَُ مَالٌ ولا بتُونَ © إِلّا مَئ أى اللّه بقلب سَلِي» 1 
(وَأقِيمُوأ الصّلاَة» م ل ع ل اق 3 
كيب عَلَيِكُمْ الصّيَامْ» الكو لطبا الج اا ا ا 
(خَرّمث عَلَيِكُمْ الميكة» 000 1 01011311 
تزوَحَوُمْ الرْبَا)» 0 0 
(أَقِيمُوأ الصَلاةٌ وآتوأ الركوة » 00 
(لاتزرٌ وَازرَةٌ ورْرَ أخرى » #الاصا دجوو عباتتو بود امج اجون ابس اي ا 
دلا يُقَادِرُ صَفِيرَةٌ ولاكبِيرَةٌ إلا أخصَامًا 4 اذ[ اا 
«إمَا مَتَعَكَ ألا تَسجُدَ» ا 
(فَليَخْذرِ الِْينَ يُحَالِفُونَ عن أمرو» 1 
( قن لله خف خُمْسه وَلُِولٍ وَلذِي القّزتى واليكامى والمساكين» الس ل ا 64 
(فاغيِلُوأ وُجُوهَكُم» 01 ااا 0 
(وَأئييَكُم إلى الْمَرَافِق» 000 0 
(وَامْسَكواأ بِرُؤُوسِكُم» ع ا اس ا 1 
(ملسكر» أكظاججة وماندوه مالسا واجقاوة العا لصوي نو سوا ل 11 
دو ركم إلى الْكَمْبِينِ» مل 1 
(فْلَم تدوأ ماء كَيَمُوأ صَعِيداً طَيَيا فَامْسَكوأ يوَجُومِكم وَأنييكم مُلُ» ل م 4 
(ؤجومكر» ا لف ام و صم ا ا 72 
(وأنييكم» عم لوجي ف اام وسفن سوسس ل 


ما يُرِيدُ الله لِيَجعَلٌ عَلَبكُم مْنْ حرج » اا 00 
لين اجْتَمعتٍ الإنسس وَالْجِن عَلَى أن يَتُوأ مِْلٍ هَذًا الْقآنِ لا ينون بمِغْله ولو كان بَعُْهُمْ يتفض 

ظهيراً)» ا ا و ل ال لو 1 
في جِيدها حَبْلٌ مّن مُسَدِ» ا 
(وَيَسألُونكَ عَنٍ الوح قُلٍ الؤوح من أمر رمي وا أوتيكم من العلم إلا ليلا» اا 
إيَجْعَلُونَ أَصَابعَهُم في آذَانهم» ا ا اي ا 
إن أيه الّذِينَ آمئُوأ ذا قم إلى الصّلاق فاغِلُوأ وجُوهَكُمْ وََيكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحوأ برؤُوسِكُمْ 

وَأَْجلكُمْ إلى الكَغبِينٍ وَإن كنم با فَاطْهرو إن كُنكم مُصّى أو عَلَى سَفَرِ أو ججاء أحدٌ مُنكُم 

من الْفَائٍِ أو لمشكم النساء فلم تجدُوأ ماء يكوأ صَعِيداً طييا فَامْسحوأ يوجُوسِكمْ وأنييكم 

َشْكُرُونَ )4 10 0 
(يعُولُونَ هو أَدنّ ل أَدْنُ حَير» زد00 0 
(وآثوأ اليكامى أَموالهُع » ااا 0 
«(إنَي أزاني أَعْصِرُ خَهراً)» ا 
«( أو يعمو الي بيده عقدَة الكاح» اا اس ل 
(أحلٌ الله البيع4 1 1 ااا 
«(أَقِيمُوأ الصّلاةٌ وَآثُوأ الرّكَاة 4 00 
(أَمطَزنًا عَلَبهمْ حِجَارةٌ» ا 1 1[1[ذ[1[1 1[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 
نوما كان اللهُ ليِضِيعَ إيمائكُم » لوطاو باكاتامو نك ل ا مولز لم ابي بو 1 
(وَالعِيرَ التي قبلا فيهَا» اذ[ [ذ[ [ [ زا 0 
في رَحْمَةٍ اللو» لسع 0 و مز امه بجع حو ادكه ماروا قو لماو او 1 
(وَأمًا الَذِينَ ايِضّث وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةٍ الله هُمْ فيا حَالِدُونَ» ف عسوو ةا ار 
(إذًا أكآّث سَحاباً ثقَالا سَفْنَاُ ليلد ميت » ا 


(أخياء عِند رَيَهمْ يُرّفُونَ » [ذ[ز[1[1[1[1[1[1[1[ز1ز1ز1ذ 1[ [ [ذ[ز[ |[ 000001111 


لإ وَجَعَلْنًا مِنَ الْمَاء كُلْشََىْءِ حو » 0 00000 
(إوَجَرَاء سَيْقَةٍ سَيقةٌ مفلا )»... يي 10 
تإفَمَنِ اغتدى عَلَيِكُمْ فَاعْكَدُوا عَلَيْهِ بِمِفْلٍ مَا اغكدى عَلَيِكُمْ)» ا 
«إيَنقُصُونَ عَهْدَ اللّو)» 0101 1 اا 


(وَلأْسََكُم في دوع النخل» 00000000 0غ« 
(فَالتمطَهُ آلّ فِرعَوْنَ ليَكُونَ لهم عَدُوَا وَحَرّنَاً» 00 
«إمَا هَذًَا بَمَرا إِنْ هَذَا إلا مَلّك ري » لعو را الماح لمر 1 
تإوَجَاء رَبْكَ)» نوج لوزتو الدب سسمسطاب خسو ساجوووا ول اماج سات الو اده 
(وَيَسألوئكَ عَنِ الزوج قُلٍ الؤوح من أمر رمي وا تيم مِن الهلم إلا ليلا » 0 
«(إ) زه في كيل انر ل وبا ا اماع او و وا الا اله 
(وَاسأَلٍ القزية التي كنا فيا وَالِْيرَ الي أَْبلنَا فيها ونا َصَادُِونَ» 51١.51‏ ١/اه‏ “لاه 
00 اماس ل انا مانن امم 1 
(وَأَنْرْلْنَا مِنَ السَمَاءِ هِ ءَ طَهُوراً)» ا 
(أخل الله الْبئِعَ وَحوْمَ الربا » 1 
(أَؤْقُوا بالْعُقُود)» امسن ا اماس اخاساة انطواي سس س1 
(السَارقٌ وَالسَاركَة فَامْطَعُوا» اكواف تال مو لمم جاه اا امام ا ا 
< الزَانيةُ وَالرَاني فَاجْلنُوا)» ااا 
(إنلك ميك وإ مَيدُونَ )) 10000 1 1 2 2 2 0 1 1 1 1 ااا 


(رَينا إِنَّ بامِع اناس ليؤع )» ع عات ااا مقو الوا 


5 2 8 1 3 ع 3 3 
0 50 سيت سس ا 2 ا سي ا اس سس سه سسا مل مات د بادا ل مع وان 
الا رص 00 يي 





فهرس لأسماء بعض العلماء ممن صنف في الأصول 


ترجمة العلامة الميرزا صادق التبريزي َكل 4 
هجرته نَدَسٌ إلى النحف الأشرف. وأساتذته 2000 
المصنف يا شاعراً توف يف ةو ومنو فوةء مم ةو مو مث لمم ل فلن 


في تفسير لفظ الأصل اب عو وو اماو 


كمي را لماعتت العقالات الغوية 
في تفسير الحد المشهور للفقه ب ع 
في أن المراد بالعلم هو التصديق لا التصور من ووو ل لل سا8 
في معنى الحكم ا ا ا ااي 1111 1 1[ ا اا 
في التعرض لكلام القوم في التفصي عن الإشكال في معنى الحكم ا ا 
في التعرض للكلام النفسي وما فيه ااا 0 
بيان معنى المتكلم ا ا 000 
في معنى الشرعية ا 0000000000000 111111#1#31[1#0101050ك( 
في معنى الفرعية 11[ 0 
[ فى معنى الدليل ] الح السو و ا ا ا 71 
فى معنى الدلالة 1 
في أنَّ أدلة الأحكام أربعة ا 21 
في أن الإجماع بناءً على اعتباره داخل في السنة اذ[ [ز[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 0 00 
في معنى الدليل العقلي 0[ 0 
في أنَّ للحكم مراحل ثلاث ل ال ل 0 
في أن قيد التفصيلية لإخراج علم المقلد 0000010101 0 0 
في عدم صحة الاحتراز بالتفصيلية عن المقلد ا 0000 
في عدم صحة إخراج المقلّد بقيد التفصيلية 9 
في تقرير الإشكال الوارد على الحدّ المذكور من حيث أخذ العلم فيه 0 000000000 
في معنى الحكم الظاهري والواقعي ا 00 
ذكر جواب العلامة وما أورده صاحب المعالم عليه ل 1 
في ذكر الإشكال الثاني في الحد والجواب عنه 11[ [1[1[1[ [ [ [ [ 0 
ذكر جواب صاحب المعالم غن الأشكال وبيان ما فيه ااا 
في تعيين المراد من اسم المعنى وأن إضافته تفيد الاختصاص 000000000008 
في أن قولهم أصول الفقه مع العلم بمعنى اللفظين لا يكون تفسيرا لماهية العلم ا 
فيه إشارة إجمالية إلى معنى الإضافة ا ام 1 
في تعريف الأصول باعتبار معناه العلمي الإفرادي عق م سي سو الم ل 1 
فى معنى القاعدة هش#**ظ( اعم ملم م و ام و و 16 
: م ا 10 


في نعريف العرض م194 
في الفرق بين العرض المتأصل والعرض الاعتباري 00111 0 اا 
في بيان أن «الأين) من الأعراض الاعتباريّة يي ا 
في أن امتى) أيضاً من الأعراض الاعتباريّة ذ[ [ [1 1[ 51[ ز[ز [ ز ا ا ا ا 000 
في أن الوضع أيضاً من الأعراض الاعتباريّة 7 ا 
في بيان معنى (الذاتي) 0001020 ا ا 
[ تمايز العلوم ] 11[ 1[ 0 
في أن موضوع علم الأصول هو الألة الأربعة على المشهور ا لهاو و وي 1 
المقالة الأولى: في نبذة من الأمور المشتتة المتعلّقة باللغة ااا 
فصل: تقسيم المفهوم إلى الكُلّي والجزئي 0011 ااا 
في انّصاف اللفظ بالكُلّية والجزئيّة 1 1 1 1 ااا 
في معرفة المعنى الاسمي والفعلي والحرفي وتفسير الخبر الوارد عن علي ليا في ذلك .77 
فيه إشارة إجماليّة إلى معانى بعض الحروف ز 00000007355 0 ااا 
في بيان مفاد أداة الجمع 0 0002012101 ااا 
[حروف النفي] 000 0 000010 
فى بيان مفاد حروف الجر ا ا 
فى الإشارة إلى معنى الباء الجارة 1 
في الإشارة إلى معنى الإعراب ماق لخ لقا ل لم قن و مأل ل ا فطعو الالو وول 8:6 
نقل كلام المحقق الشريف في معنى الحرف وبيان ما فيه ا عه وز معطا لاا ل الا 118171 
في أن اتصاف اللفظ بالكليّة والجزئيّة إنما يجري في الأسماء لا الحروف 0 
فصل: في بيان حقيقة الوضع جاتو الح لو اطق لا زوه رمف مخ م لوو 
في حقيقة الوضع ينودو الم كوه الفا فا الجومنا ويا ماما موا مس ا 1 
في أنه لا وضع في المجازات ز ز[ز[ [ز[ؤزؤز[ز[ز ز 1 ز 1[ ز[ 1[ 1[ 1[ 1 1 1 1 1[ 1 ااا 
بيان خروج المجاز عن جنس الحد 00000 اا 
في ذكر النقض الوارد على الحد بالحروف والجواب عنه ا ا 
في ذكر نقض آخر على الحد والجواب عنه اتن واو را لخ وق الم قال 1 1113/7 
ذكر ما أورده صاحب الفصول على الحد والجواب عنه خم ا اد عب 


فصل: في تقسيم الوضع والموضوع له على الأقسام الأربعة 3 001 


رمخت اي يت ا مم مد مون المقالات الغرية 
بيان صحة مقالة المتقدمين في تقسيم الوضع 0 ا ا ا 
في تزييف مقالة المتأخرين في تثليث أقسام الوضع 0000 
فصل: في تقسيم الوضع إلى شخصي ونوعي ا ا 0 
فصل: فى معنى الدلالة 0 ا 
في رد كلام للتفتازاني في معنى الدلالة ا ااا 
في تقسيم الدليل إلى إني ولمّي وذي جهتين ين 
في تقسيم الدلالة إلى الوضعيّة والعقليّة والطبعية اا 
[تنبيهات] الع م وق ل خوط امسا القع قاو اب ات اموا لط عا مل لا لجا ل و اا ل 1780 
فصل: في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب اس ا الا ال 
فصل: فى أن ذكر اللفظ لإرادته نفسه ليس من الاستعمال فى شىء اين 
فصل: في تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز 000 0 م 
[المبحث الأول]: في تعيين الواضع للألفاظ و م اش مل ل 
المبحث الثاني: في أن المجاز هل يتوقف على الوضع النوعي أو لا؟ و ل 
المبحث الثالث: في تقسيم المجاز إلى استعارة ومرسل ا 
[المقام الأول] ا ددبب 01010102121211‏ ذا ااا 
المقام الثاني 0 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 ا 
في إبطال كون علاقة الكل والجزء مما يصحح المجاز في اللغة اين 
في إبطال كون علاقة العموم والخصوص مما يجوز المجاز في اللغة 7ل 00 0100000 
في بيان معنى تخصيص العام على وجه الإجمال 0018 اا 
في أن علاقة الأؤل والمشارفة لا تصحح التجوز في الكلمة 8 ش”'ط©2 
[ في علاقة السببية والمسببية ] ااا 0 
فى إبطال كون السببية من العلايق المصححة للتجحوز 0 00 
[ في علاقة الشرط والمشروط ] ااا 0 
[ في إبطال كون الشرطية والمشروطية من العلايق المصححة للتجوز ] [ [ [ 0 100001 
[ في علاقة الاقتران ] 0[ 0 2 
في إبطال علاقة الاقتران ام لطط ا اك او لور ورا اماك ا ل ا 531 
[ في بطلان علاقة العروض في محل واحد ] الو ا العو و اام ووو ةا 
[ في بطلان المجاورة في الحيز ] عامتجال م عه ا و 51 


فهرس المواضيع ز ز [ ز [ [ز ز ز ز [ [ [ 1 ا 
[ في فساد علاقة المجاورة في الخيال ] ب ال ا 111 
[في بطلان علاقة المجاورة في الذكر] ااا ااا 
في عدم جواز سبك مجاز من مجاز ااا ام و مامه الامو طاطم اال 574 
فى أن ما يسمونه استعارة مكنية حقيقة 0 0 ااا 
فى تتشم المجازا[لن المقره والمركب ا اا 
في أن الكناية حقيقة وليست مجازاً ولا برزخاً بينهما ال او 
في أن المجاز هل يستلزم الحقيقة أو لا؟ 1 1ذ[1[ز1ذ1[1[|[ز[ز1[1[1|ز|1[|[ز[ز[|[ |[ [|[ز[ز[ ز[ [ [ [ 0 
المبحث الرابع: في اختصاص التجوز بالأسماء 2 يبه جووساساض ا امم حو 1 
فصل: في الاشتراك والترادف 110 0 1 
فصل: في علائم الحقيقة مو مام مقو وتوم مايرا رطقم ابروجقل ماد امام 4وة مووا قدج1 :5618 
ومنها التبادر وتبادر الغير اا 
ومنها صحة السلب وعدمها ا 
ومن جملة علائم الحقيقة الاطراد | |[ ز[ز[ |[ [ؤ[|[ |[ ز[ز[ز[ [ [ [ 01 
[ في ما توهموه بأنه من علامة الحقيقة أو المجاز ] ااا 
فصل: فيما إذا اشتبه أمر اللفظ فيما استعمل فيه بين كونه حقيقة أو مجازاً 6379 
فى أن الأصل المثبت لا حجية فيه لم سي اح تو 8 
[ في الأقسام المتصورة من اشتباه حال اللفظ بالنسبة إلى المعنى ] الس ا 0ه 
[ في اتحاد المستعمل فيه المعلوم. وشك في وضعه له ] ا 0 
في ما لو تعدد المستعمل فيه ودار الأمر بين الاشتراك والمجاز 1 د 1 هزه 
[ في صور الدوران بين المجاز والنقل ] ا 1[[ذ1ز1 1[ ز[1 1[ ا 
[في الدوران بين الإضمار والمجاز] 000111 1 ااا 
فيما لو دار الأمر بين الإضمار والاشتراك سوط السو شا ا لاد وا وخ أ بأة 
فيما لو دار الأمر بين الإضمار والنقل ا ا ال مط ا اا اتألاة 
فيما لو دار الأمر بين المجاز والتخصيص 000101012111998 000 
[ فيما لو دار الأمر بين التخصيص والاشتراك ] الوم م ا ااذه 
[ فيما لو دار الأمر بين التخصيص والنقل ] 000 ااا 
[ فيما لو دار الأمر بين التخصيص والإضمار ] 0033299 0 0 0 ااا 
فصل: الأصول المقررة لاستكشاف المراد 06 2لاة 


9 عع نو انه وز دوو وا تود ع اده بوتوي ين الففالاض الغرية 
فصل: في تقسيم الحقيقة إلى لغوية وعرفية وشرعية 0 ااا 0 
فصل : في أن ألفاظ العبادات أسام للصحيحة أو الأعم “00 0000001 
في بيان الفرق بين الحكم التعبدي والتوصلي ل لوقو اق كم م لم ار ل ااي 
فصل: فى جواز استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد العامة من مم ص ا 1 
تذييل ... ل ااا ااا ا 
فصل: فى أن المشتق حقيقة فيما انقضى عنه المبدأ أو مجاز؟ 1[ ز[ ز [ 1010001 
قائمة المصادر ا 


